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E: 2‏ 5 ر ور رهم گے ر نر گھ ر عه ر رت گنو 
قال الشاي رضي الله عنه : ءاول منا ذا به اولياء ال ان يتولى ارفقهم نه 
إعماض يته نيه بأشهل. ما يُقَدرٌءَ عليه وان يَسْدٌ لَحْيهُ الأسَْفَلَ بِعِصَابَةِ عَرِيضَة وَيَرْبِطهَا مِنْ فو 


أيه يرجي لخي الأشقل نفع وه فلا يطبق ويرد ذرَاعَيُهِ حى يُلْصِفَهُمَا نم يمَدَّهُمَا 


وم o‏ ررمت 62 بيه م مه م 2م 


بعضْدَيْهِ أويردُهُمَا إلى قذي وَل ذل بمَفَاصِل رَه ويرد ديه إلى طبه ثم يمد يَمدَهمَا 
و ابه حى بای ِي على اله وَحْلع عَلْ ابوجل على به سيف أو يبد 
ویسجی وب يُعْطى به جَمِيعٌ جَسَدِهِ وَيُجْعَلٌ عَلَى لح َوْ سَرِيره . 

قال:الماوردي : إن الله سبحانه جعل الموت حتماً على عباده. ومصيراً لجميع خلقه. 
ديه اعمال الا اح خزاء الاخرةة وسوی فيه بين من أطاعه ومن عصاه طلِيَجْزِي 
الَّذِينَ أسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْرِي الّذِينَ أحسنوا بِالْحُسْنَى» [النجم : "١‏ فينبغي لمن يقر 
بالموت أن يتعظ به» ولمن اعترف بالآخرة أن يعمل لها فمن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ خيراً يَرَهُ وَمَنْ 


r 


يعمل مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يَرَه» [الزلزلة : ۷ء ۸]. 

وروی عبد الله بن مسعود أن رسول الله ل قال «استحيوا ‏ من الله غر وجل حق ي الْحياء» 
قبل يا سول الل كف نسحي م ِن الل عر وَجَلَ حَقٌ ايا قال: ومن حَفِظ الرَأسَ وما 
حوى. وَالْبَطنَ وما وعی ١‏ ورك زيئة ة الدّنيَاء وَذْكَرَ الْمَوْتَ وَالہلّىء فَقَدُ استحی مِنَ الله حى 
الاي 33 ويختار الإكثار من ذكر الموت لأنه أبعث على الطاعات وأمنع من المعاصي .. 


كم 


فصل: القول في عيادة المريض وثوابها 


ستحب عيادة المريضن» فقد روي عن النبي كك أنه قال: «عَائِدُ الْمريض في مِحْرَفٍ 
ها ممه ٠ a?‏ م 
من محارف الخير إلى ان یعود» , 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١154(‏ وأحمد في المسند ۳۸۷/١‏ والطبراني في الكبير 5457/7 )۱۸۸/١١(‏ وفي 
الصغير ١//ا/ا١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١5/4 .758/1١‏ وابن حجر في المطالب )١1517(‏ والسيوطي 
في الدر ۲٣٤/۱‏ . 

(۲) أخرجه مسلم من حديث ثوبان ٤‏ / ۱۹۸۹ في البر والصلة باب فضل عيادة المريض ۲١۹۸/٤١‏ . 


الع م ب کات الجا باب إغباض الميت 
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وروي عن النبي ية أنه قال: «مَنْ عَادَ مريضاً شيعه سبعون الف ملك إلى ان 
يَعودَ() . 

وقد عاد رسول الله َة سعداً وجابراً وعاد غلاماً يهودياً . 

ويستحب أن يعود لعيادته جميع المرضى » ولا يخص بها قريباً من بعيد ولا صديقاً من 
عدو ليحرز بها ثواب جميعهم ٠‏ وينبغي أن تكون العيادة غباً. ولا يواصلها في جميع الأيام, . 

٤ 4‏ و و و ف عه ريه Raa‏ 

لما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «أغِبُوا عِيَادَة الْمَريض أو ارْبعُوا إلا أن يون مغلوبا»20 
ويكره إطالة العيادة» لما فيها من إضجار المريض› فإن رأى في المريض إمارات الصحة _ 
وعلامات البرء دعا له بتعجيل العافية» لتقوى بذلك نفسه» فقد عاد رسول الله ية سعداً 
ووعده بالعافية والعمر وإن الله سيفتح على يديه » وإن رأى فيه علامات الموت ذكره الوصية»_ 
وأمره بالتوية» وحثه على الخروج من المظالم بالرفق والكلام اللطيف ثم يعجل الانصراف 
فإذا قارب أن يقضي حضره أقوى أهله نفساً وأثبتهم عقلا ولقنه الشهادتين من غير عنف 
ولا إضجار. لما روى أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن رسول الله ية أنه قال : «لقنوا موتاكم 
مرا رم عه ام شر اهم َو 
شهادة ان لا إله إلا الله»( , 

وروی معاذ بن جبل عن رسول الله َة أنه قال: «مَنْ کان خر كلامِهِ قول لآ إلهَ إلا الله 
مخلِصاً وَجَبّت لَهُ الجنة» ثم يوجهه نحو القبلة وفي كيفية توجهه وجهان: 

أحدهما: : أنه يلقى على ظهره وتكون رجلاه في القبلة. 

والثاني : أن يضجع على شقه شقه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلةء 5217 
حصال : 

أولها: EE‏ لما روي أن التي و عض عن إن َة ن عو الاسر 


ل م ب گے 


ضع ايها الفساد, فقد قيل ol E‏ الفساد. 
والثاني : أن يطبق فاه ويشد لحيه الأسفل بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه» لأن 
لا يفتح فاه فيقبح في عين الناظر إليه» ولأن لا يلج فيه شيء من الهوام 


)1( أخرجه أحمد في المسند ٠١١/١‏ . 

(؟) ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات .)١78(‏ 

)( أخرجه مسلم ۲ في الجنائز باب تلقين الموتى لاإله إلا الله .93175/1١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲٤۷/۰‏ وأبو داود 587/7 في الجنائز ۳٠٠١‏ والحاكم في الميشتوة 
وصححه ."60١/١‏ 

((0) أخرجه الشافعي في المسنك ۱ (007) ومسلم ۲ في الجنائز ۷/ 47١‏ وأبو داود (۳۱۱۸) . 


كتاب الجنائز/ باب إغماض الميت 


o 


والثالث: أن يلين مفاصله من يديه وعضديه ورجليه وفخذيه فيمدها ويردها من له رفق 
وسهولة لئلا تجسو فتقبح » ولأن تبقى لينة على غاسله 

والراد بع : أن يخلع عنه ثيابه» لأنه ربما خرجت منه نجاسة, ولأنه ربما جمر فيها فتغير. 

والخامس : عاتن بكرم الف و 
تسرع إليه عفونه الأرض ويبعد عن الهوام . 

والسادس : أن يسجى بثوب يغطى به جميع بدنه» لأن رسول الله َي «سجي جوت 
حبرة»(2 ولأن ذلك أصون لجسده. وأبلغ في كرامته. وينبغي أن يعطف ما فضل من طرفيه 
تحت رأسه ورجليه ؛ لكي لا ينكشف عنه إن هبت ريح . 

والسابع : أن يوضع على بطنه سيف أو حديدة أو طين مبلول؛ لأن لا يربو فينفخ بطنه 
فيقبح » ويختار أن يتولى الرجال أمر الرجالء والنساء أمر النساءء فإن تولى خلاف ذلك من 
الرجال والنساء من ذوي المحارم جاز. 

فصل: اختلف أصحابنا هل يستحب الإنذار بالميت وإشاعة موته في الناس بالنداء 
والإعلام؟ فاستحب ذلك بعضهم ؛ لما فی إنذارهم من كثرة المصلين عليه والداعين له» 
وقال بعضهم : لا يستحب ذلك إخفاء لأمره ومبادرة به» وقال آخرون يستحب ذلك للغريب 
ولا يستحب لغيره» وبه قال عبد الله بن عمرء لأن الغريب إذا لم ينذر الناس به لم يعلم به. 


)١(‏ أخرجه مسلم 501/7 في الجنائز 457/54 والحبرة: ثوب مخطط موشى ومعناه: غطى جميع بدنه 
وهي ضرب من برود اليمن. 


باب غسل الميت وغسل الرجل امراته والمراة زوجها 


20-7 3 5 5 7 ډو ره وه ره 0ر ےك م م قوهة صر م 
قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيفضِي بِالْمَيتِ إلى مُْتسَلِه ويكون كالْمنحدَر 
قليلا» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال أما غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم 
ففرض على كافة المسلمين» والكل به مخاطبون, فإذا قام به بعضهم سقط الفرض عن 
باقيهم » وإن لم يقم البعض خرج الكل لأن فروض الكفايات وفروض الأعيان قد يشتركان في 
الابتداء ويفترقان في الفعل. فما كان من فروض الكفايات لم يلزم الكل» ويسقط عنهم بفعل 
البعض. وما كان من فروض الأعيان يلزم الكل» فإذا فعله البعض سقط عن فاعله دون غيره. 

والدلالة على إيجاب غسله ما روي عن النبي ية أنه قال: «مُرض عَلَى امي عُسْلُ 
مُوْتَاهًا وَالصّلاة عَلَيْهًا وَدَفنَهَاء. 

فصل: فإذا ثبت أن غسل الموتى فرض على كافة المسلمين فالفضل لمن قام به دون 

قال الشافعي : فلو أن رفقة في طريق من سفر فمات منهم ميت فلم يواروه نظر فإن كان. 
ذلك في طريق آهل يخترقه الناس والمارة» أو بقرب قرية أو حصن من المسلمين فإنهم قد 
أساءوا بتركهم الفضل» وتضييع حق أخيهم» وكان على ما يقرب منه من المسلمين أن 
يواروه» وإن كانوا لم يواروه وتركوه في صحراء أو موضع لا يمر به أحد ولا يجتاز به أهل قرية 
فقد أثموا وعصوا الله تعالى » وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك لتضييعهم حق الله تعالى 
واستخفافهم بما يجب عليهم من حق أخيهم المسلم. اللهم إلا أن يكونوا في مخافة من 
عدو» ويخافون إن اشتغلوا بالميت أظلهم. فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم. فإن تركوه لم 
يحرجوا لأنه موضع ضرورة. 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أن مجتازين مروا على ميت في الصحراء فقد 
لزمهم القيام به رجلا كان الميت أو امرأة» فإن تركوه حرجوا أو أثمواء ثم ينظر في الميت 
فإن كان بثيابه وليس عليه أثر غسل ولا كفن فقد وجب عليهم أن يغسلوه. ويكفنوه» ويصلوا 
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عليه» ويدفنوه ما أمكن» وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم يدفنوه» فإن اختاروا 
الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه لأن ظاهره أن قد صلى عليه . 

فصل: فإذا أريد غسله لم يعجل به حتى يتحقق موته بعلامات تدل عليه, افتراق 
الزندين » واسترخاء العضدين» وميل الأنف. وتغيير الرائحة» وإن كان غريقاً أو حريقاً أو 
تحت هدم» أو متردياً من علو فأحب أن ينتظر به اليوم واليومين» لأنه لا يؤمن أن يكون قد زال 
منه عقله فیثوب» فإذا علم موته على اليقين بودر بغسله» وأفضى به إلى مغتسله» ولا ينتظر به 
قدوم غائب» ويختار أن يكون أسفل المغتسل منحدراً ورأسه أعلى » لكي ينفصل عنه الماء. 

مسالة : قال الشافِعي رَضِيَ الله عن : «نم يعاد تَلْيينُ مَفَاصِلِهِ وَيُطرَحٌ عَلَيْهِ مّا يُوَارِي مَا 
بين ركبتيه إلى سروه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح نا قا انين لعزا ف بوسد ای ي 
من كتبه إلا فيما حكاه المزنى فى مختصرهء وهذا دون جامعه» وترك ذلك أولى من فعله. 
لتماسك أعضائه» وإنما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته» لا وقت غسله» لتبقى ليئة_ 
على غاسله. فإن أعاد تليين مفاصله وقت غسله جاز» ويستحب أن يغسل في قميص رقيق» 
لأن ذلك أصون له. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : وما مات رَسُول الله اتل الاس 
في عُسْلِه قال قوم عسل في يابه. وال قم ل عسل بها قينا الاس سما افا 
هيف في الْبَيْتِ ولا نراه يَقُولُ ألا عَسَّلُوهُ في قَمِيْصِه الّذِي مَاتَ فيه فَعْسّلَ في الْقَمِيص › 
فإن لم يكن غسله في القميص لصفاقته ستر منه قدر عورته» وذلك ما بين سرته ورکبته» لأن 
حكم عورته بعد وفاته كحكم عورته في حياته. قال رسول الله ية لعلي : «لا تنظ لِمَحَذٍ حي 
ولا مَيْت». 

وروي عن النبي ل أنه قال: «حُرْمَةُ الْمُسْلِم_بَعْدَ مَوتِهِ كحُرْمتهِ قبل مَوْتِهِ وَكَسْرٌ عَظْمِهِ 
بعد مَوْتهِ كَكسْرِه قبل مَؤتهو90©, 

مسألة : قال الشافعيٰ رضي الله عَنْهُ : «وَيَسْئْرُ مَوْضِعَهُ الذي يُغَسَلُ فيه قلا يرَاه أحَدٌ إل 
غَاسِلَهُ ومن لا بذ لَه مِنْ مَعُوتَتِهِ عليه وَيَعْضونَ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ إل فيمَا لا يُمْكنُ َيه يعرف 
الخال ما عُسِلٌ وَمَا بَقِيّ». 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲۳۸/١‏ في الجنائز باب ما جاء في الاختفاء )٤٠(‏ وأحمد في المسند ١78/57‏ 


وأبو داود 57/7 ه في الجنائز )۳۲٠۷(‏ وابن ماجة 017/1١‏ في الجنائز )١١١١(‏ والهيثمي في الموارد 
ص .)۷۷١( ١95‏ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال ينبغي أن يرتاد لغسل الميت موضع مستور ليخفى عن 
أبصار الناس فلا يشاهدوه. 

واختلف أصحابنا هل يختار غسله تحت سقف أو سماء؟ فقال بعضهم: تحت سقف؛ 
لأن ذلك أصون له وأحرى. وقال آخرون: تحت السماء لتنزل عليه الرحمة» ويستحب 
للغاسل إن أمكنه ترك الاستعانة بغيره أن يفعل» فإن لم يمكنه استعان بمن يثق بدينه وأمانته» 
ويقف حيث لا یری الميت» فإن لم يمكنه إلا الدنو منه دنا وغض طرفه وبصره. فأما الغاسل 
فينبغى أن يكون موثوقاً بدينه وأمانته» عارفاً بغسله ونظافته » غاضاً طرفه وبصره حسب طاقته 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيتَجِدٌ إِنَاءَيْن: إِنَاءً يَغْرِفُ به مِنَ الْمَاءِ 
of‏ اق 5 5 2 “A‏ ه f o7‏ 5 8 
المجموع فيصب في الإناء الذي يلي الميتِ. فما تطاير من غسل الميتٍ إلى الإناءِ الذي 
يليه لم يصب الآخر» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح يختار اتخاذ إناءين كبير بالبعد» وصغير بالقرب» وإناء 
يغترف به من الكبير ويصبه في الصغير» حتى لا يفسد الماء بما يتطاير من غسله. ووجه 
فساده إما بكثرة ما يتطاير مما ينفصل من غسله حتى يصير مستعملا» وأما لنجاسة تخرج منه 
تنجس ما انفصل عنه وقال أبو القاسم الأنماطي وأبو العباس بن سريج بل ذلك لنجاسة 
الميت» فذهبا إلى تنجيسه استدلالاً بذلك من مذهبه» ولأن ما انفصل من أعضائه في حال 
الحياة نجس لفقد الحياة» فكذلك جملته بعد الوفاة. 


وذهب أبو إسحاق المروزي وسائر أصحابنا: إلى طهارة الميت كطهارة الحي» وهو 
ظاهر نص الشافعي في كتاب الأم استدلالاً بقوله تعالى : وَلَقَد كرما بني آدَم» 
[الإسراء: ]۷١‏ فلما طهروا أحياء لأجل الكرامة وجب أن يخصوا بها أمواتاً لأجل الكرامة 
قال ب ولا تنجسوا موتاكم»“ وقال ية «المُومِنُ لا ينجْسُ» وقبّل رسول الله هة عثمان بن 
مظعون بعد موټه وَدْمُوعُهُ تجري عَلَى دو(" فلو كان نجساً لما قبله مع رطوبته» ولأنه لو 
كان نجساً لما تعبدنا بخسله» لأن غسل ما هو نجس العين يزيد تنجيساً ولا يفيده الغعسل 
تطهيراً. فأما ما انفصل من أعضائه في حال الحياة فقد كان الصيرفي يحكم بطهلارته أيضاً. 


.7١/7 والدارقطني‎ ۳۸٠/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ۳ باب تقبيل الميت (7”177) والترمذي ١5/7‏ في الجنائز (484) وقال حسن 
صحيح وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة أن أبا بكر قبل النبي ية وهو ميت وبكى. انظر 
البخاري ۷0۳/۷ (2.4505-5100 460۷). 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرآته والمرأة زوجها ۹ 
عليه إذا انفصل من الحي› ولو وجد للميت طرف منفصل صلى عليه . 


ES‏ لاص وتو ادوع و و م 
مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عنه : «وغير المسخن مِن الماءِ احب إلي إلا ان يكون 


روص گە 2 9ر O‏ 2 تدم دوم عم م ”م 3 لرث مه 8 نودي 
برد أو يَكُونَ بِالْمَيّتِ ما لا يقي إلا المُسَحْنُ فيعْسّل به وَيُعْسلُ في قميص ولا يمس عورَة 


da 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إنما اخترنا المسخن اتباعاً للسلف» ولأن المسخن يرخي لحم الميت» والبارد يشد 
لحمه ويقويه, إلا أن تكون به ضرورة لتسخينه» لشدة البرد المانع من استعماله» أو يكون 
بالميت من الوسخ ما لا يعمل البارد في إزالتهء فلا بأس بتسخين الماء وتغييره» ويختار أن 
يكون الماء ملحا من موضع واسع كثير-الحركة والجريان. ويغسل في قميص لما ذكرناء فإن 
لم يكن ستر ما بين .سرته وركبته ولا يمس الغاسل عورته بيده» ويغسلها بالخرقة التي يلفها 
على يده: ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله» إحداهما لعورته والأخرى لجميع بدنه» وقيل بل 
الخرقتان معاً لعورته. ليكون إذا ألقى أحديهما واتخذ الأخترى غسل الأولى ؛ ليعود إلى 
استعمالها ولا ينتظر غسلها فيطول . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيلقِي المتتااعل وروم يدا غاب 
َيجْلِسُهُ لاسا رَفِيقآ وَيُمِرٌ يده على بَطنه إمُرَارآ بَِيعَا وَالْمَاءُ يصب عليه يمى شَيْءٌ إن 
إِصْبَعَيْهِ في مِنْحَرَيْهِ بِشَيْءِ مِنْ مَاءِ فَيتَقَى شَيَْآ إن كان هناك . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: أول ما يبدأ به الغاسل بعد إلقاء الميت على ظهره ثلاثة 
أشياء . 

أولها: أن يجلسه إجلاساً رفيقاً من غير عجلة ولا عنف ويكون جلوسآ مائلاً إلى 
ظهره» ولا يكون معتدلا فيحتبس الخارج منه. ثم يمر يده على بطنه إمراراً بليغاً في التكرار 
لا في شدة الاجتهاد. والماء يصب من خلفه. 

قال الشافعي ليخفي شيء إن خرج منه» فمن أصحابنا من قال معنى قوله «ليخفي» 
ليظهر شيء إن خرج منه» وهذا تكلف وعدول عن معنى الظاهرء ثم يأخذ إحدى الخرقتين 
فينجيه بها من قبله ودبره. فإن أنقى ذلك ألقى الخرقة تغسل وأخذ الأخرى واستعملها على 


١٠ 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرآته والمرأة زوجها 


أحد الوجهين في إنقاء أسفله. وأنجا قبله ودبره وعلى الوجه الذي يلقى على يده 
ويستعملهما في فمه وأعلى جسده. ويمرها على أسنانه ليزيل أذى إن كان بهاء ولا يفغر فاه 
لما لا يؤمن إن يكسر له عظماً > أو يفسد له عضواً . 


سو #9 م وام ؟د وو 


مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَُْ: (ويوْضئه وضوء الصلاق» ويغسل راصة ولحيتة 


حَتَى r ET‏ تسریحاً رفِيقاً) . 

وهذا يتضمن ثلاثة أشياء أيضاً : 

فأحدها: وهو أول ما يبدأ به بعد ما ذكرنا أن يوضئه وضوءه للصلاة فيمضمضه وينشقه 
من غير مبالغة فيهما جميعاً. ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وأذنيه. ويغسل رجليه 
اقتداء بالسلف وتشبيهاً بالحي . ثم يغسل شعر رأسه ولحيته. لأن رأسه أشرف جسده وأولى 
ما ابتدىء به ثم يسرح لحيته تسريحاً رفيقاً بمشط واسع الأسنان. وإن كان شعر رأسه ملبداً 
سر حه أيضاً لقوله ية اصنَعُوا ميك ما تَصنْعُونَ بعَرُوس کم . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله ع : هم عسل من صَفْحَةٍ عُلقِهِ الى شی صَذْرِه 
وجنه وَفْحَذِوَسَاقِِ م يود إلى شمه الاسر قَِضْنَُ به دمل تلك ثم ر إلى جنيو ايسر 
فَيَعْسِل ظَهْرَهُ وَقَفَاهُ وفخذه وَسَاقَهُ لعي وهو يراه متمكنا ؛ ثم يحرف إلى شقَه ۾ الأيْمَن قَيَضْمَمٌ . به 


هد ما 


مثل لك ويغيل ما نحت قدَمَهوَمابْنَ فيه وإ بالجرفة وَيَمْصِي ذلك كم يصب 
عَلَى جَمِيعِهِ الْمَاءَ القراح وأجِبٌ أن یکو فيه کاود «قال) ول عُسل, المت فِيمَا اجب ثانا 


إن 7 بلع الإنْقَاءً فحنا لان الي ية قال لمن عسل ابنتهُ «اغْسِلتَهًا ثلاث أو حمسا وار 
إن رَأيْتنّ لِك بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجَعَلنَ في الآخِرَةٍ كافورا أو شَيْعَا من کافور» (قال) ويَجَعَلٌ في ل 
انراج , كافورا وَإن لم يجْعَل إل في الآرة زاء ويس ما بين أظَافرِه پوو وَل يَحْرُجُ حى 
يَحْرّجَ ما نَحْتَهَا مِنَ الْوَسَّخ ا 


ع 


وَيتَعَاهَدُ مَسح بَطنِهِ في كل غَسْلِةٍ وَيقْعِدُهُ عند آجر غَسلَةٍ». 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
إذا أراد أن يأخذ في غسله بعد تسريح رأسه ولحيته فالمستحب أن يبدأ بميامن جسده» 


لما روي عن رسول لله ل أنه قال لام عة جين غَسّلَتْ به : «ابِدَيئي بِمَيَامِنِهَا ومَوَاضع 
الْوْضوءٍ منْها»”٠.‏ 


. ۳۲١ 77١/١. وانظر نصب الراية‎ ۲۹۲/٤ والدارقطني‎ ۲٠٤/۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
باب غسل الميت‎ ١6١/7 في الجنائز باب غسل الميت, والبخاري‎ 0١ أخرجه مالك في الموطأ‎ (Y) 
.4۳۹/۳۰۹ في غسل الميت‎ ٠٤٩/۲ ومسلم في الجنائز‎ )۱۲٠۳( 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها د١١‏ 


ويلقيه على جنبه الأيسر ويغسل الأيمن ويبدأ بصفحة عنقه اليمنى ويده وشق صدره 
وجنبه وفخذه وساقه» ويغسل ما تحت قدمه» ثم يلقيه على شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر 
"على ما وصفت. ويغسل ما بين أليتيه حنى يأتي على جميع جسده» وما كان يغسله حياً في 
جنابته» وكل ذلك بماء السدر» وهو أحب إلينا من الخطمى» لأنه أمسك للبدن وأقوى 
للجسد. 

قال الشافعي : فإن كان به وسخ متلبد رأيت أن يغسل بأشنان» ويرفق في جميع ذلك. 
فإذا غسله بالسدر صب عليه حينئذ الماء القراح» وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدرء 
فإن احتاج إلى غسله ثانياً بالسدر فعلء وإن اكتفى بالأول لم يعد إليه واقتصر على غسله 
بالماء القراح» فإن غسله بالسدر في كل دفعة وأفاض بعده ماء القراح جاز» وكان الاجتناب 
بماء القراح دون ماء السدر» والواجب غسله مرة واحدةء وأدنى كماله ثلاثآً وأوسطه خمساً. 
وأكثره سبعاً. والزيادة عليها سرف. 

فصل: ويستحب أن يستعمل في الماء القراح كافوراً يسيراً لا يغلب عليه فيمنع من 
جواز استعماله» فن غلب عليه لم يحتسب به في عداد غسلاته . 

ومنع أبو حنيفة من استعمال الكافور. 

والدلالة عليه ما روي عن النبي كله أ َال لام َة الْحَفاضِيّ جين عَسَلتْ بت 
َعْسِلِنًا نا َمْسا أو اتر ِن ذَلِكَ إن رين َلك بِمَاءِ ودر وَاجعَلِي فِي الآخِرَةٍ كافورا 
او شیا مِنْ کافُوں(٠.‏ 

قال الشافعي : ويتبع ما بين أظفاره بعود لا يجرح» حتى SEE‏ 
وإنما استحب هذا لما فيه من تنظيف الميت لقوله وك «اضْنَعُوا بِمَيكُمْ مَا تَضْنَعُونَ 
بعرُوسِكم) . 

قال الشافعي : ويتعاهد مسح بطنه في كل غسله. فمن أصحابنا من حمل هذا على 
ظاهره وأمر أن يتعاهد مسح بطنه بيده وهو غير ما عليه الناس في وقتناء والصحيح أنه أراد 
بالتعاهد تفقد الموضع الممسوس. لأن لا يخرج منه شيء فيفسده» ولم يرد معاهدة مسحه 
بيده . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِي الله عَنّهُ: : لن خر م َيْة | أنقَاهُ رة كَمَا وَصَفْتَ 


afar 


SEE A PAE‏ أكْمَانهِ وَإِنْ ‏ بِالْمَاءٍ القرًا ا 
م في وب تم یر في اح مر حر 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 


ددعلل كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرآته والمرأة زوجها 

قال الماوردي : وصورة ذلك: أن يخرج منه بعد كمال غسله خارج ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعيد غسله» وبه قال ابن أبي هريرة وهو ظاهر نصه في هذا الموضع› لأن 
الخارج ناقض لحكم غسله. وليس للميت طهارة غير غسله . 

والوجه الثاني : أن يغسل النجاسة ويوضئه كالحى . 

والوجه الثالث: يغسل موضع النجاسة لا غيرء وبه قال أبو إسحاق المروزي وهو 

قال الشافعي : ثم ينشفه في ثوب» ثم يصير في أكفانه» وإنما أمر بذلك» لأن رسول 

مسألة: قال الشَّافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَمِنْ أَصْحَابنا مَنْ رَأَى حَلْقَ الشّعْر وتَقليم 
م “© og‏ مه u fll‏ 1 وو گور و مت کو و E E‏ 
الاظفارٍ ومنهم من لم يره (قال المزني) وتركه اعجب إلي لانه يصِير إلى بلى عن قليل ونسال 
الله حَسَنَّ ذلك الْمَصِير» . 

قال الماوردي : أما أخحذ شعره وتقلي ظفره فغير مأمور به إذا كان يسيراً وإن طال ذلك 
وفحشر فأخذه غير واجب» وفي | ستحبابه قولان : 

أحدهما: وهو قوله فى القديم : أن أخذه مكروه وتركه أولى » وهو مذهب مالك 
والمزني ؛ لأنه لما كان الختان الواجب فى حال الحياة لا يفعل بعد الوفاة كان هذا أولى» 
ولأنه لو وصل عظمه بعظم نجس كان مأخوذاً بقلعه في الحياة ولا يؤمر بقلعه بعد الوفاة» فهذا 
أولى . قال المزني لأنه يصير إلى بلى عن قليل» ونسأل الله خير ذلك المصير. 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أن أخذه مستحب وتركه مكروه» لِقَوْلِهِ ية اصنعوا 
يكم ما تَصْنَعُونَ روسكم ولأن تنظيف سن في حال الحياة من غير ألم فوجب أن 
يستجب بعد الوفاة كإزالة الأنجاس» فعلى هذا يختار أن يؤخذ شعر عانته وإبطيه بالنورة لا 
بالموسى » لأن ذلك ارفق به» ويقصر شعر شاربه ولا يحلق» ويترك لحيته ولا يمسهاء فأما 
شعر رأسه فإن كان ذا جمة في حياته ترك» وإن لم يكن ذا جمة حلق ويقلم أظفار أطرافهء ثم 
حكى عن الأوزاعي أن ذلك يدفن معه» والاختيار عندنا أنه لم يرد فيه خبر يعمل عليه ولا أثر 
يستند إليه . 


له عم 


E‏ وشو ا E A‏ افيف اماف تم عه 
مسألة : قال الشافعيٰ رَضِي الله عَنْهُ : «ولا يقرَبٌ المخرم الطيبّ في غسْلِه ولا حنوطه 

من و و ووه ا الى oof‏ 0 ر سف a ar‏ 
ولا يخمر راسه لقول النبي ية «كفنوه فى ثوبيه اللذينَ مات فيهما ولا تخمروا راسه» 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ۳ 
ولقوله ها «لا بوه يبا هينعت يوم الْقِيَامَةٍ ملي وإِنّ ات ِْْْمَانِ توفي مُخرماً ا فلم يُحْمَرٌ 


o2 of 


ولم يقربه طيباً» . 
قال الماوردي : وهوكما قال : 


الآحرا م لا ينقطع بالموت. فإذا مات المحرم لم يغط رأسه. ولم يمس طيباًء ولم 
يلبس مخيطاً. وبه قال من الصحابة : : عثمان» وعلي» وابن ن عباس رضي الله عنهم . 

ومن التابعين: عطاء . 

ومن الفقهاء : سفيان الثوري» وأحمد» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة. ومالك : قد انقطع عنه إحرامه بالموت. وجاز د تطييبه وتغطية رأسه وبه 
قال من الصحابة ابن عمر وعائشة أرقي ال عنها ا برو عطاء ء عن ابن عباس أن 
رسول الله ي قال: «خمرُوا واكم ولا تشبّهوا الهو“ وبما روي عن النبي يك أنه قال 
«إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انطع عَمَلهُ أ من نَلاثْ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلم ينتفع بو وَوَلْدٍ ضصَالِحَر 
يدعو لَه“ فدل على انقطاع إحرامه . 

قالوا ولأنها عبادة شرعية فوجب أن يسقط حكمها بالموت كالصلاة. قالوا ولأنها عبادة 
يتعلق بها تحريم الطيب فوجب أن ينقطع حكمها بالموت كالعدة» قالوا ولأنه لو كان حكم 
إحرامه باقياً بعد موته لوجبت الفدية في تطييبه وتغطية رأسه» كمن طيب مجنوناً محرماً. فلما 
TT‏ 


2م و 


اله ا قر رل قن ويره ة فوقصض قَمَاتَ قال وَسْولُ ET‏ ان 
لدوم ع مس (Df‏ 


في ويه الَلذَيْنِ مَاتَ فِيهِمّاء لا روه طلا نه يع يو اليا ما 

فإن قيل: فقد علل رسول الله ية ذلك بأنه قال: ْبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَل وعلق 
الحكم به وليس يعلم هل يبعث غيره ملبيآ أم لا؟ قلنا: إنما علق رسول الله يك هذا الحكم 
بمو مكرما لا لاله sS‏ على أنه قد روي عن النبي با أنه قال: «مَنْ مات مُحُرِماً 
يبعت يوم وم الْقِيَامَةِ ّيه وروي عن النبي كك أنه قال «حرمَةَ الْمْسِلِمٍ بعد موه كَحَْرْمَتِهِ قبل 


. ۲٠٤/۲ بنحوه أخرجه البيهقي وقال النووي : سنده صحيح انظر نصب الراية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ٠٠٠١/۳‏ في الوصية ٠١۳١/١٤‏ . 

(۴) أخرجه البخاري 1717/7 في الجنائز باب كيف يكفن المحرم )١75737(‏ ومسلم 850/7 في الحج 
505/4 . 
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موتو وکر عَظَمِهٍ بعد مُوْتِهِ َكَسْره قبل مُوِْهه فسوی بين حرمتهما فاقتضى تساوي 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كك قال «يحشر الْمَرءُ في تَوبَيْهِ الَلذِيْنِ مَاتَ فِيهمَا» 
قال أهل العلم يحشر في عمله الصالح والطالح. فدل ذلك على ثبوت إحرامه بعد موته» 
راقع اي ياه الجر مي أد روي ريرض مكاي يما كرك والكاج» ولأنها 
عبادة ثبتت حكماً. > يفعله تارة ويفعل غيره أخرى فوجب أن لا يبطل حكمها بالموت 
كالايمان, ولأنه معنى يزيل التكليف فوجب أن لا يبطل حكم الإحرام كالإغماء والجنون» 
ولأنه ليس محرم في جياته فوجب أن لا يزول تحريمه بوفاته :كالحرير والثوب المغصوب . 

فأما الجواب عن قوله ية «حَمَرُوا روس مَوْتَاكُم» فالمراد به من سوى المحرم لأنه قال . 
ولا تشبهوا باليهود وليس في اليهود محرم . 

وأما الجواب عن قوله كك «إذَاامَاتَ ابن آدمَ الفط عَمَلَهُ إل مِنْ نَلآثْ» فهو أن هذا لو 
لزمنا في سائر المحرمين للزمهم في المحرم الذي حكم فيه.رسول الله يك أن لا يغطى رأسه» 
فلما لم يمتنع لهم تخصيص ذلك المحرم لم يمتنع لنا تخصيص سائر المحرمين» على أنه 
.قد روي في خبر انقطع عمله إلا من خمس.ذكر فيها حج يؤدي ودين يقضى » فثبت بنص 
الخبر تخصيص المحرم . 

:وأما. قياسهم على الصلاة» فالمعنى في الصلاة:: أنها تبظل.بالجنون واللإغماء» وأما 
قياسهم على المعتدة فليس للشافعي فيها نص» ولأصحابنا فيها اخحتلاف» على قول أبي 
إسحاق أن حكم العدة باق. فعلى هذا يسقط سؤالهم. وعلى قول غيره من أصحابنا قد 
انقطع حكم العدة. 

والفرق بينها وبين الإحرام أن العدة حق لآدمي على بدن فانقطع حكمه بالموت 
والإسلام. وأما سقوط العدة فلأجل عدم الاستمتاع» وتحريم الطيب باق لأجل الإحرام» 
كالميت يحرم تكسير عظمه لبقاء حرمته» وسقط إرشه لزوال منفعته . 

مسألة : : قالَ الشَافِعِيّ رَضِيَ الله لَه : «أحِبٌ أن يکود بْب الب جره لآ قبع 
حتى يفرع مِنْ غَسْلِهِ ذا رأ مِنَ الْمَيْتِ شَيْئا ل يتَحَدتُ به لما علي مِنْ سر أيه . 

قال الماوردي : أما امنتحداث المجمر من حين غسله | إلى وقت الفراغ منه: فلقوله وك 
«اصْنَعُوا بِميدكُمْ ما تَصْنَعُونَ روسكم وليقطع رائحة| إن :نندرت منهء صينانة له فنعا م 
أذى من حضره وأما كتمانه لما يرى من تغيير الميت وسوء أمارة فمأمور به لا يحل للغاسل 
أن يتحدث به لما روي عن النبي اة أنه قال «من عسل متا فكتم حَلَيْهِ غَفَْرَ الله له ربعي 
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م٠‏ فأما ما یری من محاسنه فقد كان بعض أصحابنا يأمر بسترها ويمنع من الإخبار بهاء 
لأنها ربما كانت عنده محاسن وعند غيره مساوىء والصحيح أنه مأمور بإذاعتها ومندوب إلى 
الإخبار بهاء لأن ذلك مما يبعث على كثرة الدعاء له والترحم عليه» وقد كان علي بق أبن 
طالب کرم الله وجهه يذكر من أحوال رسول الله ية في غسله ما رآه من النور وشمه من روائح 
الجنة وما كان من معونة الملائكة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَوْلآهُمْ بِعسْلِهِ الُم بالصّلاةٍ عَلَيْه. 

قال الماوردي : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا 
يختلف فيه . فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته» وإن كان الميت امرأة:. فإن كانت 
غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليهاء وإن كانت ذات زوج فعلى 
وجهين : 

أحدهما: أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة 
عليها. 

والوجه الثاتي : وهو أصح وبه قال: أن الزوج أنحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق 
بالصلاة عليهاء لأن للزوج أن ينظر منها'سلاليس للعصبات النظر إليه . 
مسألة : المرأة تغسل زوجها الميت 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَيُغَسلُ الرّجْلُ امرَأتَهُ وَالْمَرَأةٌ روجا عسل 
ما ت ميس زَوْجَها أ بكر الصّدُيقٍ رَضِيَ اله عَلهُ. وَعليَ امأ قَاطِمة بنْتَ رَسُّول. 
اله ةوالت عَائِسَةَ و سبلا من مْرنَا ما اترتا ما عسل َسّولَ الل بف إل تساه إقال) 
ولس لِلْعِدُِ معن جل لأحَدِِمًا فيا ما لا جل لَه مِنْ صَاجبي» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح : أما الزوجة فلها أن تسل زوجها إذا ات» لا بعلم ي 
ذلك خلافى, لماووي عن سعيد بن المسيب قال: «أوْصَى بُو بكر رضي لمعنه أن بحسل 


لم #م عمسم 


زوجته اسْمَاءُ نت عُمَيْس < وَكَالَ : إن كنت صائمة فافطري»» واه عي ا الى 


(1) ألخرجه الحاكم والبيهقي ۳۹۵/۳ . 

,7( أسماء بنت عمس الْحْتْمَمِيّة من التهاجرات الأول وات ميسونة لامها لها عون ديكا انفد لها 
البخاري بحديث وعنها ابناها عبد الله وعون ابنا جعفر وجماعة هاجرت دمع جعفر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة ثم تزوجها أبو بكر ثم.عليٌ وماتت بعده الخلاصة ۳۷٤/۳‏ 71/0 
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بكر قالت عائشة رضي الله عنها فغسلته وهي صائمة ثم ذكرت عزمة أبي بكر فدعت بماء 
فشربته وقالت: كدت أتبعه معصية. . : 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ولو اسْتَفْبَلنَا ِن مرا ما اسْتَديْرْنَامَا عسل 
رسول الله كي إل او فأما إذا ماتت الزوجة فقد اختلف الناس هل لزوجها أن يغسلها 
أم لا؟. 

فذهب الشافعي ومالك إلى جواز ذلك . 

وقال أبو حنيفة» والثوري : لا يجوز له غسلها استدلالاً بقوله َل : «لا يُنْظُرٌ اللَّهُ إلى 
امْرىءٍ يَنْظُرٌ إلى فرج امرأةٍ نها" قالوا فلما جاز له العقد على بنت امرأته إذا ماقت قبل 
الدخول واستباح بالعقد النظر إلى فرجها دل على أن الأمر قد حرم عليه النظر إليها؛ لأن لا 
يكون ناظراً إلى فرج امرأة وبنتهاء قالوا ولأن كل من جاز له العقد على أخت زوجته لم يجز 
له النظر إلى زوجته» كالمطلقة قبل الدخول, قالوا: ولأنه لما حل له أن ينكح غيرها لم يحل 

ل ل ل 

العصمة بموته . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعي : ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: : «دَحَل عَلَيّ رَسُولُ الل صلی الله َه وسَلُم فقالَ: رارااة فلت ل :ل ورا لقيال 
ما عَلِيِك لوم مت قبي لَعَسَلْتكَ وَكَفنتَك» 0 فلما أخبرها أنها لوماتت قبله لغسلهاء وقد أخبره 
الله تعالى أنه سيموت : دل على أنه قصد بذلك بيان حكم غيرها من الأزواج مع غيرها من 
الزوجات. وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي 
الله عنه» قالت أسماء فغسلها عليّ عليه السلام وأنا معه* ثم لم يكن من الصحابة منكراً 
فعله فدل أنه إجماع . 

فإن قيل: إنما جاز له أن يغسلها لبقاء النكاح بينهما لقول النبي يك «كُل سَبَبِ وَنَسَبِ 
ينقَطِمُ يوم لْقَيَامَة ة إلا سَيِّي وَنَسَبِي »0 قلنا قد بين معنى ذلك» وأنه في الآخرة يوم القيامة» 
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)0 أخرجه مالك في الموطأ 7١7/١‏ في الجنائز باب غسل الميت والبغوي في شرح السنة ۲۲٤/۳‏ 
بتحقيقنا. 
(۲) أخرجه أبو داود ۱۹٩/۳‏ - ۱۹۷ في الجنائز(51١"7)‏ ابن ها ماجة 47١/١‏ في الجنائز وإسناده صحيح 
| ورجاله ثقات . 
(۳) أخرجه الدارقطنى ۳۹۹/۳ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند .٠٤٤/١‏ 
(0) أخرجه البيهقي. 97/7 وانظر التلخيص ٠٤١/۲‏ . 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 747/1١ ٠۳٦/۳‏ والحاكم ١57/7‏ والبيهقي ١١4/17‏ وأبو نعيم في الحلية 
۲ وتاريخ يخ أصفهان ۱۹۹/١‏ والخطيب في التاريخ خ 187/5 وانظر التلخيص ٠٤١/۳‏ . 
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والنكاح في الدنيا مرتفع بالموت» ألا ترى أنه عليه السلام تزوج أمامة بنت أبي العاصي بعد 
-فاطمة وهي بنت زينب بنت-رسول الله كك وتزوج عثمان رضي الله عنه بنتي رسول الله کا 
واحدة بعد أخرى» فلو كان سبب النكاح باقياً لحرم على علي عليه السلام تزويج أمامة» 
وعلى عثمان تزويج أم كلثوم بعد رقية» ولأنها زوجية زالت بالوفاة فوجب أن لا يتعلق بها 
تحريم النظر قياس على موت الزوج» ولأنه معنى تزيل التكليف فوجب أن لا يحرم 
كالجنون, ولأن أصول النكاح مبنية على أن كل شيء أوجب تحريم نظر أحدهما لم يوجب 
تحريم نظر الآخر كالإيلاء والظهار» فلما كان الموت لا يوجب تحريم نظر الزوج اقتضى أن 
لا يوجب تحريم نظر الزوجة. 

فأما الجواب عن قوله اة «لا ينْظُرٌ اللهُ إلى امُرىءٍ ينر إلى فرج امرَأة وبِْتِهَاه فقد قال 
أهل العلم : المراد به أن يجمع بينهما في النكاح» على أنه قد يمنع من النظر إلى فرجهاء 
وأما قياسهم على الطلاق فالمعنى فيه أنه لما لم يجز لها النظر إليه لم يجز له النظر إليهاء ولما 
٠‏ جاز لها النظر في الموت إليه جاز له النظر إليها . 

وأما الجواب عن قولهم أنه لما كان له أن ينكح غيرها لم يحل له اشا فدعوی 

-لا برهان عليهاء وليس تفردها بالعدة موجباً لتفردها لعصمة الزوجية, لأن العدة لا مدخل لها 
في إباحة النظر وحظره ألا ترى أنه لو طلقها ومات في عدتها لم يحل لها النظر إليه. وإن 
_ كانت في عدة منه» ولو مات منها وهي حامل فوضعت قبل غسله جاز لها النظر إليه وإن لم 
| تكن في عدة منهى فعلم أن ثبوت العدة كعدمها في إباحة النظر وحظره. 

فصل: فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجتة فيستحب أن يغسلهاذات محرم من نتساء 
أهلهاء فإن لم يكن فذات رحم منهن, فإن لم يكن فامرأة من المسلمين» لأن النساء أولى 
بالنساء. والزوج أولى الرجال بزوجته. فلو أن مسلماً ماتت له زوجة ذمية جاز له أن يغسلها إن 
رضي أولياؤها من أهل ملتهاء ولو أن مسلماً مات وله زوجة ذمية.' 

قال الشافعي كرهت أن تغسله, لأن ذلك فرض على أهل دينه المسلمين» فإن غسلته 
جاز لحصول الغسل المأمور به فإن قيل فلو أن ميتآ غسله السيل أو المطر لم يجزه وإن كان 
الغسل موجود قلنا لأن الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب علينا في الميت فإذا غسله 
السيل والمطر لم يجز لأن الفعل منا لم يوجد وكذا الغريق غسله واجب لما ذكرنا فإن قيل 
فهلا وجبت النية في غسل الميت لأنها طهارة واجبة قلنا فيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن النية واجبة لأنها طهار واجبة . 


والوجه الثاني : أن النية غير واجبة وهو أشنبه بنصن الشافعي» لأنه فرض على الكفاية لا 
يتعين على شخص دون شخص»› فلما لم تجب فيه النية وإن وجبت في غيره. 
الحاوي في الفقه/ ج /١‏ م5 
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فصل: يجوز للسيد أن يغسل أم ولده إذا ماتت. وكذلك أمته ومدبرته» لأن حكم الرق 
في جميعهم باق» ألا ترى أنه يلزمه موؤنة دفنهم بعد الوفاة كما كان يلزمه الإنفاق عليهم في 
الحياة. فإن مات السيد لم يكن لأمته ولا لمدبرته ولا لأم ولده أن تغسله. أما الأمة فلأنها 
صارت ملكا لورثته» وأما المدبرة وأم الولد فلزوال الرق عنهماء وارتفاع العصبة بين السيد 
وبينهما. 

فإن قيل: فالنكاح يرتفع بالموت كما أن الرق يرتفع بالموت ثم لم يكن ارتفاع النكاح 
مانعاً من جواز الغسل, كذلك أيضاً لا يكون ارتفاع الرق مانعاً من جواز الغسل؟ قلنا وجود 
النكاح موجب للاستباحة. فإذا اتصلت الاستباحة بالموت جاز أن يبقى لها حكم بعد 
الموت. وليس دوام الولده والمدبرة موجب لاستباحتهاء لأنه قد يجوز أن يكون الرق فيها 
موجوداً وهما في إباحة زوج» فضعف الرق عن معنى النكاح ولم يلحق به في بقاء الاستباحة 
بعد الموت . 

فصل: فأما الخنثى المشكل فقد حكي عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أن 
الواجب فيه التيمم دون الغسل» وهو قول آهل العراق. ولأن الوجه واليدين ليس بعورة في 
الرجال ولا في النساء فجاز لكلي الفريقين النظر إليه» ولم يجز لها النظر إلى جسده., لأنه قد 
يكون رجلا فيحرم على النساء» وقد يكون امرأة فيحرم على الرجال. 


وهذا غلط والواجب عليه لعموم قوله يك «مُرِض عَلَى امي عُسْلُ مَوْتَاهَاه ولو جاز أن 
يمنع من غسله لإشكال عورته لوجب أن يمنع بذلك من تيممه. لأن التيمم في الوجه 
والذراعين» وعورة المرأة في ذراعيها كعورتها في سائر جسدهاء وإنما الوجه والكفان ليس 
بعورة» على أن ذلك ليس مباشرته بحرام كمباشرة سائر الجسدء فكان التيمم في تحريم 
المباشرة مساوياً للغسل. فإذا تساويا فاستعمال الغسل الواجب أولى» فإذا ثبت أن غسل 
الخنئى واجب فالمستحب أن يغسل في قمیص» ويكون موضع غسله مظلماً. ويتولى غسله 
أوثق من يقدر عليه من الرجال والنساء. 


فصل: فأما المرأة إذا ماتت في موضع ليس به إلا الرجال الأجانب ففيه وجهان : 
أحدهما: وهو قول المزني وكثير منهم ۰ تيمم ولا تغسل . 


والوجه الثاني : تغسل في قميص » ويلف على يده خرقة كي لا يمسهاء ويبغعض بصره 
وهذا أصحهما عندي, ولو كان الميت رجلا في موضع ليس به إلا النساء الأجانب فقد نص 
الشافعي على أنهن يغسلنه. ولا يجوز أن ييمم» وهذا يؤيد إيجاب غسل المرأة. 


14 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 
مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله غ : وسل ا قَرَابتهُ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ ويتبِعُ 
جَنَارَهُ ولا يُصلي عَلَيْهِ لان الي يل مر علي فغَسَلَ ابا طالب». 
قال الماوردي : وهذا كما قال «إِذا مَاتَ المُشرك وله قَرابة مُسَلِمونَ فلَهم أن يُعَسَلُوه 


و 7 


نوة وبا جنار ركن فاك ذلك 

ودليلنا قوله تعالى : طوَصَاجِبْهُمَا في اليا مروف 4 [لقمان : ٥‏ وروي عن ناجية بن 
كمت عن عن رفي اعت ان لما مات أَبُو طالب قُلْتُ يا رَسُولَ الله قد مَاتَ عمك 
الشال» فَقَالَ: عَسَلَهُ وَكَفْنَهُ وواره ولا تصل عليه فإذا ثبت جوازغ غسله ودقنه فليس لهم أن 
يصلوا عليه ولا يزوروا قبره» ولا يدعوا له 'لقؤل الله تعالى : ولا صل عَلَى حب نهم مَاتَ 
ابد وَل د هم عَلَى َب [التوبة : 5 وقال تعالى : اما كان لِلِيٌ وَالّذِينَ منوا أن يَسْتغْفِرُوا 
لِلْمُضْرِكِينَ ولو انوا أولي مُرْبَى4 [التوبة : ]١١7“‏ فأما إن ترك المشرك قرابة مشركين 
ومسلمين » فالمشركون أولى :به من المسلمين» > لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة والله 
أعلم . 


)0( أخرجه أحمد في المسند ٩۷/١‏ وأبو داود )۳۴۷٤(. ۲۱٤/۳‏ . 
0( اا بن کی اوا حفاف الآسدي العَنْزي عن علي وعمار وعنه أبو إسحاق السبيعي قال أبو حاتم. 
شيخ . . الخلاصة 7///. 


باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عن : «وَأجِبُ عَدَدَالكَفَن إلى تة ثاب بيض رِيَاطٍ ليس 
فِيهًا قمِيصٌ وَل عِمَامَةٌ لن رَسُولَ الله يك كُفْنَ في نَلاثةِ اواب بيض سُحُولِيةٍ ليس فِيهَا 
قَمِيصٌ وَل عِمَامَة. 

قال الماوردي : وهو صحيح أما تكفين الموتى واجب إجماعاء به.وردت السنة وعليه 
جرى العمل إذا كان واجباً انتقل الكلام إلى عدده وصفته» فأما عدده فالمختار فيه وما جرى 
العمل به به ثلاثة أثواب» لرواية عائشة رضي الله عنها قالت: كُمْنَ رَسُولُ الله بك في نَل 
واب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة( . 

قال الشافعي : وإن كفن في خمسة أثواب جاز ولا يزاد على الخمسةء لرواية علي بن 
أبي طالب عليه السلام أن رسول الله يل قال : دلا تغالُوا ف في الْكَمَنِ فَإنهُ يُسَلَبُ سلب سَرِ 38 
ِن كفن في توب واد تر يجميخ دار ؛ لما روي أن مضْعْبَ بْنَ مير يل يوم اح 
كانت ل راچد إن عَطى بها رأة بدت رجاه إن حَطَى بها رجلا ةا ره َال 
الدب كله :'غَطُوارَْسَهُ وَاطرَحُوا عَلَى فَدَمَيْهِ شيعا مِنّ الإذجر» فإن غطى من الميت قدر 
عورته. وذلك ما بين سرته وركبته. قال الشافعى فقد أسقط الفرض» ولكن أخل بحق 
الميت» وإنما أجيز؛ أن ددر مم نيط جديع افلح بابر ورل الل و أن یکن 
في غیره» ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته» ا 

فصل: فأما صفة الأكفان فيختار أن تكون بيضاً لما روي عن النبي با أنه قال: «خير 
ابحم الْبياض فَالْسُوهَا أحيَادكمْ وكَمُوا فيه مَوْنَاكُمُ»2'0 وروت عائشة رضي الله غنها أن 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١/۳‏ في الجنائز باب الثياب البيض للكفن )١77554(‏ ومسلم ۲ في الجنائز 
باب في كفن الميت 441/140 سحولية : أي بيضإنقية من القسطن وهي منسوبة إلى سحول قرية من 
قرى اليمن. 

(۲) ضعيف أخرجه أبو داود ٠٠۸/۳‏ في الجنائز (5 )7١5‏ والبيهقي 1٠7/7‏ في الجنائز. 

() أخرجه البخاري 5٠١/7‏ في كتاب المغازي باب غزوة أحد (47 ١‏ 4). 

(5) آخرجه أبو داود 777/5 في اللباس )4١05١(‏ والترمذي ۳۱۹/۳ (445) وقال حسن صحيح وابن ماجة 
۲ في اللباس (7055). 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط ۲١‏ 


الله يك كفْنَ في كلا لواب بيضٍ رياط سخُولية» فالرياط هي الأزر البيض الخفاف التي 
لا فق فيها ولا خياطة» والسحولية المنسوبة إلى قرية من قرى اليمن يقال لها سحول» ويختار 
أن تكون الثياب البياض جدداً ليس فيها قميص ولا عمامة, واختار مالك العمامة للميت رجلا 
كانت أو امرأة. واختار أبو حنيفة القميص . 

ا ا ال ل ا 


a n‏ ا N‏ وَلانهُ 
أجمل زي الأحياء فاقتضى أن يكون ذلك سنة في الموتى كالإزار. 

وكلا المذهبين غير صحيح › > لرواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلا «كُنَ في 

َة واب ليس فيا فَمِيصٌ وَل ِمَامَة ولأنه ملبوس منع منه المحرم فوجب أن يمنع منه 
الميت كالسراويل» فأما تعميم علي عليه السلام فغير صحيح › > وإنما كانت عصابة شد بها 
رأسه لأجل الضربة التي كانت به وأما ما روي أنه كفن في قميص فأما الرواية أنه غسل في 
قميص» لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بخلافه. ٠ ٠‏ 

مسالة : قال الشافعِي رَضِي الل عله : یمر بالود ی يغبق بها سط أحْستَهَا 
وََوْسَعَهَا تم انيه عَليهَا د م التي تي المَيْتَ ويد يما ينها الحنوط لم حمل المَيّت يوضع 
قوق اليا مِنها مُستلقيا ثم َأحذُ شيعا مِنْ قطن منرُوع. الب فمل فة الوط والكافور ثم 


)١(‏ |لم يكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يشترط في العمل بأخبار الآحاد التي صح سندها إلا شرطاً واحداً 
وهو ألا يخالف الحديث عمل آهل المدينةء فإن خالف عمل آهل المدينة لم يعمل به» وذلك كحديث 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا» فإن مالكاً لم يعمل به . ولهذا لم يقل 
بخيار المجلس . وقد روي عن مالك أنه قال بعد روایعه هذاالحديث - وليس لهذا حد معروف أي مدة 
معلومة ولا أمر معمول به فيه : يعني أنه مخالف لما عليه العمل عند أهل المدينة في زمنه فلا يعمل به. 
ومن أمثلة هذا أيضاً ما روي «أن النبي كَل كان إذا أراد الخروج من الصلاة سلم سلاتمين أحدهما عن 
يمينه وثانيهما عن يساره قائلاً السلام عليكم ورحمة اللهى. فإن الإمام مالكا لم يعمل به ورأى الاكتفاء 
بسلام واحد» استناداً إلى عمل أهل المدينة فإنهم كانوا يسلمون سلاماً واحداً. 
وحجة مالك في تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد أن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن 
رسول الله كلل ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فرد. وقد خالف أكثر الفقهاء 
مالكاً في ذلك ولم يروا في عمل أهل المدينة حجة . لأن أهل المدينة يجوز عليهم الخطأ كما يجوز 
على غيرهم من أهل البلاد الإسلامية الأخرى فلا يكون هناك فرق بين عملهم وعمل غيرهم» وقد كتب 
الليث بن سعد إلى مالك في ذلك رسالة طويلة وناقشه مناقشة قيمة ممتعة» وكذلك صنع الإمام الشافعي 
في كتاب الأم . 

(۲) أخرجه أبو داود 7١7/7‏ في الجنائز ١67‏ وانظر نصب الراية ۲١۱/۲‏ . 


۲۲ كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


EEN‏ بين اليه و خالا بليغآ ويور لير يع إن جاء نة عند تيك إذا حمل وَدُعْزعَ ويَشْهُ 
لبه جرفة مُشفوقة ارف ناخد إل وعَاَهُ م َعْدُ عليه ايد لان اراس (قال 


oo 


المزني) لآ أجبُ ما َال من إللاغ. احضو لان في ذلك نحا اول به رمه ون يُججَلُ 
كالمورقه ِن القن فيا ين ليه وَسْفْرة طن تختها م به يضم إلى اليه وَالسّدَادُ مِنْ فَوْقٍ ذَلِكَ 
الان بُ ع إن جا ينه شَيْء ينه يك من أن يهر مقا اخس في كرا ين 
انتهاك حرمته . (قال الشافعي) وياد القن يضح عليه الْحُوط وَالْكَاقُورَفيضَعُهُء فيه 


يخرب َع ود وَمْضِع سود وإ كانت به راح اة وضع عَلَيهَاوَيِْنط راه 

ولحيته پالکافور وَعَلَى حاجن ورين الْمَيْتَ مِنَ الكَمْنِ بالْمَوْضِعٍ الذي يَبْقَى نه مِنْ عِنْدَ 

رخا أل ما فی من عند راه م يني عل يق الوب الي لبه على شف أن كم 

ثي ضبق الوب الآحرِعَلَى شه الأيْسَرِ كما وَصَفْتُ كَمَا َمِل اَي بالسيَاج. تفغ 
00 


ا ل 


قال الماوردي: وهذا كما قال وقال الشافعي في كتاب 0 ويجمر بالند. وإنما 
اخترنا ذلك لقوله ب : «اصْنَعُوا بِموْنَاكُمْ مَا تَصْنَعُونَ بِعَرُوسِكُمْ ولأن ذلك أبلغ في كرامة 
الميت. وأجمل في عشرة الحاضرين» ثم قال الشافعي ويبسط أحسن الأثواب الثلاثة 
وأوسعهاء ثم يبسط فوقه الذي يليه في الحسن» ثم يبسط فوقه الذي هو دونهاء وإنما اخترنا 
أن يكون أحسنها أظهرهاء لأن ذلك أبلغ في جمالهء لأنه لو كان حياً لاختار له ذلك. قال 
الشافعي : ويذر بينها الحنوط» وهذا شيء لم يذكره غير الشافعي من الفقهاء. وإنما اختاره 
لأن لا يسرع بلى الأكفان» وليقيها عن بلل يمسها. 

ال ل ا بر سي ال 
منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافورء ثم يدخل بين إليتيه إدخالاً بليغاء ويكثر ليرد شيثاً 
إن جاء منه عند تحريكه االو وو التبان الواسع» فإن كان به 
إنزال يخشى على الثوب منه فاحتاج أن يجعل فوق الخرقة مثل السضرة من لبود فعل ذاك» 
وإنما اختار هذا كله اتباعاً للسلف. وإكراماً للميت»ء وحفظاً للأكفان. 

ولم يرد الشافعي بقوله ويدخله إدخخالاً بليغآ في الحلقة كما توهم المزني. لأن في ذلك 
انتهاك حرمته» وإنما أراد إدخالاً بليغاً بين الإليتين من غير انتهاك حرمته . 


)0 سقط في ج . 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحتوط 3199 


قال الشافعي ويأخذ القطن فيضعه على الحنوط والكافور فيضعه على فيه ومنخريه 
وعينيه وأذنيه وموضع سجوده وجميع منافذه» وإن كانت به جراح أو قروح وضع عليهاء 
ويحفظ رأسه ولحيته بالکافور» وإنما اخترنا أن يفعل ذلك بمساجده وهي أعضاؤه السبعة لما 
روي في الحديث أن الله تعالى يوكل به من يذب عن موضع سجوده النار, ولقوله تعالى : 
لِسِيمَاهُمْ في وُجُومِهمْ مِنْ ئر ر السجُود [الفتح : 19] واخترنا أن يفعل ذلك في منافذه 
وجراحه حفاظاً للخارج منه وصيانة للأكفان. 

فصل: فأما الطراز: وهو طيب ومسك يخلط ويداف فيوضع على جبينه فلا يختاره» 
لأنه لم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولا جرت به عادة الأحياء من أهل الصيانة 
مع ما فيه من تشويه البشرة» وتغيير اللون. 

قال الشافعي في الأم وأكره أن يجعل في عينيه الزاووق. وأن يجعل على بدنه 
المرداسنج » والزاووق هو شيء لزج كالصمغ يمسكه وی وإنما كرهته لأنه غير منقول 
عن أحد يتبع . 

وكذلك يكره استعمال الصبرء قال الشافعي في الأم ولا يجعل الميت في صندوق وهو 
التابوت» وإنما نهى عنه لأن النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه. وقد روي عن 
سعد بن أبي وقاص أنه أوصى فقال: لا تجعلوني في الصندوق . 

فصل: قال الشافعي : ويوضع الميت من الكفن بالموضع الذي يبقى من عند رجليه 
أولى مما يبقى عند رأسه, وإنما اختار ذلك لأن نمرة مصعب لما قصرت عنه أمر رسول 
الله َة أن يكون أكثرها من قبل رأسه ليغطى بها جميع وجهه» ولأن الرأس أشرف من جميع 
الجسد. 

قال الشافعي ثم يثني عليه ضفة الشوب الذي يليه على شقه الأيمن» ثم يثني ضفة 
الثوب الآخر على شقه الأيسر كما يشتمل الحي» وهذا صحيح إذا أراد أن يدرجه في أكفانه 
بدأ بما يلي شقه الأيسر فألقاه على شقه الأيمن» وما يلي شقه الأيمن فألقاه على شقه الأيسرء 
ثم يفعل بالثاني والثالث مثل ذلك» فإذا فرغ من ذلك أخذ ما عند رأسه فألقاه على وجههء 
لآن لا يكشفه الريح وأخذ ما عند رجليه فألقاه على رجليه» ثم ينظر فإن كان الطريق بعيداً 
يخاف أن يكشفه الريح فينبغي أن يخرق منه ضفة دقيقة فيشدها عليه فإذا أدخل قبره حلت» 
E‏ جاح ال ردير SST‏ 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإذًا ادان الْقَبِرَ حَلُوهًا وَأَضْبَعُوهُ عَلَى جَنْبه 
الاين وسوا رَأسَهُ َة دوه للا يَستَلقِيَ عَلَى هره وأَدْنوْهُ إلى للح مِنْ مُقَدُمِهِ لقلا 


؛»" د_6. هم اللهههس -كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
عي 6 ارم رنه روو و کور کو ر قد لا ارس ا كر امع انها 
ينكب على وجهووينصب اللبن على اللحد 20 فرج اللي ثم يهال الراب عليه والإمللة 3 
يطرخ ِنْ على شیر ابر لاب يدي هى ؟ َم يال بالْمَسَاجي ول جب أن بردي لقب 


رن تراه قلا برقع جا يشحم عن هلاضن ذد شبر ويرش عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُوضَعٌ 
ليه الْحَصْبَاءُ وَيُوضَعُ عند راه صَحْرَة أُوْعَلامةٌمَا كانت . 


قال الماوردي : أما دفن الموتى فواجب» وهو من فروض الكفاية» وكان أصله أن قابيل 
لما قتل أخخاه ه هابيل لم يدر ما يصنع به بعت الله عُرَابا ينْحَتُ في الأزْض لِيِْيَهُ كفت 
پُواري سَواة أجيه قال يا ويي أمجرْتُ أن أكون مغل هَدا الراب فَوَارِي سَوْاة جي 
[الجائدة؟ ]كته فابيل بقل الخراب علي دفن أخيه فدفنه» وقال الله تعالى : «ألم تَجَعلٍ 
الأرْض كفا أحياءوأمواتا) [المرسلات : ی ی اج وتضحهم و را 
تعالى : : «منها َلَقناكمْ وَفيها نُيدُكُمْ وَمِنها تُخْرجُكُمْ تاره أخْرَى4 [طه : ٠١‏ ] فإذا دفن الميت 
واجباً فيختار تعميق القبورء وأن يكون نحو القامة والبسطة. لما روي عن النبي َة قال 
«عَمقوا بور موا ات عَلَيْكُم). 

فصل: اللحد في القبور أحب إلينا من الشق الضريح في وسطه»ء بخلاف مذهب أبي 
حنيفة» لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي إل أنه قال: «اللّحدُ لا وَالسَُّ 
لِيرنا»"٠‏ وقد كلف عادة أهل مكة الضريح» وكان يتولى إلى ذلك لهم ايده سن ارج 
وكانت عادة أهل المدينة اللحد. وكان يتولى ذلك لهم أبو طلحة الأنصاري «فَلَمًا مَاتَ روك 
اله ل قال قوم اموا له ضريحا وال آحَرُونَ لخداء هانق الاس رَضِي الله عن رولا 
إلى أبي عبد وَرسُولا إلى أبي طَلْحَة وَقَالَ الْعَبّاسُ اللّهُمٌ جر لِنيّكَ فَسَبَقَ الرسُولُ إلى أبي 
طَلْحَةَ فَجَاءَ به قالح لَهُ ,0 . 

فصل: فأما إذا أدخل الميت قبره أضجعوه على جنبه الأيمن مستقبل القبلةء اتباعاً 
لرسول الله كه ويوسد رأسه بلبنة ويكره المخدة والمضربة©» لأن ذلك من تفاخر الأحياء 
وفعل المتنعمين» فإذا انصب في اللحد قرب منه لأن لا ينتكب. وأسند من ورائه لثلا 
يستلقي » ثم ينصب عليه اللبن نصباً قائماً لا بسطاً. لأن رسول الله ية كذلك فعل به» ولأنه 


."5/4 ٤۱۳/۳ أخرجه البيهقى‎ )١1( 

(۲) أخرجه أبو داود ٥٤٤/۳‏ في الجنائز (45 )٠١‏ وقال حسن غريب والنسائي 2١/4‏ وابن ماجة 447/١‏ 
)١1565(‏ والبيهقي ٤٨۸/۳‏ . 

() أخرجه ابن ماجة /١‏ 07 في 0 ذكر وفاته ودفنه يه ١774‏ والبيهقي ٠ v/r‏ في الجنائز باب 
السنة في اللحد. 

)٤(‏ سقط في ج. 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


أحكم في عمارة وأبعد في بلي أكفانه. فإن كان في اللحد فرج سدوها بقطع اللبن» ثم يهال 
عليه التراب» والإهالة أن يطرح من على شقه الأيمن التراب بيديه جميعاً» ويستحب أن 
يفعل ذلك ثلاثاء لرواية جعفر بن محمد بن علي أن رَس ول الل يك َال عَلَى بر ميْتِ 
فيه َلانا»2'0 ثم يهال عليه بالمساحي , لأن ذلك أسرع في عمله. 

قال الشافعي ولا أحب أن يزاد في القبر أكثر من ترابه» لأن لا يعلو جداء ويختار أن 
يرفع القبر عن الأرض قدر * شبر أو نحوه ليعلم أنه قبر» فيترحم عليه ولأن لا ينساه من يجهل 
ا 

فصل: المختار من مذهب الشافعي أن تسطح القبور ولا تسنم. والمختار عند أبي 
ج أن ولا ج واختیار الشافعي أولى » لات رسول الله 6 سلح قير ابنه إبراهيم 
عليه السلام» وروي «أنَ الي 4ة َر مان بن مَظُونٍ فسح بر وروي عن 
الا بن يتمد قال : «دَخَلتَ عَلى عَائِمَة رَضِي الله هالت لَهَا: ا أمّهُ اكُشِفِي عَنْ بر 
رَسُول, الله ل فَكَشَفْتَ فَرَأَيْتُ قبره يل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسطحة(©. 

فصل: فإذا سطح القبر وفرغ منه فينبغي له أن يرش عليه الماء لأن رسول الله كل رش 
على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام" الماءء ولأن في ذلك نقاء» ولا يبركه الماءء وإن الله 
سبحانه يبرد عليه مضجعه. ولأن ذلك أحفظ للقبر وأبقى لأثره ثم يوضع على القبر حصاً. 
وهو الحصا الصغارء لأن رسول OE Bag‏ 
العرصةء ثم يوضع عند رأس الميت صخرة أو علامة يعرف بهاء وعد رحليه ضا مثل 
ذلك؛ ل ل اق قاذ بن مو OREO‏ 
والآخر عند رَجْلَيه فقَالَ: : أَجْعَلُ لِقَبْرِ أي عَلامَة اا عا مات ا 

فصل: قال الشافعي وأحب أن يكون الدفن ذ في الصحراء لا في البيوت والمساكن؛ لأنه 
أقرب إلى رحمة الله تعالى لكثرة الداعي له إذا درس قبره» وقد روي عن النبي كله أنه َال : 
«اللّهُمَ اغْفِرٌ لهل لبور لاست ويختار لمن مر بالقبور أن يدعو لأهلها بالرحمة. ويسلم 


)١(‏ أخرجه الشافعي ١١5/١‏ في صلاة الجنائز وأحكامها )1١1١/59494(‏ وفي إسناده إبراهيم بن محمد 
صعيف . 

,2( أخرجه الحاكم في المستدرك 779/١‏ وصححه وأبوداود 719/8 (۳۲۲۰). 

(۳) أخرجه البيهقي ٤١١/١‏ باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 7١7/7‏ فى الجنائز ١7١‏ وابن ماجة 1671/1١‏ فى الجنائز باب ما جاء فى العلامة فى 
القبروإنتاد سيد 51 ١ ١ ١‏ 
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كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
عليهم ويقول أنتم لنا سابقون ونحن بكم لاحقون» فقد روي ذلك عن النبي ي“ فأما 
القراءة عند القبر فقد قال الشافعي : ورأيت من أوصى بالقراءة عند قبره وهو عندنا حسن . 

فصل: قال الشافعي ولا أحب إذا مات الميت فى بلدة أن ينقل إلى غيرها وبخاصة إن 
يت المقدس فيختار أن نقل إليها لفضل الدفن فيها فقد روي عن التي وك أنه قال: هم 
و Ee‏ لام رواء ابن عباس ٩2‏ وأنس . واد عر 
ا 

فصل: قال الشافعي فلا بأس أن يدفن الميت ليلاً» وقد كره الحسن ذلك . 

والدلالة على جواز ذلك ما روي أن فاطمة بنت رسول الله ية دفنت ليلا وروي أن 
أبا بكر رضي الله عنه دفن لیلا» وروي أن عثمان رضى الله عنه دفن لیل . 

فصل: قال الشافعي : ولو أن قوم في مركب مات منهم ميت كان عليهم أن يغسلوه 
ويكفنوه ويصلوا عليه» ثم ينظرون فإن كانوا بالقرب من الأرض» ولم يكن في صعودهم 
مخافة من عدو ولا سبع » كان عليهم أن يقدموه إلى قبره في الأرض» فأما إن كان بينهم وبين 
الأرض بعد يخاف أن يفس د الميت إلى البلوغ» أو كان بينهم وبين الأرض قرب ولكنهم 
يخشون من صعودهم أن يظفر بهم عدو أو سبع فإنهم يشدونه بين لوحين ويلقونه في البحر 
بعد الصلاة عليه » فإن ألقوه ذ في البحر رجوت أن يسعهم . 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: وا َع من ابر فقذ حمل يضرف مَنْ شا 
وَمَنْ ا أ ن يُنصَرفَ إذاووري فذَلِكَ لَه وَاسِمٌ (قال) وبلغنا عن رسول لله أ سح بر 
ابه إبراهيم عَلَيِّ السّلامُ ووضع عَلَيْهِ حَصْبَاءَ مِنْ حَصْبَاءٍ الْعَرْصَّةٍ وَنّهُعَليِْ السَلامُ رش عَلَى 
وه عع ر ع دوه ومو فاق يري اك ميق وموم 2 
بره وروي عن القاسمِ قال رايت قبر النبي َه وابي بكر وعمر مسطحة». 

قال الماوردي : : ووري» فذلك له واسع (وهذا صحيح) ثبت عن رسول, الله يلل أنه 
قال : «مَنْ شَيُمَ جَنَازَة وَصَلَى عَلَيهَا فَلَهُ قراط وَمَنْ الْتَظَرَهَا حَتى نَذْفْنَ فَلَهُ قبرَاطان(2, فلا 


.)4۷٤ »۱۰۲( )94ا/0/1١‎ 5( أخرجه مسلم 1۷۱/۲ في الجنائز‎ )١( 

. وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان وضعفه‎ ٠٥/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (١ 

(۳) أخرجه أبو داود ۲۲۰/۱ في الجنائز )"١74(‏ وأخرجه النسائي ٤‏ / ده وأحمد في المسند ۲/۲ 
COR/Y‏ . 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط ۲۷ 


يختلف أصحابنا أنه إذا صلى عليه فقد استحق قيراطاًء واختلفوا في القيراط الآخر هتى 
يستحقه على وجهين : 

أحدهما: إذا ووريفي لحده. 

والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره» ويختار لمن يحضر دفنه أن يقرأ سورة يس ويدعو 
له ويترحم عليه » وقد روي أن النبي ي «مر بقوم, يفون ميا فَقَالَ موا عليه فإنة الآن 


o” 


یسال () 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَّ الله عله : «وَلا تبنى الْقبُور َل تَجْصّص». 

قال الماوردي ال م منه» Ed‏ ارود أي 
0 وأما البناء على القبور كالبيوت والقباب» فإن aE‏ لان 
رسول الله كل نهَى عَنْ بناءِ القبور» ولأن فيه تضييق على غيره. 

قال الشافعي ورأيت الولاة عندنا بمكة. يأمرون بهدم ما يشون منها. ولم أر الفقهاء 
يعيبون ذلك عليهم . وإن كان ذلك في ملكه فإن لم يكن محظوراً لم. يكن مختاراً. 

فصل: قال الشافعي وإن كانت المقبرة مسبلة على المسلمين فتنازع اثنان في موضع 
منها لدفن ميت فإن كان أحدهما سابقاً فهو أولى » وإن تساويا أقرع بينهما. 

قال الشافعي.: وإذا دفن ميت فى أرض مسبلة فليس لأحد أن ينبشه ؤينزل عليه ميته» 
إلا أن يكون قد بلى وصار رميماً. فإن استعجل في نبشه وكان أثر الميت باقياً فعليه رددترابه 
وعظامه إليه» وإعادة القبر إلى ما كان عليه . 

فصل: قال الشافعي : وإذا أعاره بقعة للدفن فدفن فيها فليس له أن يرجع في إعارتهاء 
ما لم يت يتحقق أنه قد بلى وصار رميماًء فإذا تحقق م ذلك كان له التصرف فيهاء وإن دفن في 
ملكه بغير أمره فموضع الدفن غصب» قال الشافعي وأكره أن ينقله, لأنه نهك حرمته» فإن 

والفرق بينه وبين الأرض من وجهين : 

أحدهما: أن حرمة الأرض أوكد؛ لأن الانتفاع بها مؤبد. والانتفاع بالثوب مؤبداً. 


)001 بنحوه أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) والحاكم وصححه ۳۷۰/۱ . 
(۲) أخرجه مسلم 577/1 في الجنائز ٩۷۰/۹٤‏ . 


۲۸ كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


والشاني : أن الكفن ربما تعين على صاحبه بتكفين الميت به إذا لم يوجد غيره» 
والأرض المملوكة لا يتعين الدفن فيها لوجود غيرها من المباح» فكان حكم الأرض أغلظ 
ويحتمل غير هذا القول ويمكن قلب الفروق بما هو أولى منها. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنهُ: «وَالْمرةٌ في ِلها كالرجل. وعد كرما 
مه په لجل أن َر ر راسا قلانة رون قلقي حلفا لان الي كه أمر بيلك أ 
عي في ابنته وبأمْرِهِ غَسَلتَهَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لأنهما لما استويا في غسلهما حيين استويا في غسلهما 
ميتين» لكن ينبغي لغاسل المرأة أن يزيد في تفقد بدنها وتعاهد جسدها لمالهامن العكن التي 
يعدل الماء عنها ثم يجعل شعر رأسها ثلاث ضفائر خلفها. 

وقال أبو حنيفة : بل رین وان على صدراء وما ذكرناه أولى : لما روي عن 
0 عطية رضي الله عنها نها فَالَتْ : ظَفرْنَا شَعْرَ ام شوم ابنَهَ سول الله به لابة قَرُونٍ 
وَالْقَيَْاهَا حَلفَهًاء وأم عطية لم ته تفعل ذلك إلا عن أمر من رسول الله يا 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَُكُمُنُ ِحمْسة واب ار وإزار ونا واب 
(قال المزني) وَأجبُ ان يَكُونَ حدما درْعا ِم رَأيْتُ فيه من قول العلَمَاء وَقَد قَالَ به السَافعِي 

قال الماوردي : أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها 
وكفيهاء أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فخمسة 
أثواب» لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل» وقد روت أم عطية في غسلها بنت 
رسول الله لا أنه لم يزل يناولها بيده ثوبآ ثوباً حتى دفع إليها خمسة. فأما صفة هذه الأثواب 
الخمسة فهي مثزر وخمار وإزاران» وفي الخامس قولان: 


أحدهما: إزار ثان. 

والقول الثاني : وهو أصح . واختاره المزني أنه درع لما روت ليلى الثقفية أنها قَالْتَ: 
تفن عسل ام کشوم بنت سول اله ب فاو ما ناولا سول الله كه الإرّار ثم 
الدَرَعّء ثم امار ثم المِلْحَفَة الوب الذي أَدْرَجْنَامَا فيه(١)‏ فعلى هذا تؤز ناولا ثم 
تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين» N Ee‏ 
على صدرها بثوب» فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليهاء فقال 


(۱) آخرجه أبو داود ۲۱۷/۲ في كتاب الجنائز باب في كفن المرأة .)۳٠١۷(‏ 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 4" 


إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرهاء فمن قال 
بهذا اختلفوا هل يحل عند دفنها أم لا على وجهين؟ أصحهما يحل عنها ويؤخذ عند دفنها . 
00 ني رل ر مم ره م رم #524 © مك 2 و2 عام 
مسألة: قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: «ومُونة الْمَيّتِ مِنْ راس مَالِه دُونَ وريه 
وَعُرَمَائهه . 0 
لأمرين: ‏ - 
أحدهما: أنه لما كان أولى منهم بنفقته في حياته وجب أن يكون أولى منهم بمؤونته 


بعد وفاته . 
۰ والثاثي: أنه لما لزم جماعة المسلمين نفقته إذا مات معدما لزم ذلك في ماله إذا كان 
موسرآء فأما الزوجة إذا ماتت فقد اختلف أصحابنا فى نفقتها: فقال أبو إسحاق المروزي وبه 
قال مالك إنها على الزوج؛ لأنه ممن يلزمه الإنفاق عليها في الحياةء فوجب أن يلزمه الإنفاق 
عليها بعد الوفاة» كالمناسبين من الوالدين والمولودين . 
وقال أبوعلي بن أبي هريرة وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة: أن مؤونتها 
واجبة في تركتها دون زوجهاء لأن نفقتها مستحقة بالنكاح لأجل التمكن من الاستمتباع. 
وبموتها قد ارتفع النكاح» وزال التمكن» فوجب أن يزول موجبها من النفقة» ولهذا المعنى 
وقع الفرق بينها وبين المناسبين. 
فصل: فإذا ثبت وجوب تكفين الميت من رأس مالهء فقد اختلف أصحابنا في الكفن 
هل يكون باقياً على ملكه أو على ملك وارثه؟ على وجهين : 
أحدهما: أنه باق على ملكه. لأنه مقدم على ورثته . 
والثاني : أنه قد انتقل إلى ملك وارثهء لأن الموت لما منع من ابتداء الملك منع من 
استدامة الملك. 
فصل: أما إذا كفن الميت من رأس ماله ودفن وأقسم الورثة تركته ثم نبش وسرقت 
أكفانه وترك عريان فالمستحب لورثته أن يكفنوه ثانية, ولا يلزمهم ذلك. لأنه لولزمهم ذلك 
ثانية للزمهم إلى ما لا يتناهى فيؤدي إلى ستيعاب التركةء وإلى الخروج من أموالهم. وما 
أدى إلى هذا فغير لازم . 
مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عن : «قإن اشْنَجَرُوا في الْكَمّن نة اواب إِنْ كَانَ 
و رر و بق وين الوط بالف را ولا ا ۰ 


كتاب الجنائز/, باب عدد الكفن وركييف الحنوط 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا مات رجل وترك ما لا يضيق عن قضاء دينه فاختلف 
الورثة والغرماء في کفنه ومؤونة دفنه. فلا يخلو حال اختلافهم من أحد أمرين . 

إما أن يكون في صفة الأكفان أو في عددهاء فإن كان في صفة الأكفان فدعا الورثة إلى 
تكفينه بأرفع الثياب وأعلاها كالسرب والديبقي» ودعا الغرماء إلى تكفينه بأدون الثياب كالناف 
وغليظ البصري» فينبغي للحاكم أن يلزم الفسريقين التعارف لمشل الميت في مثل حاله من 
يساره وإعساره وسطاً لا ما دعا إليه السرف, ولا سا صنع منه الشحيح قال الله تعالى : 
الذي إا انفقوا لم روا ولم قروا وان بن لِك وام > [الفرقان: 1۷] وقال تعالى : 
ولا جحل يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى مُنْقِكَ وَل تَبسُطْهَا كو لبط الإسراء: : ] فذم الحالين» 
ومدح التوسط بينهما . 

وإن اختلفوا في عدد:الأكفان فقال الورثة نكفنه فى ثلاثة أثواب وقال الغرماء ما نكفنه 
إلا في ثوب واحد» ا ١‏ 

أحدهما: يصار إلى قول الغرماء ويكفن في ثوب واحد لا يزاد عليه». لأنه القدر 
الواجب وما زاداعليه تطوع» وللغرماء منع الورثة“من إخراج المال في التطوع . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يصار إلى قول الورثة ويكفن في ثلا 
أثوات لا ينقص منها إتباعاً للسنة ورجوعاً إلى ما جشربت به العادة, ولأنه E‏ 
لقندم ثلاثة أثواب على الغرماءء فكذلك يقدم بها ميتآ. ولو قال الورثة في خمسة أثواب وقال 
الغرماء في ثلاثة أثواب فالقول قول الغرماء لا يختلف»: ولو قال الوارث في ثوب واحد وقال. 
الغرماء في خرقة تستر عورته فالقول قول.الورثة لا يختلف. فأما الحنوط فقد اختلف أصحاينا 
في وجوبه على وجهين :. ٠‏ 

أحدهما: واجب كالكفن, فعلى هذا ليس للغرماء أن يمنعوا منه. 

والثاني :أنه غير واجب» لأن طيب الحي غير واجب فكذلك طيب الميت فعلى هذا 
للغرماء أن يمنعوا منه . 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : عسل اسقط صلی علب إن استهل إن لم 
يَستهل عسل وكفن ودن وَالسدقُ لني تواريه لِفَافة تفينه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال السقط من أحد أمرين: 

إما أن يستهل صارخاً أو يسقط ميتاً» فإن استهل صارخآ غسل وكفن وصلى عليه 
ودفن» وبه قال كافة الفقهاء وقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه» لأن رسول الله يق لم يصل 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط ۳١‏ 


على ابنه إبراهيم عليه السلام» وكان له حين مات ستة عشر وقيل ثمانية عشر شهرآًء قال: 
ولأن الصلاة شفاعة ودعاء لأهل الذنوب والخطايا والطفل لا ذنب له وهو مغفور له. 
والدليل على وجوب E AS‏ ابن عباس أن الي كلل 
قَالَ ذا استهل موود و وٹ وورٹث» وَصَلُو عَلَيّهِ»0'© وروى أنس والمغيرة أن رسول الله كك 
قال: «إذا ستل اال َل عَلَيّه» ولأنه كالكبير في ميراثه وإيجاب القود على قاتله» 
فوجب أن يكون كالكبير في الصلاة عليه 
3 وما استدل به من أن رسول الله كل «لَم صل عَلَى انه إبرَاهيم عَلَيْهِ السَّلامُ0"© فقد 
روي عن ابن أبي أوفى وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ب صَلَّى على ابنه"ء وكلا 
الروايتين صحيحة فمن روى أنه صلى يعني أنه أمر بالصلاة عليه» ومن روى أنه لم يصل عليه 
فعنى بنفسه لاشتغاله بصلاة الخسوف. 
وأما قوله إن الصلاة شفاعة لأهل الخطايا فغير صحيح لأنه لو كان الأمر كما زعم لكان 
المجنون والأبله ومن لا عقل له لا ينبغى أن يصلى , لأنه ممن لا ذنب عليه» ولكان الأنبياء 
غليهم الماح لا يستاجون إلى اللا لآن الله عا قد عفر له > فلس قال الجميع إن 
. النبي ية صلى عليه المسلمون أفواجاً وزمراً بغير إمام دل على بطلان ما قاله. 
فصل: فأما إذا سقط الجنين ميتاً من غير حركة ولا استهلال فله حالان: 
أحدهما: أ أن يسقط لدون أربعة أشهر قبل : نفخ الروح فيه» فلا يختلف المذهب أنه لا 
يغسل ولا يصلى عليه. بل يلف في خرقة ويدفن. 
والحال الثانية : أن يسقط وقد بلغ الزمان الذي ينفخ الله سبحانه فيه الروح وذلك أربعة 
أشهر, لرواية عبد الله بن مسعود أن رسول اله يك قال ويُحليُ حدم قى في بَطن آم 


ارين وما نطف م ارين وما علق ازن ومام م أي مَلَكُ فينم فيه الرُوحَ 
ويکب ا وَعَمَلَهُ واه شه أو سَعِيدٌ»(؟) وإذا بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح ففي إيجاب 
الصلاة عليه قولان : 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (۲۹۲۰) والحاكم 761/5 و١/۳٠۳‏ والبغوي في شرح 

السنة 5754/4 والبيهقي ٤‏ /۸ من حديث جنابر وابن ماجة من حديث المغيرة )١16*1(‏ ومن حديث 
1 جابر )٠١١۷(‏ وحديث ابن عباس أخرجه ابن عدي في الكامل عند ترجمة شريك القاضي . 

(۲) أخرجه أبوداود 574/1 في الجنائز. باب الصلاة على الطفل ۳٠۸۷‏ . 

(؟) أخخرجه أبوداود من طريق البهيّ 7١8‏ وروي أيضاً من طريق ابن عباس والبراء بن عازب وأنس وأبي 
سعيد الخدري . انظر نصب الراية ۲۷۹/۲ . 

«(5) أخرجه البخاري 707/5 في بدء الخلق (7708) (47//11) في القدر (4 509) ومسلم 7١5/5‏ في 
القدر ۲٣٤۳/۱‏ . 


عض ہہ کتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


أحدهما: حكاه ابن أبي هريرة تخريجا عن الشافعي من القديم أنه يغسل ويصلى 
عليه لأنه قد ثبت له حكم الحياة قبل وضعه فصار كثبوت الحياة له بعد وضعه . 

والقول الثاني : وهو الصحيح نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يصلى 
عليه» لأنه لما لم تجر عليه أحكام الحياة فى الصلاة» فعلى هذا هل يجب غسله أم لا؟ على 
وجهين : 

فصل: إذا وجد بعض الميت أو عضو من أعضائه غسل وصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة يصلي على أكثره ولا يصلي على أقله. والاعتبار بالرأس قياس على ما 
قطع من أعضاء الحي . 

والدلالة على ما قلنا أن طائراً ألقى يدا بمكة من وقعة الجملء فعرفت بالخاتم» 
-فصلى عليه الناس» وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» وروي أن أبا عبيدة بن 
على عظام بالشام» وليس لمن ذكرنا مخالف فثبت أنه إجماع» فأما العضو المقطوع من 
الإنسان فقد اختلف أصحابنا في وجوب غسله والصلاة عليه على وجهين 

أخدهما: يغسل ويصلى عليه كالعضو المقطوع من الميت والوجه الثاني : لايغسل ولا 
يصلى عليه» وهو أصح . 

والفرق بينهما: أن عضو الحي إنما لم يصل عليه لأنه لا يصلى على جملته الباقية؛ ‏ 
ولما صلى على الميت صلى على بعضه. فإذا ثبت أنه يصلي على ما وجد من أعضاء الميت- 
وأبعاضه فقد اختلف أصحابنا هل ينوي الصلاة جملة الميت أو ما وجد منه؟ على وجهين : 

أحدهما: ينوي بالصلاة ما وجد من أعضائه لا غير بعد غسل العضو وتكفينه» فإن لم 
يكفنه جاز» إلا أن يكون العضو من عورة الميت فلابد من تكفينه ودفنه بعد الصلاة عليه 

والوجه الثاني : أنه ينوي بالصلاة جملة الميت؛ لأن حرمة العضو لزمته لحرمة جملته» 
إلا أن يعلم أن جملة الميت قد صلى عليه» فيخص بالصلاة العضو الموجود-وجهاً واحداً 


والله أعلم . 


باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 


قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَالشُهِدَاءٌ الَذِينَ عَاشُوا وَأكلُوا الطَعَامَ ا 
قم فيها الْحَرْبٌ إن لم يوا يرهم من الْمَوتى وَين لهم الْمُشْرِكُونَ في الْمُعْترَ 
يفون بِبَابهمْ التي لوا بها إن شَاء أَوْليَاوْهُمْ وبرع عَنّْهُمْ الحِمَافٌ وَالْفِرَاء وَالْجلُودُ وَمَالَمْ 
يكن من عا لابن الاس ولا سارف ولا بل علي روف عن خائر بن عبد الله وان 
بن مالك عن الي بك أنه لم صل نهم وَلَمْيُْسلهُمْ وال وُر شهيد رهما لم مل 
في امرك عسل ولي عليه لعل وَالصّلَاةٌ سن لآ يحرج مها إل من أحرَجَة رول اله 
يله . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الشهداء الذين قتلوا في معترك المشركين ليس من السنة 
أن يغسلواء ولا يصلى عليهم» هذا قول الشافعي ومالك وأكثر أهل الحرمين 

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري يغسلون ويصلى عليهم كغيرهم من الموتى › 
وهو قول ابن عمر. 

وقال أبو حنيفة بقولنا في ترك غسلهم. وبقول سعيد في إيجاب الصلاة عليهم» 
استدلالا برواية مقسم عن ابن عباس أن النبي ية صلى على قتلى أحد, وكان يصلي على 
عشرة عشرة وحمزة معهم(')ء حتی كبر على حمزة سبعين تكبيرة» وروى عقبة بن عامر أن 
رسول الله ییا « صلی عَلَى قَتْلَى احدِ بَعْدَ ماني سِنِينَو9©. 

وروی عبد الله بن شَدّاد بن الاد" «أنّ عْرَاببًا ا ا ا فبایعَه وآمن بو وَقَالَ 
ني مُهَاجِرٌ مَعَكَء تم غَرَا رَسُولُ الله ف ويم فَقَسّمَ لَه مان ما هذا تقال اا حظك هن 


.17١ 11١9/57 بنحوه أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وانظر التلخيص‎ ٠٠٠١/۳ أخرجه البخاري في المغازي (4057) البغوي في شرح السنة بتحقيقنا‎ )۲( 
. 11 
عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليئي أبو الوليد المدني ولد على عهد النبي بل وذكره العجلي من كبار‎ ™ 
التابعين الثقات وكان معدوداً في الفقهاء مات بالكوفة مقتولاا سنة إحدى وثمانين وقيل بعدها. تقريب‎ 
1 . ٤۲١/١ التهذيب‎ 
الحاوي في الفقه/ ج / م‎ 


۴٤‏ كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويفس| 


ية ة فقال ما عَلَى هذا بايغتك» إِنْما بَايعْنَكَ عَلَى أن نبي هذا وَأََارَ إلى حَلْقَقَ ت يضرا 
فَأْصَابَهُ سَهُمْ في الْمَوْضِعٍْ الذي أَشَارَ إِليْهِ َمَاتَ فَكَفْئهُ وَصَلّى عَلَيّْها؛» قَالَ وَلأأنه قتل ظلما 
فوجب أن يصلى عليه كمن قتل في غير المعترك» قال ولأن الصلاة على 'الميت استغفار له 
وترحم عليه والشهيد بذلك أولى . 


والدلالة على أنهم.لا يغسلون ولا يصلى عليهم قوله تع الى : «ولآ تَحسَبَنٌ الْذِينَ فيلو 
في سبيل. الله أمواقاً ل أَحْيَاء عند رَبهِمْ مر رون[ آل -عمران: ] فأخبر بحياتهم , 
والحي لا يغسل ولا يصلى عليهء وروی جابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن سول الله ب 
جم نی أَحدٍ وََالَ : زَملُوهُم ومهم انهم يفون يوم الْقِيَامَةِ وَأوْدَاجُهُمْ نسحب دما 
اللّونُ لون الم والريح ريح الْمِسْكِه(" قال جابر وأنس ثم لم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي 
رواية بعضهم عنه يه أنه قال في الحديث ووَلا تَُسَلُوهُمْ ولا تُصَلُوا عَلَيْهمُ ولأننه ميت لا 
يجب غسله فوجب أن لا تجب الصلاة عليه كالسقطن: «ولأن كل ما لا يلزم فعله في السقط لا 
يلزم فعله في الشهيد. كالغسل فلا تجب الصلاة عليه كالسقط» ولأنها صلاة قرنت بطهارة 
فوجب إذا سقط فرض الطهارة أن يسقط فرض الصلاة كالحائض . 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف:لا أصل له عند أصحاب 
الحديث. لأنه رواية ا تي الحكم بن عقبة عن مقسم عن ابن عباس» قال 
أبو داود الطيالسي قال لي شعبة ألا ترى إلى هذا المجنون جرير بن حازم جاءني يسألني 
أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة وهو يروي عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس 
أن الي يك صَلَى عَلَى َل حه هذا حماد بن أبي سليمان حدثتي عن إبراهيم يم النخعي 
عن علقمة عن ابن مسعود «أنَّ الب ل لَمْ يُصَلّ عَلَى فَدْلَى أحُدِ» على أنه لوصح لكان 
الجواب عنه من وجهين : 


. ٠١١/٤ في الجنائز باب الصلاة على الشهداء ۳١۱۹ء انظر التلخيص‎ ٠٠/١ أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمىد في المسند ٥‏ وسعيد بن منصور في السنن 5085 والنسائي ۲۹/٦ »۷۸/ ٤‏ 
والبيهقي ۱٠/٤‏ . 

زه قال الحافظ في التقريب ١794/1١‏ متروك وقال ابن معين ليس بشيء وقال الجوزاني ساقط وتتركه مسلم 

وأبوحاتم والدارقطني . الميزان 01/1١‏ والتهذيب ٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقه لكن في حديثه عن قتادة 
ضعيف وله أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة سبعين بعدما اختلط » لكن لم يحدث في حال 
اختلاطه . تقريب التهذيب ٠۲۷/١‏ . 


كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل .س 

والثانئ : استعمال., فأما الترجيح فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن راوي خبرنا شاهد اللحال. وه ؤجابر ونس وراوي خبرهم ابن عباس ولم 
يشاهد الحال». لأنه كان له عام أحد سنتان» ومات النبي ية وله تسع سنين . 

والثاني : متفق على استعمال بعضه وهو الصلاة وخبرهم مختلف في استعمال جميعه . 

والثاللش: أن.خيرنا ناقل لما ثبت من حكم الصتلاة» وخبرهم مبق لحكم الصلاةء فكان 
خبرنا أولى لما ذكرّناه من التزجيح» .وأما الاستعمال فمن وجهين . 

أحدهما: أن نحمل روايتهم على الدعاء لهم دون-الفقلاة التي يدخلها بإحرام ويخرج 
منها بسلام م 

والثاني: أن نحمل ذلك على من مات منهم في غير المعترك. 

وأما الجواب عن حديث عقبة بن عتامر فمحمول على الدعاء لهم بإجماعنا وإياهم 
على أن الصلاة عليهم بعد:ثمان سنين غير جائز: زة» وأما حديث الأعرابي فلأنه قتل في غير 
المعترك, وأما قيياسهم فمنتقض بالذي إذا قتله قطاع الطريق هو مقتول ظلماً ثم لا يصلى 
عليه» على أن المعنى فيمن قتل في غير المعترك أنه يغسل. فلذلك صلى عليه ولما كان 
المقتول في المعترك لا يغسل فلذلك لم يصل عليهء وأما قولهم إنها استغفار فيفسد بالسقط . 

فصل: إذا تقرر أن المقتول في المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه فتكفينه ودفنه واجب 
على حكم'الأصل» وثيابه التي مات فيها حق لوليه» إن شاء نزعها عنه وإن شاء كفنه فيها. 

وقال أبو حنيفة لا يجوز لوليه أن ينزع عنه ثيابهء لقوله به «زَمُلُوهُمْ في كُلُومهِم». 

ودليلنا ما روي أن َم بن عبد الپ رَضِيَ الله عه وَحليفآ له لما قا َومَ حل 

هم الي کل ِيَدْفِتَهُمَا بَابِهِمًا فَمَنْعَتْ صَفِيْهُ بت عَبْدٍ الْمُطَلِبِ مِنْ كلك وجات وين 
ا ا فإذا ثبت أن لوليهما الخيار في تركها أو أن ينزعها 
فعليه أن يكفنه في غيرها ویدفنهاء وإن تركها كان أولى إلا أنه ينبغي أن ينزع عنه الخفاف 
والفزاء وما ليس من لباس الناس غالبا عاما» ويترك ما سوى ذلك من غالب اللباس مخيطاً 
كان أو غير مخيظط: 

فضل: قد ذكرنا حكم القتيل: في معترك المشركين» وسواء قتل بالحديد أو بحجر 
المنجنيق, أو رفس حيوان» أو تردي من جبل, أو سقوط في بثر أو عصر في زحم» على أي 
حال كان» أو مات بين الصفين بسبب من مشرك أو غيره فهو قتل شهادة لا يغسل ولا يصلى 
عليه إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتى المسلمين يغسل ويكفن 
ويصنلى عليه فأما من جرح في حرب ثم خلص حياً فمات من جراحته والحرب قائمة» أو 


۴٦‏ كتاب الجتائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 


أكل الطعام أم لاء وإن مات بعد تقضي الحرب وانكشافها بزمان بعيد غسل وصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة إن مات قبل أكل الطعام لم يغسل» وإن كان بعد أكل الطعام غسل» 
والاعتبار بقرب الزمان وبعده. 

والدلالة عليه ما روي أن عبيدة ابن الحارث227 أصيبت رجله ببدر فحمل وعاش حتى 
مات بالصفراء» فغسله النبي َة وصلى عليه فلو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبراً 
ففي غسله والصلاة عليه وجهان : 

أحدهما: يغسل ويصلى عليه كالجريح إذا خلص حياً ومات» لأن خروج روحه في 
غير المعترك . ش 

والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه قتل ظلماً بيد مشرك حربي كالقتيل في 
المعترك» فأما من مات شهيدآ بغرق أو حرق أو تحت هدم أو قتل غيلة أو قتله اللصوص 
وقطاع الطريق فكل هؤلاء لا يغسلون ويصلى عليهم فقد قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم شهداء فغسلوا وصلى عليهم . 

فصل: إذا قتل الصبي أو المرأة في معترك المشركين لم يغسلوا ولم يصل عليهم 
كغيرهم من الرجال البالغين» ووافقنا أبوحنيفة في المرأة» وخالفنا في الصبي» فقال يغسل 
ويصلى عليه» لأن ترك الغسل تطهير من الله سبحانه. والصبي لا ذنب له فلا يلحقه التطهير» 
فوجب أن يغسل» وهذا غلط. لأن البالغ مخاطب في حياته بطهارتي الحدث وإزالة النجمس 
ولا يلزم الصبي واحداً منهماء فلما سقط للشهادة الغسل فيمن تلزمه الطهارتان في حياته 
فلآن تسقط بها عمن لا تلزمه في حياته أولى. ولأن حكم الصلاة والغسل يجريان في الصغير 
والكبير على سواء كالموتى » وأما قوله ترك الغسل تطهير فليس كذلك» وإنما ترك لأنه استغنى 

فصل: إذا كان قبل المعركة جنباً فليس للشافعي نص في إيجاب غسله» لكن اختلف 
أصحابنا فيه بعد اتفاقهم أنه لا يصلى عليه فقال أبو اعباس بن سريج يجب غسله للجنابة لا 
للموت» وبه قال مالك فمن أوجب غسله استدل بما روي «أن حَنْظَلَة بْنّ الزّاهِبِ”' قتل يوم 
)١(‏ عبيدة بن سفيان الحارث الحضرمي المدني عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعنه ابنه عمرو ويسر بن 

سعيد وثقه النسائي الخلاصة ۲٠۷/۲‏ . 


(۲) حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن زيد بن أمية بن عوف الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وهو المعروف 
بع بغسيام الملائكة وأبوه يقال له الراهب واسمه عمرو وكان منرؤوس!| لكفرة وابنه حنظلة من خيار = 


۳۷ 


كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 
خد قَرَاى رَسُولُ الله لھ الْمَلائِكَة تُعْسَلَهُ فبَعَتَ إِلَى أَهْلِهِ سال عَنْ سَأَنِِ فَقَانُوا لآ عِلْمَ ّنا به 
عير أنه كان وَاقَعَ أَهْلَهُ ثم حرج إلى الْحَرْبٍ جُنْبا»٠‏ فلما غسلته الملائكة والملائكة لا تغسله 
إلا عن أمر الله سبحانه دل على أن غسله مأمور به ولأنه لزمه غسل جميع بدنه في حال حياته 
فوجب أن لا يسقط بالقتل. كما إذا كان على جميع بدنه نجاسة ثم قتل شهيداً . 

ومن قال لا يجب غسله استدل بأنها طهارة عن حدث فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة 
الصغرى. ولأن الحي الجنب إنما ينسل لأن يصلي والميت إنما يغسل لأن يصلى عليه» وإذا 
کات هة الل الي لا يقد عليه ف ل فأما إزالة النجاسة من بدنه فإن كانت 
من جهة الشهادة لم يجب إزالتهاء وإن كانت من غير جهة الشهادة كالبول والخمر وجب 
إزالتهاء والفرق بينها وبين الجنابة أنه لما وجب إزالة قليل النجاسة وجب إزالة كثيرهاء ولما 
لم يجب إزالة الحدث الأصغر لم يجب إزالة الأكبر. 

فصل: قد مضى الكلام فيمن قتل في معركة أهل الحرب» فأما من قتل في معركة آهل 
البغي فله حالان : 

إما أن يكون باغياً أوعادلاً. فإن كان باغياً غسل وصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يغسل ولا يصلى عليه استهانة به لأنه باين ج جميع المسلمين بفعله فوجب أن لا يغسل ولا 
يصلى عليه كالحربي . 

والدلالة على وجوب غسله والصلاة عليه ما روي عن النبي وك أنه قال صَنُوا عَلَى مَنْ 
ص يي e‏ 

مِنْ أل يكم ون عَمِلُوا الَبَائِرَ وَجَاهِدُوا مع كل امير وَصَلُوا عَلَى کل ميت ٤"‏ ولانه 

مسلم مقتول فوجب أن يغسل ويصلى عليه ك «الزاني» المحصن» والقاتل العامد, ولأن 
الصلاة استغفار ورحمة والباغي إليها أحوج فأما قياسهم على أهل الحرب فغلط لوقوع الفرق 
فصل: وإن كان المقتول عادلاً ففي غسله والصلاة عليه وجهان : 


1 


المسلمين واستشهد بأحد وقال النبي يكل فيه | إن صاحبكم تله السلائكة . روى عن كعب. وروی 
محمد بن المنكدر عن رجل عنه . قلت روايته عن كعب ينظر فيها تعجيل المنفعة (18). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١5/5‏ في الجنائز باب الجنب يستشهد في المعركة والحاكم في 
المستدرك */5 ٠١‏ من حديث ابن الزبير ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي ١5/5‏ وانظر السيرة 
لابن هشام ۱۳۳/۲ . 

۳( ضعيف جداً أخرجه ابن ماجة في الجنائز باب الصلاة على أهل القبلة (4؟5١)‏ والدارقطني 6 انظر 
نصب الراية ۲۷/۲ وابن الجوزي في العلل 150/١‏ . 


۸ لل ل كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 

أحدهما: يغسل ويصلى عليه وبه قال أبو حنيفة لما روي أن علياً عليه السلام صلى 
على قتلاه» ولأنه مسلم قتله مسلم فوجب أن يغسل ويصلى عليه كالمقتول غيلة . 

والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه" لما روي أن عمار بن ياسر لما قتلل بصفين 
لم يغسل ولم يصل عليه بوصية عمار» وأمر علي عليه السلام» ولأنه مسلم قتل في المعركة 
ظلماً فوجب أن لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معركة المشركين . 

فصل: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين صلى على جماعتهم واحداً 
. واحداً. ونوى بالصلاة المسلمين منهم. وسواء اختلط مسلم بمائة مشرك» أو مشرك بمائة 
مسلم . 

وقال أبو حنيفة إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم» وإن كانوا أقل أو كانوا سواء لم 
يصل عليهم» اعتباراً بحكم الأغلب» وهذا غير صحيح, لأنه إن كان يصلى عليهم إذا كان 
المسلمون أكثر رجاء أن تكون صلاة على كل مسلم فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون 
أقل» وإن كان لا يصلى عليهم إذا كان المسلمون أقل خوفاً من أن تكون صلاة على كل كافر 
فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون أكثرء فعلم فساد ما اعتبروه والله أعلم . 


)0 سقط في ج . 


باب حمل الجنا ٠.‏ لجنازة 


تر رهم کو لم 


قَانَ الشافِعِي رَضِيَ الله عنه : «وروي عَنْ رَسول. الله كه أنه حَمَلَ في جَنَارَة سَعْدِ بن 
ما بين الْعمُودْنٍ وَعَن سعد بن أبِي وفص أنه حمل سَرِير ابن عَوْفٍ ب ن الَْمُودينِعََى 


هله وان عُشْمَانَ حَمَلَ بين عَمُودَيْ سریر امه َم ياه حى وضع ون أ ابي هُرَيرَة أنه حَمَلَ 
بيْنَعَمُودَيّ سَرِيرٍ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ و ابن الزبيرٍ حَمَلَ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيِرٍ المِسْورٍ (قال) 
َوه حلا ِن اواب أن َع يَاِرةالسريرالمفَدْمَ على انقو أن م ابره 
المُوخرة ا 9 يَامِنة السرير المُقَدَّمَةَ عَلَى عَاتِقِهِ تق لسر ئه متته الموخرة فإِنْ كَمُرَ الاس حيبت 
أن تكو كر َمْلِهِبينَ اَْمُودَينٍ وَمِنْ اه 


قال الماوردي : السنة فى حمل الجنازة أن يحملها خمسة. أربعة في جوانبها وواحد 
بين العمودين . 

وقال أبو حنيفة السنة أن يحملها أربعة في جوانبهاء وليس من السنة حملها بين 

ودليلنا في ذلك : ما روي عن النبي ٤‏ أنه حمل جنازة سعد بن معاد , بين العمودين92) 
وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير ابن GGG‏ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حمل بين عمودي سرير ابنه فلم يفارقه حتى وضع » وعن 
أبي هريرة أنه حمل بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ سعد بْنِ أي وَقُاص ‹ “وأ ابْنَ اير حمل بين عَمُودَيْ 
سَرِيرٍ المسور [ابن مخرمة] ”2 ولأن ذلك أمكن وأحصر للمحمول, فإذا تقرر هذا فوجه حملها 
من الجوانب» أن يوضع بأسرة السرير من مقدمة على عاتقه الأيمن ويتأخر. ويوضع بأسرة 


)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي أبو عمرؤ. سيد الأوس شهد بدراً واستشهد من سهم 
أصابه بالخندق ومناقبه كثيرة ۔ تقريب التهذيب ۲۸۹/۱ . 

2( ضعيف أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 471/7 ضمن ترجمة سعد بن معاذ والبغوي في شرح 
السنة ١‏ /۳۳۷. 

(۳) أخرجه البيهقي ۲۰/٤‏ . (5) أخرجه البيهقي ۲٠/۲‏ . 

. ۲۰/٤۲ أخرجه البيهقي‎ )7( . 7١/4 أخرجه البيهقي‎ )٤( 


ل ل لس كتاب الجنائز/ باب حمل الجنازة 


السرير من مؤخره على عاتقه الأيمن» ثم يتقدم ويضع السرير من مقدمه على عاتقه الأيسر. 
ثم يتأخر ويضع ثامنة السرير من مؤخره على عاتقه الأيسرء ثم يتقدم. ثم يحمل الخامس بين 
العمودين المقدمين على كاهلهء فإن ثقلت الجنازة فلا بأس أن يحملها ستة. وثمان» وعشرء 
وأن يجعل تحتها أعمدة معارضة تمنع الجنازة» كذا حمل عبيد الله بن عمر لأنه كان مبدناً 
ثقيلاء فأما النساء فيختار لهن إصلاح النعش كالقبة على السرير لما فيه من الصيانة» وكان 
الأصل فيه أن زينب بنت جحش زوج النبي ية مانت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وكانت خليقة ذات جسم» فلما أخرجوها رأى الناس جثتها فاشتد ذلك على عمر 
رضي الله عنه فقالت أسماء بنت عميس : قد رأيت في بلاد الحبشة نعوشاً لموتاهم فعملت 
نعشاً لزينب فلما عمل قال عمر رضي الله عنه نعم خبا الظعينة(. 

قال الشافعي : وليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط مروءة» بل ذلك مكرمة وثواب 
وبرء وفعال أهل الخير» قد فعله رسول الله ية ثم الصحابة والتابعون» ويتولى حمل الجنازة 
الرجال دون النساء ما كانوا موجودين» سواء كان الميت رجلا أو امرأة» وكيف ما حملت 
الجنازة جاز. 


. في الجنائز باب ما ورد فى النعش للنساء‎ ۳٤١/١ أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب المشي بالجنارة 

قال الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله : «وَالْمَمْيٌ بالْجَنَارَةِ الإِسْرَاعٌ وهو قوق سَجِيةِ الْمَشي». 

قال الماوردي : وهو كما قال . 

المختار لحامل الجنازة أن يزيد على سجية مشيه كالمس , ولا يسعى لرواية ابن 
المسيب عن أني هريرة أن رسول الله ية قال : «أُسْرِعُوا ِالْجَتَازَق فَإِنْ كَانَ خيراً تَقَدَعونهًا 
ليه وَإِنْ کان غير شي ءٍ وَضعْتَمُوهُ عَنْ رقَابكُمْ90©. 

وروي عن ابن مسعود قال سألنا نبينا َا عن الإسراع بالجنازة فقال: «دون الخبب فإن 
كان خيراً تعجل إليه» وإن كان غير ذلك فبعد الأهل النار». 

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان بالميت علة يخاف النجاسة يعني انفجاره ترفق به في 
المكئ.. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله «وَالْمَشْيُ أمَامَهَا أمْضَلُ لان الي كه وَأبَا بكر 
وَعْمَرَ وَحُثْمَانَ كَانُوا يَمْسُونَ أمَامْ الْجَتَارَة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم ومالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : المشي خلفها أفضل» ورواه عن عمر رضي الله عنه. 

وقال الثوري : إن كان راكباً فالمشي أمامها أفضل» وإن كان ماشياً كان بالخيار ورواه 
عن أنس . 

واستدلوا على فضل المشي خلفها بما روي عن ابن مسعود أن النبي كل قالَ: 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱۸۲/۳ في الجنائز باب السرعة بالجنازة ١16‏ ومسلم 501/7 في الجنائز 


. 
(۲) أخرجه أبوداود وضعفه ۲۲۳/۱ في الجنائز باب الإسراع بالجنازة ۳۱۸٤‏ وانظر التلخيص ١١۲/۲‏ . 


21ص سب ببسب كتاب الجتائز/ باب المشي بالجنازة 


SS‏ ا ل رضي اله 

أنه قال: «فضل الْمَنْي . خلف الْجَنَارَةٍ عَلَى المي مام اجار كَمُضْل الْمَكيُوبَةِ عَلَى 
الثافلة ا الله < . 

وروي عن على رضي الله عنه أنه كان يمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
أمامها20, فقال: إن أبا بكر وعمر يعلمان أن المشي خلفها أفضل» ولكنهما يسهلان على 
الناس . 

قالوا: وروي عنه ب أنه قال: «إِنَّ الْجَنارَة تقول قَدمُوني قَدُمُوني». 

ودليلنا على فضل الشيء رواية سالم عن أبيه أن رسول الله َة وأبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة(*» ولفظة كان عبارة عن دوام الفعل والمقام عليه 
والنبي يه يفعل الجائز مرة ولا يدوم إلا على الأفضل. ولم ينقل عنه ب أنه مشى خلف 
الجنازة . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للناس في جنازة زينب بنت جحش 
امشوا أمام مک(“ وعمر رضي الله عنه لا ينهي بفعل الشيء إلى غيره إلا لفضل ما أمر به 
على ما نهى عنه. ولأن أفضل من مشى مع الجنازة خاملها لأن له أجرين» والماشي مع 
الجنازة أجر» ثم كان من حمل قدام الجنازة أفضل من حمل من مؤخرهاء كذلك من مشى 
أمام الجنازة أفضل ممن مشى خلفها. 

فأما حديث ابن مسعود فضعيف الإسناد على أن قوله ية «ليس معها من تقدمها» 
يحمل على من تباعد عنها وانقطع منها. 

وأما حديث أبي أمامة فأضعف من الأول لأنه رواية مطرف بن يزيد وكان کذابا) يضع 


لحديث 09 على أن خبرنا أولى منه. لأنه يفعل فعل داوم عليه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۳۳۲/۳ )٠١١١(‏ وأبوداود 7١84‏ وأحمد في المسند 4١5 ۳۹٤/١‏ والبيهتي 
ا „To‏ 

( ضعيف أخرجه عبد الرزاق في المصنف انظر نصب الراية ۲۹۱/۲ . 

(۳) عبد الرزاق في المصنف انظر نصب الراية ۲۹۲/۱ . 

2 أخرجه أحمد في المسند ۸/۲ وأبو داود (۳۱۷۹) والترمذي 4/7 فن )٠‏ والنسائي 4 في 
الجنائز وابن ماجة )١587( 475/١‏ والبيهقي ۲۳/٤‏ وانظر نصب الراية ۲۹٤/۸‏ . 

(5) أخرجه البيهقي ۲٤۲/٤‏ وانظر نصب الراية 7946/5 . 

(1). مجمع على ضعفه انظر الميزان 14 «20860) الضعفاء للعقيلي "5١/84‏ والتقريب ٠51/5‏ 
المجروحين ۲۹/۳ الميزان ٠۲۳/٤١‏ . 

(۷) الموضوع : هو الحديث المختلق المصنوع . 
ويعرف الوضع بأمور: 
)١(‏ إقرار واضعه بأنه وضعه . 


كتاب الجنائز/ باب المشي بالجنازة ۳ 


وأما حديث علي عليه السلام -» وقوله إن أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يعلمان 
فضل المشي خلفها ولكنهما يسهلان على الناس» فحديث غير ثابت» لأنه رواية بحر بن 


وأما قوله َة «إن الجنازة تقول قدموني» فمعناه: أسرعوا بي 


فصل: يكره لمن تبع الجنازة» أن يركب إلا أن يكون ضعيفاً» أو يكون الطريق بعيداً» 
فإن رسول الله ية «ما ركب في عيد ولا جنازة قط . 


(۲) ما يتنزل منزلة إقراره» كأن يحدث بحديث عن شيخ » ويسأل عن مولده فيذكر تاريخاً تعلم وفاة ذلك 
الشيخ قبله, ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. 

(۳) ما يؤخذ من حال الراويء كأن يكون رافضياً والحديث في شأن أهل البيت. 

)٤(‏ ما يؤخذ من حال المروي» كأن يكون ركيك اللفظ والمعنى > أو يكون مخالفاً للعقل بحيث لا يقبل 
التأويل» أو يكون مخالفا للسنة المتواترة كذلك. أو الإجماع القطعي ‏ أما المعارضة مع إمكان 
الجمع فلا تدل على الوضع - أو يكون مصرحاً بتكذيب جمع المتواترة» أو يكون مخبراً عن أمر 
جسیم تتوافر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد» أو يكون فيه إفراط 
بالوعيد الشديد على أمر معين صغير» أو الوعد العظيم على فعل حقير وهكذا. 

والحامل على الوضع أمور: 

)١(‏ قصد الحسبة إلى الله تعالى والتقرب إليه» كالأحاديث الموضوعة في الزهد أو الحث على قراءة 
القرآن أو بعض سوره. 

(۲) قصد الإفساد فى الدين وتشويه محاسنه . 

() قصد الانتصار لمذهب خاص . 

(5) التقرب لبعض الخلفاء والأمراء . 

(5) قصد التكسب بذلك والاسترزاق به في قصصهم . 

(1) الالتجاء إلى إقامة الدليل على ما أفتوا به بآرائهم . 

(۷) قصد الإغراب في الحديث ليسمع فيقبلون سنده. 

(۸) حالات تحدث في أوقات تحمل على الوضع . 

(9) وهناك قوم ابتلوا بأولادهمء أو ربائبهم أو وراقيهم فوضعوا لهم أحاديث دسوها عليهم فحدثوا بها 
من غير أن يشعروا. 0 

)٠١(‏ وربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطأ منه. 

أنواع الحديث الموضوع : 

. يخترع الواضع كلاماً من عند نفسه ثم ينسبه للرسول بلا وهو أكثر الموضوعات‎ )١( 

(۲) يأخذ الواضع كلام غيره كبعض كلمات السلف الصالح . » أو قدماء الحكماءء أو الإسرائيليات» أو 
غير ذلك ثم ينسبه للرسول 5 . 

(۴) يأخذ الواضع حديثاً ضعيف الإسناد فيركب عليه إسناداً صحيحاً ليروج الحديث . 


ل ا كتاب الجنائز/ باب المشي بالحنازة 


وروى ذلك الزهمري. فإذا عاذ من الدقن جار أن یرکب» ولم یکره ذلك له» وروی 
معي ااا لسع بع رَسُولُ الله كل جَنارتَهُ مَاشِيا» فلَمُافرغ مِنْ 


ofa شام‎ 


ذفن الى برس فَرَكِبَهُ وَرَجَعَْ عَلَيّه0", 


80/5 أخرجه مسلم ۲ باب ركوب المصلي على الجنازة 550/84 وأبو داود (7117/8) والنسائي‎ )١( 
١ (TY 


باب من هو أولى بالصلاة على الميت 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ : «وَالْولِيُ أَحَقُ بالصّلاةٍ مِنَ الاي نخد ار 
الْخَاصَّة) . 

مذهب الشافعي في الجديد: أن الولي المناسب أولى بالصلاة على الميت من والي 
البلدء وسلطانه وقال أبو حنيفة والي البلد وسلطانه ٠‏ أولى بالصلاة على ل 
أوليائه» وبه قال اي في القديم . استدلالا بما روي عن النبي كلل قال: ولا ا ل 
رجلا في سُلْطَانِهِ إلا بإذنه». 

وروي عن الحسين بن علي - عليهما السلام ‏ قدم سعيد بن العاص حتى صلى على 
أخيه الحسن بن علي وقال: «لولا السنة لما قدمتك22 ولأنها صلاة سن لها الجماعة. 
فوخب ان ایکون الوالي باق أولى من الولي» كسائر الصلوات ووجه في الجديد عموم قوله 
تعالى e‏ بَعْضْهُمْ الى يِبَعْضٍ 4 [الأنفال: ه/ع ولأنها مستحقة بالنسب» 
فوجب أن يكون الولي أحق من 0 كالنكاح» ولأن كل من تقدم على غيره في النكاح تقدم 
عليه في الصلاة» كالقريب على البعيد» ولأن المقصود من صلاة الجنازة الاستغفار والترحم 
والاستكثار من الدعاء . 

ولهذا كان الأب أولى من غيرهء لأنه أشفق وأحنى وأرقهم عليه» قلنا فاقتضى أن يكون 
الولي أولى لاختصاصه بهذا المعنى . 

فأما الخبر فمحمول على الصلوات المفروضات . 

وأما تقديم الحسين عليه السلام لسعيد» وقوله : لولا السنة لما قدمتك» يعني : أن من 
السنة تقديم الولاة على طريق الأدب لا الواجب» ألا ترى أن سعيدا استأذن الحسين رضي 
الله عنه في الصلاة عليه» ولو كان حقاً له لما استأذن فيه» وأما قياسه على سائر الصلوات. 
فالمعنى فيها ثبوت الحق فيهاء بالولاية دون النسب. 


)0 سقط في ج : 
(۲) أخرجه البيهقي ۲۹/٤‏ في الجنائز باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي . 


٤٦‏ كتاب الجنائز/ باب من هو أولى بالصلاة على الميت 


مسألة ا اله عه : احق قراو الأب ثم جذ من قبل الأب تم 
الْولدُ وَوَلَدُ الْولّدِ + م الأ إلاب والام ؟ م الخ لاب كم أمْربهُمْ به عُضْبَةه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ثبت أن أولياء الميت أحق بالصلاة عليه من الوالي» 
فأحق الأولياء بالصلاة عليه الأب لأنه قد شارك الابن في البعضية»ء واختص بفضل الحنو 
والشفقة, ثم الجد أبوالأب. ومن علا منهم لمشاركتهم الأب في هذا المعنى, ثم الأب 
لاختصاصه بالبعضية وقربه بالتعصيب» ثم بنو الابن وإن سفلوا لمشاركتهم الابن في هذا 
لاختصاصهم المعنى» ثم الإخوة للأب والأم تتقدم على الإخوة للأب» بالرحم مع 
مشاركتهم في التعصيب,. ولا وجه لمن خرج من أصحابنا قول ثاني. أنهم سواء من ولاية 
لحي لأن أكثر أصحابنا أمتنعوا من تخريجه في الصلاة. احتجاجاً بما ذكرت, وأن للإمام 
مدخلا في الولاية على الميت في غسله. فقوي الأخ بها ولا مدخجل الها في النكاح» فلم يزدد 
الأخ بها قوة. فهناك ثم الأخوة للأب» ثم بنو الإخوة للأب» والأم» ثم بنو الإخوة للأب, ثم 
الأعمام ثم بنوهم يترتبون على ترتيب العصبات» فبإن لم تكن عصبة» فالسلطان ولي من لا 
ولي له. 

:مسألة :قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : إن اجتمع له ياء في درجي اخم إل 
ا ذم تمد شال َأَمْصَلَهُمْ وَأزقْقَهُمْ إن اسْتَوَواء أفْرعَ ينهم والولى الخو ادل 

االو المملرك اور كا قال إذا كان له ثلاثة ثة أولياء قد استووا في الدرج» كالبنين 

والإخوة, فإن كان بعضهم يحسن الصلاةء وبعضهم لا يحسنهاء فالذي يحسنها منهم أولى 
بالصلاة عليه من باقيهم , وإن كان جميعهم يحسنهاء فأسنهم إذا كان محمود أولى بالصلاة 
عليه وإن كان فيهم أفقه منه. وإنما كان المسن أولى من الفقيه بخلاف إمامة الصلوات لأن 
المقصود من الصلاة على الميت. الاستغفار له. والترحم عليه. والدعاء له. وذلك من 
اوا إلى الإجابة» لما روي عن النبي يي أنه قال (مِنْ إجَلال الله سْيْحَانَه كرام ِي 
الشَيبَةَ ة المسلمينَ) فإن استوت أحوالهم ذ في السن» وتشاحنوا أقرع بينهم» فمن خرجت 
قرعته» كان أولى» » قأما العبد المناسب» فلا ولاية له في الصلاة ة على الميت» > لأن الرق يمنع 
من ثبوت الولايات . 

فصل: لو أن رجلا أوصى قبل موته أن يصلي عليه رجل بعينه من غير أوليائه: فقد 
حكي عن عائشة رضي الله عنهاء وأم سلمة» وأنس بن مالك. رضي الله عنهم. وابن 
سيرين» وأحمد بن حنبل: أنه أحق بالصلاة عليه من جميع الأولياءء وهو قياس قول مالك . 


كتاب الجنائز/ باب من هو أولى بالصلاة على المت ب ب 7# 7 7 املس 4# 

وعند الشافعي وسائر الفقهاء أن الأولياء أولى بالصلاة عليه» لأنه حق لهم فلم تنفذ فيه 
وصية الميت لانقطاع ولايته» مع ما فيه من دخول النقص على أوليائه» ومثال هذا: وصية 
الميت لتزويج بناته والله أعلم . 


باب وقت صلاة الحنازة 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَيْصَلّى عَلَى الْجتائز في كل وَقْتِ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح › الصلاة على الميت. لا يختص بها وقت دون وقت› 
ولا تكره في وقت دون وقت» ويجوز فعلها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء وكره أبو 
حنيفة فعلها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء لامعل الاي الصلوات التي لها 
أسباب » واستدلالاً برواية عقبة بن عامر قال : نانا سول الله يك أن نصَلْيَ تلات سَاعَاتِ» 
أن ترا موا جين قلع الي اة حى ترتع وَجينَ تفُم الطَهيرة حتی تيل 
الشّْمْسُء وَحِينَ تضفر لِلْعرُوب حَنَى تَغْرْبُ». 

قال الماوردي : والدلالة عليه ما قدمناه معه من الكلام في أصل هذه المسألة» ثم من 
الدليل على عين هذه المسألة: ماروي أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه مات فصلى 
عليه المهاجرون والأنصار عند اصفرار الشمس› فلم يعلم أحد أنكر ذلك فكان إجماعاً. 
ولأنها صلاة لها سبب. فجاز فعلها في جميع الأوقات كالمفروضات» فأما حديث عقبة فلا 
حجة فيه » لأنه نهى عن قبر الموتى في هذه الأوقات» وذلك غير ممنوع منه إجماعاً . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِن اجْتَمعَتُ جار الرّجَال وَالنْسَاءِ وَالصَبْيَانٍ 
وَأَرَادُوا المُبَائرَة جمَُوا السَاءَ مُا يلي الِْبْلَِ ثم الصبيّان ن يلُونهُم د 0 م الرّجَالٌ مما يلي الإِمَامَ 
(قال المزني) قُلْتَ أنَا وَالْحْنَائَى في مَعْنَاهُ يون النْسَاءٌ بيهن وبين الصّبيَانِ كما جَعَلْهُمْ في 
الصلاة ب بِيْنَ الرجَال السا 


باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفن 


(قال) حَدّثنا إبراهيم قال حَدَّثنا ليسم عنٍ اسَافِيَ قال :الم في الجن از مشوخ 
واحتج بحَدِيثِ علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ إبراهيم قال حَدَئنا يُوسِف بن مسَلِم الْمَصِيصِيٌ قَالَ 
حَدَنَا جاج ن مُحَمْدٍ عَنِ ابن جرج ال اني مُوسى بن مفب عن فيس االو 
الْحَكمٍ عن أببه أنّهُ شَهدَ جنار مَ علي بن أب طالب فرَأى الاس قياما يرود أبْنَ نوضع 
قار نهم دة أ سوط اجلسُوا فن الي ذ لس بعد ما كان يمم قال ابن ريج 


م وم oro. orf‏ اھ د و 


وبري افع بْنُ بير عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيّ مله 


ثم إذا اجتمعت عدة جنائز» فينبغي أن يخص كل جنازة بصلاة منفردة» وتقدم الصلاة 

على السابق» فإذا جاءوا على سواء ولم يتشاحنوا فالصلاة على أفضلهم نسباً وديناء إلا أن 
يخاف من غيره الفسادء فيبدأ بالصلاة عليه فإن تشاحنوا في التقديم» أقرع بينهم» وبدأ بمن 
خرجت له القرعةء وإن كان أنقصهم» فإن لم يتمكن من الصلاة عليهم منفردين» جاز أن 
يصلي عليهم مجتمعين» فإن كانوا جنساً واحدآ رجالا غير أو نساء كذلك» فالمختار أن يكون 
أفضلهم أقرب إلى الإمام. ثم بعده من يليه في الفضل» حتى يكون أقلهم فضا أبعدهم من 
الإمام وأقربهم القبلة» كما يختار أن يكون أقرب الأحياء أقرب إلى الإمام» لقوله وَل ليليني 
منكم أولو الأحلام والنهى. هذا إذا لم يكن قد سبقت إلى الموضع جنازة غيره» فأما إن 
سبقت جنازة غيره ممن ليس بأفضل ووضعت مما يلي الإمام» لم يجز أن تؤخر لجنازة من هو 
أفضل منه. كالحي إذا سبق إلى الصف الأولء لم يكن لمن هو أفضل منه أن يؤخره عن 
موضعه. فأما إن كانوا أجناساً بدأ فقدم الرجال مما يلي الإمام. ثم بعدهم الصبيانء ثم 
بعدهم الخنائى ثم بعدهم النساء. وهو أقرب الجماعة إلى القبلة» وأبعدهم من الإمام. 
واختار الحسن البصري ضد هذاء فقال: يكون الرجال أقرب إلى القبلة» والنساء أقرب إلى 
الإمام كالدفن, وما ذكرناه أولى في الاختيارء لما رواه نافع أن ابن عمر صلى على تسع 

ثز» فجعل الرجال مما يليه» والنساء صفوفاً وراء الرجال. 

الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م 4 


٠ه‏ كتاب الجنائز/ باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة. . إلخ 


وروی عمار مولى الحارث بن نوفل() أنه شهد جنازة أم كلشوم بنت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما امرأة ة عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء وابنها زيد رضي ا 
وكانا ماتا في يوم واحد. فوضعا جميعاً في المصلى » والإمام يومئذ سعيد بن العاص وهو 
الأمير» وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة» فوضع الغلام مما 
يلي الإمام؛ قال: فأنكرت ذلك. فنظرت إلى هؤلاء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذه السنة» 
ولأنهم إذا صلوا خلف الإمام. كان الرجال أقربهم إلى الإمام. كذلك إذا صلى عليه الإمام» 
فأما الدفن» فيختار أن يكون الرجال أقرب إلى القبلة, ثم الصبيان» ثم الخنائى » ثم النساءء 
أبعد الجماعة منهاء ؛ لقوله 5 (أَحَرُوُهُنٌ مِنْ حَيْتُ خرن الل وكان هذا يخلاف الصلاة 
عليهم. > لأن الفضل في القرب من الإمام. فإذا لم يكن إمام؛ كان الفضل في القرب من 
القبلة» فإن خولف ما اخترناه أجزأ والله أعلم . 

فصل: فأما موقف الإمام من الميت؛ فليس للشافعي فيه نص» لكن قال أصحا 
البصريين: يقف عند صدر الرجل» وعند عجز المرأةء وهو قول أحمد بن حنبل. 

وقال البغداديون: يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة. 

وقال أبو حنيفة : : يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعاًء وما ذکرناه أولى ؛ » لرواية 
سمرة بن جندب قال : صَلَيْت وَرَاء لني يله عَلَى امْرََةٍ مَانَتْ پالقاس 2 َال ا ام كَعْبء 
فَوَقَف عند وَسْطِهَاء ل ا لسري 

فصل: القول في الصلاة على الميت في المسجد 

كره مالك وأبو حنيفة أن يدخل الميت المسجد» وأن يصلى عليه فيه وذلك عند 
الشافعي غير مکروه» بل مستحب» لما روي ان ان زاف عن ات ذل 
المَجد لِمُصَلَى عَليْ, نكر ذلك بض الاس > فَقَالَتَ عَائْسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا وَاللّهِ مَا صَلّى 
ل اله كل عَلَى أبي سيل واجباً إل في المَسجب. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على صهيب في المسجد. وكان ذلك 
بحضرة المهاجرين والأنصار© , 


(1) والحارث بن نوفل هو الحارث بن عبد الله المطلب الهاشمي المكي صحابي له حديث وعنه ابنه عبد 
الله يستعمله النبي إل على بعض أعمال مكة قال أبو حاتم : مات في آخحر خلافة عثمان. الخلاصة 
0 

(۲) أخرجه البخاري ١/7‏ ۲ (۱۳۳۲) ومسلم 554/5 في الجنائز .41٤/۸۷‏ . 

۳( أخرجه مالك في الموطأ 77/١‏ في الجنائز ۲۲ ومسلم 11۹/۲ (4۷۳/۱۰۱) وأبو داود ۳۱۸۹ وابن 
ماجة )٠١۸( 587/١‏ والبيهقي ۱/٤‏ . 

. ٥۲/٤ أخرجه البيهقي‎ )٤( 


كتاب الجنائز/ باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة. . إلخ اه 
فصلل: القول في صلاة الغائب 
يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر. 
وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك, وذلك رد للسنة الثابتة من طريق سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة 9 اللي کی نی الاش إلى الئاس يوم مات وَخرّج بهم ان الْمُصَلَى و 


گە اس 


اربع . 


فصل: القول في الصلاة على المقتول في حد 

المقتول فى جد وقصاص يجب غسله., والصلاة عليه وقال الزهري : المقتول حداً 
اة لذ على عليه" وار دا بصن خو رالاق ر فا اق 
قود. أو حد لا يصلي عليه الإمام. ويصلي عليه أولياؤه : 

وقال الحسن : إذا ماتت المرأة في نفاس من.زناء لم يضل عليهاء ولا على ولدهاء 
وقال الأوزاعي : لا يصلى على من قتل نفسه. 

والدليل على جميعهم في وجوب الصلاة عليهم : قوله يك «مُرض عَلَى امي غُسْلُ 
مَوتَاهًا وَالصّلاة عَلَيّها» . 


.)١5( 555/1١ أخرجه البخاري ۱۳۹/۳ (140١).ومسلم 507/15 (440:1/55) ومالك‎ )١( 


باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر 
0 لدع م ا 
از TT‏ اناا بفاتحة الاب وهر بها قال إا قلت لوا أن 


ير و or‏ ئو 


مث ون ان مر ته كان رقع َه لماك على الجنازة ون بن السب وغروة له 
قال الماوردي : أمّا الصّلاة على الموتى : فمن فروض الكفايات, لقوله كل : «ة 


عَلَى متي عُسْلُ مها وَالصَّلاةٌ ياء فإذا ثبت وجوبها فهي صلاة شرعية يجب فيها طهارة 
الأعضاء. وستر العورة واستقبال القبلة» وهو قول الكافة, إلا أن الشعبي وابن جرير الطبري » 
فإنهما قالا: ليست صلاة شرعية. وإنما دعاء واستغفار» يجوز فعلها بغير طهارة» هذا قول 
خرقا فيه الإجماع» وخالفا فيه الخافةء مغ ما وريه الكتاب من تسميتها صلاة في الشرع › 
لقوله تعالى : ولا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ ابد وَل نَُمْ عَلَى قَبْرِو4 [التوبة : ]۸٤‏ وإذا ورد 
الشرع بأنها صلاة لم تجز إلا بطهارة» لقوله ل «لا يبل الله صَلاةَ بِغيرٍ طْهُور» ولأنها عبادة 
تفتقر إلى إحرام وسلام » فوجب أن تفتقر إلى الطهارة كسائر الصلوات» ولأنها لما اعتبر فيها 
شروط الصلاة» كستر العورة» واستقبال القبلة» وجب اعتبار الطهارة فيها 

فصل: فأما ما يتضمنها فشيئان تكبير وإذكار فأما عدد تكبيرها: فقد اختلف فيه على 
أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أكثر الصحابة» وجمهور التابعين» ومذهب الفقهاء أجمعين» أنها 
أربع تكبيرات . 

والمذهب الثاني : وهو قول ابن عباس» وأنس» ومحمد بن سيرين» يكبر ثلاثاً . 

والمذهب الثالث: وهو قول حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم : يكبر خمساً . 

والمذهب الرابع : وهو قول عبد الله بن مسعود يكبر ما شاء من غير عدد محصور. 
ولكن مذهب من هو خبر مروي والأربع أصحها وأولاها؛ لأمور ثلاثة 


. ۲٠۹/۱ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


or 


أ كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 


أحدها: أكثر رواية في أموات شتى : فروى أبو هريرة أنه كبر َلى الجَائِي ار 


وروی سهل بن حنیف ٥7‏ ائه يق كَبْرَ عَلَى قر سَكَينة أز با . 
وروی انس أنه بك كَبْرَ عَلَى ابْنِهِ راهيم عَلَيْهِ السَّلامُ ربعا آخِر فعْله ية فَكَانَ 
َه ۴ د م دلي ِ ت ا ورم قا ت 
وروی ابن عباس وابن أبي اوفى27 ان آخر ما كبْرَ رول الله كه عَلَى الْجَنائِزٍ اربع 


or 


جَنارّة سهیل ابن یضا۶ . 


)0( سهل بن حُنِيْف بن واهب بن العكَيْم بن ثعلبة بن مَجْدّعة الأنصاري أو ثابت المدني البدري شهد 
العشاهد وله أربعون حديثاً وعنه ابنه أبو أمامة وأبو وائل ولي فارس لعليٌ وشهد معه صفين ومات سنة 
ثمان وثلاثين بالكوفة وصلى عليه على رضي الله عنهما وكبر عليه ستا . الخلاصة 575/1١‏ . 

(۲) أخرجه بنحوه البيهقي ٠٠/٤‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي ٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ أما حديث ابن عباس» فله طرق : أحدها: عند الحاكم في المستدرك . والدارقطني في سننه عن 
الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس» قال: آخر ما كبر النبي ية على الجنائز 
أربع تكبيرات» وكبر عمر على أبي بكر أربعاً» وكبر ابن عمر على عمر أربعاًء وكبر الحسن بن علي 
على عليّ أربعاً, وكبر الحسين أربعاًء وكبرت الملائكة على آدم أربعاًء انتهى . قال الدارقطني : 
والفرات بن السائب متروك» انتهى . وسكت الحاكم عنه. 
طريق آخر: أخرجه البيهقي في سننه . والطبراني في معجمه عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: آخر جنازة صلى عليها الني كَل كبر عليها أربعاًء انتهى . قال البيهقي : تفرد به النضر بن 
عبد الرحمن أبو عمر الخراز عن عكرمةء وهو ضعيف. وقد روى هذا من وجه آخرء كلها ضعيفة, إلا 
أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع . كالدليل على ذلك انتهى كلامه. 
طريق آخر: رواه أبونعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان ‏ في ترجمة المحمديين» حدثنا أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن عمران ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثناشيبان بن فروخ ثنا نافع أبو هرمز ثنا 
عسطاء عن ابن عباس أن التبي #6 كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيسرات» وعلى بني هاشم خمس, 
تکبیرات» ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات» إلى أن حرج من الدنياء انتهى . 
طريق آخر: رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث محمد بن معاوية أبي علي النيسابوري عن 
أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس » وأعله بمحمد بن معاوية» وقال: إنه يأتي عن الثقات 
بما لا يتابع عليه فاستحق التركء إلا فيما وافق الثقات» فإنه كان صاحب حفظ وإتقان» قبل أن ظهر 
منه ما ظهرء. انتهى . 
وأما حديث عمر: فأخرجه الدارقطني في سننه عن يحبى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن 
مسروق» قال: صلى عمر على بعض أزواج النني بء فسمعته يقول: لأصلين عليهاء مثل آخر صلاة 
صلاها رسول الله 4ة على مثلهاء فكبر عليها أربعاً. انتهى . ويحبى بن أبي أنيسة. وجابر الجعفي 
ضعيقان . 
طريق آخر: راتحي و الح لي اراك انار ريا او E‏ بيات عن 
إبراهيم النخعي أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساًء وستأء وأربعاً. حتى قبض الني يل ثم 
كبروا كذلك في ولاية أي بكر الصديق» ثم ولي عمر بن الخطاب, ففعلوا ذلك فقال لهم عمر: ا 
معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم» والناس حديث عهد بالجاهلية» فاجمعوا = 


o4 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 
والشالث: عمل الصحابة رضي الله عنهم له وانعقاد إجماعهم عليهء فأما عمل 
1 . كم ی ےل عد کو رهم وه رم رو س ر ق ی و 
الاب فهو ما روي أن ابا بكر رضي الله عنه كبر على رسول الله َيه اربعاًء وكبر علي 
0 عي لور ٠١2‏ ر اهاوه ع2 الماح ی اق یھ کے ر لامح ےک ارالك 00 
على ابي بكر اربعاء وكبر صَهَيبٌ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ازبعآ. وَكَبّرَ الْحَسَنُ عَلَى عَلِيَّ 
ماع ا 2 و عور 2 


على شيء يجمع عليه من بعدكم» فأجمع رأي أصحاب محمد على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها 
النبي ب حين قبض» فيأخذون. ويتركون ما سواه. فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ب 
أزبعا انتهى . وكان فيه انقطاعاً بين إبراهيم وعمر. 

وأما حديث ابن أبي حثمة. فرواه أبوعمر في «الاستذكار » عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن 
وضاح عن عبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دحيم - عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الحارث عن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه» قال: كان رسول الله ية يكبر على الجنائز أربعاء. وخمساء 
وستأء وسبعاًء فثمانياً حتى جاءه موت النجاشي . فخرج إلى المصلى. فصف الناس وراءه» وكبر عليه 
أربعاء ثم ثبت النبي ية على أربع حتى توفاه الله عز وجلء انتهى . 

وأما حديث ابن عمر: فرواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» حدثنا حفص بن حمزة أنبأ فرات بن 
السائب أنبأ ميمون بن مهران أن عبد الله بن عمرء قال: آخر ما كبر النبي ل فذكره بلفظ حديث ابن 
عباس » وزاد: وكبر على علي يزيد بن المكفف أربعا وكبر ابن الحنفية عى ابن عباس بالطائف أربعاًء 
انتهى . 

وأما حديث أنس: فأخرجه الحازمي في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن أبي بكر أحمد بن علي بن 
سعيد القاضي المروزي ثنا شيبان الأيلي أنا نافع أبو هرمز ثنا أنس بن مالك» أن رسول الله كك كبر على 
آهل بدر سبع تكبيرات» وعلى بني هاشم سبع تکبیرات» وكان آخر صلاته أربعا حتى خرج من الدنياء 
انتهى . قال : وإسناده واو. وقد روي : آخر صلاته كبر أربعاء من عدة روايات. كلها ضعيفةء وكذلك 
جعل بعض العلماء الأمر على التوسع » وأن لا وقت ولا عدد. وجمعوا بين الأحاديث. قالوا: كان 
الني ية يفضل أهل بدر على غيرهم» وكذا بني هاشم فكان يكبر عليهم حمسا وعلى من دونهم 
أربعاء وأن الذي حكى آخر صلاة النبي ب لم يكن الميت من بني هاشم, ولا من أهل بدر. وقد جعل 
بعض العلماء حديث النجاشي ناسخاء فإن حديث النجاشي مخرج في الصحيحين من رواية أبي 
هريرة» أن رسول الله َة نعاه في اليوم الذي مات» وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم» وكبر أربع 
تكبيرات» قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة بمدة» فإن 
قيل : إن كان في حديث أبي هريرة ما يدل على التأخير» فليس في تلك الأحاديث المنسوخة ما يدل على 
التقديم. فليس أحدهما أولى بالتأخير من الآخرء قلنا: قد ورد التصريح بالتأخير من رواية عمرء وابن 
عباس» وابن أبي أوفى . وجابرء انتهى كلامه . وأما ما روي عن علي أنه صلى بعد ذلك على سهل بن 
حنيف ستاً فلأنه كان بدريا والبدريون في التكبيرء رواه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق في «مصنفيهما» 
حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن مغفل أن علياً صلى على سهل 
ابن حنيف» فكبر عليه ستأء ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري. انتهى . ورواه البخاري في «تاريخه, 
حدثنا حجاح ثنا أبو عوانة عن ابن أبي خالد به» قال النووي في «الخلاصة»: ورواه البرقاني في 
«صحیحه»» ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لخيره» فعزاه للترمذي. ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي 
والدارقطني » ثم البيهقي عن عبد خير» قال: كان علي يكبر على أهل بدر ستا. وعلى أصحاب رسول 
الله ية خمساء وعلى سائر المسلمين أربعأء ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا حفص بن عبد 


العلي بن سلع عن عبد خير به. . 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجثائز. . إلخ ەه 

فأما انعقاد الإجماع» فهوما روي أن إبراهيم النخعي قال: اختلف أصحاب 
رسول الله ية بعد موته في التكبيز على الجنازةء فقال قوم : يكبر أربعاًء وقال قوم شلاثاًء 
وقال قوم : خمساً. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم» فاستشارهم فأجمعوا 
على أن يكبر فيها أربعاً» فكان انعقاد الإجماع مزيلاً لحكم ما تقدم من الخلاف» وكان أبو 
العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح» وليس بعضه بأولى من بعض» وهذا 
قريب من مذهب ابن مسعود» وما ذكرنا من انعقاد الإجماع يبطل هذا المذهب, فهذا جملة 
القول في أعداد التكبيرء فأما الأذكار فيأتي فيما بعد إن شاء الله . 


فصل: فإذا ثبت أن تكبيرات الجنازة أربع لا يزاد عليهاء ولا ينقص منهاء وكبر الإمام 
أكثر من أربع, لم يجز للمأمومين اتباعه فيما زاد على الأربع» وهل يسلمون أو ينتظرون 
سلامه» على وجهين : 

أحدهما: يسلمون» لأن الإمام يفعل ما ليس من صلاتهم . 

والثاني : ينتظرون فراغه ليسلموا معه» حتى يكون خروجهم بخروجه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رضي الله عنهُ : «ويكَبْرٌ المُصَلَّي عَلَى المَيّتِ وَيَرُْمُ يديه حَذْوَ 

قال الماوردي : وهذا صحيح أول ما يبدأ به المصلي أن يفتتح الصلاة بالتكبيرة 
الأولى » ناويا الصلاة على الميت» فإن لم ينولم تجزهء لقوله بل «إنما الأعمال بالنيات 
وإذما لکل امرىء ما نوى» ويرفع يديه كلما كبر حذو منكبيه . 

وقال أبو حنيفة : يرفع يديه في التكبيرة الأولى لا غير» وما ذكرناه أولى» لما روي عن 
ابن عباس أن الي كل کان يرف يَدَيْهِ مَمَ كل تيبر“ ويه قال من الصحابة ابن عمرء وابن 
الزبير» رضي الله عنهماء ومن التابعين عروة» وابن المسيب» ثم من الدليل من طريق 
المعنى : أنها تكبيرة في صلاة الجنازة» فوجب أن يستحب فيها رفع اليدين» كالتكبيرة 
الأولى » ولأن ما سن في التكبيرة الأولى سن فى الثانية » كما يجهر بالتكبيرء ولأن التكبيرات 
الزوائد في القيام من سننها رفع اليدين كتكبيرات العيدين . 


قال الماوردي : يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم وهي واجبة فيها. وبه قال علي وابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً 775/8 وقال الحافظ في الفتح 777/7 وصله البخاري في رفع اليدين والآدب 
المفرد. 


سح كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 

وقال مالك. وأبو حنيفة. ليست واجبة ولا مستحبة »2 وبه قال ابن عمر وأبو هريرة» 
إلحاقاً بالسجود والركوع وإن ذلك إن كان واجباً ليكون مع كل تكبيرة . 

والدلالة على وجوبها: رواية جابر بن عبد الله أن ول الله يق كبر ّى الْجَمَارَةٍ 
ارا ا بفاتحة ة الكتاب بعد التكبيرة الاو 0 وروي عن ابن عباس أنه جَهْرَ بِالْقِرَاءةٍ في ش 
صلا الْجنَارَةَ وقال: إِنْمَا جورت لرا أن فنا فا0 ولأنها صلاة تتذ تتضمن القيام فوجب 

أن تتضمن القراءة كسائر الصلوات . 

فصل: فإذا تقرر أن قراءة الفاتحة فيها واجبة فيبتدىء بالتعوذ قبل القراءةء فأما قوله : 
«وَجَهْت وَجهي» فعلى وج جهين : 

والثاني : ليس بمستحب كالسورة» ثم إن صلى على الجنازة نهاراً. أسر بالقراءةء وإن 
صلى عليها ليلآء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يجهر ؛ لأنها من صلاة الليل. 


والثاني : يسر بها ولا يجهر» كما يسر للدعاء ولا يجهر. 


0 +ع ده 


مسألة : : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : هلم يكير شی ويرفع يديه كذّلِك ثم يمد 


Sor.” 


الله على وَيُصَلَّي عَلَى النبِيّ كل وَيدْعُو لِلْمُوْمِِينَ والْمُومناتِ». 

ذكر المزني هاهناء وإذا كبر الثانية ذكر الله تعالى» وصلى على النبي بء ودعا 
للمؤمنين والمؤمنات» فذكر ثلاثة أشياء فأما التحميد: فلم يحك عن الشافعي غير المزني 
ذكره في المختصر. ولم يذكره في جامعه الكبير» فمن أصحابنا من نسب المزني إلى الغلط 
فاش من التحميد: ولم يخيره. ومنهم من قال هذه الزيادة من التحميد مأخوذ بهاء 
والمزني لم ينقلها من كتاب» وإنما رواها سماعاً من لفظه» فحصل من هذا أنهم لا يختلفون 
أن التحميد في الثانية ليس بواجب. واختلفوا في استحبابه على وجهين» ولا يختلفون أن 
الصلاة على النبي كل واجبة» لقوله يك ولا صَلاة لِمَنْ لم يُصَلَ عَلَيّ بها ولآن الصلاة على 
المت دعاء يرجي جاب وقد روي عن النبي َة أنه قال: «کل دُعَاءِ فهو مَحجَوبٌ عن الل 
تكالى جى صل على د وغلو: آله)9» ولا يختلفون أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
استحباب» وليس بواجب فيه» ويحمد الله عز وجل أولاًء وبالصلاة على نبيه ية ثانياًء 


(۱) أخرجه البيهقي ۳۹/٤‏ . 7غ( أخرجه البيهقي 794/14. 
ا أخرجه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي ‏ في المجمع ١77/٠١‏ رجاله ثقات . 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ ov‏ 


وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ثالثاًء فيقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبنا وقلوبهم على الخيرات» واجعل في 
قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم على ملة نبيك محمد كَل وإنما اخترنا الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات عقيب الصلاة على النبي از ٠‏ ليكون أسرع إلى الإجابة» فقد روي عن النبي كه 
أنه قال إا سال أَحَدَكُمْ رَه في حَاجَجِه لدأ الصْلاةعَلَيّ َد لكريم م ذا سيل في حاجتين 
لم يچب في أحَدهِا ورك الأخْرَّى»29 فلو قدم بعض هذه الثلاثة على بعض جاز» ولو اقتصر 
بعد التكبيرة الثانية على الصلاة على النبي ية جاز. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اله عله : نم كبر الالَِة رفع يديه كَذَلِكَ وَيَدْعُو لِلْمَيْتِ 
فقول «اللَهُمٌ بدك وان عَبدك خرچ من زوج لديا وميا وَمَحْبُويَ وباو هما إلى ظلْمَةٍ 
الَْبْرِ وَمَا هُوَلآقِيهِ وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا أت وَأنْ مُحَمُّدآ عَبدُكَ وَرَسُولُكَ وات أَعُلَمْ به 


0 عم e‏ رگ دو م رهم رار “م . E a‏ وق دع و 12 24 82 
الهم نَزَّلَ بك وانتَ خير مَنرُول, به وَاصبَحٌ فقيراً إلى رَحَمَتِك وانت غني عَنْ عَذَابهِ وقد 
ي © في 


جتناك رَاغرين يك سَفَعاء لَه الهم إل كان يتا رذ في إِحْسَانِهِوإِنْ كان مين جاوز عله 


لَه رضاك وق فتنة امبر وعَذَابَُ رافح له في قَبرِه وَجَافٍ الأرض عَنْ جَْبيِْ وَلَقَهِ 
رمك امن من عَذايك حن تب إلى جنك يا حم الراين» كم يكير الرابقة ثم يسم 


Score” 


عَنْ يَمِينهِ وَشِمَالِهِ وَيُحَْفِي الْقِرَاءَةَ وَالدعَاءَ وَيَجْهَرٌ بالسّللام ». 


قال الماوردي : وإن كان الميت امرأة قال: اللهم أمتك. وابنة عبدك» وأتى بجميع 
الدعاء بلفظ التأنيث» ولو كان الميت طفلاء دعا لأبويه فقال: اللهم اجعله لهما فرطا وسلفاء 
وذخراً وعظة واعتباراً. وثقل به موازنيهماء وافرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده. 
وإنما اخترنا هذا الدعاءء لأنه مأثور عن السلف وبأي شيء دعا ولو اقتصر على أن قال اللهم 
ارحم جاز, ثم يكبر الرابعة ويسلم. ولم يحك عن الشافعي ذ في الرابعة ذكر غير السلام» 
وقال البويطي : إذا كبر الرابعة قال: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وحكى أبو 
علي بن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في الربعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار» وليس ذلك بمحكي عن الشافعي فإن فعل كان حسناً ويسلم 
تسليمتين إحداهما عن يمينه» والثانية عن شماله» وعلى قياس قوله القديم إن كان الجمع 
يسيراً سلم تسليمة واحدة عن يمينه وتلقاء وجهه . 


)0( بنحوه أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح 8/1 . 


مه 
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فصل: شروط صحة صلاة الجنازة 

قد ذكرنا أن شروط الصلاة معتبرة في صلاة الجنازة» وهي طهارة الأعضاء من حدث 
ونجس» وستر العورة بلباس طاهرء والوقوف على مكان طاهرء واستقبال القبلة» فمن أخل 
بشرط منها لم يكن مصلياً عليهاء فلو أن قوماً صلوا على جنازةء وكلهم على غير طهارة لم 
تجزهم, وأعادوا الصلاة عليه بطهارة كاملة» وكذلك لو صلوا قعوداً أجمعين مع القدرة على 
القيام» فإن كان بعضهم على طهارة وبعضهم على غير طهارة» أو كان بعضهم قياماً وبعضهم 
قعوداً. فإن كان القائم والمتطهر منهم ثلاثة وأكثر أجزأ ولم يحتج إلى إعادة الصلاةء لوقوع 
الكفاية بهم» وإن كان القائم المتطهر واحداً أو اثنين» لم يجزهم وأعادوا الصلاة عليه لأن 
الكفاية لا تقع بأقل من ثلاثة إذا وجدوا. 

فصل: إذا مات رجل بموضع ليس به إلا النساء صلين عليه فرادى بغير إمام» لأن 
النساء لا يجوز أن يتقدمن على الرجال» نص عليه الشافعي فإن صلين جماعة جاز» فلو 
حضر الرجال فيما بعد لم تلزمهم إعادة الصلاة لكات الميت امرأة» وليس هناك من 
يصلي عليها إلا النساء صلين عليهاء لأن النساء يجوز أن يتقدمن على النساء. 

مسألة : قال الشافعيّ رضي اللّهُ عَنْهُ : «(ومن فاته بَعْض الصلاة افتتح ولم يتظر کر 
الإمّام ثم قَضَى مَكَانَهُ. 

قال الماوردي : وهو قول مالك وأبي يوسف . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر تكبيرة الإحرام ولا يكبر قبله» فإذا كبر الإمام كبر معه 
فإذا سلم الإمام. قضى ما فاته. احتجاجاً بأن تكبيرات الجنازة جارية مجرى ركعات الصلاة 
فلما كان الرجل إذا سبقه الإمام بركعة لم يجز أن يصليها ثم يدخل معه. كذلك إذا فاته 
تكبيرة» لم يجز أن يبتدثها ثم يكبر معه. 

والدلالة على ما قلنا: قوله ي دما أَدْرَكتُمْ فصَلُواه ولا يمكنه أن يصلي ما أدرك معه إلا 
بتقديم التكبيرء ولأنه أدرك جزءآ مع الإمام بتقدم التكبيرء فجاز أن يأتي به كما يأتي بالتكبير 
قياساً على سائر الصلوات . 

فأما ما احتج به أبوحنيفة فلا يصح لأنه يودي إلى أن يلزم المأموم أن يكون تكبيره 
مقارناً لتكبير اللإمام» وقد أجمعوا على أنه لو كبر بعد تكبيرة الإمام جاز» وإذا جاز جاز لمن 
أتى بعده . 

فإذا تقرر أن يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإحرام» فإن كان الإمام قد سبقه بتكبيرة واحدة. 
افتتح الصلاة وقرأ الفاتحة» فإن أدرك قراءة جميعها قبل التكبيرة الثانية فذلك جائزء وإن قرأ 


ب الا باب اكير علق الاو القت ج د جج 
بعضها ثم كبر الإمام قطع القراءة وكبر الثانية معه. وقد يحمل الإمام عنه ما بقي من القراءة 
وإن كان أدركه في التكبيرة الثانية فدخل معه» كانت له أولة يقرأ فيها الفاتحة» ويبنى على 
صلاة نفسه وهي للإمام ثانية يصلي فيها على النبي بء فإذا سلم الإمام أتم الصلاة سواء 
كانت الجنازة موضوعة أو مرفوعة . 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: : ومن لم يدك صَلَّى عَلَى الْقبر. وروي عَنْ 
رَسُولٍ الله يك أنه صلی عَلَى الْقَبْرِوََنْ عُمْرَ وان حمر وعَفِصَدَمِدْلَهُ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما من صلى عليه مرة» فلا يجوز أن يصلي عليه ثانيةء 
وأما من لم يصل عليه من أوليائه وغير أوليائه. فله أن يصلي عليه ثانية قبل السدفن على 
جنازته» وبعد الدفن على قبره» وهو أولى بل قد كره الشافعي الصلاة عليه قبل الدقن لما 
يخاف من انفجاره» واستحبها بعد الدفن . ٠‏ 

وبه قال من الصحابة علي وعمر وابن عمر وأبو موسى وعائشة رضي الله عنهم . 

ومن التابعين الزهري وغيره» ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد.وإسحاق. وقال أبو حنيفة 
ومالك إذا صلى على الميت وليه مرة لم يجز أن يصلي عليه ثانية سواء دفن أو لم 57 
بما روي عن الني 5 أن ّى عَنِ الصَلاة و في الْعفبرَةِ وروي عده و أله مح ِن اللو 
عَلَى الْقَبْر وَغْلْظَ لامر فيه وقال: «لَعَنَ الله اليهود اتخدوا فور اتهم مَساجد» قنالوا:ولو 
جازت الصلاة على الق لجازت على قبر رسول الل » قالوا: ولآته إذا صلي عليه مرة فقط 
سقط الغرض وصارت الثانية نفلا والتنفل عنلى. الميت لا يجوز بدلالة أن من صلى عليه 
مرة لم. يجز أن يصلى عليه ثانية 

والدلالة على جواز الصلاة على القبر» ثبوت الرواية عن رسول الله ية بذلك من ستة 
أوجه : 


أحدها: SCE‏ مسكينة) . 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/7 2115/١‏ طبعة دار الفكر ومسلم في المساجد حديث ۲١۱-۱۹‏ وأحمد في 
المسند ۲۱۸/۱ وأبو عوانة ۳۹۹/۱ وابن أبي شيبة ۳۷٣/۲‏ والنسائي ٤‏ / ٠ه‏ وابن سعد ۳٣/۲/۲‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ٠١ ٩/١‏ )0۷۷( . 

)۳( أخمرجه البيهقي ٥‏ أخرجه البخاري ۲ في الأذان باب وضسوء الصبيان ومسلم ۲ في 
الجنائز وانظر شرح السنة بتحقيقنا ۲٠٠/۴‏ والبيهقي ٤٥/٤‏ . 
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وثالثها : رواية الشافعي عن ابن عباس أن رسول الله يك مَرِ َب دفن حَدِيئا فَصَلّى عَلَيه 


۶ اهمها سه 


وكير ربعا فَقِيلَ لِلسْعْبيّ مِمَنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ مِنَ اة ممن شهد عبد الله , بن عباس . 
ورابعها: رواية الشعبي عن ابن عباس أنه از صلی عَلَى بر مَبُوذ وکر اربع . 
وخامسها: رواية الشعبي عن ابن عباس أنه ية صَلّى عَلَى قَبْرِ حَدَتْ بَعْدَ ثلث . 
وسادسها: رواية الشعبي عن ابن عباس أنه يك صَلَّى عَلَى قَبْرِ َعْدَ شَهْرِه© فكانت سنة 

رسول الله يك ثابتة بذلك من هذه الأوجه. فمن أنكرها كان مباهتاً. ولأنه من لم يصل على 

الميت جاز أن يصلي على القبر ما لم يبل» كالولي . 
فأما الجواب عن نهيه َة عن الصلاة في المقبرة» فالمقصود به بيان الطهارة للمكان. 
انا راي A‏ العا عار الي فكي Ese‏ 

ليود انَحَذُوا مور لْبيَائهِمْ مَسَاجِدَء فإنما قال ذلك خوفاً من الافتتان بقبره» وأن يؤديهم 

تعظيمه إلى عبادته» وأما الصلاة على قبر رسول الله ب فالصحيح من مذاهب أصحابنا أنها 
غير جائزة» لما ذكرناه وأما قبر غيره فأصح مذاهبهم أيضاً أنه يصلى عليه ما لم يصر رميماًء 
وقبل بل يصلي عليه من عاصره وقيل بل يصلي عليه أبداً وليس بصحيح » وأما قولهم إن 

التنفل على الميت لا يجوزء فيفسد بصلاة المرأة لأنها نافلة» ثم لم تكن ممنوعة . 
مسألة: قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولآ بذجل المي قَره إل الرججال ما كَانُوا 

مَؤْجُودِن وجل منم أْقهُهُم أفرم ب رَجما ويل رأة روجا وَقْرَيْهُم بها رجماً 


وا 


ويستر عليها ب ثوب إذا أَنْزلْت الْقَبْرَ إقال الشافعي) اح أن 2 وتر لا اا 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا ينبغي أن يتولى إدخال الميت قبره إلا الرجال رجلا 
كان الميت أو امرأةء لأن الرجال بذلك أعرف وعليه أقدر» وتنزلهم فيه أهون وقرابات الميت 
وأهل رحمه أحق به من الأجانب» كالصلاة عليه فإن استووا في النسب. 

قال الشافعي : قدم أفقههم , يريد أعلمهم بإدخاله القبرء وليس يريد أعلمهم بأحكام 
الشرع. فإن كان الميت امرأة . 

قال الشافعي : يتولى إدخالها القبر زوجهاء ثم أبوها وهذا على أحد الوجهين . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲٤۳/١‏ في الجنائز ١785‏ والبيهقي 10/7 . 


(۲) أخرجه البيهقي 51/5 . 
(۳) أخرجه البيهقي ٤٦/٤‏ . 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز.. إلخ ننه 


والوجه الثاني : الأب أحق من الزوج كالغسل» فإن لم يكن فابنها فإن لم يكن 
فأخوهاء فإن لم يكن قال الشافعي فخادم لها مملوك» فإن لم يكن فخصيان» فإن لم يكن 
فرجال من المسلمين ويستحب أن يكونوا وتراً ثلاثاًء فإن زادوا فخمسة. لأن الذي تولى 
إدخال رسول الله ب ثلاثة» العباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
واختلفوا في الثالث فقالوا: الفضل بن العباس. وقيل: أسامة بن زيدء ثم جاءت بنوزهرة 
فسألوا إدخال رجل منهم. فقيل: إنه لم يدخلوا أحداً منهم. وقيل: بل أدخلوا عبد 
الرحمن بن عوف» فصاروا أربعة» فدعوا مولى لرسول الله كك يقال له شقران("“ فأدخلوه 
معهم حتى صاروا حمسة» ويختار أن يستر الميت بثوب عند إدخاله القبر» لا سيما إن كانت 
امرأة لما فيه من الصيانة . 


لت 


مسألة : : قا الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَيْسَلُ ال ِ مَيْتّ سَلا مِنْ قبل راسا ورو عق 
ابن عباس أن رَسُولَ الله اة سل مِنْ قبل رأُسِو(قال) حَحَدَثَنا راهيم بن محمد قَالَ حَدَّتَنا 
و م 4# go‏ ع 5 و لس o LEE E‏ گے EE E‏ عن« 7 o‏ 
الفضل بن ابي الصباح. قال ا ی عن ا عن خليفة عن خجاجٍ عن عطاءٍ عن 
ابن عَبّاس أن لني ب دحل قبا ليلا ارج له وَأحَذَهُ قل َِ اة (قال) حدقا باهم 
ا عن هيم عَنْ خَالِدٍ الْحَدَاءِ عن ابن سِيرِينَ أن رجلا مِنَ الأنصَارِمَاتَ 
فشهده ه انس بن مَالِكِ فََدْحَلَهُ مِنْ قبل رجل الْقَبْر». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وهو: أن توضع الجنازة عند رجل القبر» ثم يسل من قبل رأسه سلاء واختار أبو حنيفة 
أن توضع بعيداً من القبر عند ناحية القبلة» ثم تحط عرضاً. 

روي عن إبراهيم يم النخعي أن وَسُولَ الله كله فم إلى القبر معتر حترضا). 

وحكي عن مالك أنه قال این أن بعل ن قيال را وما ذكرناه أولى في 
الاختيار, لرواية ابن عباس أن رَسُولَ الله َة سل مِنْ مَل راسه س ولأن الحائط في 
قبره قبلة» قال الشافعي : «ومن شاهد الموضع علم أنه لا يمكن تقديم الجنازة إليه عرضاً» 
والله أعلم . 
)١(‏ شقران الحبشي مولى النبي كك شهد بدراً وهو مملوك له حديث. وعنه عبيد الله بن أبي رافع وأبو جعفر 

محمد بن علي كان فيمن غسل النبيّ بل الخلاصة (401//1). 
(۲) مرسل وإبراهيم لم يدرك النبي وك . 


(۳) أخرجه الشافعي في الأم ۳/۱ وفي المسند 75١5/١‏ (0918) والبيهقي 0/5 وفي إسناده عمر بن 


كثاب الجتائز/ باب:التكبير على الجتائز. . إلخ 
فصل: حكم نبش القبر 

قال الشافعي.: إن دفن الميت ولم يغسل ولم يصل عليه فلا بأس أن يماط عته:الترات 

ويخسل ويكفن ويضلى عليه. وذلك واجب مالم يتخير» فإن تغير وراح لم ينبش وتركء 


ومن أأضصحابنا من قال: ينبشن.وإن تغير» وليس بصحيح فإن كان قد غسل وكفن ولم يصل 
عليه . 


۲ 


قال الشافعي : لم ينبش وصلى عاق قبره قبل الثلاث وبعدها. 

وقال. أبو حنيفة : يصلى على قبره:قبل اثلاث ولا يملق عليه بعدهاء وهذا خطأ لرواية. 
الشعبي عن ابْن عباس أنَّ لني 4ة صلی عَلَى بر من بعد شَهْرِ . 

فأما إذا غسل وصاكى عليه ودفن قبل أن يكفنن فهل ينبش ويكفن أم لا؟ علق وجهين : 

أحدهما: ينبشل كما ينبش للغسل.. 

والوجه الثاني : يترك ولا ينبش. لأن.المقصدد بالكفن اللسداراة ‏ وقد.حصلت. فإن 
دفن بعد غسله وتكفينه إلى ,غير القبلة . 

قال الشافعي : لا بأس أن :ينبن ونيويجه إلى القبلة ما لم يتغير ويريح » وقد روي أنأؤل 
من وجه إلى. القبلة في قبره البراء بن معرور أوصى بذالك. ثم صار سئة. 

فضل: القول في استخراج الجنين من بحل أمه:وهي ميتة؛ 

إذا عات امرأة وفي جوفها ولد حي فليس للشافعي فيه نص» لكل قال أبو العباس بن 
سررييج: وجو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء.. ييخزج جوفها ويخرج ولدهاء لأن حرمنة الحي أوكد 
من حزمة الميت.. 

وقال غيره من. أضحابنا: إن كان الولد لمدة يجوز أن يعيش لستة أشهر وصاعداً شق 
جوفها وأخرج»:وإن كان-لمدة لا يجوز أن يعيش فيْها ترك: 

فصل: إذا ابتلع الميت جوهرة في حياته» فإن كانت لغيره أخرجت من جوفهء وإن 
کانت له فعلى ونجهين: 

أحدهما: لا تخرج ويكون ذلك في حكم ما قد أتلفه في حاجاته وشهواته . 

والوجه الثاني : تخرج لأن ذلك ملك لورثته لبقاء عينه والقدرة على أخذه . 

فصل: فإن ماتت امرأة نصرانية وفي جوفها ولد مسلم. فقد حكى الشنافعي أنها تدفع 
إلى أهل دينها ليتولوا غسلهاء ودفنهاء وحكي عن أصحابنا أنها تدفن بين مقابر المسلمين 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ کل 


والمشركين. وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتی المشركين » لكن قد روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن نصرانية ماتت وفي جوفها ولد مسلم فأمر بدفنها في مقابر 


ال 


. ٥٩۹ أخرجه البيهقي ۰۸/۱۔‎ )١( 


باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره 

قال الشافِعِي رضي الله عَنْهُ : «وَإِذًا دغل المي فيه قال الذي يذخا ويسم الله 

E‏ الله ۾ اللَّهُمٌ سَلْمَهُ إِلَنِكَ الاشحا ين وده وأغله وراه وإخوائة وفازق من 

وان ےر ع م رگ دمي 

کان يُحبٌ رة وحَرَجَ من سَمَة الَا وَلْحَياٍ إلى ظُلَمَةٍ اْبْرِوَم 2 ضِيقِهٍ ونزل بك وانت خير 

مَنْزُول, بو إن عاق بيه ون قرت قات أل العفو أت ني عن ايه ومر مقر إلى 
رَحَمْتِك اللهم اشک سنا اغف سات وأعِذم ِن عاب الْمَْرِ وَاجْمَعْ لَهُ ِرَحْمتِكَ ال 

عَذَابكَ واف كَل هول دون الْجَنةِ الهم اخلفُهُ في ركه في الْعَابِرِينَ وَارَْعْهُ في عَلِينَ وعد 

عَلَيْه مضل رَحْمتِكَ يا أَرْحَمَ الراجمين» . 
قال الماوردي : وإنما اخترنا هذا الدعاء لأنه مروي عن السلف وموافق للحال» 


وليس فيه حد لا يتجاوز ولا نقص عنه وبأي شيء دعا جاز. 


د 


باب التعزية وما يهياً لأهل الميت 


56 5 6 5 تم ره و 07 ی الاق م ر که of og 4, o‏ 

قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: «وَاجِبُ تَعْزِيَة أهل الْمَيّتِ رَجَاءَ الاجر بِتَعْزِيتهم وان 
مي هلس الس ارام هاس" سج cok‏ 20 ع ها لهم ع 2م ol. o‏ ع fo‏ 
يخص بها خيارهم وضعفاوهم عَنٍ احتمال مصيبتهم ويعزى المسلم بموتِ ابيه النصراني 
عر مھ اطى سر نرم ورم لطأ ه مار رمعم م ررم م 2 رس و cof N‏ تم رن 
فيقول «اعظم الله اجرك واخلف عليك» وبقول فى تعزية النصرانى لقرابته واخلف الله عليك 
ولا نقص عَدَدَكُ. 

وهذا صحيح وإنما استحب التعزية اتباعاً للسنة والتماساً للأجرء فقدروى جابر بن 

58 لها لس اع اس ممعم #8 كم 

عبد الله عن النبي ية أنه قال «مَنْ عزی مصاباً فله مثل اجرو»(). 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات رسول الله هة سمعنا هاتفاً في 
البيت يسمع صوته. ولا یری شخصه. ألا إن في الله عزاء عن كل مصيبة. وخلفاً من كل 
هالك» ودركاً من كل فائت. فبالله ثقواء وعليه توكلواء فإن المصاب من حرم اللواب» فقيل 
هذا الخضر جاء يعزي زوجات النبى کيل" . 

فيستحب تعزية أهل البيت وقرابته, ثلاثة أيام بعد موته. ومن شيع الجنازة وأراد 
الانصراف قبل الدفن عزى وانصرف» ومن صبر حتى يدفن عزى بعد الفراغ من دفنهء إلا أن 
یری من أهله جزعاً شديداً وقلة صبر» فتقدم تعزيتهم » ليسلواء ويخص التعزية أقلهم صبراً 
وأشدهم جزعاً. ويخص أكثرهم فضلا ودیناًء أما القليل الصبر فليسلواء وأما الكثير الفضل». 
فإنما يرجى من إجابة رده ودعائه . 

فصل: القول فى ألفاظ التعزية 

فأما ألفاظ التعزية» فإن كان المعزي مسلماً على مسلم قال: أعظم الله أجرك» 
وأحسن عزاك. وغفر لميتك. وإن كان المعزي كافراً على كافر قال: أخلف الله عليك. ولا 
نقص عددك, ولم يذكر الميت بخير ولا شرء أما الخير فإنه ليس من أهلهء وأما الشر 
“لقوله ييه عد عن ذي قبر. ولأنه يؤذي الحي . 
)١(‏ ضعيف جداً أخرجه الترمذي ۳۸١/۳‏ في الجنائز )١١/9(‏ وابن ماجة ١١/1١‏ هفي الجنائز (5 .)1١١‏ 
(۲) إسناده ضعيف أخرجه الشافعي في المسند 7١17/1١‏ في الجنائز ٠٠٠‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 

.4/۳ 

الحاوي في الفقه/ ج /١‏ م ٠‏ 


55 كتاب الجنائز/ باب التعزية وما يهيّأ لأهل الميت 


روي أن الناس كانوا يسبون أبا جهل بحضرة ابنه عكرمة فقال النبي ية «لآ سبوا 
الموتى لودو به الأخيّاة»0) , 

وإن كان المعزي مسلماً على كافر قال: أعظم الله أجرك» وأحسن عزاك واخلف 
عليك. وإن كان المعزي كافراً على مسلم قال: أخلف الله عليك ولا نقص عددك وغفر 

000 5 م تي رفم 4 ار قر ي o‏ که 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : «واجبٌ لِقَرَابَةِ الْمَيْتِ وَجِيرَانِهٍ أن يَعْمَنُوا لهل 
الْمَيتِ في يمهم وَلْلتهمْ طَعَاما يسَعُهُمْ إل ةوقل أهْل_الْخَيْره. 

قال الماوردي : وكره سفيان الثوري ذلك وقال هو فعل أهل الجاهلية . 

والدلالة على استحبابه أن النبي بي لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب حين موته قال 

و ا E‏ 1 ا او ع عه طم سا oar‏ 

لأهله : اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جَاءَهُمْ مر شَعْلَهُمُ” ثم استدعى عبد الله بن جعفر 
إلى منزله فأقام عنده ثلاثة إلى انقضاء المصيبة. وحلق رأسه» قال الراوي : وكان أول من 
حلق رأسه في الإسلام . 


. ۱۹۸۷ وابن خبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ ٠٠۲/٤ أخرجه الترمذي ۱۹۸۲ وأحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ۳ في الجنائز ۳۱۳۲ والترمذي 877/7 (4448) وابن ماجة 014/1١‏ في الجنائز 
٠‏ والدارقطني ۲/ ۷۹ وأحمد في المسند 0١‏ والحاكم في المستدرك 0 والطيالسي كما 
في المنحة ۸٠۸‏ والبيهقي ١/٤‏ . 


باب البكاء على الميت 


قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله الى : «وارَخص في البکاءِ بلا نذب وَل ية ِا في الح 
مِنْ تجَدِيدٍ الْحُزْنِ و منم الصبّْرٍ وَعَظِيمٍ الثم وروي عَنْ عَمَر رَضِيَ الله عه أنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله «إِنّ الْمَيّتَ ليُعَذّبُ ببكَاءِ أَمْلهِ عليه وَدْكَرَ ذلِكَ ابن باس لِعاِشَة قات َج 
الله ُمَرَ وَاللّهِ ما حَدَّتٌ سول الله يك إن الله a‏ الْمَيْتَ پبکاءِ هله ۾ عَلَيْهه وَلَكنْ قَالَ «إن 
الله يَيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً ُكاءِ أَمْلِهِ َل (قال) وَقَالَتْ عَائِشَة حَسْبكُمْ الْقَرْآنُ9لا تزر وَاذِرَة وزْرَ 
أخرى؟ وَقَالَ ابن عباس عِنْدَ ذَلكَ الله صك وَأبكَى (قال الشافعي) مَا رَوتْ عَائِمَةُ عَنِ 
لني له به بدِلآلةٍ اكناب وَالسنةٍ قال الله جل وَعَرْطِلا تَر وازرة ور أخرَى4» وَقَالَ 
ِلِتَجرّى كل تفس بِمَاتسْعَى وال عَلَيِْ الام جل في انه ونه ل يجني عَلَيِكَ وَل نَجنِي 
عَلَيْه وَمَا زيڌ في عَذَابٍ الگافر تابه له ل دنب بره (قال المزني) بني انهم كَانُوا 
يُوصونَ لكا ع عليه وباليَاخة أو بهما وهي معْصِمة ومن مر بها فلت بَهدهُ كانت له لب 
جور أن يراد دنه عَذَابآ - كما قَالَ السافِعيٌ ‏ لآ ذب غَيرِه» . 

قال الماوردي : وهو صحيح . 

أما النوح. والتعديد. ولطم الخدود. والدعاء بالويل والثبور. فكل ذلك محظور 
حرام» لما روي عن النبي كله أنه لَعَنَ النائحَة وَالمُسْتَمِعَة ؛ وى عن الاح EE‏ 

وروي عن النبي كل أنه قال: «أَنْهَاكُمْ عَنْ صَوْبَيْنِ فاجِرَيْنِ صَوْتَ عِنْدَ المُصِيبَةٍ 
وَصَوْتٌ عِنْدَ نَعْمَةِ0") قیل : المراد به النياحة عند المصيبة» والمزمار عند النغمة. 


وروت امرأة ا موسى أن النبي َة قال : ول خا ق او سَلَقَ©© فالحلق هو 


)١(‏ ضعيف أخرجه أبو داود ۱۹۳/۳ (۳۱۲۸) وأحمد 55/7 وابن عدي ۱1۸۷/١‏ وانظر مجمع الزوائد 
.١18/*‏ 

(۲) أخرجه البزار كذا في المجمع 17/7 باب في النوح وقال الهيثمي رجال ثقات . 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً */ ٠٠١‏ في الجنائز ومسلم موصولاً ۱ (1°€/۱1۷). 


۸ كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 


حلق الشعرء والسلق هو أن تنوح بلسانهاء قال الله سبحانه: «سَلَقُوكُمْ بَِلْسِنَةِ جدَادِ» 
[الأحزاب: 19]. 

وروى قتيبة في غريب الحديث أن رسول الله له لَعَنَ مِنَّ النْمَاءٍ السَّالِقَةَ وَالْحَالِفَةَ 
وَالخارقة والممتهشة . 

فالسالقة : التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرهاء 
والخارقة : التي تخرق ثوبهاء والممتهشة: أن تخمش وجهها فتأخذ لحمه بأظفارها منه» 
وقيل نهشة الكلاب» والممهشة : التي تحلق وجهها بالموسى للتزين. 

فصل: البكاء على الميت 

فأما البكاء بلا ندب ولا نياحة فمباح» لما فيه من تخفيف الحزن وتعجيل السلو وقد 
روى ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رَسُولَ الله بك وم م إبراهيم عليه السّلامُ في 
ججره وهو يجو بيو فال ول أنه معد ضاق وَوعْدَ جَاِعٌ» وَأ الْمَاضِيَ فَرَط لاقي ء 
أن الآحَرَ لآجقٌ بالأوّل » ٠‏ َحَزنا لِك يا برای لم َمََتَ عَيْنَاهُ فقال: تَدْمَعُ الین 
ويرك اقل ول تقول إلا ما راء الب وَإِنا بك يا إِبْرَاهِيمُ مَحَرُونُونَ الْحَقْ بالسَّلَفٍ 
الصاح عْشْمَانَ ' بن مَظْعُون). 

وروى أبو أمامة قال: جاه رَجُل إلى رَسوَلة اللي جين مَاتَ ا هُ إنراهيم عَلَيِه 
السلام وَعَينهتَدمََانِ قال يا يي الله بكي عَلَى هذا السْخْلء وَالْذِي بَََكَ بالق لق 
ذقنت الى عَشر ودا كلهم أف نه كلهم ذم في التراب حا َال لبي ك : «فَمَادَنبِي 
إن كانت الرَحْمَةٌ ذَهبْتَ مِنكَه وروی ابن عباس قال هلما مَاَت رقي بنْتُ رَسُول, الله يل وجه 


يا ” 


عنمن بن مَطعُونٍ بالحَضبَ قال سول الك الحق لبلغنا الخير أيجهر عشمان بن مظعون 
قال: یکی الاك َجَعَلَ عُمَرُ ن الْحَطَابٍ يَطْرٍبهُن بسو وْطِه فَأَحَدٌ الي كله يدوي وَقَالَ 
دَعْهُنٌ يا عُمَرُ وَقَالَ | إياكن وَنعِيقَ الشيطانِ نه مهما ُن ِنَ اَن والب فون الله عر وجل 
ومن الرَحمةء مهما يَكنْ من لسن واي فين الي لشْيْطَانٍ» َال كث فَاطِمَةُرَضِيَ الله عله 
عَلَّى شفير الْمَبْرِ فجَعَلَ رَسُولٌ الل يه يَمْسَحُ 200 عن ينها برف توه وقيل إنه کل 
زوج عثمان ابنته أم كلثوم على شفير قبر رقية . 


, ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري قاضي البصرة عن جده والبراء بن عازب وعنه ابن أخيه عبد الله بن‎ )١( 
. ٠١٤/١ المثنى وابن عون وأبو عوانة وثقه أحمد والنسائي توفي بعد العشر ومائة . الخلاصة‎ 

0( بنحوه أخرجه البخاري ۷۲/۳ في الجنائز باب قول النبي ية إنا بك لمحزونون ومسلم .1A°۸A/Y‏ 

(۳) بنحوه أخرجه النسائي 14/4 وابن ماجة (267/1) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ۷٤۷‏ والحاكم 
في المستدرك .781/1١‏ 
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كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 


فأما رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه قال: | إن :الله عدت 
اذك ككاء عا من دك :2 ذلنك aE AE‏ 
الخطاب رضي الله عنه فقالت رحم الله عمرء رشنا حلت ربوك له 9 اح اله لحنت 
الميت ببكاء أهله عليه «حسبكم القرآن» لا د تَزِرٌ وَازْرَةٌ وِرْرَ ر رىي [فاطر ۱۸] وكلا 
الحديثين يفتقر إلى تأويل» وليس يمكن حمل واحد منهما على ظاهره» فلأصحابنا ثلاثة 
تأويلات: 

أحدها : ما روته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ كله اجار عَلَى قَبْر بودي ء 


هله يَبكُونَ عَلَيْهِ فقَالَ إِنْهُ يك عَلَيْهِ وَإِنْهُلََعَذّبُ في برو" فقال ذلك إخباراً عن حاله. 

والتأويل الشاني : أنه أراد بذلك ما يبكي به الجاهلي من حروبه. وقتله. وغاراته» 
فيظنون أن ذكر ذلك رحمة له فيكون عذاباً عليه . 

والتأويل الثالث ث: ذكره المزني : أنه وارد فيمن وصل بالبكاء. فقد كانوا يفعلون ذلك 
وقال شاعر منهم : 

يم 9 ماه 2 2 6 م و »م25 2ى لمهم سه او ےه 

فلن مت فانهي بِمَاأَنَائئملهُ وقي عَلَىَّ الْجَيْبَيَا ام مَغْبَدِ© 

فإذا عمل بذلك بعده كان زائداً فى عذابه لقوله كَل من سن سنه سيه كان عَلَيْهِ ورْرْهَاء 
ومن عل بها إلى يرم لانو 

فصل: يكره الوطء على القبر» والاستناد إليه. والجلوس عليه وإيقاد النار عنده لنهي 
رسول الله كلخ فإن كان لا بد له من المشي عليه» خلع نعله من رجلهء ومشى ما أمكن. 
وروي أن النبي ي كان يَمْشِي بين الْقبُو رای رجا يَْشِي بين امبر نعليو فَقَالَ: يا 
صَاحِبّ السَبتيْن ال سِبَْيِكَ قَالَ: فَنظَرَ الرّجُلُ فَإِذّا برَسُول الله يه فَحَلَعَهُما مى بها . 

قال الشافعي : وأكره المبيت عند القبور لما في ذلك من الوحشة وإزعاج القلب. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ 18١‏ في الجنائز ۱۲۸٩‏ ومسلم ٦٤۰/۲‏ أحمد (17؟478/1). 

(۲) أخرجه البخاري ۱۸۱/۳ (۱۲۸۹) ومسلم 1٤۳/١‏ (4۳۲/۲۷) ومالك في الموطأ 75/١‏ (۳۷) . 

(۳) البيت لطرفة بن العبد وهو أصغر شعراء المعلقات يقال ابن العشرين انظر البيت في ديوانه ص 79 ابنه 
معبد بن العبد شقيق الشاعر. 

. ٠١١۷/١1۹ في الزكاة باب الحث على الصدقة‎ ۷٠٠١/۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ٥‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ۷۹١‏ النسسائي ۷۷٤‏ والحاكم 
١‏ وابن ماجة ١974‏ والبيهقي 5 / ۸۰ واب بن أبي شيبة ۳۹۹/۳ . 


7 كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 


فصل: وأما زيارة القبور فقد كرهها مالك. وهي عندنا مستحبة . لما روي عن النبي كَل 
8 روي رى رر مي يعس مو عار ل وو : 

أنه قال إني نهيتكم عن زِيَارَةٍ القبور الا فزوروهاء ولا تقولوا هجر . 
قال الشافعى : الهجر فى هذا الدعاء بالويل والثبور. 


وروي عن النبي ية دزُورُوا قبُور مَوْتَاكمْ فإن لكم فيها اعتباراء(" والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم 1۷۲/۲ في الجنائز 717/7 )١514(‏ والنسائي 14 وأبو داود ۳۲۳٠‏ والطبراني في الكبير 
0 والبيهقي 20201 
2( بنحوه أخرجه مسلم في الجنائز باب 75 رقم ١٠١8‏ والبيهقي ٤‏ /لالا. 


كتاب الزكاة 


أما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة» يقال: زكا المال إذا نما وزادء وزكا الزرع إذا 
زاد ريعه ويقال: رجل زاك. إذا كان كثير الخير والمعروف» قال الله تعالى : قلت نفْساً 
رَاكِيْة بغيْرِ تفس » [الكهف : ]٤‏ أي نامية كثيرة الخير وقال الشاعر: 

فَبَاِلَاسَيِع وَانْمْ قلاقةٌ وَِلسَبِمُ أزكى من لث وَأكمَرٌ 

وقال الراجز المنقري: 

قلا زَكِاعَدِيكَهُ وَل خسا كَمَاشِرَار ابقل أَظْرَافٌ الما 

غير أن الزكاة في الشرع. اسم صريح لأخذ شيء مخصوص› من مال مخصوص » 

على أوصافه مخصوصة لطائفة مخصوصة”" وقال داود بن علي : الزكاةء اسم ما عرف إلا 
بالشرع وليس له في اللغة أصل» وهذا القول وإن كان فاسداً بما ذكرناه. فليس الخلاف فيه 
مؤثراً في أحكام الزكاة. 

فصل: والأصل في وجوبها الكتاب» والسنة. وإجماع الصحابة. 

فأما الكتاب فقوله تعالى : ؤرما أمِرُوا إلا عدوا اله مُحلِصِينَ لَه الدنَ حتفا وَيُقِيمُوا 
الصّلاة وَيُونوا الرّكأة وَذْلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ4 [البيئة: 0] وقال تعالى : طوَأقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا 
الرّكاة» [النور: 51] واختلف أصحابنا في هذه الآية هل هي مجملة أم لا؟ فقال أبوإسحاق 
مجملة. > لأن الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدراً مخصوصاً. والآية لا تتضمن 
شيئاً من هذاء فعلم أنها مجملةء وبيانها مأخوذ من جهة السنة» إلا أنها تقتضى الوجوب». 
وقال عدة من أصحابنا ليست مجملة. وذلك أن كل ما يتناوله اسم الزكاة فلأنه يقتضي 
وجوبهء فإذا أخرج من المال ما يقع عليه اسم الزكاة فقد امتثل الأمر. والزيادة عليه مأخوذة 
من السنةء ويدل على وجوب الزكاة أيضا قوله تعالى : لوَنِي أَمْوَالِهِمْ حَق للسّائل 
)0( البيت لرجل من بني سعد انظر معجم الشعراء ٠‏ وطبقات فحول الشعراء ”/اه الأغاني ١54/18‏ 

والطبري ٥۷۳/١‏ والنكت والعيون للمصنف ,١1١7/١‏ والسفا: شوك البهمي» والبهمي : الشوك 


المدود مثل السبلي . 
(۲) سقط في ج . 


7 كتاب الزكاة 


# ممه 


وَالْمَحْرُومِ » [الذاريات: 4] وقوله تعالى :9د ين أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةُ تُطَهْرُهُمْ وَتَرْكيهِمْ 
بھا) [ الوب شير e‏ تعالى خذ صريح في الأخذ. وتنبيه على الوجوب» وقوله تعالى : 
(رني الهم حَق مَعْلُوم» [المعارج : 14] صريح في الوجوب» وتنبيه على الأخذ» وقال 
تعالى : لوَالَّذِيْنَ يَكْبِرُونَ الذّعَبٌ وَالْفِضْة ول يُنفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ الله قبَشْرْهُمْبعَذَاب أليم » 
[التوبة: 75] والكنز من الأموال ما لم تؤد زكاته. سواء كان مدفوناً أو ظاهرآ2»"2., وما أدى 
زكاته فليس بکنز» سواء كان مدفوناً أو ظاهراً هكذا قال الشافعي» وقد اعترض عليه في هذا 
التأويل ابن جرير الطبري, وابن داود الأصبهاني, فأما ابن داود فقال: الكنز في اللغة هو 
المال المدفون» سواء أديت زكاته أم لاء وهو المراد بالآية. 

وأما ابن جرير فقال: الكنز المحرم بالآية» هوما لم ينفق منه في سبيل الله سبحانه» 
في الغزو والجهاد» وكلا التأويلين غلط. وما ذكره الشافعي أصح. لأن الكتاب يشهد لهء 
والسنة تدل عليه» وقول الصحابة يعضده» ا الله سبحانه» فما ورد فيه 

ا الى : سرهم بعَذَابٍ أليم 4 [التوبة : ]٤‏ إلى قوله سبحانه: اما 
ْم لأْْسِكُمْ فَدُوقُوا ما كُكُمْ تيرود [التوبة : ٥‏ ] ولا يجوز أن يكون هذا الوعيد وارداً 
في حرز الأموال ودفتهاء كما قال ابن داود لإباحته ذلك ولا في إنفاقها في الغزو والجهاد. 
وكما قال ابن جريرء لأن فرضه لم يتعين. وليس في الأموال حق يجب أداؤه إلا الزكاة فعلم 
أنه المراد بالآية. 

واما ما يذل غلية من ال فما روى غنطاء عن ام سلمة أنهنا قاللت: ينا وول الله إن 
يي أوْضاحاً مِنْ دَهَّبٍ» أكْرٌ مي ؟ قال بك «كل مال ر بلع الرّكاة مركي فليس بكر وَمَالْمْ 
رکه فهو کن . 

وأما ما يعضده من قول الصحابة رضي الله عنهم» فما روي عن ابن عمر أنه قال: كل 
مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن لم یدفن» وکل مال أذى زکاته فليس بکنز وإن دفن» وروي عن 
أبي هريرة قال: أيما رجل لا يؤدي زكاة ماله جاء يوم القيامة شجاع أقرع» يطلب صاحبه» 
فيقول : أنا كنزك. أنا كنزك» وليس لهما في الصحابة مخالف» فهذا الذي ذكرنا من الكتاب 
دال على وجوب الزكاة» وإن كان ما ورد به الكتاب أكثر مما ذكرنا. 

وأما الدلالة على وجوبها من طريق السنة : فما روى عمر أن رسول الله ية قال: «بني 
الإِسْلامُ عَلَى حمس » شَهَادَة أن ل إِلَه إلا الله وني رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلاةٍء وَإينَاءِ 
الركاةء وصوم شهر رَمَضان» وَحَجّ البيتامن استطاع ِلَيّه سبيلاً) . 


. 11١ في الزكاة‎ 7١7/١ أخرجه الشافعي عن ابن عمر‎ )١( 
.47/ ٤ أخرجه البيهقي‎ )۲( 


كتاب الز كاة ا 


وت 0 ته اكه م دب واوا حو لاي کرک کے 
وروي عن رسول الله ب أنه قال: «صلوا خمسکم» وصوموا شهرکم› وادوا زكاة 
گە o‏ ي ره > له دوم 26 
اموالكم ‏ وحجوا بیت ربکم» تدخلوا الجنة» . 
وروی أبو وائل عن ابن مسعود قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يمول ان 
يودي زكاة ماله» إلا مث لَه يو الْقِيَامَة شجَاعاً فرع يبه ويهر مه حتى يطوقَه في ء عُنقه 


6م 


م E‏ الله 4ة سَيْطوَقُونَ ما بَحِلُوا به يوم ة4 [ آل عمران: 1۸°[ وروي 
عنه َل أنه قال : ا أن آخخلٌ دة ين اغياب اا 


f‏ د | 7 رك 
وروي أبو هريرة أن رسول الله كل قال : «مِرْتُ بِمَلاثْ: أمِرْتُ أن أَقَاتِلَ الاس حى 


ا لا لَه إل الله ويقيموا الصلاةء ا الزكاة) . 
وروي أن معاذ بن جبل بعثه رسول الله يل إلى اليمن قال: «اذْعَهم إلى شَهَادَةٍ أَنْ ل 


لَه إل الله إن أَجَابُوكَ فَعلِمُهُمْ أن أ َيه دة ون ِن اهم ورد على فقرَائهم». 
وروی ابن عمر عن رسول الله كل أنه قال : ايا صَاحِبٍ إنل, أو بر وغنم, لم بود 

راتا طح يوم الْقِيَامَة ة بقاع قرقر» تَنطَحَه راء وَنَكأهُ بأظلافهاء لا شنت ا 
عاذت عليه ه أولآها»9) , 

فهذا من طريق السنة. 

فأما طريق وجوبها من إجماع الصحابةء فهو أن رسول الله ب لما قبر» واستخلف أبو 
بكر رضي الله عنهء كفر من العرب من كفرء وامتنع من آداء الزكاة من امتنع » فهم أبو بكر 
رضي الله عنه بقتالهم , رإمجار الصجان فيو نكال له عبر ري الله عنه E a‏ 
وقد قال رسول الله كل : أمِرْتُ ن اقات الناس حَتَى يووا لآ إل | إل الله ذا قَانُومَا عَصَمُوا 
يني اَم وَأموَالّهُمْ | إل بِحَقهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّهِ سْبْحَائَهُ قَالَ: وکر أو بر في صَدْرِي 
وَقَالَ: وهل هذا إا حن حقهاء الله لا قت بَيْنَ الصَلاةٍ والراق وذ جَمع الله عر وجل 
بينهما في كتابه» م قال وَل لَوْمعُوني فال أو ناقا ما أْمطوا رسو الله ب اتلم 
عَلَيْه قَالَ حُمَرئوَشَرْحَ الله نعَالَى صَدْرِي لِلُذِي شرح لَهُ صَذَرَ را بَكْرِء فأجمعت الصحابة 
معه على وجوبها بعد مخالفتهم لهء وأطاعوه على قتال مانعيها بعد إنكارهم عليه» فثبت 
وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع . 


)1( أخرجه أحمد في المسند ۲01/0 وابن أبي عاصم في السنة ٠٠0/۲‏ . 
(۲) أخرجه النسائي ١١/0‏ (551؟) والشافعي في المسند ۲۲۲/۱ .)5١١(‏ 
وأخرجه البخاري من حديث أبى هريرة ۲۹۸/۳ في الزكاة 1۹٥۷ 25504 ء٤٥٦٥ 2١5٠7"‏ . 
(۳) في معناه عدة أحاديث صحيحة وانظر مسند الشافعي ۲۱۹/۱ (500). 
)٤(‏ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 568/5 في الزكاة 441//74. 


باب فرض الإبل السائمة 


قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عله : ينا اقام ن عبد الله ن عمَرَ عن الى بن 
أنس وان فُلانٍ بن انس شك الشَافِعي عَنْ نس بن مَلِكِ قال مَذْه الصَدَمَةُ يشم الله 
لرّحمَنٍ الرّحِيم هَذِهِ فَرِيضَةٌ الصَدَقة الي فَرَضَهَا رَسُولُ اله ل عَلَى الْمُسْلِمِينَ أي مر الله 
جل َو ها قن لها على وها ييه ومن سيل َوه لا يط في ازع وَعِشْرِينَ من 
الإبل فما وتا اعنم في كل حفس شاة فَإِذَا بلغت حمسا وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَتَلائِينَ 
فیا نت مخض فَإِن لم كن ينت مَخَاض . فَابِنُ لبُونٍ كر فَإِذًا بَلَمَثْ سما وَنَلئِينَ إلى 
نس زوین فیا بت بون أنتى الت سما َع إلى سن يها َة طرق 
الْجَملَ فَإِذا بَلَْثْ إخدى وسين إلى حَمْس وَسَبِعِينَ يها جذْعَة قدا بََفَثْ سا وَسَبْعِينَ إلى 
جين فيا ابا بُونٍ قا بع إخدى ومين إلى عِشْرِينَ وََائَِ فيا خان طَرُوقا 
الجَمَل ». 

قال الماوردي : إنما بدأ الشافعي بزكاة الإبل لأمرين. 

أحدهما: أنها غالب أموالهم» فبدأ بها لعموم الحاجة إليها. 


والثاني : أن أعداد نصبها أسنان الواجب فيها فصعب ضبطهء فبدأ بذكره لتقع العناية 
بمعرفته» ثم روى الشافعي ما قدره رسول الله ية من نصبهاء وأبانه من فرضهاء وأثبته في 
صحيفة» وأخذ بها عماله في حياته» واقتدى بها خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده كله وجملة 
من روى فريضة الصدقة عن رسول الله ييه مستوفاة أ ربعة: علي بن أبي طالب عليه السلامء 
وعبد الله بن عمر» وعمرو بن حزم» وأنس بن مالك رضي الله عنهم فأخذ الشافعي برواية 
أنس وابن عمر» دون حديث علي وعمرو بن حزم لثلاثة أشياء . 


أحدها: أن حديث انس وابن عمر أصح سنداً من حديث علي وابن حزم» ولأن 
حديث أنس وارد من طريقين. 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة و“ 


أحدهما: ما رواه الشافعي في صدر الباب عن المثنى بن أنس عن أنس بن مالك“ 

والشاني : رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك» 
وحديث ابن عمر”© رواه أيضاً من طريقين ثابتين. 

أحدهما: عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. 

والثاني : عن سفيان بن حسين(” عن الزهري عن سالم عن ابن عمر» وأما حديث 
علي رضي الله عنه» فوارد من طريقين ضعيفين. 

أحذهما: عن عاصم بن ضمرة(“ عن علي رضي الله عنه. وكان عاصم ضعيفاً. 
والآخحر الحارث الأعور عن علي رضي ألله عنه» وكان الحارث ضعيفا2 وكان الشعبي إذا 
روى عن الحارث قال : أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذاباًء وحديث عمرو بن حزم وارد 
من طريقين غير ثابتين. 

أحدهما: أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . 

والشاني : يونس بن يزيد الأيلي 0 قال: أقرأني سالم كتاب النبي كلِةِ الذي عند آل 
عمرو بن حزم في ذلك. فلما كان حديث أنس وابن عمر أصح سنداً من حديث علي عليه 
السلام وابن حزم » كان الأخذ بهماء والعمل عليهما أولى . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند 770/١‏ (155) وأخرجه البخاري ۳ في الزكاة باب زكاة الغنم 
٤‏ وفيه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله َة الخ وأبوداود ۱٥۹۷ .45/١5‏ 
والنسائى ١8/4‏ (5555). 

(۲) أخرجه أبو داود 48/7 في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ۸٠١٠ء‏ والترمذي في الزكاة 1۲١‏ وانظر 
نصب الراية 5 /82*. ١ ٠‏ 

(۳) سفيان بن حسين بن حسن السلمي مولى عبد الله بن خازم. الواسطي أبو محمد عن ابن سيرين 
والحكم بن عتيبة وعنه شعبة وعبّاد بن العوام وهشيم وثفه ابن معين والنسائي والناس إلا في الزهري . 
مات في خلافة المهدي . الخلاصة ٠۹٥/۱‏ . 

٩۲/٤ وأخرجه البيهقي‎ ۲١٠/١ وحسنه الحافظ في الدراية‎ ١١/7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 
. ٠٠۳ وأبو عبيدة في الأموال‎ 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب 785/١‏ صدوق. 

() فى حديثه ضعف . انظر التقريب ٠٤١/١‏ . 

(۷) أخرجه النسائي ۷/۸ وما بعدها والشافعي في المسند مع الأم .071/1 وأبوداود في المراسيل ٠١5‏ 
وعبد الرزاق في المصنف ."١/9/5/5‏ وابن أبي شيبةء ١50/7‏ وابن الجارود (177-770) 
والدارمي ۳۸۱/۱ والحاكم 95/١‏ وابن حبان ۱۸۰/۲ والدارقطني 21١/١‏ والبيهقي ۰۸۷/۱ ۰۳۰۹ 
1/5 . 

(۸) يونس بن يزيد الأموي مولاهم أبو يزيد الأيلي بالفتح عن عكرمة والقاسم ونافع وطائفة وعنه الأوزاعي 
وعمرو بن الحارث والليث وخلق . قال ابن مهدي كتابة صحيح وقال أحمد بن صالح : نحن لا نقدم 
أحدا على يونس في الزهري ووثقه النسائي وغيره وقال ابن سعد ليس بحجة ربما جاء بالشيء المنكر 
قال البخاري توفى سنة تسع وخمسين ومائة . الخلاصة ۱۹٥/۳‏ . 


۷٦‏ كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


والثاني : أن حديث أنس وابن عمر عمل عليه إمامان» أبو بكر وعمر كرم الله وجهيهماء 
ولم يعملا على رواية علي عليه السلام وابن حزم أحد من الأئمة. 

والشالث: أن في حديث علي عليه السلام ما اتفق على تركه. وهو في خمس 
وعشرين : خمس شياه» وحديث أنس وابن عمر مجمع على العمل به. 

فإن قيل: لما خص رسول الله هة الزكاة بأن كتبها في صحيفة دون سائرها من 
الفروض. من الصلاة ومواقيتهاء والصيام وأحكامه» والحج ومناسكه. ولا اقتصر على القول 
كما اقتصر على القول في غيره. 

قيل: يحتمل أن يكون فعل ذلك. لأن الزكاة ونصبهاء ومقاديرهاء الواجب فيها وأسنان 
المأخوذ منهاء لما طال وصعب احتاج إليه بعض الناس» دون سائرهم» في كل عام مرة» 
بخلاف الفروض المترادفة على الكافة, أودع ذلك كتاباً ليكون أحفظ له» وأضبط. فكانت 
نسخة ذلك في قراب سيف رسول الله ية فلماقبض رسول الله يك وقام بالأمر بعده» أبو بكر 
رضي الله عنه» أخذها من قراب سيفه فكان يعمل عليها مدة حياته. ثم مات رضي الله عنه» 
فعمل بها عمر رضي الله عنه مدة حياته . 

فصل: أول ما ابتدأ به رسول الله ية في نسخته أن كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فدل ذلك على إثبات التسمية في ابتداء الكتب, ودل على نسخ ما كانت عليه الجاهلية» من 
قولهم باسمك اللهم . ودل على أن الابتداء بحمد الله تعالى ليس بواجب في ابتداء الكتب» 
وأن معنى قوله يك «كل أَمْر ذِي بال َم دا فيه يتمد الله تعَالَى فهو اب يريد لمن يبدأ'فيه 
بحمد الله سبحانه» ثم قال هذه فريضة الصدقة. فبدأ بإشارة التأنيث, لأنه عطف عليها 
مؤنشآء وقوله فريضة» يعني نسخة فريضة الصدقة. فحذف ذكر النسخة وأقام الفريضة 
مقامهاء فدل ذلك على أن اسم الصدقة والزكاة واحد. بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ثم 
قال: التي فرضها رسول الله هة على المسلمين» يعني : التي قدرها رسول الله كل كما 
يقال فرض القاضي النفقة أي قدرهاء بدليل قوله يي فيما بعد ذلك. التي أمر الله سبحانه 
بها فكان في ذلك بيان واضخ على أن الله سبحانه أوجبهاء ورسول الله لا قدرهاء ثم أكد 
ذلك ما روي عن ضمام بن علب ةة ام قال يا رسو اللو اله مرك أن تَأحُ الصُدَقَة من 
اغيائنا فتردهَا في فقرائنا؟ فقال: الله امَرّني بلك وقوله على المسلمينء دل على أن 
الكفار لا زكاة عليهم › > ثم قال ب : فمن يسألها فليعطهاء يريد من سألكم الزكاة من الولاة 
على الوجه الذي أثبته» وكان عدلاً. فأعطوه ثم قال يكل : «رَمَنْ سُيْلَ فَوقَهَا فلا يُعْطِهِه يريد من 


)١(‏ أخرجه البخاري ١174/١‏ في العلم باب القراءة والعرض على المحدث57. 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 5 


سشل فوق الواجب عليه» والحكم فيه أن ينظرء فإن كان طالب الزيادة متأولاً بطلبهاء 
كالمالكي الذي يرى أخذ الكبيرة من الصغارء فلا يجوز أن يمنعه القدر الواجب» ويكون 
معنى قوله ية «فلا يعطه» راجعاً إلى الزيادة» وإن كان طالب الزيادة غير متأول فيهاء والزيادة 
لا وجه له في الاجتهاد بقوله َي «فلا يعطه» فيه لأصحابنا جوابان : 


أحدهما: أنه راجع إلى الريادة) تعلق هذا ب القدر اوا ج ن لما روي عن 


رسول الله َو أنه قال : من ولي عَلَيكُمْ فَاسْمَعُوا لَه وأطيعُواء إن كان عبد حَبَشِيًا ما اقام 
فيكم ناب الله سَبْحَانَه . 


والجواب الثاني : أنه راجع إلى الجملة من الواجب والزيادة» فعلى هذا لا يجوز أن 
يعطي الواجب ولا الزيادة» لأنه بطلب الزيادة فاسق. والفاسق لا ولاية له. قال النبي ا 
«أطِيعُوهُمْ ما أَطَاعُوا الله سُبْحَائَهُء فإذًا عَصُوا الله نَعَالَى فل طَاعَةَ لَهُمْعَلَيْكُمُ ثم ابندأ يله 
بذكر الإبل فقال: «في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم»» فكان هذا تفسيراً من 
وجه. وإجمالا من وجه. فالتفسير أنه لا يجب في أربعة وعشرين فما دونها إلا الغنم» 
والإجمال أنه لا يدري قدر الواجب فيهاء ثم قال ية بعد ذلك مفسراً لهذا الإجمال. «في 
كل حمْس شاة» فكان هذا بيانا لابتداء النصاب» وقدر الواجب فيه. 

فصل: لخاد العلاء أن أول النصاب في الإبل خمس» وأن الواجب فيها 
شاةء لقوله کله : «في کل حمس US‏ أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب قال: 
«لَيْسَ فِيمَا دون حَمْسٍ ذُوْدِ مِنّ ن الإبل, صَدَقَة)7') والذودمن الثلاثة إلى التسعة فإذا صارت عشراً 
فما فوق صرة من الإبل. فإذا بلغت مائة قيل هنيدة» ويقال هنيدية» فإذا نقصت إبل الرجل 
عن خمس فلا شيء فيهاء فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع» فإذا بلغت عشراً إلى أربع 
عشرة ففيها شاتان فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» إلى تسع عشرة» فإذا بلغت 
عشرين ففيها أربع شياه. إلى أربع وعشرين» وهي غاية العدد الذي يجب في فريضة الغنم . 

فأما صفة هذه الشياه» وهى كل شاة يجوز أضحيتها إما جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعزء وا یج لمن قال .من اضحاببا كل ما اناق عليه ان ها ارات وان لم جر قن 
الضحاياء لأن مطلق هذا الاسم في الشرع يتناول ما قيد وصفه من الضحايا كالدماء الواجبة 
في الحج » ثم لأصحابنا في هذه الشاة ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنها تجزي ذكراً وأنثى كالضحاياء وهو قول أبي إسحاق المروزي . 


. ٩۷۹/۱ أخرجه البخاري /07” في الزكاة 89 ومسلم 1۷۳/۲ في الزكاة‎ )١( 


وا ع و هكات ارا يان قرفن الول السيافية 


والثاني : أنها لا تجزي إلا أنثى كالواجبة في الزكاة. 

والثالث: وبه قال بعض متأخري 27 أصحابنا البصريين» أنه إن كانت الإبل إناثاً لم 
تجز الشاة إلا أنثى » وإن كانت ذكوراً أجزأ ذكرآً وأنثى» اعتباراً بوصف المال, كما يؤخذ من 
الكرام كريم. ومن اللشام لئيم. فأما الوقص فهو ما بين النصابين كالأربعة إلى الخمس 
والعشرة» ففيه قولان منصوصان: 

أحدهما: وبه قال البويطي» وإليه ذهب محمد بن الحسن, أن الفرض مأخوذ من 
جميعه. فتكون العاة ماخر من اة 

والقول الثاني : وبه قال في القديم والجديد, وإليه ذهب أبو حنيفة وأبويوسف, أن 
الشاة مأخوذة من الخمس. والوقص الزائد على ذلك عفو. وسنذكر توجيه القولين» وما يتفرع 
عليهما في موضعه إن شاء الله سبحانه. وإذا صارت الإبل خمساً وعشرين» انتقل الفرض من 
الغنم إلى الابل» ووجب فيها بنت مخاض. وبه قال كافة أهل العلم. إلا ما حكي عن علي 
رضي الله عنه» وعامر الشعبي» أن في خمس وعشرين خمس شياه» فإذا بلغت ستاً 
وعشرین» ففيها بنت مخاض» استدلالا سرواية شعبة وزهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
صر عن على رم ونيا اح ا «في حمس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل خمس 
شِياوٍ. وَفِي تة وَعِشْرِيْنَ بت اض 70" أوهذه الرواية عن رسول الله كيا غير ثابتة9» 
والحكاية عن علي والشعبي غير صحيحة» ولو سلمنا هذه الرواية لكانت رواية أنس وابن عمر 
أن رسول الله يك قال:|«في حَمْسٍ وَعِشْرِينَ نت مَخَاض » أولى من وجوه. 

أحدها: ثقة الرواة» وصحة الإسناد. 

والثاني : اتفاقهم على أن حديث أنس وابن عمر متصل بالنبي ية وشكهم في حديث 
علي عليه السلام هل هو موقوف عليه أو متصل برسول الله ككل لأن زهيبراً يقول: أجبته عن 
رسول الله كه فكان الحديث المتصل برسول الله َة إجماعاً أولى . 

والشالث: أنه رواية أنس وابن عمر معول على جميعها. وحديث علي عليه السلام 
متفق على ترك بعضه . 

والرابع : أن حديث أنس أشبه بأصول الزكاة من حديث علي عليه السلام» لأن سائر 
النصب لا تقترن حتى يتخللها وقص لا يؤثر في الزكاة» فأما صفة بنت مخاض» فهي : التي 
لها سنة كاملة وقد دخلت في الثانية» وإنما سميت بنت مخاض» لأن أمها قد مخضت 


)1( سقط في ج. 
(۳) انظر نصب الراية ٠٤٠٥/۲‏ . 


o۲ أخرجه آبو داود‎ (١ 
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بغيرهاء أي : حملت» والماخض : الحامل» وهذا السن هو أولى للانتفاع بالإبل. لأن ما 
دون ذلك لا انتفاع به في الغالب» وجملة ذلك أن الناقة إذا وضعت ولدها لدون وقته وأوانه 
قيل خدجت الناقة وقيل : سمي خديج إذا وضعته لوقته وزمانه, غير أنه ناقص الخلق في 
نفسهء قيل: أخدجت الناقة. وسمي مخدوج › فإذا وضعته تاماً قيل له هبع وربع. ثم 
فصيل» ثم مليل» ثم حوار» ثم جاسر فإذا تم سنة قيل ابن مخاض للذكر» وبنت مخاض 
للأنئى . 


فصل: فإذا ثبت وجوب بنت مخاض في خمس وعشرين فهي فرضهاء إلى خمس 
وثلاثين» فإذا لم يكن في إبله بنت مخاض وكان في إبله ابن لبون ذكراً. أخذ منه ابن لبون 
ذکر» ولا يجوز أن يؤخذ منه مع وجود بنت مخاض» وهذا غلط. 

وقال أبو حنيفة يجوز أن يأخذ منها ابن لبون مع وجود بنت مخناض» والدلالة على أنه 
لا يجوز أن يؤخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض في ماله» قوله 4ة : «في خمس وعشرين 
بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم يكن فابن لبون ذكر» فشرط أخذ ابن لبون مع عدم 
بنت مخاض» فاقتضى أن لا يؤخذ مع وجودهاء فلولم يكن في ماله بنت مخاض. ولا ابن 
لبون فابتاع ابن لبون» جاز أن يؤخذ منه. وقال مالك يلزمه أن يبتاع بنت مخاض» فإن ابتاع 
ابن لبون لم يؤخذ منه» وهذا غلط» لعموم قوله ی فإن لم يكن فابن لبون ذكرء ولأن كل من 
يجوز إخراجه إذا كان له مالكاً يجوز إخراجه إذا ابتاعه» قياساً على ابن مخاض» فلو لم يكن 
في ماله جميعاً. وأراد الساعي مطالبته بالواجب عليه» ففي كيفية مطالبته بالواجب عليه 
وجهان : 

أحدهما: يخير في المطالبة بين بنت مخاض وابن لبون ذكرء لأنه مخير في الأداء . 

والوجه الثاني : يطالبه ببنت مخاض لأنه الأصل» فإن جاء بابن لبون أذ منه» فلو 
أعطى حقاً ذكراً بدلا من بنت مخاض عند عدمهاء ففي جواز قبوله منه وجهان» أصحهما 
يقبل منه» لأنه أعلى سناً من ابن لبون وأنفع , والوجه الي وهو مذهب ضعيف,. لا يقبل 
منه» لأنه لا مدخل له في الزكاة. 

فصل: فإذا زادت الإبل واحدة وبلغت ستاً وثلاثين» ففيها بنت لبون إلى خمس 
وأربعين» وهي التي لها سنتان كاملتان ودخلت في الثالثة» وإنما سميت بذلك. لأن أمها قد 
وضعت ودر لبنهاء وليس ذلك شرطاً فيهاء ولا في بنت مخاض. بل الاسم واقع عليهما وإن 
لم تكن الأم ماخضاً ولا لبوناً» فلو لم يكن في ماله بنت لبون فأعطى بدلها حقاً لم يجز» وقال 
بعض أصحابنا: يجوز إخراجه قياساً على ابن لبون» وهذا خطأ. 
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والفرق بينهما: أن الحق مقارب لبنت اللبون في المنفعة والحمل» ثم يختص ببعض 
الزكاة فلم يجز أخذه بدلا منها لنقصه. وابن اللبون وإن كان فيه بعض الذكورة ففيه من القوة 
والمنفعة والامتناع من صغار السباع ما ليس في بنت مخاض.» فجاز أخذه بدلا منها. 

فصل: فإذا زادت الإبل واحدة» فبلغت ستآ وأربعين» ففيها حقة» إلى الستين» 
والحقة : التي لها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة وسميت بذلك» لأنها قد استحقت أن 
يطرقها الفحل» وقيل بل سميت بذلك لأنها قد استحقت أن تركب» ويحمل عليها الحمولة» 
فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسر وسبعين . والجذعة : التي مالها 
أربع سنين“ وقد دخلت في الخامسة وقد خرج جميع أسنانها. 

قال الأصمعي وإنما سميت جذعة لأن أسنانها لم تسقط فيبدل عليهاء والجذعة أعلى 
الأسنان الواجبة على الزكاةء ويقال لما زاد على الجذع ثنى» ثم رباع» ثم سديس» ثم 
بازل» ثم مخلف عام» ومخلف عامين» والجذع هو نهاية الإبل في الحسن والدر والنسل 
والقوة. وما زاد عليه وجوع . كالكبر والهرم. فإذا زادت الإبل واحدة فبلغت ستاً وسبعين» 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وتسعين» ففيها حقتان طروقتا 
الفحل» ثم لا يزال ذلك فرضها إلى مائة وعشرين» فإذا زادت على المائة وعشرين» تغير هذا 
الاعتبار على ما نذكره. وهذه الجملة التي ذكرناها فهي نص الخبرء وإجماع فقهاء الأمصار. 
فحصل من ذلك أن في خمس وعشرين بنت مخاض.» إلى خمس وثلاثين» فإذا بلغت ستاً 
وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه إلى ستين» 
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنت 
لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين» ثم يستقر الفرض 
لما زاد على الحقاق وبنات اللبون. 


وهو صحيح . 

وهو نص الحديث فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين» ففيها ثلاث بنات لبون» وبه قال 
أبو ثور وأبوعبيد القاسم بن سلام . 

وقال حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عيينة : لا اعتبار بالزيادة حتى تكون خمساً. 
فتبلغ مائة وخمساً وعشرين» فيكون فيها حقتان وبنت مخاض» فالحقتان في مائة» وبنت 


. سقط في ج‎ )١( 


۸۱١ 
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مخاض في خمسة وعشرين وقال مالك في رواية القاسم عنه: gE‏ كره 
عشراً فتبلغ مائة وثلاثين» فيكون فيها حقتان وبنت لبون. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يستأنف الفرض بعد مائة وعشرين في كل خمس شاة» 
فيكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة» وفي مائة وثلاثين» حقتان وشاتان» وفي مائة 
وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه» وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه» وفي مائة وخمس 
وأربعين حقتان وبنت مخاض» وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» كقولنا ثم يستأنف فرض 


الشياه بعد ذلك . 
واستدل على ذلك برواية زهير عن أبي عتم اعت ار 
السلام أن النبي ب قال: فإذا زادت الإبل على المائة وعشرين استؤنفت الفريضة» في كل 


خمس شاة» ولرواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي َه كتب 
إليه في الكتاب الذي كتبه إلى اليمن: وفيه العقل» والأسنان. ونصب الزكوات فإذا زادت 
الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة, قالوا ولأن الشاة فرض يتكرر قبل المائة فوجب 
أن يتكرر بعدها كالحقاق وبنات اللبون» قالوا: ولأنكم إذا أوجبتم بالواحدة الزائدة على 
المائة وعشرين ثلاث بنات لبون لم تنفكوا من مخالفة الخبر ومخالفة أصول الزكوات» لأنكم 
إن قلتم إن ثلاث بنات لبون تجب في مائة وإحدى وعشرين» فقد خالفتم الخبرء لأن 
النبي يله قال : «في كل أَرْبَعِينَ بت لون وأنتم أوجبتم في كل أربعين وثلث» وإن قلتم إن 
بنات اللبون مأخوذة من مائة وعشرين وأن الواحدة الزائدة وقص لا يتعلق بها الفرض» خالفتم 
أصول الزكوات لأن كل مغير للفرض في أصول الزكوات يتعلق الفرض به» ويكون الفرض 
مأخوذاً منه ومن المزيد عليه الان والثلاثين والسادس والأربعين والواحد الزائد على 
الستين, والدلالة عليه رواية أنس وابن عمر أن رسول الله هة قال: فَإذًا بَلَعْتْ أحَدّ وَتِسْعِينَ 
فيا حمتانِ إلى مال ورين قا رادت الال عَلَى مَائةِوَِشْرِينَ قفي كل ارين نت بون 
وَفِي کل حَمْسِينَ حف والدلالة في هذا الخبر من وجهين : 

أحدهما: قوله ية حُمَنَانٍ إلى مِائَةِ وَعِشْرِينَ» وإلى غاية وحد فوجب أن يكون الحكم 
بعد الحد والغاية بخلافه قبله. ٠‏ 

والثاني : قوله هة : «فَإذا رادت عَلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ في كل ازبعين بت لبوق وفي كل 
حَْمْسِينَ حقة» فاقتضى ظاهر هذا اللفظ أن يكون قليل الزيادة وكثيرها مغيراً للفرض على ما 
أبانه من وجوب بنت لبون في أربعين وحقة في خمسين.,ٍ فإن قيل المراد بقوله 275 :«فَإِذًا زادّث 
عَلَى الْمَائَةِ وعِشْرِينَ قفي كل أَرْبَعِينَ بْب لَبُونِ وَفِي كَل حَمْسِينَ حُمَةً» لأن حكم الزيادة 


على المائة والعشرين إذا بلغت أربعين ففيها بنت لبون, وإذا بلغت خمسين ففيها حقةء لأنه 
الحاوي في الفقه/ ج */ م1 
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أراد بذلك جملتها من الزيادة والمزيد عليه أن يكون في كل أربعين منها بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة» فالجواب أن هذا التأويل يبطل من وجهين : 

أحدهما: انعقاد الإجماع بخلافه» لأنه يقتضي أن يكون في مائة وستين حقتان وبنت 
لبون» فالحقتان في مائة وعشرين» وبنت اللبون في الأربعين ين الزائدة» وفي الاب وسببعين 


ثلاث حقاق» وهذا قول قد أجمع المسلمون على خلافهء فكان التأويل المؤدي إليه باطلا 
بالإجماع . 


والثاني : أن قوله ب «فإذا زَادَتَ» شرط» وقوله يك «ففي كَل اُربَجِينَ بِنْتْ لبون وفي 
كل اي ا حكم والحكم راجع إلى الجملة عند وجود الشرط» وليس له اختصاص 
ببعضها دون بعض » ومما يؤيد ما ذكرناه رواية يونين بن يزيد وسفيبان بن حسين عن الزغري 
عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي كك قال: «قإذًا رادت الإبلٌ عَلَى الْمَانَةِ وَعِشْرِينَ 
وَاجِدَةً قيا ناث بات لَيُونِء فكان هذا نصا يبطل كل تأويل» ومما يدل على ذلك من طريق 
القياس» هو أن الشاة ة أحد طرفي الويجاب فى الإبل قبل المائةء فوجب أن لا تكون بعد 
المائة كالجذعة» ولأن بنت مخاض سن لا يتكرر قبل المائة فوجب أن لا يعود بعد المائة 
كالجذعة. فثبت بهذين القياسين انتفاء وجوب الشاة وبنت المخاض بعد المائةء ثم نقول 
بابتداء لما ذكرناء ولأنها نصب مختلفة الترتيب في استفتاح الفريضة» فوجب أن لا يعود 
ترتيبها الأول فيما بعد كالغنم. ولأنا وجدنا النصب التي قبل المائة أقرب إلى فرض الغنم من 
النصب التي بعد المائةء فلما لم تعد الشاة إلى النصب التي هي أقرب إليهاء فالتي لا تعود 
إلى النصب التي هي أبعد منها أولى» فأما الجواب على ما استدلوا به من الخبر فمن 
و ش 


أحدهما: ترجيح . 
والثاني : استعمال» فأما الترجيح بينهما وبين ما روينا من الأخبار» فمن أربعة أوجه: 


أحدها: أن ما رويناه أصح إسناداً وأوثق رخال 

والثاني : أن به عمل الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

والثالث: أن خبرنا متفق على استعمال بعضه» فالمتفق على ما استعمل منه فيما دون 
المائة والعشرين» والمختلف منه فيما زاد على ذلك. وغيرهم متفق على ترك بعضه. 
مختلف فى استعمال بعضه» فما اتفق على تركه منه: : إيجاب خمس شياه. وما اختلف في 
استعماله منه فما زاد على المائة وعشرين . 


AY 
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والرابع : أن خبرنا مسند» وخبرهم يوقف مرة» ويسند أخرى» فكان خبرنا أولى وأما 
الاستعمال فمن وجهين : 
أحدهما: أن الذي رواه على عليه السلام عن النبى ككل أنه قال :«استونِقت الْمْرِيضَة 
وقوله «فِي كَل حمس شَاة من قول اراوي عن علي عل السلام ظنآ منه أنه أراد بالاستئناف 


ابتداء الفريضة فلا يكون له حكم, وقوله استؤ نفت الفريضة . يزيد به اسستتنافها على غيريما 
E‏ وهو الذي أبانه بقوله كَل فی كل زيفين بک لبون وفي کل حَمْسِينَ 


۰ والثاني : أن المراد بقوله اسْتُونِفَتِ الْمَرِيضَهُ في كَل حمس شَاةَ فإسناد من غير أعيانها 
كانه ملك اة وعشرين ثم استائفت في حرلها حمسا ار عشرا من فر يناتهاة فعليه أن 
يستأنف بهذا الحول ويخرج من كل خمس شاة» وهذا الاستعمال ذكره أبو حامد وفيه نظر» 
. وأما قياسهم فلا يصح » لأنا نقول إن الشاة قد تؤخذ بعد المائة بين الستين» على أنا 
عارضناهم بمثله . 

وأما قولهم إنكم لا تنفكون من مخالفة الخبر وأصول الزكاة: فالجواب أن مذهب 
الشافعي أن ثلاث بنات لبون مأخوذة من الكل أعني من المائة والإحدى والعشرين» ولم 
يخالف الخبر لكن خصصناه. ومذهب أبي سعيد الأصطخريء. أنها مأخوذة من مائة 
وعشرين, والواحدة الزائدة عليها لا يتعلق الفرض عليهاء تمسكاً بالخبر» وليس في ذلك 
مخالفة للأصول. لأنا قد وجدنا في الأصول من يغير فرض غيره» ولا يغير فرض نفسه» 
فمنهم الأخوان يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس» ولا يغيران حال نفسيهما والعبد إذا 
وطىء حرة بنكاح حصنها وجعل فرضها الرجم. ولم يغير فرض نفسه في الحد. 

فصل: فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله كل : «فَإِذًازَادَتِ الإبلٌ عَلَى مائو وَعِشْرِينَ 
في كَل أربَعِينَ بِنْتُ لبون وَفي كَل حَمْسِينَ حفٌّ وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الثلاث 
حقاق وبنات اللبون. وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين» وهذا خط بدلالة ما رواه 
الزهرئ عن سالم عن آبيه عبد الله بن عجر أن رسول الله كل قال: : فَإِذًا رادت الإبل عَلَى 
عِشْرِينَ وَمانَةٍ وَاحِدَةَ قَفِيهَا تلت بَنَاتِ لْبُونِء ثم يسطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات 
اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غير» وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير» 
وأما حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظرء فبطل قوله وأما ابن جرير 
الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات 
لبون» كما قال الشافعي وبين حقتين وشاة» كما قال أبو حنيفة وهذا خطأ فاحش لأننا قد 
أسقطنا ما رواه أبو حنيفة» وأسقط أبو حنيفة ما رويناهء وأسقط ابن جرير الخبرين جميعاً. 
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لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاة» وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز 
اعتبار بنات اللبون فاعتبارهما إسقاطهما. 

فصل: فإذا ثبت أن الواحدة الزائدة على مائثة وعشرين بغير الفرض موجبة لثلاث بنات 
لبون» فقد اختلف أصحابنا في الزائدة إذا كانت بعض واحدة. هل تغير الفريضة أم لا فقال 
أبو سعيد الأصطخري يتغير بها الفرض» فيجب في مائة وعشرين وسدس ثلاث بنات لبون 
لقوله يك في حديث أنس «فَإذًا ات الإل على ماو وين في ل ين بت لبون 
فى كل اين ست ف + تغير الفرض معتبراً بالزيادة والزيادة لا تختص بكثير دون قليل» 
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وهو أصح أن الفرض لا 
يتغير إلا بتغيير كامل» > فإن كانت الزيادة على ماثة وعشرين بعضن تغبير لم يتغيير الفرض بهناء 
ووجب فيها حقتان. لقوله ي في حديث ابن عمر: «فَإِذَازَادتْ عَلَى مائَةِوَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهًا 
لذت بنات آبونِ»» ولأنه وقص محدد في الشرع فوجب إذا كانت الزيادة عليه أقل من بعير 
كامل أن لا يتغير الفرض بها كسائر الأوقاص . 

فصل: فإذا ثبت أن الفرض يتغير بما زاد على مائة وعشرين على اختلاف هذين 
المذهبين في اعتبار كثير الزيادة وقليلهاء واعتبار بعير كامل يزيد عليهاء ففيها بعد وجوب 
الزيادة ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين» فإذا استكملت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة. 
أما بنتا لبون ففي ثمانين» وأما الحقة ففي خمسين, ثم ذلك فرضها إلى مائة وأربعين فإذا 
بلغت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان إلى مائة وخمسين » فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق 
إلى 0ه ورتين أإذا يلنتهااشها أريع جنات لبون إلى جاه CE‏ انها لغيه جل 
وثلاث بنات لبون إلى مائة و ثمانين» فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وتسعين › فإذا 
امهيا نادت دور درن ان من اد لطا يا ا ا ا 
لبون. 

مسألة: قال الشافعِي رَضِيّ اللا فا وون يلكت لدف جد عن ول ع اة 
عند حف إلا قبل ينويعل مََا اين إن اسسَرنًا عليه أوْعِضْرِينَ رهما فا بَلَنَتْ 
َيِه قوست نق حف وده دة لها قبل ن اْجَدَعَه غيلب الْمصَدّقُ شري 
رهما أو شَائَيْنَ» (قال الشافعي) حيبت أنّس بن ماك ئات هن هة حَمادِ بن سَلَمَه وير 
عَنْ رَسُولٍ اله که ورُويَ عن ابن عر أ لِه َة قاب عُمَر في ادف تي کان يَأَحَدُ. 
عانها نوي اال هن أله إلى َوه هي كل يمين بت بون وهي ڪل حَمِْينٍ 
ا (قال الشافعي) وَبِهَذَا کله 00 
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قال الماوردي : وهو صحيح . 
وأصله: أن من وجبت الفريضة في ماله وليست عنده» فله الصعود في السن والأخذ أو 
النزول والرد وقال مالك : عليه أن يبتاع الفرض الواجب عليه والدلالة عليه رواية أنس بن 
مالك قال: كان في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ومن بلغت صدقته جذعة وليست 
عنده وعنده حقة أخذت منه. ويجعل معها إن استيسر شاتين» أو عشرين درهماً» ومن بلغت 
صدقته حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذها وأعطاه المصدق شاتين, أو أعطاه المصدق 
عشرين درهماً. وذكر مثل هذا في كل فريضة, ولأن أمر الزكاة مبني على المواساة والرفق 
برب المال والمساكين» فإذا لم يكن الفرض موجوداً في ماله جعل له الصعود والنزول تخفيفاً 
عليه ورفقاً به» إذ في تكليفه ابتياع الفرض مشقة لاحقة» فإذا ثبت جواز الصعود في السن 
والأخذ والنزول فيها والرد. فالواجب في كل سن شاتان أو عشرون درهماً وبه قال كافة 
الفقهاء إلا ما حكي عن حماد بن أبي سليمان وهو قول علي عليه السلام : أنه أوجب في كل 
سن شاتين» أو عشرة دراهم خلفاً بأن نصاب الدراهم لما كان مائتي ي درهم ونصاب الغنم 
أربعين كانت قيمة كل شاة منها خمسة دراهم» فوجب أن تكون الشاتان في مقابلة عشرة 
دراهم» وهذا مذهب يدفعه نص الحديث الثابت عن رسول الله كَل على ما رويناه عن 
أنس بن مالك» فكان مطرحاً. وليس نصب الزكوات بعضها مقدراً بقيمة بعض. لأن نصاب 
البقر ثلاثون, والغنم أربعون. وقد تقرر أن البقرة في الشرع مقدرة في الضحايا بسبع من 
الخنم » ونصاب الإبل خمس» وهي في الضحايا كالبقر فعلم بذلك فساد اعتباره وعدوله عن 
النص لسوء اختياره . 


فصل: إذا تمهد وجوب شاتين أو عشرين درهماً في كل شيء زائد أو ناقص. انتقل 
الكلام إلى شرح المذهب والتفريع عليه فنقول: إذا وجبت عليه الفريضة وكانت في ماله 
موجودة» فليس له العدول عنها إلى الصعود في الأسن والأخذ. ولا النزول فيهاء ولا الرد لأن 
وول الله 399 شرط فى جوا العدول عن الفريضة عداها في الالء فقال کیا : «وَمَنْ بَلَْعَتَ 
صَدَقَنهُ جَذَّعَةَ وَلَمْ نَكُنْ عِنْدَهُ وَعِئْدَهُ حُقة أَخِذَتْ مِنْهُ» فلو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده 
بنت لبون أخذت منهء وأخذ معها شاتان أو عشرون درهماً. والخيار إليه في دفع ما استيسر 
عليه من الشاتين أو العشرين درهماًء لتخيبر رسول الله ل ولو وجبت عليه حقة وليست 
عنده وعنده جذعة أخحذت منه» ودفع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهماً. وله الخيار على 
وجه النظر للمساكين في دفع ما كان فقده أقل ضرراً عليهم» فلو وجبت عليه بنت مخاض 
٠‏ وليست عنده فأعطى ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض» وأعطى الجبران كان على وجهين : 
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أحدهما : يجوز» لأن ابن اللبون في حكم بنت المخاض عند عدمهاء فصار كمعطي 
بنت مخاض» والجبران بدلا من بنت لبون . 

والوجه الثاني: لا يجوز لأن ابن اللبون أقيم مقامه بنت مخاض إذا كانت هي 
الفرض.» والفرض هاهنا بنت لبونء فلم يجز أن يؤخذ مكانها ذكر أو جبرها. 

فصل: فلو اختلف المصدق ورب المال في الصعود في السن والنزول فيها فقال 
المصدق أصعد إلى السن الأعلى وأعطي شاتين أو عشرين درهماً وقال رب المال أنزل إلى 
ال الأدنى وأعطى شاتين وعشرين هر شه يات ظاهر مذهب الشافعي فيهما: أن 
الخيار للمصدق فيأخذ الأعلى ويعطي شاتين أو عشرين درهماًء لأنه أقوى يدا في أخذ 
الأفضل. والوجه الثاني أن الخيار لرب المال فيعطى الأدنى في السن ويعطي شاتين أو 
عشرين درهماً. لأنه أقوى تصرفاً في ماله» ونظير هذه المسألة اختلاف المصدق ورب المال. 
في أخذ الحقاق. وبنات اللبون من ثمانين من الإبلء ومذهب الشافعي في ذلك وأبي 
العباس بن سريج على ما نذكره» فلو قال المصدق آخذ الأدنى وآخذ شاتين أو عشرين 
درهماً وقال رب المال أعطي الأعلى وآخذ شاتين أو عشرين درهماًء فإن لم يكن المصدق 
واجداً لما يعطيه فالخيار له و الأدنى مع شاتين أو عشرين درهماً, ولرب المال الخيار 
في الشاتين والعشرين درهماًء فإن كان المصدق واجداً لما يعطيه إن أخذ الأعلى كان على 
الوجهين الماضيين أحدهما الخيار للمصدق. والثاني لرب المال. 

فصل: ويجوز لهما النزول من بنت لبون إلى بنت مخاض» كما جاز لهما النزول من 
الحقة إلى بنت لبون. ولا يجوز لهما النزول من بنت مخاض إلى سن هو أدنى منهاء ولكن 
يجوز الصعود من بنت مخاض إلى بنت لبون. كما يجوز الصعود من بنت لبون إلى حقة» 
ويجوز الصعود من حقة إلى جذعة. فأما الصعود من الجذعة إلى الثنية فإن دفعها رب المال 
متطوعاً بفضلها قبلت منه لا يختلف» كما يقبل في الغنم فوق الجذاع والثناياء وإن دفعها 
ليأخذ فضل السن الزائد فعلى وجهين : 

أحدهما : وهو منصوص الشافعي جوازه. 

الثاني : لا يجوز لتقاربهما في المنفعة والفضيلة . 

فصل: إذا كانت إبله إحدى وستين بنت مخاض» فأعطى واحد منها وهي بنت مخاض 
فعلى وجهین : 


أحدهما : توخذ فرضاء ولا يكلف غيرها جبراناً. لما فيه من الإجحاف به. 


۸٦ 


)0 سقط في ج . 
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والوجه الثاني : أنها لا تؤخذ منه. لأنها فرض بعض هذه الجملة إلى أن يعطي جبراناً 
من الجذعة فتؤخذ حينئذ مع الجبران. 

فصل: إذا لم تكن الفريضة موجودة في ماله وأراد أن يصعد سنين ويأخذ أربع شياه أو 
أربعين درهماًء أو أراد أن ينزل سنين ويعطي أربع شياه أو أربعين درهماًء أو أراد أن يصعد 
بثلاثة أسنان أو ينزل بثلاثة أسنان. فهذا على ضربين. 

أحدهما: أن يكون السن الذي يلي الفريضة غير موجود في ماله» كمن وجبت عليه 
نة فإ لم تكن عندة جدعة ولا تة وكانت عنده بنت لبون ف ةا خف الْدذهن 
أنها تؤخذ منه ويؤخذ معها إما أربع شياه أو أربعون درهماًء وكذلك لو وجبت عليه بنت 
مخاض فلم يكن عنده بنت مخاض ولا بنت لبون فكان عنده حقة فإنها تؤخذ منه» ويعطيه 
المصدق أربع شياه» أو أربعين درهماًء هذا مالم يختلف فيه المذهب. لأن رسول الله يا 
قدر جبران السن الواحد بشاتين أو عشرين درهماً تنبيهاً على السنين والثلاثة توخياً للرفق 
وطلب المواساة . 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك مع وجود السن الذي يلي الفريضة. ففي جواز 
الانتقال إلى السن الثاني وجهان. 

أحدهما: جوازه اعتباراً بالتنبيه على معنى المنصوص عليه . 

والوجه الثاني : وهو أصح لا يجوز لوجود ما هو أقرب إلى الفريضة كما لم يجز العدول 
عن الفريضة إلى غيرها مع وجودها. 

فصل: قد ذكرنا أن الخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهماً لمعطيها دون آخذهاء 
فإن كان المعطي رب المال فهو بالخيار بين دفع شاتين أو عشرين درهماًء وإن كان المصدق 
كان بالخيار على معنى النظر للمساكين» ليس على دفع شاتين أوعشرين درهماً» وإن كان 
المعطي رب المال أو المصدق. فإن أراد دفع شاة وعشرة دراهم لم يجزء لأن رسول الله ا 
خيره بين شاتين وعشرين درهما» فلم يجز أن يجعل لنفسه خياراً ثالثاً. وكما لا يجوز للمكفر 
أن يبعض كفارة» فيخرج بعضها كسوة» وبعضها طعاماًء لكن لو انتقل إلى سنين جاز أن 
يعطي شاتين وعشرين درهماً, لأنهما فرضان, ولكل واحد منهما حكم نفسه» کمن وجبت 
عليه كفارتان فکفر عن أحديهما بالكسوة وعن الأخرى بالإطعام» . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا تَجِبُّ الرَكاةٌ إلا باْحَؤْل». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


AA 
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الأموال على ثلاثة أضرب : مال نام بنفسه» ومال مرصد للنماءء ومال غير نام بنفسه» 
فأما النامي بنفسه. فمثل المواشي والمعادن والزرع والثمار» وأما المرصد للنماء والمعد له 
فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات» والفرق بين هذين المالين: أن النماء فيما هو نام 
بنفسه تابع للملك لا للعمل. والنماء فيما كان مرصد النماء تابع للعمل والتقلب لا للملك. 
ألا ترى: أنه لوغصب ماشية فنتجت أو نخلاً فأثمرت كان النتاج والثمرة لرب الماشية» 
والنخل دون الغاصب» ولو غصب دراهم أو دنانير فنمت بالتقلب والتجارة كان النماء الزايد 
للغاصب دون رب الدراهم والدنانير» وأما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصدآ للنماء» فهو 
كل مال كان معداً للقنية» كالعبد المعد للخدمة, والدابة المعدة للركوب. والشوب المعد 
للبس» فأما ما لا يرصد للنماء. ولا هو نام في نفسه فلا زكاة فيه إجماعاًء لقوله ية اليس 
عَلَى المُسْلِم في عَبْدِِ وَل فَرَسِهِ صَدَقَةُ2'0 فنص عليها تنبيهآ على ما كان في معنى حكمهاء 
وأما المال النامي بنفسه» فينقسم قسمين: قسم يتكامل نماؤه بوجوده. وقسم لا يتكامل نماؤه 
إلا بمضي مدة بعد وجوده» فأما ما يتكامل نماؤه بوجوده فمثل الزرع والثمرة» فلا يعتبر فيه 
الحول إجماعاً. وعليه أداء زكاته بعد حصاد زرعه, ودياسه» وجداد ثمرته» وجفافهاء والتزام 
المؤن فيهاء وما لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده. فمثل المواشي والحكم فيها 
وفيما أرصد للنماء مثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات واحد لا زكاة في شيء منها حتى 
يحول عليه الحول. وهو قول أكثر الصحابة وكافة التابعين والفقهاء. 

وقال عبد الله بن عباس : إذا استفاد مالا بهبة» أو بميراث أو بالعطاء لزمته زكاته من 
غير حول يعتبر. 

وقال عبد الله بن مسعود :يزكي العطاء وحده دون غيره» قالاء لأن نماء ذلك متكامل 
بوجوده فلم يفتقر إلى حول كالركاز وغیره . 00 

والدلالة عليهما رواية عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ية قال : «لا رَكاة على مالر 
خي حول غل الحون . 

وروی ابن عمر أن رسول الله ية قال: «لَيْسَ في الْمَال المُسْتَمَادٍ رَكاة حتّى يحوْلَ 
عَلَيْهِ الول( . 


٠۷٥ /۲ ومسلم‎ ١5554 أخرجه البخاري ۳۸۳/۳ كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقة‎ )١( 
. ۹۸۲/۹ كتاب الزكاة م/487.‎ 
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ولأن زكاة الأموال وجبت لنمائها فاقتضى أن يكون زمان النماء وهو الحول معتبراً فيها. 
ولأن الزكاة وجبت على المسلمين نعمة وتطهيراً والجزية على المشركين نقمة وصغاراً. فلما 
لم تجب الجزية إلا بالحول لم تجب الزكاة إلا بالحول» وإذا ثبت أن النصاب والحول معتبر 
في وجوب الزكاة فهل يتعلق وجوب الزكاة بهما أو بشرط ثالث ينضم إليهما؟ على قولين: 

أحدهما: قاله فى الإملاء: أن الزكاة واجبة بهما وبشرط ثالث» وهو إمكان الأداء 
فيكون وجوبها بثلاثة شرائط» بالنصاب» والحول» وإمكان الأداء. 

والقول الثاني : 

قاله في «الأم» : أن الزكاة واجبة بشرطين لا غير: النصاب والحول» فأما إمكان الأداء 
فمن شرائط الضمان, وسنفرع على هذين القولين بما يوضح عنهما إن شاء الله . 


مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنْ حمس مِنَ الإبل شيْءٌ ولا 
يما بين الفريضتين شَيْءٌ ون وَجَبَتْ عليه پنٽ مَخَاض فلم تكن عِندَهُ فَبْنُ لبون كر فن 
جاءَ بابن لبون واب مُخاض لم يكن لَه أن يأل 9 ون در وة مُخاض مَوْجُوْدٍَوَإِبَانََ أن 
في كَل أرْبَعِيْنَ بت لبون وَفي كل حَمْسِيْنَ حمة أنْ تَكُوْنَ mm‏ يون 
يها لذت بنَاتٍ لَبُوْنِ ويس في زيادتها شَيْءُ حٌى حمل ماقة وَتَلاِيْنَ فإذًا كَمَلْمََا يها حقة 
و Il‏ 
ويس في زياتها شَيْءٌ حتى تيل ماله وَين ذا كلها قيا ثلاث حقاتي ولا شيءُ في 
زياڌټها حى حمل مائة وسين فإِذَا كَمَلْتهَا يها أرب بَناتِ لبون ولي في زِيَادتهَا شَيْءٌُ حتى 
حمل مائةٌ وسَبْعِيْنَ فاد كَمَلْتَها ًا حَفَة وَل ا 0 
ماه ومين ٳدا نها فا قن َون ويس في ياتا شَيْء حتى تَْلْعْ مالة سيين دا 
نها قَفِيْهَا تلات حقاقٍ وَابنة لبون . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن نصاب اللإبل خمس ولا شىء» فيما دونهاء ودللنا عليه 
فإذا بلغت كالبل خمساً ففيها شاة» وهي فرض إلى بع والازيعة الزائدة على الخمس 
تسمى وقصاً. وقد اختلف قول الشافعي في الشاة هل تجب فيها وفي الخمس» أو تجب في 
الخمس وره والوقص عفوء وكذا كل وقص بين فرضين, ففيه للشافعي قولان : 

أحدهما: قاله في الإملاءء والبويطي, وإليه ذهب محمد بن الحسن: أن الشاة واجبة 
في الخمس» وهي النصاب» والوقص الذي عليها عفو. وكذا فرائض الزكوات في المواشي 
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كلها مأخوذة من الأوقاص والنصب. والأوقاص الزائدة عليها عفوليس لها في الوجوب 
مدخل . 

ووجه هذا القول: قوله 4 : «في حمس شاة» وفيه دليل من وجهين : 

أحدهما: أوجب الشاة فيها فاقتضى أن تكون غير واجبة في الزائد عليها. 

والثاني: أن الشاة في خمس والوقص الزائد عليها دون خمس» وروي عن النبي يا 
أنه قال في فرائض الغنم في مائتين وواحدة * ث شياه. وليس فيما دون المائة شيء» وهذا 
نص صريح ولأنه وقص قصر عن النصاب فوجب أن لا تتعلق به الزكاة كالأربعة» ولأنه لو 
تعلق به الوجوب لكان له تأثير في الزيادة فلما لم يكن له تأثير ذ اام ا 
بالوجوب» ووجه قوله الأول وهو اختيار أبي العباس» رواية أنس أن رسول الله ل قال : 
ابم وَعِشْرِينَ من الإبل فما وها ْنم في كَل حَمْسٍ TT‏ 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وفيه دلالة من وجهين : 

أحدهما: قوله كل : في أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ من الإبل فما دوا اعنم في کل حمس شاه 
فإذا وجبت الغنم في الأربعة والعشرين كلها فوجب أن لا يختلف الإيجاب ببعضها. 

والثاني: قوله يه فإذا بلغت حمسا وَعِشْرِينَ إلى حمس وَثَلائِينَ ففيها بنْتُ مَخْاض » 
فذكر النصاب والوقص» وأضاف الفريضة الواجبة إليهماء ولأنها زيادة من جنس ماله الذي 
يجزي في حكم حوله فوجب أن تكون الزكاة في جميعه كالخامس والعاشر» ولأن تعلق 
الحكم بمقدار معلوم لا يمنع الزيادة عليه من تعلق الحكم به» وبالزيادة معها ألا ترى أن 
المحرم لو حلق ثلاث 00000 ولو حلق جميع رأسه وجب عليه ذلك الدم. 
ولو سرق ربع دينار قطع ولو سرق ألف دينار قطع ذلك القطع» ولم يجز أن يقال إن القطع 
وجب في ربع دينار دون الزيادة لعدم تأثيرهاء ولأن الدم وجب في ثلاث شعرات دون ما زاد 
عليهاء كذلك الوقص الزائد يتعلق به الوجوب. وإن لم يكن له في الزيادة تأثير. 


فصل: القول في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو الضمان؟ 

فإذا تقرر توجيه القولين. انتقل الكلام إلى التفريع عليهما وعلى اختلاف قوليه في 
إمكان الأداء هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان؟ لأنهما أصلان متفقان» وفي 
كل أصل منهما قولان. وليس لهذين القولين تأثير مع بقاء المال وسلامته» وإنما تأثيرهما مع 
تلف المال وعطبه. وليس يخلو حال تلفه من أحد أمرين إما أن يكون قبل الحول أو بعده. 


. سقط في ج‎ )١( 
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فإن كان تلف المال قبل الحول؛ فحكم التألف منه حكم ما لا يوجد» فإن تلف جميع المال 
فلا زكاة» وإن تلف بعضه اعتبر حكم باقيه إذا حال حوله. فإن بلغ نصاباً زكاه. وإن نقص 
عن نصاب فلا زكاة» فهذا حكم التالف قبل الحول. 

وأما التالف بعد الحول فعلى ضربين. 

أحدهما: أن يتلف بعد الحول وبعد إمكان الأداءء فهذا الزكاة عليه واجبة» سواء تلف 
بعض المال أو جميعه. سواء قيل إن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان., لأنه 
بإمكان الأداء قد وجب عليه إخراجها وحرم عليه إمساكهاء وصار بعد الأمانة ضامناً 
ك «الوديعة» التي يجب ردها فيضمنها المودع بحبسها. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه لأن إخراجها عنده على التراخي لا على الفور. 
فيخرجها متى شاء وهذا غلط. بل إخراجها على الفور» لأن ما وجب إخراجه وأمكن أداؤه لم 
يجز تأخيره» كالودائع وسائر الأمانات. 

والضرب الثاني : أن يكون التلف بعد الحول وقبل إمكان الآداءء فذلك ضربان: 

أحدهما: إن تلف جميع المال فلا زكاة عليه على القولين جميعاً لا يختلف. سواء قيل 
إن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمانء لأنا إن قلنا إن إمكان الأداء من شرائط 
الوجوب فقبل الإمكان لم تجب الزكاةء وإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الضمان فقد وجبت 
الزكاة بالحول غير أنها في يده أمانة للمساكين لا يضمنها إلا بالإمكان. وإذا كانت في يده 
أمانة لم يلزمه ضمانها بالتلف ك والوديعة» . 

والضرب الثاني : أن يتلف بعض المال ويبقى بعضهء فعند ذلك يتضح تبيين القولين 
في كل واحد من الأصلين» وسنذكر لفروعهما وبيان تأثيرهما فصلين. 

أحدهما: في الخنم . ۰ 

والثاني : في ال بل لنبني عليهما جميع الفروع» فأما الفصل في الغنم فهو: أن يكون 
معه ثمانون شاة يحول عليها الحول ثم تتلف منها أربعون قبل إمكان الأداء وتبقى الأربعونء 
فهذا ترتيب على الأصلين في إمكان الأداء وعفو الأوقاص» وإن قلنا: إن إمكان الأداء من 
شرائط الوجوب فعليه شاة كاملة لوجود الإمكان وهو يملك أربعين» وما تلف قبل الإمكان كما 
لم يكن. وإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الضمان, وأن الوجوب بالحول انبنى ذلك على 
اختلاف قوله في الوقص هل له مدخل في الوجوب أم لا؟ فإن قلنا: لا مدخل له في 
الوجوب» وأن الشاة مأخوذة من الأربعين والزيادة عليها عفو فعليه شاة أيضاًء لأن ما لا يتعلق 
به الوجوب وجوده وعدمه سواء. وإن قلنا: إن الوقص داخل في الوجوب وأن الشاة مأخوذة 
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من الكل فعليه نصف شاة, لأن الشاة وجبت في ثمانين» فتلف نصفها أمانة لتلف نصف 
المال» ووجب نصفها لبقاء نصف المال. فحصل في قدر الزكاة من هذه المسألة وجهان: 

أحدهما: شاة. 

والثانی : نصف شاة . 

ولو حال الحول ومعه ثمانون فتلف منها قبل الحول ستون. وبقي عشرون» فيخرج 

أحدها: لا زكاة فيها إذا قلنا إن الإمكان من شرائط الوجوب». 

والوجه الثاني : أن فيها نصف شاة إذا قيل أن الإمكان من شرائط الضمان» وأن الشاة 
وجبت في الأربعين والزيادة عليها عفو. 

والوجه الثالث: أن فيها ربع شاة إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان, وأن الشاة 
وجبت في الثمانين لبقاء ربعها وتلف ثلاثة أرباعهاء فهذا فصل في الغنم يوضح جمييع 
فروعه» وإنما ذكرناه وبدأنا به وإن لم يكن هذا موضعه. لأنه أبين والتفريع عليها أسهل . 

وأما الفصل في الإبل فينقسم قسمين: قسم يكون فريضة الغنم» وقسم يكون فريضة 
الوبل. وجواز كل واحد منهما دال على وجوب الآخر. لكن في ذكرهما زيادة بيان. 

فأما فريضة الغنم. فكرجل كان معه تسع من الإبل حال حولهاء ثم تلف منها أربع قبل 
إمكان الأداء وبقي خمسة, فإن قلنا: إن الإمكان شرط في الوجوب فعليه شاة» لأن الوجوب 
حدث وهويملك خمساً, وإن قلنا: إن الوجوب بالحول والإمكان من شرائط الضمان فإن 
قلنا: إن الشاة مأخوذة من الخمس والزيادة عليها عفوء فعليه شاة أيضاً. وإن قلنا إن الشاة 
مأخوذة من التسع فعليه خمسة اتساع المال» فحصل في قدر زكاتها وجهان: 

أحدهما : شاة كاملة . ش 

والشاني : خمسة أتساع شاةء فلو حال حول على تسع من الإبل ثم تلف منها قبل 
الإمكان خمس وبقي أربع» ففي زكاتها ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا زكاة فيهاء إذا قيل إن الإمكان من شرائط الوجوب . 

والثاني : فيها أربعة أخماس شاة إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان, لأن الشاة 

والوجه الثالث: أن فيها أربعة اتساع شاة إذا قيل إن الشاة مأخوذة من التسع . 


ar 
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زأما لايل ال قر ا ا رسن امع ا وو اال حال رها 
تلف منها قبل الإمكان عشرة» وبقي حمس وعشرون» فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط 
الوجوب فعليه بنت مخاض» وإن قلنا إنه من شرائط الضمان : فإن قلنا إن بنت مخاض 
وجبت في خمس وعشرين» والزيادة عليها عفو» فعليه أيضاً بنت مخاض» وإن قلنا إنها 
ا الخمس والثلاثين فعليه خمسة أسباع بنت مخاضء لبقاء خمسة أسباع المال» 
وفي قدر زكاتها وجهان : 

أحدهما: بنت مخاض. 

والثاني : خمسة أسباع بنت مخاض فلو حال حوله على خمس وثلاثين من الإابل. ثم 
تلف منها قبل الإمكان خمسة عشر وبقي خمس وعشرون. ففي قدر زكاتها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أربع شياه» إذا قيل إن الإمكان 7 شرائط الوجوب . 

والثاني : أربعة أخماس بنت مخاض. إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان وأن بنت 
مخاض وجبت في خمس وعشرين . 

والثالث: أربعة أسباع بنت مخاض.» إذا قيل إنها وجبت في خمس وثلاثين لبقاء أربعة 
أتساع المال وعلى هذاء وقياسه يكون جواب ما يتفرع من المسائل على هذين الأصلين وبال 
تعالى التوفيق . 

مسألة: قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا شَيْءَ في زِيَادَتَهًا حتى نبلم ماين فَإذَا 
بها قن كَانَتْ أَرْبَمُ حقَاقٍ مِنْهَا خَيْراً مِنْ حَمْس بات لَبُونٍ أَحَدَّمَا المُصَدّقُ وَإِنْ كانت 
حمس بات لبون حيرا نا اذا لا جل لَه غير كه . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الإبل إذا بلغت مائتين إما أربع حقاق أو خمس بنات 
لبون» فإن لم يوجد في المال إلا أحد الفرضين أخذه المصدق. وإن كان غيره أفضل منه, لا 
يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه. حقاقاً كانت أو بنات لبون فأما إذا اجتمع الفرضان 
معاً في المال: فمذهب الشافعي أن الفرض في أحدهما إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون 
وخرج بعض أصحابنا قول ثانياً للشافعي من كلام ذكره في القديم : أن المصدق يأخذ 
الحقاق لا غير» وليس تخريج هذا القول صحيحاً, بل مذهبه في القديم والجديد لم يختلف 
في جواز أخذ كل واحد من الفرضين مع وجود الآخر, لتعليق النبي كك الفرض بهماء ثم 
مذهب الشافعي أن على المصدق أن يجتهد في أخذ أفضلهماء فإن كانت الحقاق أفضل 
أخذهاء وإن كانت بنات لبون أفضل أخذها وليس لرب المال أن يمنعه. 
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وقال أبو العباس بن سريج الخيار إلى رب المال في دفع الحقاق إن شاء أوبنات 
اللبون إن شاء. كما كان له الخيار فيما بين السنين بين شاتين» أو عشرين درهماًء وما قاله 
الشافعي أصح . لأن المال إذا اشتمل على صنفين جيد ورديء لم يجز إخراج فرضه من 
الرديء. ولزم إخراجه من الجيد» كما لو اجتمع في ماله صحاح ومراض أو صغار وكبار» فأما 
ما ذكره أبو العباس بن سريج في الخيار على الدراهم» أو الشاتين فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن العشرين درهماً أو الشاتين متعلقة بذمة رب المال دون ماله ومن لزمه 
في الذمة أخذ حقتين كان مخيراً في دفع أيهما شاءء والفرض في الحقاق أو بنات اللبون 
متعلق بالمال لا بالذمة. فكان الخيار في الأخذ إلى مستحقه . 

والثاني: أنه لما جاز لرب المال العدول إلى العشرين درهماً أو الشاتين إلى ابتياع 
الفريضة الواجبة عليه كان مخيراً بين الدراهم أو الشاتين» ولما لم يجز لرب المال العدول 
عن هذين الفرضين إلى غيرهما لم يكن مخيرآ فيهما. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «َإِنْ خد مِنْ رَبّ الْمَال الصف الأدنى كَانَ 
حَمَا عَلَيْهِ أن يُخْرِجَ الْمَضْلَ يعي مل السّهْمَانٍ فن وُجَدَ أَحَدَ الصُتْفَيْنِ وَلَمْ جد الآخَرَ الذي 
وجد) . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن مذهب الشافعي أن على المصدق أن يأخذ أفضل 
الفرضين من المال إذا اجتمعا فيه » فإن أخذا دونهما أو أقلهما دفعه للمساكين فله حالان: 

أحدهما: أن يأخذ عن اجتهاد. 

والثاني: عن غير اجتهاد فإن أخذه عن اجتهاد فقد أجزأ رب المالء لا يختلف فيه. 
وهل عليه إخراج الفضل أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: إخراج الفضل الذي بين السنين» لأنه أعطي دون الواجب عليه فكان كمن 
أعطاه شاة وعليه شاتان: 

والوجه الثاني : ليس عليه إخراج الفضل وقد أجزأه ما أداه. لأنه لو وجب عليه إخراج 
الفضل بعد أداء الغرض لاقتضى أن لا يقع المؤدي موقع الآخر. ولولم يقع موقع الآخر 
لوجب رده» فلما لم يجب رده دل على أجزائه» ومن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال: 
إنما لم يلزمه رده لأنه بعض ما وجب عليهء والمصدق إذا أخذ بعض الواجب كان له المطالبة 
بالباقي ولم يلزمه رد ما أخذ وإن كان المصدق في الأصل قد أخذ ذلك عن غير اجتهاد. فهل 
يجزي ذلك رب المال آم لا؟ على وجهين : 
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أحدهما: لا يجزئه» لأنه أعطى غير ما وجب عليه » فكان كمن دفع ابن لبون مع وجود 
بنت مخاض. فعلى هذا عليه دفع الأفضل» وله استرجاع ما دفع. فإن كان باقياً أحذهء وإن 
كان مستهلكاً أخذ قيمته من مال من استهلكه . 

والوجه الثاني : يجزئه ذلك لأن أخذ الأفضل وجب من طريق الاجتهاد فلم يجز أن 
,يبطل حكماً ثبت بالنص» فعلى هذا يلزمه إخراج ما بينهما من الفضل أم لا؟ على وجهين 
مضيا أحدهما يلزمه إخراج الفضل والثانى لا يلزمه . 

فصل: فإذا أراد إخراج الفضل الواجب عليه بين الفريضتين» لم تخل حاله من أحد 
أمرين إما أن يقدر على إخراجه من الحيوان. أو لا يقدر. فإن لم يقدر على إخراجه من 
الحيوان إما لقلة الفضل. أو لتعذر الحيوان» أجزأه إخراجه دراهم أو دنانير» لأنه موضع 
ضرورة وإن قدر على الحيوان ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه غير الحيوان» لأن ذلك يؤدي إلى إخراج القيم في الزكاة» فعلى 
هذا يصرف الفضل في شاة أو بعير إن قدر عليه كاملاء ولا يصرفه في جزء منه على حسب 
الفضل. ولا يجوز صرف الفضل في بقرة لأنها ليست من فرائض الابل . 

والوجه الثاني : يجوز إخراج الفضل دراهم أو دنانير إن قدر على الحيوان» لأن ذلك 
تلافي نقص وليس بقيم كالشاتين والعشرين درهماً المأخوذة بين السنين» فعلى هذا لا يجوز 
أن يعدل عن الدراهم أو الدنانير إلى العروض والسلع» ولكن لو عدل إلى الحيوان أجزاه لا 
يختلف. والله تعالى أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولا يُفْرَقُ الْمَرِيضَةً) . 


قال الماوردي : وهذا نقل المزني ونقل الربيع عن الشافعي في كتاب «الأم» ولا يفارق 
الفريضة, فاختلف أصحابنا فى اختلاف هاتين الروايتين على وجهين : 

أحدهما: أن نقل الربيع هو الصحيح » ونقل المزني إما أن يكون أخطأ فيه أو حذف 
الألف منه استخفافاً كما حذفت من صالح وعثمان» فيكون معنى نقل الربيع «ولا يفارق 

والوجه الثانى : من قول أصحاينا وهو الصحيح أن النقلين صحيحان, ومعناهما 
مائتان من الإبل» لم يجز أن يفرق فرضها فيأخذ بعضه حقاقاً وبعضه بنات لبون» بل إما أن 


بورك سس كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


يأخذ أربع حقاق» أو خمس بنات لبون. فتكون رواية الربيع من المفارقة؛ ورواية المزني من 
التفريق . 
فصل: فأما إذا كان معه مائتان من الإبل فيها خمس بنات لبون وثلاث حقاقء أخذت 
منه حمس بنات لبون»› فإن أعطى ثلاث حقاق وبنت لبون مع شاتين أو عشرين دزهماً لم 
يجز؛ لأن في ذلك مفارقة الفرض إلى غيره مع وجوده ولو كان في ماله أربع بنات لبون وحقة 
واحدة» وليس في ماله غير ذلك فإن أعطى هذه الأربع مع الحقة وأخذ شاتين مع عشرين 
درهماً جازء لأنه لم يعدل عن الفرض الموجود في ماله. وإن أعطى حقه وثلاث بنات لبون 
مع ست شیاه أو ستين درهماً. كان على وجهين ذكرنا توجيههما. 
أحدهما: يجوز. 
والثاني : لا يجوز فأما إذا كان معه أربع مائة من الإبلء فإن أعطى ثماني حقاق جازء 
وإن أعطى عشر بنات لبون جازء وإن أعطى أربع حقاق أو خمس بنات لبون جاز أيضاً على 
منصوص الشافعي ومذهب عامة أصحابه . 
وقال أبو سعيد الأصطخري : لا يجوز ذلك, كما لا يجوز في المائتين؛ لأن فيه تفريق 
الفريضة» وهذا غلط . 
والفرق بينهما: أن المائتين نصاب فرضه أخذ نسق فلم يجز أن يفرق كالكفارة الواحدة 
التي لا يجوز أن يفرق بعضها كسوة وبعضها طعاماً. والأربع مائة نصابان لها فرضان فجاز 
تفريقهما كالكفارتين إذا رقنا فاط عن حدما ركنا عن لحري 
مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : إن كان القرضان مجن برض ومام 0 
جرب أو عر للك وَسَاِوٌ اإيل. ا جت الصاح إلا اذا ينك السّنَ الي 
هي أغلى وردنا أو الس الي م هي ْمل وحن ايا في الغَائيِ أذ ارين رما إلى 
الي ا وَل يَخْتَارٌ السّاعي لاما موحي مل السَهُمَانِ وَكَذَّلِكَ إن كَانْتْ أَعْلّى بِسَيين أو 
انل الجا ين ارتم فا اران فا 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان معه مائتان من الإبل صحاحاء وكان الفرضان 
حقاً فيهما معيبين بمرض أو هيام » وهو داء يأخذ الإبل في أجوافها فلا تزال تكرع الماء 
عطاشاً حتى تموت قال الشاعر: 
او و يمار کین 
أو جرب» وهو الداء المعروف. لم يجز أن يخرج الفرض معيباً مع صحة ماله. قال 
الله تعالى : ولا تَيمُمُوا الْحَبِيتٌ مِنهُ تنفِقونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه [البقرة : ۷ ] وروی أنس بن 


۹۷ 
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مالك أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما كتب له إلى البحرين» كان له في كتابه لا تأخذ 


هرمة. ولا ذات عيب . 


وروى الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه كان في كتاب رسول الله يك 
إلى عمرو بن حزم ولا أذ هَرِمَة ولا ذَاتَ عَوَانٍ ولأن أ مر الزكوات مبني على المعادلة بين 
المساكين» وأرباب الأموال» والرفق بهماء فلما لم يأخذ من المعيب صحيحاً رفقاً برب 
المالء لم يأخذ من الصحيح معيباً رفقاً بالمساكين» فإذا تقرر أنه لا يجوز أخذ المعيب فيهاء 
قيل لرب المال أنت بالخيار أن تأتينا بفرضها من غيرهاء إما أربع حقاق» أو خمس بنات لبون 
تشبه مالك» وبين أن نأخذ منك السن الأعلى . أو تعطي السن الأدنى وتأخذ. فإن صعد إلى 
السن الأعلى وهو الجذاع. صعد إليها من الحقاق لا من بنات اللبون, لأنه إذا صعد من 
بنات اللبون صعد إلى الحقة وهي فرضه. وإن أراد النزول چ اللبون إلى بنات 
المخاض. ولا ينزل من الحقاق إليها لما ذكرنا. 

فأما قول الشافعي : فإن كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام» أو غير ذلك» وسائر 
الإبل صحاح» فيعني وباقي الإبل صحاح» لأن لفظة سائر إنما تستعمل في موضع كل على 
وجه المجاز. وإلا فهي مستعملة فيما بقي حقيقة» قال رسول الله يكل «إذا أكَلُْمْ فاستَرُوا» أي 
فبقوا وقال الأعشى : 

بات وَقذ أسَارَتْ في انس حَاجَمَهَا بد جلاف وير القؤل ما نماد 

ولذلك يقال لما بقي في الإناء سؤر. 1 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلآ يأَحْدُ مَريضاً وَفِي الإبل عَدَدُ صَحِيحٌ». 

قال الماوردي : وهوكما قال: 

إذا كانت إبله صحاحاً ومراضاً لم يجز أن تؤخذ زكاتها مراضاً لما تقدم من الدليل» 
ووجب أن تؤخذ زكاتها من الصحاح اعتباراً بقدر ماله. 

مشال ذلك: أن يكون معه ثلاثون من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض» يكون 
فرضها بنت مخاض » فقال: كم تساوي بنت مخاض من مراضهاء فيقال: مائة درهم» 
ويقال: كم تساوي بنت مخاض من صحاحهاء فيقال ثلاثمائة درهم » فيؤخذ نصف المائة 
وهو خمسون ونصف الثلاثمائة وهومائة وخمسون فتضيفهما فيكونان مائتين» فيؤخذ منه بنت 
مخاض من الصحاح» وثمنها مائتا درهم» ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص . 


الحاوي في الفقه/ ج "/ م۷ 
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تم ردم 


مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: 

و كَاَتْ كلها مُعِيبَةَ لم َف صجيحا مِنْ غَيْرِهَا وَيَأَحَدُ جَبْرَ الْمَعِيب. 

قال الماوردي:: وهذا كما قال إذا كان جميع ماله معيباً لم يكلف زكاتها صحيحاً 

سليماء وأخذت زكاتها منهاء وقال SS‏ ل ترد إلا الصحيحة عن المبراض» 
ا الصغار» احتجاجاً بقوله َة رلا اخ هَرِمَة ة ولا دات عَوار» وهذا غلط لقوله بل 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «يسر ولا تعس وبشرولا تفز إن أطَاعُوكَ بِالصَدََة قَحَذْ مِنْهُمْ 
وتوق كَرَاء م أمْوَالهمْ»2'7 ولرواية جُبير بن مير عن عبد الله ؛ بن معاوية الغاضري”” أنه قال 
سمعت رسول الله َة يقول: ثلاث مَنْ عَمِلَهَا طَعِمَ طَعُمَ الإيْمَانِ: منعبد الله سبحانه لا إله 
غيره» وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يخرج الدرنة ولا الشرط اللثيمة 
ولكن أخرج وسط المال» فإن الله تعالى لم يسلبكم خیره» ولم يأمركم بشره)2؟ ولأن كل ما 
توا ركاته من ج کات اجرج ركاتة من غيرة» كالحبوب والثمار لا يكلف من التمر 
الرديء إخراج الجيد. فأما قوله بل : رلا تَأْحُذْ هَرِمَة وَل ذَاتَ عَوَانِ فالمراد به المال السليم . 

فصل: فإذا تقرر أنه لا يكلف زكاتها صحاحاً:من غررمعفله فقد قال الشافعي «يأخذ خير 
المعيب» واختلف أصحابنا في مراده فمنهم من أجرى الكلام على ظاهره وأوجب أخذ خير 
المعيب من جميع ماله. وهذا غلط. لأنه لا يطرد على أصل الشافعي. :ومنهم من قال أراد 
بذلك أخذ خير الفرضين وهي الحقاق وبنات اللبون ولم يرد خير جميع المال وهو الصحيح › 
و قال ]بسر علي يعن خيران» ومنهم من قال أراد بخير المعيب أوساطهاء كما قال الله 
سبحانه : كم حر امو أرجت لاس » [آل عمران: ]يعني : وسطآاًء لأنه قال 
تعالى في آية أخرى : ِكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّةَ وسا [البقرة : ]١47“‏ ومن قال بهذا السهم في 
اعتبار الأوسط وجهان : 


. ٠۷۳۲/١ في الجهاد‎ ٠۳١۸/۳ ومسلم‎ )۳۰۳۸( ١88/5 أخرجه البخاري في الجهاد‎ )١( 
»۲٤٤۸ ء۱٤۹٩‎ ۰۱٤0۸ ۰۱۳۹٩ وأخحرجه البخاري من حديث ابن عباس ۳۰۷/۳ في الزكاة‎ 
. ۲۱/۳ في الإيمان ۱۹/۲۹ والترمذي‎ .50/١ ومسلم‎ ۷۳۷۲۴ ۰ ۷ 

(۲) جبير بن فير الحضرمي أبو عبد الرحمن الشامي مخضرم أسلم في زمن أبي بكر عن عبادة ومعاذ بن 
جبل وخالد بن الوليد ا الدرداء وأبي ذْرٌ. وعنه ابنه عبد الرحمن وخالد بن معدان ومكحول وطائفة 
وثقه وأبوحاتم قال أبو حسان الزيادي : : توفي سنة خمس وسبعين .. الخلاصة ٠١١/١‏ . 

(۳) عبد الله بن معاويةالغاضري القيسي صحابي له حديث وعنه جبير بن نفير. الخلاصة ٠٠۲/۲‏ . 

٠٠/٠ والبخاري في التاريخ‎ 5١١/١ والطبراني في الصغير‎ ٠١۸١ في الزكاة‎ 545/١ أخخرجه أبو داود‎ )٤( 
ونصب الراية؟5051/5”.‎ ١١5/7 وانظر التلخيص‎ ٠١4 2.45/5 والبيهقي‎ 
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أحدهما: أوسطها عيباً. 

مثال ذلك : أن يكون ببعضها عيب واحد» ويبعضها عيبان» وببعضها ثلاثة عيوب» 
فيأخذ ما له عيبان. 

والثاني : أوسطها في القيمة. 

مثال ذلك: أن تكون قيمة بعضها معيباً خمسين7© وقيمة بعضها مائة» وقيمة بعضها 
معيباً مائة وخمسين . فيأخذ منها ما قيمته مائة من الإبل» لأنه أوسطها قيمة فحصل لهم في 
ذلك أربعة مذاه ب _أصحها وأولاها ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير» وقد نص 
عليه هالشافعي في «الأم» فقال: يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه . 

والمذهب الثاني : وهو أظهرها غلطاًء وأضعفها: يأخذ خير المال كله . 

والمذهب الثالث: يأخذ أوسطها عيبا . 

والمذهب الرابع : يأخذ أوسطها قيمة. قال الشافعي نصا في كتاب الأم: وإذا كان 
جميع ماله مراضاً والفرض منها موجودآء لم يحل له العدول عنه إلى الصعود وأخذ الجبران» 
ولا إلى النزول ودفع الجبران. لوجود السن المفروض» ولو كان الفرض معدومآ في ماله. 
فإن أراد أن ينزل إلى سن أدنى ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً جبراناً للسن الناقص 
جاز» لأنه إذا جاز قبوله في الجبراف عن سن محم جار فر عن سن زيش وإن أراد أن 
يصعد إلى سن أعلى ويأخذ الجبران لم يجز. لأن ذلك جبران في سن صحيح » فلم يجز 
للمصدق أن يجعله جبراناً في سن مريض» فإن أعطى الأعلى متطوعاً بالزيادة جاز قبوله» 
والله تعالى أعلم . ۰ 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِي الله عله : ووا ربت عله ذه لم يكن له أن باذ ينه 
مَاخضا إلا أن يَطوعٌ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان فرض أبله جذعة لم يجز للساعي أن يأخذ 
ماخضاً. سواء كانت إبله حواملء أو حوائل إلا أن يتطوع بها فيجوز أن تؤخذ منه لزيادتهاء 
وقال داود بن علي لا يجوز الماخض بحال لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه: لا 
تأخذ الرباء ولا الماخض. ولا فحل الغنهم”2., ولأن الحمل نقص في الحيوان» ألا تراه لو 
دفع الغرة حاملاً في دية الجنين لم تقبل منه» ولو اشترى أمة فظهر بها حمل كان للمشتري 
ردها به وإذا كان عيباً يوجب الرد لم يجز قبوله في الزكاة وهذا خطأ. 


(۲) أخرجه مالك في الموطأ )١5( ٠٠١ /١‏ وأخرجه الطبراني في الصغير (000). 


ودليلنا ما روى أبيّ بن كعب قال: بعتي رول الل يك مدقا ايت رجلا فَجَمَعْ 
لي مَالَهُ جد قد وَجَبْتْ فيه بت مَخاض » فلت لَه : صَدَفَتَكَ نت مخض فَقالَ: إِنَهُ ل 
رفاولا سل مذ هَذِهِ الاق السَينة الكؤما يها د وشل فت لم بأمزني رسو 
اله كف مينك قريب فاه اسا أا أله فال الي كد : ذَاكَ الْوَاجِبُ فإن تطوغت 
بخير مِنْهُ اجر الله وقبأناة'“ فدل على أنه أفضل الأمرين» وأن قبوله جائز» ولأن الحمل في 
البهائم زيادة» ألا ترى أن ديات الإبل تتغلظ به وتتخفف بعدمهء وإن كان تزايداً وجب أن 
يكون قبوله جايزاً» فأما نهي عمر رضي الله عنه عنها فمعناه: إذا لم يرض مالكهاء وأما قوله 
إنه نقص في الحيوان. فهو نقص في الآدميات. وزيادة ذ في البهائم» ولهذا المعنى فرقنا بين 
قبول الماخض في الزكاة. وبين قبول الغرة في الحامل في دية الجنين» فإذا صح أن قبول 
الماخض إذا تطوع بها جائز: فليس للساعي أخذها من غير أن يتطوع رب المال بها ولرب 
المال أن يعدل عنها إذا لم يكن في ماله غيرها إلى سن أعلى . ويأخذ. أو إلى سن أسفل 
ويعطي » وكذلك لو طرقها الفحل لم يلزمه دفعها كالماخض» وكان له أن يعدل عنها إلى سن 
غيرهاء ولو دفع في الغرة أمة موطوءة لزم قبولها فإن قيل: لم جعلتم طرق الفحل للجذعة 
كالحمل» ولم تجعلوا وطأ الأمة في الغرة كالحمل؟ 

قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ضراب البهائم غالبه العلوق. فكان وجوده كوجود الحمل» وليس الغالب 
من وطىء الآدميات العلوق فلم يكن وجوده كوجود الحمل . 

والثاني : أن الحمل في الغرة نقص يمكن الولي استدراكه برده إذا ظهر. والحمل في 
الجلاعة ياف ك رب الان ادر اكا إذا فرت الا الماك اوا د 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو كانت إِبلَهُ مَعِيبةَ وفريضتها شَاةَء وَكَانتْ 
0 يل لَك الْجِيَارٌ في أن تي بَعِيرآ مِنْهَا تَطوْعا مَكَانَهَاء أو شاه مِنْ 
عَنَوِكٌ تَجُورُ أَضْحِيَة 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل معه خمس من الابل مراض أو عجاف لا تساوي 
جماعتهاء أو واحد منها شاةء فهو بالخيار بين إخراج شاة» أو واحد منها. 


٣ 


۳۹۹/۱ والحاكم‎ ۷۹٩ وأبو داود وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ ١57/0 أحمد في المسند‎ )١( 
. 74/14 وابن خزيمة‎ 4٦/٤ وأخرجه البيهقي‎ 
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وقال مالك وداود: عليه إخراج شاة عنهاء ولا يجزئه إخراج واحد منهاء تعلقاً بقوله كَل 
«في كل حَمْس مِنّ الإبل شَاةٌ قالوا: ولأن البعير بدل من الشاةء والإبدال في الزكوات لا 
تجوز . 0 00 0ء 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله ية ومنٍ الْبَعِيرَ مِنَ الإبل » والشاة مِنْ الْعَنم »© 
فكان نص الخبر واعتبار الأصول يقتضيان إخراج الفرضين من جنس المال» أخذت الشاة من 
الخمس على وجه الترفيه والرفقء فإذا لم يختر الترفيه بإخراج الشاةء وأراد الرجوع إلى حكم 
الوبل. كان ذلك له. ولأن كل فريضة تؤخذ من جملة جاز أخذها من بعض تلك الجملة» 
كأخذ الجذعة بدلا من بنت مخاضء وأما قوله كل «في كَل حَمْس شَاة» فقد ذكرنا أنه على 
وجه الترفيه والرفق» وأما قولهم إن ذلك بدل» والبدل قيمة» فغلط لأنا لسنا نقول أنه بدل 
وإنما نقول إنه فرض ثان» وله إسقاطه بما هو مثله» فيكون في الخمس فرضان» أعلى وهو 
بعير» وأدنى وهو شاة» فإذا أخرج بعيراً فقد أخرج أعلى فرضه» سواء كان البعير أوسطها أو 
أدونهاء لأنه وإن كثرت عيوبه فهو أكثر منفعة من شاةء ثم اختلف أصحابنا في هذا البعير 
المخرج من الخمس هل جميعه واجب؟ أو خمسه والباقي تطوع؟ على وجهين: 

أحدهما: أن جميعه واجب. فعلى هذا لو كانت إبله عشراً كان مخيراً بين شاتين أو 


7 الثاني : أن خمسة واجب وباقيه تطوع, فعلى هذا لو كانت إبله عشراً كان 
, الخيار بين بعير واحد أو شاتين» وهذان الوجهان كاختلافهم في التمتع إذا أخرج في هدي 
تمتعه بدنة بدلاً من الشاة فأحد الوجهين أن جميع البدنة واجب» والثاني أن سبعها واجب 
وباقيها تطوع . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: إن كانت عََمَهُ مزا ية أو ضَأنا فَجَدَعَةٌ ولا 
نظ إلى الأغلب في الْبَلَدِ لأ نما قبل إِنَّ عَلَيهِ شاه مِنْ شَاءِ بده نَجُورُ في صَدَقَةِ العم ». 


قال الماوردي : الكلام في هذه الشاة المأخوذة من الخمس. أو بين الشاتين يشتمل 
على ثلاثة فصول: 

أحدها: في السن. 

والثاني: في الجنس. 

والثالث: في النوع . 


)0( أخرجه أبو داود 22489 وابن ماجة 1١5949‏ والدارقطني ۱۰۰/۲ والحاكم ۸۸/۱ والخطيب في التاريخ 
۳ وانظر التلخيص ۱۷۰/۲ )۸٤٤(‏ . 


۱۰۲ كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


فأما السن الذي لا يجوز دونه ا او ا E‏ فجذعة» وإن كانت 
معزى فثنية ‏ لما روي عن سويد بن . E‏ آتانا مُصَدّقُ رَسُولٍ الله ب وقال: هيا عَنْ 
أخل ب الراضع» 000 ِالجَدَّعٍ ف لفان واليّ م مِنَ الْمعِر» وقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لساعيه : وخذ الجذعة والثنية . 

وأما الجنس فالمراعى فيه غنم البلد لا غنم المالك» فإن كان مكياً فمن غنم مكة ضأناً 
أو معزى» فإن أخرج غير المكية لم تجزه» إلا أن تكون مثل المكية أو فوقهاء وإن كان بصرياً 
فمن غنم البصرة ضأناً أو معزى. فإن أخرج من غير البصرية لم تجزه. إلا أن تكون مثل 
البصرية أو فوقهاء وإنما كان كذلك. لأن ما أطلق ذكره من غير وصف فوصفه محمول على 
غالب البلدان كأثمان المبيعات. 

وأما النوع فالمزكى مخير فيه بين الضأن والمعزى» ولا اعتبار بغالب غنم البلدء وقال 
مالك اعتبار غنم البلد واجب في النوع كما كان واجباً في الجنس» فإن كان غنم البلد الضأن 
لم آخذ المعز» وإن كان الغالب المعز لم آخذ الضأن» وهذا غلط؛ لأن النوع قد ورد الشرع 
بتحديد أصله والتسوية بين جميعه» فلم يحتج مع ورود الشرع به إلى اعتبار غالب البلدء 
وكان هذا الخلاف الجنس المطلق ذكره في الشرع . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دوَِدًا كانت إِبْلَهُ كرام لَمْ ياح مله الصَّدَفَةَ 
وها كما لو كانت لاما لَمْ يكن نا أن ناخد مِنْهَا كرَامآ». 

قال الماوردي : إنما أراد كرام الجنس» كالبخت النجارية والعراب المجيدية» 
فالواجب أن تؤخذ زكاتها كراماً؛ لقوله تعالى: ولا تَيَمُمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ فقون 
[البقرة: 171] ولأنه لو كان ماله لئام لم يكلف زكاتها كراماًء كذلك إذا كان ماله كراماً لم 
يؤد زكاتها لثاماًء وكذلك لو كانت كرام الوصف فكانت سمانآ لم تؤخذ زكاتها إلا سماناء فأما 
إن كانت كرام السن فكانت جذاعا وثنايا وكانت خمسا وعشرين» لم يؤخذ منها إلا بنت 
مخاض من جنسهاء ولا يؤخذ منها جذعة ولا ثنية» ولأن زيادة السن تجري مجرى زيادة 
العدد. فلو أخذت الجذعة من خمس وعشرين إذا كانت جذاعاً لبطل اعتبار النصب» ولا 
يستوي فرض قليل الإبل وكثيرهاء وكرامة الجنس لا تجري مجرى زيادة العدد ولا تأثير له 
في زيادة الفرض» فلذلك وقع بينهما الفرق . 


)١(‏ سويد بن غفلة الجعفي أبو أمية الكوفي قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفنة بي وشهد اليرموك عن 
أبي بكر وعمر وعلي وعثمان. وعنه النخعي والشعبي وعبدة بن أبي لبابة وثقه يحيى بن معين قال أبو 
نعيم : : مات سنة ثمانين وقيل بعدها هسنة فن ماثة و اا ثلاثين سنة . الخلاصة 2737/1١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود 545/١‏ في الزكاة ٠١۸١‏ . 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة ٣  _‏ 
مسألة: قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ووَإِذًا عَدّ عَلَيْهِ السَاعِي فاا ا 
قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قولي الشافعي في الإمكان هل هومن شرائط 

الوجوب » أو من شرائط الضمان. 
فأحد قوليه هو مذهبه في القديم إمكان الأداء من شرائط الوجوب . 
والقول الثاني :وهو مذعبه في الجديد أن إمكان الأداء من شرائط الضمان» ووجه قوله 

القديم شيئان . 
أحدهما: أن الإمكان معنى إذا تلف المال قبل وجود سقط ضمان الزكاة فوجب أن 

يكون من شرائط الوجوب كالحول . 
والشاني : أن إمكان الأداء في جميع العبادات من شرائط الوجوب لا من شرائط 

الضمان» كالصلاة التي تجب بدخول الوقت» وإمكان الأداء والحج الذي يجب بالاستطاعة. 

وإمكان الأداءء وكذلك الزكاة» ووجه قوله فى الجديد: أن الإمكان من شرائط الضمان 

شيئان : 
أحدهما: قوله اة دلا رَكاةَ عَلَى مال حَتى يحول عَلَيّْهِ الْحَوْلُه فجعل الحول غاية في 

الوجوب. والحكم بعد الغاية بخلافه قبلها. 
والثاني : أنه قد ثبت لو أتلف ماله قبل الحول لم يضمن زكاته» ولو أتلفه بعد الحول 

وقبل اللإمكان ضمن زكاته» فعلم أن الإمكان لا مدخل له في الوجوب . 
فصل: فأما صفة الإمكان. فإن كان مالا باطناً كالفضة والذهب. فإمكان الأداء بأحد 

شيئين : إما بمطالبة الإمام العادلء أو بحضور أهل السهمان وإن كان مالا ظاهراً كالمواشي 

والثمار. فعلى قولین : 
أحدهما: وهو قوله في القديم «أن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لاغير» . 
والقول الثاني في الجديد: أنه كالأموال الباطنةء يكون إمكان أدائه بأحد شيئين : إما 

بمطالبة الإمام. أو بحضور أهل السهمان. 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله : «وَإِنْ قرط في دَفْعِهَا فلي الضَمَانُ» . 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن إخراج الزكاة بعد الإمكان على الفور» فمتى أمكنه 

إخراجها فلم يخرجها حتى هلك فعليه ضمانها . 


عاو ...كاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


وقال أبو حنيفة إخراجها على التراخي فإن تلف المال فلا ضمان عليه إلا أن يكون 
تلفها بجناية منه» أو يكون الساعى قد طالب بها فمنعهء قال: لأن الزكاة إذا وجبت عليه 
ش كانت في يده أمانة كالوديعةء والرذاقع لا يضمنها إلا بجنايةء أو بمطالبة ربها بها. فيمنعه 
فكذلك في الزكاة. قال: ولأن الزكاة حق للمساكين فهم غير معينين وله أن يحبسها عن قوم 
ويصرفها في آخرين» وإذا لم يتعين مستحقها لم يلزمه الضمان بحبسهاء وهذا خطأ. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : هو أنه حق يتعلق وجوبه بوجود المال. فإذا وجب لم 
يسقط وجوبه بعد الإمكان بتلف المال. كصدقة الفطر عن عبيده؛ إذا ماتواء وكالحج إذا تلف 
ماله بعد إمكان أدائه» ولأنها زكاة قدر على أدائها بعد وجودهاء فوجب أن يلزمه ضمانهاء كما 
لو طالبه الساعي بهاء ولأن تعيين المستحقين بالوصف يجري مجرى تعيين للمستحقين 
بالاسمء فإذا ألزمه الضمان بمنع مستحقيها بالاسم وجب أن يلزمه الضمان بمنع مستحقيها 
بالوصف. فأما قوله : إنها كالوديعة لا يضمن إلا بجناية» أو منع بعد المطالبة. 

فالجواب عن ذلك أن يقال: تأخيرها بعد إمكان أدائها جناية منه عليهاء على أن من 
الودائع ما يجب ضمانها من غير مطالبته» وهي ما لم يعلم رضا مالكها بإمساكهاء كالثوب إذا 
طار به الريح إلى دار رجل عليه الضمان. إذا لم يبادر برده» وإعلامه. وكموت رب الوديعة» 
يوجب على المودع ردها على الوارث» فإن لم يردها أو لم يعلم بها ضمنهاء كذلك الزكاة 
ليس يعلم رضا مستحقها بحبسهاء فوجب أن يلزمه ضمانهاء وأما قوله إن مستحقها غير معين 
وله أن يحبسهاعن قوم ويصرفها في آخرين فغير صحيح » لأنه إنما يجوز أن يصرفها عن قوم 
إلى غيرهم إذا حضر جميع المساكين» فأما إذا حضر بعضهم لم يجز أن يحبسها عمن حضر 
ليدفعها إلى من لم يحضر, فإن فعل ذلك ضمن. والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَا هَلَكَ أو نقَص في يدي السّاعِي فهو امي 
حدقا رايم بن محمد فال دلا حزمي بن پوس ن محمد عن بيه عن حابن سلَمَةعَنْ 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إذا أخذ الساعي زكاة الأموال فتلفت في يده فلا ضمان على أرباب الأموال. وقد برئت 
ذممهم فيهاء لأن الساعي وكيل للمساكين في قبض الزكاة» لأن حقه في أموالهم. والوكيل 
إذا استوفى في حق موكله برىء من كان عليه الحق. سواء وصل ذلك إلى الموكل أم لاء فأما 
الساعي فإن كان لم يفرط فيما بيده وإنما حبسها لجمع الفقراء أو للكشف عن أحوالهم فلا 
ضمان عليه. وإن فرط أو تعدى أو حبسها مع وجود مستحقيها لزمه ضمانهاء كتفريط الأمناءء 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


١١6) 


فإن قيل فالوكيل إذا حبس مال موكله من غير أن يطالب به لم يضمن» فهلا كان الساعي 
كذلك؟ قلنا: لأن الموكل له المطالبة بماله» فإذا أمسك عن المطالبة به استدل بذلك على 
الرضا بتركه» وليس للمساكين مطالبة الساعي بما في يده» فلم يكن إمساكهم دليلا على 
الرضا بتركه» فأما رب المال إذا أخرج زكاة ماله فتلفت من يده بعد إمكانه وقبل دفعه لم يجزه 
ذلك ولزمه الضمان. لأنه فائت عن نفسه والزكاة متعلقة بذمته. 


باب صدقة البقر السائمة 


قال الشافعِيٰ رضي الله عه : «أخبْرنا مالك عَنْ حُمَيْدٍ ن قيس عَنْ اوس أن مُعَاذآ 
ند ِن لانن بره بيع ومن مين بره مي فال ووي أن ال 4 مر مُعاذا أن بأد 
ن لين يبعا ومن أبن ية ضا (قال الشافعي) وما ما 9 ألم فيه ين أحدِ من 
أل لملم يته خلافا وروي عَنْ اوس أن مُعاذا كان اد ِن انين بر يبعا ومن 
SS e‏ 
بوقص لر فقال لع يني فيد ال 4 بء 
قال الماوردي : أما زكاة البقر فواجبة الكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى : #إخذ 
من أموالهم صدة قة# وقال تعالى : لوفي أموالهم حق للسائل» وروى مالك ب بن أوس بن 
الحدثان29 عن أبي ذر أن النبي ي قال : «فِي الإبل. صَدَكَتْهًا وفي ابقر صَدَقَتْهَا وفي عتم 
صَدَقَتهًا وفي البِرْ صَدَقتهَا© بالىزاي محعحمه ة فإذا ثبت وجوب الزكاة فيهال فأول نصابها 
ثلاثون» وفيها تبيع » وما دون الثلاثين وقص لا زكاة فيه وهوقول العلماء. وحكي عن أبي 
قلابة أنه قال: في كل خمس شاة. إلى عشرين فيها أربع شياه» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 
ثين» فيكون فيها تبيع » وحكي عن سعيد بن المسيب أن نصبها كالإبل في كل خمس 
شاة» وفي كل خمسة وعشرين بقرةء بدلا من بنت مخاضء ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستاً 
وسبعين فيكون فيها بقرتان بدلاً من بنتي لبون استدلالاً بخبر ومعنى . 


)715١( 5١5/6 والنسائي‎ ١6/5 في الزكاة‎ ٠ ١/١7 وأبوداود‎ ٠۲۳ في الزكاة‎ ۲١/۳ أخرجه الترمذي‎ )١( 
.۳۹۸/۱ والحاكم‎ )۱۸۰۳( 01/7/1١ وابن ماجة‎ 

(١‏ مالك بن أوس بن الحدثان النصري أبو سعيد المدني مخضرم عن عمر وعثمان وغيرهما وعنه الزهري 
وابن المنكدر وطائفة وثقه ابن خراش قال الواقدي : مات اثنتين وتسعين. الخلاصة ۳/۳ . 

(۳) أخرجه الدارقطني ٠١ ٠/7‏ والبيهقي ١417//4‏ بأسانيد فيها مقال والحاكم ۳۸۸/۱ بإسنادين صحيحين 
على شرطهما. البز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي , وانظر التلخيص 


. 0/1 


1۰۷ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 

فأما الخبر: فروىعمرو بن حزم أن رسول الله هة لما فرغ من ذكر صدقات الإبل قال 
في آخره: وكذلك البقر. 

وأما المعنى : فاشتراكها في اسم البدنة والأضحية والإجزاء عن سبعة تساوي حكمها 
في نصب الزكاة وفرائضها. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن 
الي لله ذَكرَ الْمَرَائْضَ, وقال فيٰ لبر في کل لاثينَ قبع ٠‏ وَفِي کل أَرْبِعِينَ ية وروی 
طاوس اليماني أن معاذاً كان يأخذ من كل ثلاثين بقرة و ومن أربعين مسنة. وأتى بدون 
ذلك فأبى أن يأخذ منها شيئاً. وقال لم أسمع من رسول الله ية شيئاً حتى ألقاه وأسأله. 
فتوفي رسول الله يها قبل أن يقدم معاذ")ء وأن معاذاً أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه 
النبي ييه بشيء. 

59 32 ر ر ام رهبي وريه ي ر أمى رهام وهس لم د راي وك لغ مم 

قال الشافعي رَضِىَ الله عنه: «الوقص ما لم يبلغ الفريضة (قال) وبهذا كله ناخذ 
موه مال معفم 59 جه كد هي سنج 9 اهام نم و ممع حو لام سن ل ا أ م2 
وليس فيما بين الفريضتين شيء وٳدا وجبت إحدى السنين وهما في بقرةٍ اخدذ الافضل وإذا 
غم ماقام قم عه مقع کے اء اوم سا سيره 26 
وجد إحذاهما لم يكلفه الاخرى ولا ياخذ المَعِيبٌَ وفيها صِحاح كما قلت في الإبل ». 

قال الماوردي : والشناق: ما بين الفرضين» وقد يتجوز بالوقص فيستعمل ما بين 
رضي الله عنه وكان له سنة حين مات معاذ» والشافعى لا يقول بالمراسيل » فكيف يحتج بها 
قبل الجواب عنه» من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن هذا وإن كان مرسلاً فطريقه السيرة والقضية» وهذه قضية مشهورة في 
اليمن خصوصاً وفي سائر الناس عموماً وطاوس يماني » فكان الأخذ به من طريق اشتهاره لا 
من طريق إرساله . 

والجواب الثاني : أن الشافعي يمنع من الأخذ بالمراسيل إذا كان هناك مسند يعارضه» 
وإن كان مرسلا لا يعارضه مسند فالاحذ به واجب. 

والجواب الثالث: أن هذا الحديث وإن أرسله الشافعى فقد أسند له غيره فكان الأخذ 
به من طريق الإسناد . 


)١(‏ أخرجه أبوداود ۲۲۸/۲ في الزكاة 151/7 وفي إسنادهما عاصم والحارث وقد مضى الكلام عليهما. 
00( أخرجه مالك في الموطأ 754/١‏ في الزكاة ۲۲ والبغوي في شرح السنة 75/7 بتحقيقنا . 


۱۰۸ كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 


روى الو عن الحكم عن طاوس عن ابن ا 9 الي كه بَعَتَ مُعَاذآ إلى 
لمن َم أ اذ ِن کل لاِينَ بقرَةٍ تبيعاً» 2 کل ربعن مسن الوا له فَالأوْقاصٌُ؟ 
قال َم يمني سول الل كف فا بِسَيْءِ حى ااه اسا فَرَجَمَ إلى الي كه فَسَألَهُ فَقَالَ 
لآ شَيّْءَ فيا“ . 

فأما حديث عمرو بن حزم وقوله وكذلك البقر فمعناه إن صح وكذلك البقر في إيجاب 
زكاتها لا في مقادير نصبهاء فأما قياسهم على الإبل في اشتراكها في الأجزاء عن سبعة في 
الضحايا فيفسر بالخنم » لأن السبعة عن سبعة» ويقتضي على قياس هذه العبرة أن يكون في 
خمس وثلاثين منها شاة. فعلم بالنص ف في الغنم فساد هذا الاعتبار وبطلان هذا الجمع . 

فصل: فإذا ثبت في ثلاثين من البقر تبيع » فلا شيء فيما دونه» فالتبيع ذكر وهو ما له 
سنة» وسمي تبيعاً لأنه قد قوى على اتباع أمه. فإن أعطى تبيعة قبلت منه» ثم لا شيء في 
زيادتها حتى تبلغ أربعين. فإذا بلغتها فهي مسنة. وهي التي لها سنة كاملة وقد دخلت في 
الثانية, فإن أعطى مسناً ذكراً نظر في بقره» فإن كانت أناثاً كلها أوذكوراً كلهاء ففي جواز 
قبول المسن وجهان: 

أحدهما: لا يقبل لنصه ية على المسنة . 

والثاني : يقبل ؛ لأن في مطالبته بمسنة من غير ما له إضرار به» ثم لا شيء في زيادتها 
حتى تبلغ ستين » فإذا بلغتها ففيها تبيعان» هذا قول الشافعي ومالك. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : 

أحدها: كقول الشافعي لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستین» فيكون فيها تبيعان. وبه 
قال أبو يوسف ومحمد. 

والرواية الثانية : عنه أنه كلما زادت على الأربعين واحدة ففيها بقسطها من المسنة. 

والرواية الثالثة : أن لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع» فإذا بلغت 
ستين ففيها تبيعان تعلق بأن بنت لبون لما لم تعد في الإبل إلا بعد فرض الحقة والجذعة 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي أحد الأعلام عن حبيب بن أبي ثابت وعبد 
الرحمن بن الأسود وجامع بن شداد وخلق وعنه ابن المبارك ويزيد بن زريع ووكيع قال أحمد ثقة كشير 
الحديث اختلط ببغداد وقال ابن معين : ثقة أحاديثه عن الأعمش مقلوبة وقال ابن المديني : ثقة يغلط في 
عاصم بن بهدلة وسلمة بن كهيل وقال أبو حاتم : تغير قبل موته بسنةأو سنتين قال سليمان بن حرب: 
مات سنة ستين ومائة . الخلاصة ٠٤١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطني )۲٠۲(‏ والبيهقي ٤‏ والبزار في مسنده وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده عن ابن 
عباس إلا بقية عن المسعودي وقد رواه الحافظ عن الحكم عن طاوس مرسلا ولم يتابع بقية عن 
المسعودي على هذا أحد. انظر نصب الراية ۳٤۸/۲‏ . ش 

(۳) في ج ستة . 


۰۹ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 


اقتضى أن لا يعد التبيع في البقر إلا بعد فرضين» فالأول مسنة, والثاني مسنة وربع» قال: 
ولأن الوقص في البقر تسعء والفرض يتعين بالعاشر فيما قبل الأربعين» وبعد الستين» 
فاقتضى أن يكون مثل ذلك في الخمسين., وهذا خطأ. والدلالة عليه: رواية سلمة بن 
اا عن يبي بن ال عن بعاد أنه وسول الله ا قال : «في نَلابِينَ تبيع» وَفِي 
ايقن فد ا يني إا بَلعَْهَا فَفِيهًا َِيِعَانِء َم لآ شَيْءَ فِيهًا دُونَ دَلِك» ولأنها زيادة 
على نصاب في نوع من الحيوان فوجب أن لا يتغير فرضها ابتداء إلا بسن كامل» كالابل 
والغنم» ولأنها زيادة لا يجب بها جبران كامل» فوجب أن لا يتغير بها الفرض. قياساً على ما 
دون الخمسين وفوق الأربعين» فأما احتجاجه بأن بنت اللبون لما لم تعد إلا بعد فرضين 
فكذلك التبيع فيبطل بالشاة في أول فرض الإبل» وبنتي لبون تجب في ستة وسبعين» ثم 
يجب بعدها حقتان في اى وتسعين» ثم بعده بنات اللبون في مائة وإحدى وعشرين» 
وليس بينهما إلا فرض واحد وهو الحقاق., وأما قوله إن أوقاص البقر تسع فباطل بالوقص 
الأول لأنه تسع وعشرون. 

فصل: فإذا ثبت أن المسنة : وهي التي استوى قرناها فريضة الأربعين إلى الستين» فإذا 


)1( سلمة بن أسامة عن يحي بن الحكم وعنه يزيد لا يعرفان قاله الحسيني فوهم فقد ذكره أبو سعيد بن 
يونس في المصريين فقال روى عنه يزيد بن أبي حبيب ثم ساق حديثه من طريق حيوة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن يحبى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال: أمرني رسول الله يك أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً يعني في الزكاة قال ابن يونس يحبى بن الحكم هو أخو مروان بن الحكم الخليفة . تعجيل المنفعة 
۸“ 10% . 

(1) بحس بن الحكم عن معاذ وعنه سلمة بن أسامة مجهول قلت بل معروف وهو ابن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان وأخو مروان بن الحكم وقع له ذكر في في الصحيح وقد ذكر أبو 
عرد ين برت فى جما سلمة بن أسامة الراوى غه آنا رؤى عن يجن .بن الج بن آي العاص 
وكذا قال ابن عساكر وأخرج في ترجمته الحديث الذي في المسند ساقه ابن عساكر من مسند محمد بن 
هارون الروياني قال حدثنا ابن أخي ابن وهب عن عمه وقال بعد تخريجه رواه أحمد عن معاوية بن 
عمرو عن ابن وهب . 
قال ابن عساكر: أمه مليكة بنت أوفى بن خارجة بن سنان المري. ذكر ذلك الزبير بن بكار وولاه ابن 
|أغيدخبدلمزاك: بن قرران فيا E‏ بره N‏ الاك وسبعين لم ولى E‏ 
وذكره أبو زرعة الدمشقي في كتاب الأخوة فقال لما ذكر مروان بن الحكم وأخوته حدث يحبى بن 
الحكم عن معاذ بن جبل وذكر غيره أنه لم يدرك معاذاً لان وفاته قديمة وهو كذلك ومات يحبى هذا سنة 
بضع وستين وذكر يعقوب بن سفيان أن يحى بن الحكم غزا بالناس الروم في سنة سبع وسبعين وقال 
ابن عائذ: غزا أيضاً سنة ثمان وسبعين» وقال جنادة بن مروان: قدم عبد الملك حمص فقام إليه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين أعزل عنا سفيهك يحي بن الحكم وإلا بعثنا إليك بأكثره سفهاً. قال عبد 
الملك: يا يحبى قد سمعت فارتحل عن القوم . وكان له نظم جيد في الغزل ورثى أهل البيت لما قتلوا 
بالطف. تعجيل المنفعة ٤٤١ 2514١‏ . 


۱1۰ كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 


بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين» فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين» فإذا 
بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين فإذا بلغت:تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة. فإذا 
بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة, فإذا بلغت مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى 
مائة وعشرين» فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعةء يجتمع فيها 
الفرضان جميعاً كالمائتين من الإبل؛ ثم كلما زادت ففي كل أربعين مسنة» وفي كل ثلاثين 
تبيع » فإن كان في المال أحد الفرضين أخذه» وإن اجتمعا كان كاجتماع الفرضين في الإبلء 
فيكون على ما مضى في الإبل سواء. فإن لم يكن في ماله الفرضان ولا أحدهما كلف أن 
يبتاع أحدهماء أو يتطوع بسن هو أعلى منهماء وليس له إذا صعد إلى السن العالية أن يطالب 
بشاتين أو عشرين درهماً جبراناً..ولا له أن ينزل ويعطي شاتين أو عشرين درهماً جبراناًء 
والفرق بينهما وبين الإبل بعد التوقيف. أن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل جاز'أن 
يدخل جبرانها فيما بين أسنانهاء فلو وجب عليه تبيع في ثلاثين فأعطاه مسنة قبلت» لأنها 
تقبل في أكثر منهاء ولو وجب عليه مسننة:في أربعين فأعطاه:تبيعين قبلاء لأنهما يقبلان في 
أكثر منهاء فأما الجواميس ففيها الزكاة قياساً على البقر من طريق السنة وقد قيل إن الجواميس 
ضأن البقر» فلو كان ماله جواميس وبقراً عواناً ضم بعضها إلى بعض» وأخذ زكاة جميعهاء 
كضم الضأن إلى المعز والله تعالى أعلم . 


باب صدقة الغنم السائمة 


قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «نَابت عَنْ سول الله ل في صَدَقَةٍ لنم مَعْنَى ما أذكرٌ 
إن شَاءَ الله تََالَى وهو أن ليس في اعنم صَدَقَةٌ حى تبلغ أَرْيَعِينَ إا بها قَفِيهَا شاة ولا 
شَيْءَ في رادها حى تلم ماله وَإِحَدَى وَعِشْرِينَ فَإِذا نها يها شات ان ويس في زيَادتهَا 
شَيْءٌ حى تع ماقتین وا إا بها فيه تلات شياو ثم ل َء في رياه ا تى تب 
أَربعمَاتة ڳا بها َفِيهَا أَربعُ ياء ئم في كُلَّ ما شاه وما نفص عَنْ مائةٍ فلا شيءَ فيها 

قال. الماوردي : أما زكاةة الغنم فواجبة لعموم كتاب الله سبحانه» وتبيان رسول الله كيه 
روى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله ب قال : : «في الإبل صَدَكتَهًا وَني 
الْبتَرصَدَكَتَهَا وَفِي الْعْنْم صَدَئَتّهَاوَفي الب صَدَقَمُهَاه بالزاي معجمة وقال يك في سَائِمَةٍالغتم, 
زكاة(› وأجمع المسلمون على وجوب زكاتهاء وأن أول نصابها أربعين وأن لا شيء فيما 
دونهاء وإن فيها إذا بلغت أربعين شاة واحدة» وأن لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين› 
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» ثم لا شيء في زيادتها إلى مائتين ٠‏ فإذا بلغت 
مائتى شاة وشاة ففيها ثلاث شياه» ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة» فإذا بلغتها 
فا ار کا وكلما زادت مائة كاملة ففيها شات. ولا شيء فيما دون المائة من الزيادة» 
وهذا قول الفقهاء وبه أخمذ الخلفاء. وحكي عن الحسن بن صالح بن حي والنخعي أنهما 
قالا: في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه» كقول الجماعة» فإذا بلغت ثلائماية ففيها أربع شياهء 
خلافاً للكافة, واستدلالاً بحديث روي فيه عن النبي ذا زَادَتْ عَلَى الْمائتَيْنٍ ن ففيها 
تلات شِيَّاو إلى جاه قالوا: فهذا حد. والزيادة عليه توجب تغيير الحد ٠‏ كما قال و : 
دهَِذًا رادت عَلَى مائة وَعِشْرِينَ قفي كَل أَرْبَعِينَ نت لبون رفي كل حَمْسِينَ حُقَةٌ وهذا 
مذهب يبطل بإجماع من تقدمه. ووفاق من تعقيه, E‏ العيل الجا 0ه 
والنص المروي من طريق ابن عمر عن النبي وَل أنه قال في أَرْبعِينَ شاه : شاة إلى مَانَةٍ 


. ١١5/5 تقدم في حديث أنس وبهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر كتما في التهذيب‎ )١( 


۱1۲ كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 


EY‏ فإِذًا زَادَتَ وَاجتة قفيها شَانَانٍ إلى ماتتيّن» فَإِذًا زَادَتْ فَفِيهَا نَلآتُ شِيّاوء إلى 
لاماق فإن كانت أكثر من ذلك» ففي كل مائة شاة شاة وليس فيما دون المائة شيء؛ وقد 
مضى أنس وابن حزم عن رسول الله كك مثله» وقد روي من طريق آخر أنه بَا أنه قال دفَإِذًا 
ّت أزبعمائة يها ريم شياو فكانت هذه الأخبار كلها توضح معنى الحديث الأول وتفسر 
إجماله . 


يم دل وه 


مسألة: : قال الشافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنهُ : تعد علَهم السَخلّة ال عبن الطاب 
رضي اله عه اعيو امد َم بالسخلة روح بها الراعي ول ها وَل أذ الأو ول 
الرّبي وَل الْمَاخض ول حل ْنَم وَخذ الْجَذَعَةَ واي وَدَلِكَ عذل ْنَا الْمَال وَخِيارهِ 
(قال الشافعي) والربي شي ا با وا وَالْمّاخض الْحامِل الأول السمِيئة ل لديم 
(قال الشافعي) وَبَلْعْنَا أن رَسُولَ الله كن فَالَ لِمُعَاذِ ياك وَكَرَائ ثم أمْوَالِهم» (قال الشافعي) 


وم 


فبِهُذًا ناخذ», 


قال الماوردي : فزكاه السخال بحول أمهاتهاء ولا يستقبل بها الحول. وهو قول جمهور 
الفقهاء . 

وقال داود: يستأنف حولهاء وهو قول الحس: البصري وإبرا هيم النخعي » لقول 
النبي ا «لا زكاة عَلَى مَال خی يحول عليه الول 

ا م بن إسحاق بن مخرمة عن النبي أنه الاج : «عُدٌ لهم 


ع م يرم ن# مو سم 


وا وم ا اعرد O‏ ل 
على الطائف. ومَخْاليفُها فعد عليهم المال عدا وصغاره» فقالوا له: إن كنت تعد علينا عدا 
المال وصغاره فخذ منه. فلقي عمر رضي الله عنه بمكة. وقال له إنهم يقولون إنا نظلمهم» 
نعد عليهم هذا المال ولا نأخذ منه. فقال له عمر اعتد عليهم بالسخلة. يروح بها الراعي ولا 
تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة. ولا الربي ولا الماخض. ولا فل الغنم » وخذ الجذعة()ء 
والثنية» وذلك عدل بين المال وخياره. قال الشافعي : الأكولة : السمينة تعد للذبح . 


والربي التي يتبعها ولدها. 
والماخض: الحامل . 


)01( أخرجه مالك في الموطأ ۲٠٣/۱‏ (55؟) والشافعي في المسند 778/١‏ , (5601). 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 


والفحل : الذكر المعد للضراب» فجعل ما عدل عنه من عدا المال بإزاء ما تركه عليهم 
من خياره» ولأن زكاة الأصل وجبت لأجل التتاج فلم يجز أن يجب فيهاء وسقط في النتاج 
والخبر محمول على الأمهات . 

Li 2‏ 5 7 و رمو رمع موا رهم وى کیل ه ه وا نرق قن رون ري أن 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلّما لَمْ يَخْتَلِفْ اهل الْعِلم فِيمًا عَلِمْت مَعَْ ما 
5522 و نم21 ع #8 0 E‏ ا 54 عه گە لاء# 2 o‏ 
وَصَفْتٌ في أن لآ يُوْحَدَ فل مِنْ جَذَعَةٍ أوْنَيّةٍ إا كانت في عَنَمِهِ أ أعْلَى مِهَا دل عَلَى انهم 
کر كيام م of‏ رع م گی 2 عه رة راص للرهة مس 5 م # ا اق 
إنمَا أرَادُوا مَا تجورٌ اضجيَةٌ وَل يود على إلا أن يَطْوَعَ وَيَحَْارَ السّاعِي اسن التي وَجَبت لَه 
ع امه ەرو لے ے ر هام م ه اقش مويه امم خم رهم م هف سس 00 of, „orzo‏ 
إذا كانتٍ الغنم كلها وَاحِدَة فإن كانت كلها فوق الثنية خير ربها فإن جَاءَ بثنِية إن كانت معز او 
مكمى ا ف وه لمث ابل ممه رم مراك *: عش 2 ساعث ص يده دا" E‏ 
بِجَذْعَةٍ إن كانت ضاناً إلا ان يُطوع فيعطِي منها إلا ان يكون بها نقص لا تجوز اضجية وإن 
ع م ه گے ر را مد م # رر رعو “امه م 0 راد ها عه ايم يي كه لمر 2 2ه 2 
كانت اكثر قيمة مِنَّ السن الى وجبت عليه قبلت منه إن جارّت اضجية إلا ان تكون تيسا فلا 
ەر ر عتمم عو ر 0 وم ا ررر فرعم إلى له ع اع سرت اس سم ي ماهم 
تقبّل بحال, لانه ليس في فرض الغنم ذكور وهَُكذا البقر إلا ان يجب فيها تبيع والبقر يران 
EA Te A E Ce Te LA BR of ok‏ 
فيعطي ثوراً فيقبل منه إذا كان خيراً من تبيع وكذلك قال فِي الإبل بهذا المعنى لا ناخذ ذكرا 
كام هم عه ديم مار رمو مشر ع ي 
مكان انثى إلا ان تكون ماشيته كلها ذكوراً) . 

قال الماوردي : السن المستحقة في زكاة الغنم هي الجذعة من الضأن» وهي التي لها 
ستة أشهر وقد دخلت في السابع» والثنية من المعز وهي التي قد استكملت سنة ودخلت في 
الشانية» وقال أبو حنيفة المستحق الثنى من الضأن والمعزء وقال مالك الجذع من الضأن 
والمعز. 

ودليلنا ما رواه سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله يكو وقال: «نهينا عن 
الراضع» وأمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن. والثنية من المعز. ولأن كل سن تقدرت بها 
الأضحية تقدرت بها زكاة الغنم كالثنية» فإن أعطى فوق الجذعة أو الثنية قبلت منهء إلا أن 
تبلغ حد الهرمة فلا تقبل» وإن أعطى دون الجذعة والثنية لم تقبل منه» إلا أن تكون كلها دون 
الجذعة والثنية تقبل منه» لأن الزيادة مقبولة» والنقصان مردود» ثم إن كانت غنمه أناثاً» أو 
فيها أناث لم تؤخذ الشاة» وإن كانت كلها ذكوراً أخذ منها الذكرء ولم يكلف زكاة ماله من 
غيره» كالمريضة من المراض . 

قال الشافعى : ويختار الساعى السن التى وجبت له إذا کانت الغنم واحدة» إذا وجب 
فى ماله جذعة من الضأن» إن كان ماله ضأناً أو ثنية من المعز إن كان ماله معزى» كان له أن 
يختارها من خيار غنمه» وليس لرب المال أن يمنعه من اختيار إذا لم يتجاوز الجذاع والثناياء 
كما كان له الاختيار فى أخذ الحقاق وبنات اللبون. 


۱1۳ 


الحاوي في الفقه/ ج "/ مم 
1 


:الس سب ب بي بي بي يبي يبيل بيبل كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 

مسألة: قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنَهٌ: دولا يُعْتَدُ بالسَّخْلَةِ عَلَى رَبّ الْمَاشِيَةٍ إلا بن 
يَكُونَ السّحْلٌ مِنْ عَنَمِهِ قبْلَ الْحوْل وَيَكُونَ أضل الْعَنم أرْبعِينَ قَصَاعِدا فَإذا لم تكن العم 
مما فی لدف يعد باسحل حى تيم باسحل وبين كم تفيل بها اْحَْلَه. 

قال الماوردي : ذكرنا أن السخال تزكى بحلول أمهاتها إذا جمعت ثلاث شرائط . 

أحدها: أن تكون أمهاتها أربعين فصاعدا . 

والثاني : أن تكون السخال من نتاج غنمه التي في ملكه. لا من غيرها. 

والثالث: أن تكون الولادة قبل حلول حولهاء فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاث في 
السخال. وجب ضمها إلى أمهاتها.. 

فصل: فأما الشرط الأول في اختيار النصاب. فقد خالف فيه مالك فقد قال: لا اعتبار 
بكون الأمهات نصاباً» بل تضم السخال وإن كانت الأمهات دون النصاب» واستدل بأنه نماء 
مال في أثناء الحول فوجب أن يكون كالموجود في أول الحول. 

أصل ذلك: إذا كانت الأمهات أربعين قال: ولأن أصول الزكوات22© مبنية على أن 
النماء الحادث من المال لا يعتبر في إيجاب زكاته أن يكون تابعاً لنصاب مزكى» ألا ترى أن 
الأصول تشهد له من وجهين : 

أحدهما: عروض التجارات» إذا اشترى عرضاً بمائة درهم» فربح فيه مائة درهم. زكا 
الأصل والنماءء لأنهما نصاب. وإن لم يكن النماء تابعاً للنصاب . 

والثاني : إن ملك مائة درهم أحد عشر شهراً. ثم وجد مائة درهم ركازاً زكاهماء لأنهما 
نصاب وإن لم يكن الركاز والنماء تبعاً لنصاب» كذلك هاهنا. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة : إلى أن كون الأمهات نصاباً شرط في وجوب ضم السخال 
إليهاء فإن كانت الأمهات دون النصاب» لم يجب ضمهاء فإذا كملت مع السخال نصاباًء 
استؤنف لها الحول من يوم كمالها .. 

والدلالة على ذلك قوله ية «لآ ركاه عَلَى مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيّهِ الْحَوْلُ» وهذا مال لم 
يحل الحول على الأمهات منه ولا السخال. فاقتضى أن لا يتعلق به وجوب الزكاة, ولأنها 
زيادة كمل بها نصاب الحيوان فوجب أن يكون حولها من يوم كمالهاء كما لوملك السخال 
من غير نتاجها من بيع أو غيره» ولأن السخال من الأموال التي لا تجب الزكاة [فيها)“ إلا 


. في ج الأموال المزكاة. ۳( في أ فيه‎ )١( 


کتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم الائ تست ا 


بالحول, إلا أن حولها تارة يكون بنفسها وتارة يكون بغيرهاء ولا يجوز أن يتبع الغير في 
الحول» ولا حول للغير» فثبت أن حولها معتبر بنفسها. 

فأما الجواب عن قياسهم على النصاب. فالمعنى فيه أن الحول ثابت للأمهات» فجاز 
أن تتبعها السخال في حولهاء وليس كذلك ما دون النصاب» وأما استشهادهم بالأصول في 
زكاة العروض» ومسألة الركاز فالجواب عنه» أن يقال: أما مسألة عرض التجارة إذا اشتراه 
بدون النصاب ثم باعه بنصاب, فقد كان أبو العباس بن سريج يسوي بينه وبين السخال» 
ويقول: لا زكاة فيه إلا أن يشتري العرض بنصاب, أو تكون قيمته يوم الشراء نصاباً. فعلى 
هذا سقط السؤال. 

وقال سائر أصحابنا: وهو ظاهر مذهب الشافعي أن زكاة العرض واجبة إذا كانت 
قيمته عند الحول نصاباً» وإن كان قد اشتراه بدون النصاب» فعلى :هذا الفرق بينه وبين 
السخال أن اعتبار تقويم العرض بنصاب يشق غالباً» ولا يشق أن يعتبر كون الأمهات نصاباًء 
فلذلك سقط اعتبار النصاب في الأمهات» لارتفاع مشقته» توضيح ذلك أنه لو اشترى عرضاً 
بنصاب» ثم نقصت قيمته في تضاعيف الحول عن النصاب» ثم عادت القيمة عند الحول 
إلى النصاب» لزمته الزكاة ولم يسقط حكم ما مضى من الحول بنقصان القيمة» ولوملك 
أربعين شاة فتلف منها في تضاعيف الحول شاةء ثم ملك مكانها شاة ببيع أو هبة استؤنف 
الحول» وبطل حكم ما مضى منه بنقصان الشاة» فقد وضح بمابيناه الفرق بين العرض 
والسخال. 

وأما مسألة الركاز فقد اختلف أصحابنا فيهاء فكان بعضهم يوجب الزكاة في المائة 
الركاز دون غيرها لأن الركاز مما يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول» والمائة الأخرى يعتبر 
فيها النصاب والحول» فلذلك وجبت زكاة الركاز لوجود النصاب» ولم تجب زكاة المائة 
الأخرى لفقد الحول. فعلى هذا القول السؤال ساقط. وقال آخرون من أصحابنا بل زكاتها 
واجبة» لأن النصاب فيها موجود. والحول فيما يعتبر فيه موجود» فوجب أن تلزم الزكاة فيها 
لوجود شرط الإيجاب فيهاء فعلى هذا الفرق بينه وبين السخال أن الركاز لا يعتبر فيه الحول. 
والسخال يعتبر فيها الحول. إما بنفسها أو تبعاً لأمهاتهاء فافترق حكمهما في الزكاة لافتراق 
معناهما في الوجوب . 

فصل: وأما الشرط الثاني : وهو أن تكون السخال من نتاج غنمه» فقد خالف أبوحنيفة 
ومالك في اعتبار هذا الشرط فقالا: كل ما استفاد من جنس ما ضمه إليه في حوله» وإخرج 
زكاته تبعاً لماله» سواء كان من نتاج ماله أو ملكه بابتياع أو هبة وقد ذكر الشافعي هذه 
المسألة فيما بعد» لكن تقدم الكلام فيهاء لأن هذا الوضع أليق بهاء فأما مخالفنا فاستدل 


وسيسب كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 


برواية ابن الزبير عن جابر أن رسول لله ی قال : «اعْلّموا شهرا توذُون فيه ركاه مالک e‏ 
حَدَتَ بعد َلك فلا ركاه فيه حى يجي رأُسُ السّنِه00» فقد بين أن السنة تجمع لزكاة المالين 
جميعا بن الأضل المستفادء وبما روي عن النبي بي أنه قال «فِي خمسٍ اة لي 
في زِيَادَتَهَا حَتَى تلع عَشرآ»› فاقتضى الظاهر أنها متى باك غهرا بقائدة فنها ار من غيرها 
وجب تغيير الفرض بهاء وقال ية لساعيه «عدٌ عَلَيْهِمْ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَاء ولم يفرق» ولأنها 
زيادة من نفس ماله لوب إذا لم يزل بدله أن يضمه إلى حول ما عنده» كالنتاج وأرباح 
التجارات. ولأن الزكاة تفتقر إلى عدد وأمد. فالعدد النصاب» والأمد الحول. فلما لم يعتبر 
في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه الحول : 

والدلالة على أن كل مال مستفاد من غير النتتاج يجب استئناف حوله ولا يكون تابعاً 
لحوله قوله ب «لا رَكاة عَلَى مال حَتَى يَحُولَ عََِْ اْحَوْلُ» فكان عاماً وروی زيد بن أسلم 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي ب قال «لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادٍ ركاه حى يحول عَلَيْهِ 
الْحَولُ» وهذا نص» وقد رواه أيضاً جابر بن زيد عن ابن عمرء ورواه أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله َء ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينهء فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره . 

أصله : إذا كانت الفائدة من غير جنس ماله» ولأنها فائدة غير متولدة مما عنده تجب 
الزكاة في عينهاء فوجب أن يكون حولها معتبراً بنفسهاء أصله ما وافقنا عليه أبو حنيفة فيمن 
معه مائتا درهم» قد أخرج زكاتهاء وأربعون من الغنم من بقي شهر من حولهاء فاشترى 
بالمائتين إحدى وثمانين شاة. 

قال أبوحنيفة: لا يجب أن يزكيها بحول الأربعين» ويستأنف لها الحول من يوم 
ملكهاء لأنه قد زكى أصلها وهو المائتان» ولولم يزك أصلها ضمهاء وهذا حجة عليه مقنعة 
ولأن في ضم المال المستفاد من غير النتاج ما يؤدي إلى مخالفة أصول الزكوات» لأنها تجب 
في الحول مرة. وذلك يؤدي إلى إيجابها في الحول مراراً . ۰ 

مثال: فيمن معه خمس من الإبل قد بقي من حولها يوم » فابتاع خمساً من الإبل فزكاها 
بعد يوم ثم باعها على رجل معه خمس من الإبل قد بقي من حولها يوم فزكاها الثاني بعد يوم 
ثم باعها على ثالث حاله كذلك» ثم على رابع» وخامس فيؤدى زكاة الخمس في السنة 
الواحدة مرارآء وهذا مناف لأصول الزكوات المقدرة على إيجابها في كل حول مرة . 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله وك «اعْلَمُوا شَهْرا تُودُونَ فيه ركا ارايم فما 
حَدَتٌ بَعدَ ذَلِكَ فلا ركاه فيه حََى يجيء رَأْسُ السنَقَو فلا حجة فيه» لأنه يحتمل رأس السنة 


)1( آخرجه مالك ٣٥۳/۱‏ وأخرجه البيهقي ١/5‏ والشافعي ۷/۱1 وابن أبي شيية ٤۸/٤‏ . 
(۲) أخرجه القاضي أبو يعلى وأبوإسحاق. الشيرازي في كتابيهما. انظر نصب الراية 75017/5. 
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كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 
المستفاد فيهاء ويحتمل رأس سنة الأصل ومع هذا الاحتمال فحمله على سنة المستفاد 
أولى » لقوله ية «لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول» وأما قوله يا «في خمس مِنّ 
الإبل شَاةٌ 0 لا شيْءَ في زیادتها حتى تبلغ عشراً» فهذا إنما أراد به بيان المقادير دون ضم 
المستفاد» فلم يجز حمله على غير المراد وكذلك قوله لساعيه : «عُد عَلَيهُمْ صَغِيرَهَا وَكبِيرَهَا» 
أراد به بيان الحكم في الصغار والكبار» فلم يجز حمله على غيره» وأما قياسهم على نتاج 
ماله. فالمعنى فيه أنها متولدة مما عنده. وأما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم 
يعتبر فيه الحول» فينكسر عن اتباع ماشيته بمال قد زكاه» فلا يجب عندهم أن يضمه إلى 
حول ماشيته» ويستانف حوله من يوم ملكه. فكان الحول معتبراً وإن لم يكن النصاب 
معتبراً. على أن الفرق بين النصاب والحول» أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع 
للمواساة» وهذا حاصل بوجود ما استفاده» والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال» وهذا غير 
حاصل بوجود ما استفاده حتى يحول حوله . 

فصل: فأما الشرط الثالث في اعتبار الولادة قبل الحول, فلأن السخال تابعة لأمهاتها 
في الإيجاب. فلا بد من وجودها قبل الإيجاب» فإن نتجت قبل الحول بيوم أو بعضه ضمت 
إلى أمهاتهاء وأخرج زكاة جميعهاء وإن نتجت بعد الحول فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون بعد الحول وقبل الإمكان . 

والثاني: أن يكون بعد الحول وبعد الإمكان. فان نتجت بعد الإمكان» لم تضم إلى 
الأمهات في الحول الماضي. لاستقرار الوجوب» وضمت إليها في الحول الثاني» وإن 
نتجت قبل الإمكان. ففي إيجاب ضمها إلى الأمهات قولان مبنيان على اختلاف قوليه في 
الإمكان» قيل هو شرط في الوجوب أو في الضمان, فعلى قوله في القديم إن الإمكان شرط 
في الوجوت وتضم إلى الأمهات» وبه قال مالك» لاستقرار الوجوب بعد وجودهاء وعلى قوله 
في الجديد: إنه شرط في الضمان دون الوجوب لا تضم إلى الحول الماضي» لاستقرار 
الوجوب قبل وجودهاء والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْمَوْلُ في ذَلِكَ قَوْلُ رب الْمَاشِيَةه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا اختلف الساعي ورب المال في الشرائط الثلاثة المعتبرة في ضم السخال» فادعى 
الساعي وجود جميعها وإيجاب ضمها إلى أمهاتهاء وادعى رب المال عدم بعضها وسقوط 
ضم السخال إلى أمهاتهاء وكان الساعي ادعى أن السخال من أعيان ماله وادعى رب المال 
أنها مستفادة من غير ماله. أو أدعى الساعي أن الأمهات أربعون» وادعى رب المال أنها دون 
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الأربعين › أو ادعى الساعي أن الو ده قبل الحول» وادعى رب المال أنها بعل الحول» وما 
أدعياه ممكن في الظاهر. فالقول قول رب المال مع يمينه. لأنه أمين يرجع إلى ظاهر. ولا 
ظاهر مع الساعي وهذه اليمين هي يمين استظهار. فإن نكل عنها فلا شيء عليه» وكذلك كل 
موضع أدعى رب المال ما تسقط به الزكاة وكان الظاهر معه فيمينه استظهار. وإن كان الظاهر 
مع الساعي كدعوى رب المال بيع ماله في تضاعيف الحول. ثم ابتياعه ففي اليمين وجهان: 

أحدهما: استظهار أيضاً . 

والثاني : واجبة » وفائدة قولنا استظهار أنه إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة» وفائدة قولنا 
واجبة أنه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة جبرآء لا بنكوله لكن بالأمر المتقدم» والظاهر 
الموجود» ولم يجز للساعي أن يحلف لأنه وكيل » ولا للمساكين لأنهم غير معينين . 

مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عه : «وَلَو كانت لَهُ أربَعُونَ فَامكنَه أن يُصَدََّهَا فَلَمْ 
رهر هارم ار 4ه ظطمروى لے رم > ##رموى ھون م ره ره هر امام رما م 2 
يَفعَل حتى مَاتت او بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنة حَتى مانت مِنهَا شاة فلا زكاة في الْبَاقِي 
کر گے وگو ول نموا pas ed‏ ءعزة قاقر e‏ رن م له ل ee‏ 8 
لانها اقل من اربعين شاة ولو اخرجها بعد حولها فلم يمكنه دَفِعَها إلى اهلها او الوالي حتى 
هَلَكَتٌ لَمْ نَجُرْ عَنْهُ فإِنْ كان فِيمَا بَقِيَ مَا تَجِبُ في يله الزّكَاةُ رى وَإلاّ قلا شَيْءَ عَلَيْهه . 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم» وقلنا إنه إن تلف ماله 
بعد الحول وبعد إمكان الأداء فالزكاة عليه واجبة. سواء أمكنه أداء زكاتها إلى الساعي » أو 
المساكين» وقال أبو حنيفة إن أمكن أداؤها إلى الساعي ضمنها وإن أمكن أداؤها إلى 
المساكين لم يضمنهاء لأن عنده أن مجی ء الساعى شرط في الوجوب» وقد مضى الكلام 
معه» وإن تلف ماله قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه, وإن أمكنه الأداء بعد الحول فبادر 
بإخراج زكاته فتلف منه قبل حصول ذلك في يد الساعي أو المساكين من غير تفريط ولا جناية 
فلم يلزمه ضمانه» ثم ينظر في باقي ماله فإن کان نصاباً زکاه» وإن كان أقل من نصاب ففي 
إيجاب زكاته قولان مبنيان على اختلاف قوليه في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو 
في الضمان». فإن قيل هو شرط في الوجوب فلا زكاة عليه فيما نقص عن النصاب وإن قيل هو 
شرط في الضمان فعليه زكاته بحساب الباقى وقسطه. ويكون التالف من ماله ومال المساكين 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَكُلٌ فَائِدةٍ مِنْ عير نتَاجهًا فَهِيّ لِحَوْلِهَا. 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المستفاد من غير النتساج يستأنف 
حوله» ولا يجب ضمه إلى حول ماله ودللنا عليه» فعلى هذا لو كان معه أربعون شاة قد أتى 
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عليها ستة أشهر فملك أربعين شاة ثانية» ثم ملك بعد هذه أربعين شاة ثالثةء فصار جميعها 
مائة وعشرين شاةء فقد حكى أبو العباس بن سريج فيها وجهين: 

أحدهما: أنه زكى في السنة الأولى كل أربعين بحولها ويخرج عنها شاة كاملة» فيكون 
عليه في العام الأول ثلاث شياهء لأنها لما افترقت في حكم الحول وجب أن تفترق في حكم 
الخلطة . 

والوجه الثاني : إن زكى الأربعين الأولة لحولها فيخرج منها شاة كاملة» ثم زكى 
الأربعين الثانية لحولها فيخرج منها نصف شاةء لأنها من جملة ثمانين» اه 
الزكاة من غير الأربعين الأولى » وقيل: إن الزكاة في الذمة وإن أخرجها من المال» وقيل: ! 
الزكاة في العين أربعين جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً من شاة» ثم زكى الأربعين الشالئة 
لحولها فيخرج منها ثلاث شياه. لأنها أربعون من جملة مائة وعشرين» هذا إن كان قد أخرج 
زكاة المالين من غيرهماء وقيل إن الزكاة في الذمةء وإن كان قد أخرج الزكاة من المالين» أو 
قيل إن الزكاة من العين فعليه أربعون جزءاً من مائة وثمانية عشر جزءاً ونصف جزء من شاة» 
فهذان وجهان حكاهما ابن سريج . 

وفيها وجه ثالث: لبعض أصحابناء أن في الأربعين الأولى شاةء ولا شيء في الثانية 
والثالثة» وتكون تبعاً؛ لأنها لم تبلغ نصاباً ثانياً» فإن بلغت نصاباً ثانياً حتى صارت مائة 
وإحدى وعشرين فعليه شاتان. 

وفيها وجه رابع وهو ضعيف. أنه إن خلط الجميع وسامها في مرعى واحد كانت تبعاً. 
وإن فرقها فلكل واحدة حكم نفسها والله أعلم . 
امات ثم جاء دیرم ازبثون كديا ار رقم زی ای و ی اركان عداشي 
إبل فَبجَاءَ المُصَدَّقُ وهي فِصَالٌ أو فِي بَقَر وهي عجُولٌ أحدّ من كل صِنْفٍ مِنْ هدا وأَحَذَ مِنَ 
الإبل وَالْعَنَم انى وَمِنَ الْبَقَرذْكرا وَإِنْ لَمْ جذ إل واجدا إن كَانَتِ َعَم ثلائينٍ وَإِنْ كانت 
امین انی ذا كانت لجو إناناوَوَجبَ تييع قل إن ِت ات كر مل حدما وَإِنْ 
شعت نت أغطيت متها أنقى وأنت معط بالفضل, اتج الشَافعِي في انهم يطل عن الصا 
الد َة لان حَُكُمَهَا حَكُمَ الأمْهَاتِ مَعَ الامَهّات فكذلك إذا حال غاا ول امات ولا 
كلف كبر بن قبل أله لما قيل لي ع الي والمَاجض وَدَاتَ درفل العم و 
الْجَدَعَةَ وَالئِيَّ عَقَلْتُ أنه قل لي دع حيرا مما تاح إا كان عِنْدَهُ خير مله ودُونَهُ وحن الْعَدْلَ 
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2 ين الصَغيرِوَالْكرِ وما يي بح عُشْرِ ماله إا كانت يده أرَْعُونَ وي عِشْرِينَ رهما 
كله َة سوي شْرِينَ رهما فلم آذ ذلا بل حلت قيمة ماله كله فلا آحذَ صَفِيرا 
عند كبير إن َم يكن إل صَِيرٌأحَذْتُ الصَّغِيرَ كَمَا أَحَذْتٌ الأوْسَط من ارول يد 
الْجَعْرُورَ ذا لَمْ يكن إلا الْجَعْرُورٌ أَخَذْتُ ينه الْجَعْرْور وَلَمْ نفص مِنْ عَدَدٍ الكل وَلْكِنْ 
نقضنا مِنَ الجَوْدَةٍ مُا لم جڏ الْجَيّدَ كَذّبِكَ نَقَصْنَا مِنَ اسن ذا لَمْ نج ذهَا وَلَمْ نفص مِنَّ 
الْعَدَدِه . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: فى رجل معه نصاب من الماشية نتجت نصاباً» 
ثم ماتت الأمهات قبل الحول وبقي النتاج ا الساعي فوجدها سخالاً. إن كانت الأمهات 
غنماًء أو فصا إن كانت الأمهات إبلاء أو عجولاً إن كانت الأمهات بقرآ» فمذهب الشافعي 
أنه يبني حول السخال على حول الأمهات» ويأخذ منها الزكاة ولا يبطل حولها بموت أمهاتهاء 
وبه قال مالك : 

وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا: إن بقي من الأمهات نصاب زكيت السخال 
بحول النصاب الباقي من أمهاتهاء وإن نقصت عن النصاب بطل حكم الحول المار» ولم 
تجب في السخال الزكاة إلا بعد استئناف حولها. 

وقال أبو حنيفة : إن بقي من الأمهات واحدة زكيت السخال بحول أمهاتهاء وإن ماتت 

E‏ ري ولم يستأنف للسخال الحول. إلا أن تصير ثناياء فإذا صارت 
ثنايا استؤنف حولها حينئذ» استدلالاً برواية جابر الجعفي عن الشعبي أن رسول الله لا قال : 
لس في السّخَال صَدَقَة9) وبما روي عن النبي يك أنه قَالّ: «لَيِسَ في راض لبن 
شي قال: ولأن الصغار إنما ثبت لها حكم الحول تبعاً للأمهات. فإذا سقط حكم المتبوع 
بموته سقط حكم التابع, قال: ولأن الفرض قد يتغير بالزيادة والعدد. وبالزيادة ذ في السن. ثم 
كان نقصان العدد عن النصاب يوجب إسقاط الزكاة. وتغيير الفرض» وجب أن کون 0 
السن مؤثراً في إسقاط الزكاة وتغيير الفرض» وتحرر ذلك قياساً أنه أحد نوعي ما يتغير له 
الفرض. فجاز أن يكون لنقصانه تأثير في تغيير الفرض كالعدد. 

والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي : ما روي عن النبي ككل أنه قال لساعيه: 
«عُدٌ عَلَيْهُمْ صَغِيرَهَا وَكبيرَمَاء فكان على عمومهء ولأنه إجماع الصحابة» روي أن أبا بكر 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف جابر تركه النسائي . 


( أخرجه أبو داود ۲/۲ ٠‏ والنسائي ٥‏ في الزكاة باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع» 
وأحمد ١6/4‏ وابن أبي شيبة ٠١١/۳‏ البيهقي ١/٤‏ ۰ 
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رضي الله عنه قال في أهل الردة : «والله لَوْمَنَعُوني عنَاقاً مما أَدُوا إِلَى رَسُولٍ الل لَقَائلْتَهُمْ 
عَلَيه» 0 وبإجماعنا وأبى حنيفة أن العناق لا يؤدى فى الزكاة من مال فيه كبار» فثبت أن ذلك 
مؤدى من الصغار»ء ثم قال هذا بحضرة المهاجرين والأنصار» فكل رجع إلى قوله فثبت 
إجماعهم عليه» ولأن كل جملة ثبت لها حكم الحول لم يكن موت بعضها مع بقاء النصاب 
موجباً لبطلان الحول. 
أصله ولد الأضحية, وولد أم الولدء فأما حديث الشعبي فرواية جابر الجعفي وكان منسوباً 
مرسل على أنه محمول على أن لا زكاة فيها قبل الحول فرقاً بينها وبين الثمار التي لا تفتقر 
إلى حول» وإن كانا جميعاً نماء . 

وأما قوله «ليس في راضع لبن شيء» يعني إذا انفردت عن أمهاتها بدليل ما ذكرناء وأما 
قولهم إنها تبع فيقال لهم هي تبع في الابتداء جارية مجرى الأصل في الانتهاءء رجه 
ذلك عليهم بولد الأضحيةء وولد أم الولد وأما قياسهم بفضل السن على نقصان العدد فقد 
رضينا بقياسهم حكماً علينا وعليهم» وذلك أن زيادة السن لا تر ا 
أنه لو ملك أربعين حقة كما لو ملك أربعين جذعة في استواء فرضهماء ولا يكون زيادة من 
الجذاع موجباً لزيادة الفرض فيها فلما لم تكن لزيادة السن في زيادة الفرض تأثير وجب أن لا 
يكون لنقصان السن تأثير في إسقاط الفرضء والعدد بخلاف هذاء إنه يؤثر في الزيادة 
والنقصان والله أعلم بالصواب. 

فصل: فإذا ثبت أن موت الأمهات لا يبطل حق السخالء فزكاتها بعد حول أمهاتها 
مأخوذ منهاء ولا يكلف إخراج الزكاة من الكبارء إلا أن يكون فيها كبار وبه قال أبو يوسف . 

وقال مالك لا آخذ الزكاة إلا كبيراً» ولا يجوز إخراج السخال بحال تعلقاً بقول 
سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله ب وقال: «نهينا عن راضع لبن وإنما حقنا في 
الجذعة والثنية» وبقول عمر رضي الله عنه لساعيه : «اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا 
تأخذهاء ولأنه لو كان له ما قال كرام السن وفوق الجذاع والثنايا لم يؤخذ منها رفقآ برب 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠۸/۳‏ في الزكاة ۳۹۹ ۷١٤٠ء‏ ٤۹۲٦ء ۷۲۸٤‏ ومسلم 01/١‏ في الإيمان 

لل 
3( والتناسخ وهو خروج الروح من جسد وحلولها في جسد آخر» وهذا الرأي مأخوذ من الفلسفة الهندية. 


فهم الذين يقولون ذلك القول: : ويقولون أن الروح تعذب بانتقالها إلى حيوان أدنى ‏ وتثاب بانتقالها من 
حي إلى أعلى منه. 
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المالء فوجب إذا كان جميع ماله لام السن ودون الجذاع والثنايا أن لا يؤخذ منها رفقاً 
بالمساكين . 

ودليلنا عموم قوله تعالى : ظحُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةً4 [التوبة: ]٠٠١‏ فلم يجز لحق 
هذا الظاهر أن يكلفوا الزكاة من غيرهاء وقال رسول الله َة لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم»- 
فلما نهاه عن أخذ الكريم من المال الذي فيه كرام فلأن لا يأخذ الكريم من المال الذي ليس 
فيه كرام أولى. ولأنه مال تجب الزكاة في عينه فوجب أن تؤخذ زكاته من عينه» كالتمر 
الرديء. فإن قيل إنما لم يلزمه إخراج الجيد من التمر الرديء لأنه لو كان جيدآ لزمه إخراج 
الجيد ولما تقرر أن المواشي لو كانت كرام السن لم يلزمه إخراج الزكاة لثيمآ قيل: هذا 
حجتنا لأنه لما جاز أخذ الرديء من المال الذي لا يؤخذ من جيده الدون. فلآن يجوز أخذ 
الدون من المال الذي يجوز أخذ الدون من جيده أولى ٠‏ فأما قوله كل «حَقًْا في الْجَذّعَةٍ 
والشنية» فمحمول على المال الذي فيه جذعة أو ثنيةء وأما قول عمر رضي الله عنه «اعتد 
عليهم بالسخلة ولا تأخذهاء» فقد قال «ولا تأخذ الأكولة» ثم قال «وذلك عدل بين عدا المال 
وخياره» فأخبر أن الفرض المطلوب هو وسط المالء وليس أخذ امار العا ايا 
وأما ما ذكره من الاستدلال فغير صحيح » لأنه قد يرتفق برب المال بما لا يرتفق المساكين 
بمثله» ألا ترى أنه لو كانت ماشيته حوامل لم يكلف الزكاة منها رفقآً به. وليس يرتفق 
المساكين بمثله . 

فصل: فإذا ثبت جواز أخذ السخلة من السخال فقد قال الشافعي فجاء المصدق وهو 
أربعون جديا أو بهمةء أو بين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل» فجاء المصدق وهي فصال» 
أو في بقر وهي عجول. أخذ من كل صنق من هذاء فهذا قول الشافعي ونصه. ولم يختلف 
أصحابه أن محل الغنم يؤخذ منها سخلة» ولم يكلف عنها كبيرة» فلو كان ماله أربعين سخلة 
من نتاج يومها وحال حولها أخذت زكاتها سخلة منهاء ولو كانت مائة وإحدى وعشرين أخذت 
زكاتها سخلتان منهاء فأما الإبل إذا كانت فصالاً والبقر إذا كانت عجولاًء ففيه لأصحابنا ثلاثة 
ا | 

أحدها: وهو ظاهر نصه أنها كالخنم » فيؤخذ من خمسة وعشرين فصيلاً فصيل» ومن 
ستة وثلاثين فصيلاً فصيل» ومن ستة وأربعين فصيلاً فصيل» ومن أحد وستين فصيلا فصيل» 
ومن ست وسبعين فصيلا فصيلان ويؤخذ من ثلاثين عجللً عجل» ومن أربعين عجلاً عجل 
ومن ستين عجلا عجلان ومن سبعين عجللً عجلان7© ثم هكذا فيما زاد ونقص قياساً على 


الغنم . 


ارفيل 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أن حكم الإبل 
والبقر مخالف لحكم الغنم» فلا يؤخذ من فصلان الإبل وعجول البقر فصيل ولا عجل 
بحال» بل يؤخذ منها السن الواجب لقيمة ماله. مثال ذلك: أن يكون معه خمس وعشرون 
بعيرا» فالواجب فيها بنت مخاض» فيقال: لو كانت كباراً وكانت قيمتها مائة دينار لوجب فيها 
بنت مخاض قيمتها خمسة دنائير» وذلك نصف عشر المال فوجب إذا كانت فصالاً قيمتها 
عشرون ديناراً أن يؤخذ منها بنت مخاض قيمتها دينار» لتكون الزكاة بقدر نصف عشر المال» 
ثم كذلك البقرء وفرقوا بين الغنم وبين الإبل والبقر» بفرقين: 

أحدهما: أن أسنان فرائض الإبل والبقر منصوص عليه فلم يجز تركه لمخالفة النص» 
وأسنان فرائض الغنم لم يرد النص به كوروده في الإبل والبقرء فجاز تركه عند فقده. 

والفرق الثاني : وهو العمدة: أن فرائض الإبل والبقر تتغير بزيادة السن» وفرائض الغنم 
تتغير بزيادة العدد. فلم يجز أن يؤخذ من صغار الإبل صغيرء لأن فيه تسوية بين قليل. المال 
وكثيره» وجاز أن يؤخذ من صغار الغنم صغيرء لأنه لا يستوي فرض قليل المال وكثيره. 
وتأولوا قول الشافعي على ما تمهد من أصوله وتقرر من مذهبه. 

والوجه الثالث: وهو ضعيف: أن ما كان من الإبل يتغير فرضها بزيادة العدد لا بزيادة 
السن فهي كالغنم يؤخذ من صغارها صغير كالستة والسبعين والإحدى والتسعين» وما كان 
منها يتغير فرضها بزيادة السن لا بزيادة العدد لم يؤخذ منها صغير» كالستة والشلاثين والستة 
والأربعين» ومنها مذهب لا يتحصل لوضوح فساده من الاعتبار والله أعلم . 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ اله عَنْهُ: «وَلَوْ كانت ضأنا وَمَعآ كات سَوَاءٌ أو بَقَرآ 
وَجَوَامِيسٌ وَعِرَابا وَدِرَبَاِيّة وَإبلاً مُختَلِفَة قالاس أنْ تاڏ مِنْ كل بَقَدَرِ حِضّيهِ فَإِنْ كان إبلهُ 
حلا ورين عفر موري عفر روحس علو من قل يعد من كل بقذر مي 


هاثىرهة 


َل َأحُدُ انه مَحَاض بق رقي اقيم حمسي مهرية ومسي أرْحَبية ومس عَيدِيُةه . 

قال الماوردي : أما إن كانت ماشيته نوعاً واحدآً لا تختلف ولا تتنوع فالواجب أن تؤخذ 
زكاته منها جيداً کان ؛ أو رديئاًء فإن أعطى عن الجيد رديئاً لم يقبل قال الله تعالى : ولا 
تَيْمُمُوا الْحَبِيت مِنهُ ُنفِقُونَ» [البقرة : 37517] وإن كان ماله أنواع] مختلفة كأن كانت غنماً 
بعضها ضأن» وبعضها معزى» أو كانت إبلاً بعضها مهرية وبعضها أرحبية» أو كانت بقراً 
بعضها درباسة وبعضها عراب, فذلك ضربان: 


أحدهما: أن يستوي النوعان في العدد. 
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والثاني: أن يتفاضل النوعان في العدد. فإن استوى النوعان في العدد» فكان معه 
أربعون شاة عشرون منها ضأن» وعشرون منها معزى» فعليه إخراج شاة من أيهما شاء على 
قدر المالين» كأنا نقول قيمة جذعة من الضأن عشرة دراهم » وقيمة ثنية من المعزى عشرون 
درهماً فتؤخذ نصف القيمتين فتكون خمسة عشر درهماًء إما جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعزى. وكذلك الإبل والبقر» وإن تفاضل النوعان في العدد فكان معه أربعون شاةء ثلاثون 
منها ضأن وعشر معزى, أو كانت إبلاً أو بقرآ مختلفة الأنواع متفاضلة الأعدادء ففيها قولان: 


أحدهما: تؤخذ زكاتها من الأغلب والأكثر اعتباراً بما تمهد من أصول الشرع في 
الجرح والتعديل» فيقضي على العدل بغالب أحوالم وإن أساء على الغالب بغالب فسقه» 
وإن أحسن» وكما تؤخذ الزكاة من السائمة وإن علفت في الحول مرة أو مرتين اعتباراً 
بالغالب» ولأن في إخراج الزكاة من سائر أنواعها مشقة لاحقة بأرباب الأموال يخرج من 
موضوع المواساة» فعلى هذا القول تخرج الزكاة من غالب ماله جيداً كان الغالب أو رديثاً . 


والقول الثاني : وهو أصح : أن عليه أن يخرج من كل نوع بحسابه على اعتبار القيمة. 
ليقع الاشتراك في النقص والكمال» لأن حق المساكين شائع في الجملة» وليس أحد الأنواع 
أولى من الآخرء إن عل ولك بالأكثر لم يؤمن أن يكون خياره في الأقل» فنكون قد 
بخسنا المساكين حقهم وأبَحْنا رت المال إعطاء خبيث ماله وهذا خروج عن النص المانع 
من ذلك» وقياساً على ما لم يختلف مذهبه فيه من الفضة إذا وجبت فكان بعضها جيداً 
وبعضها رديئاً لزم إخراج زكاتها من سائر أنواعها دون غالبهاء كذلك في الماشية» ويجوز 
ذلك قياساً أن يقال إنه جنس قد اختلفت أنواعه فوجب أن يؤخذ من كل نوع بحصته كالفضة» 
فعلى هذا القول لا اعتبار بالغالب ويؤخذ من كل نوع بحسابه وقسطه. مثال ذلك أن يكون 
معه خمس وعشرون من الإبل عشرة منها مهرية» وعشرة أرحبية» وخمسة محتدية» فقال قيمة 
بنت مخاض مهرية ثلاثون ديناراً فيؤخذ خمساهاء لأن حمسي إبله مهرية فيكون إثني عشر 
دينارآ» ويقال قيمة بنت مخاض أرحبية عشرون ديناراآً» فيؤخذ خمساهاء لأن خمسي إبله 
أرحبية فيكون ثمانية دنانير ويقال قيمة بنت مخاض محتدية عشرة دنانير فيؤخذ خمسهاء لأن 
خمس إبله محتدية فيكون دينارين» ثم تجمع الاثني عشر والشمسانية والدينارين فيكون اثنين 
وعشرين» فيؤخذ من بنت مخاض بقيمة اثنين وعشرين ديناراً» أما مهرية أو أرحبية, أو 
محتدية» ثم كذلك في البقر وفيما زاد أو نقص من الإبل على هذا الاعتبار والله أعلم 
بالصواب . 
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ع ا ن 5 2م ردي 2ه ع ۴ مه او و 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو ادى فى احد البلدين عن الاربعين شاة 
م ركع وھ کے ليه ليم ہے 1 عه ور ويم 2 کروگ 
متفرقة كرهت ذلك واجزاه» وَعَلى صاجب البَلدِ الآخر ان يصدقه فإن اتهمه احلفه» . 
قال الماوردي : أما الزكاة فلا يجوز إخراجها إلا فى بلد المال وجيرانه سواء كان رب 
۶ 2 5 5ثى ماعه_ 2# مد م clo fo‏ سه 0 
المال مقيماً أو بائناً عنه ء لقوله َة :د «امِرّت ان آخذ الزكاة مِنْ اغنيائكم فاردها في فقرائكم» فإن 
أخرج زكاة ماله فى غير بلده وجیرانه» كان مسيئاً. وفى الآخر قولان: 


أحدهما : أنه يجزثه . 


والثاني : لا يجزئه وسنذكر توجيه القولين في موضعهما من كتاب قسم الصدقات إن 
شاء الله فإذا تقررت هذه الجملة فصورة مسألة الكتاب فى رجل معه أربعون شاة عشرون منها 
بالبصرة وعشرون ببغداد» فعليه إخراج نصف شاة بالبصرة عن العشرين التي بهاء ونصف 
شاة ببغداد عن العشرين التي بهاء فإن قدر على إخراج نصف شاة باقيها للفقراء أو المساكين 

من أهل الصدقات أجزاه وإن لم يقدر على ذلك فأخرج نصف شاة باقيها له أو لرجل من غير 

أهل الصدقات أو فعل ذلك مع القدرة على ما سواه فالصحيح أنه يجزئه ولا اعتبار بوصف 
ما لم يجب عليه إخراجه» ومن أصحابنا من قال لا يجزيه حتى يكون باقي الشاة ملكاً لأهل 
الصدقات فيكمل لهم نفعهاء > لأن في تبعيض الشاة إيقاع ضررهم» وإدخال نقص في 
حقهم» وهذا تعسف يؤدي إلى تكليف ما يتعذر» واعتبار وصف ما لا يلزم فإن عدل عن 
جميع ما ذكرنا وأخرج شاة كاملة في أحد البلدين عن جميع المالين فقد إجزأه نصفها عما 
فيه» واختلف أصحابنا في أجزاء النصف الآخر فكان ابن الوكيل وكثير منهم يخرجون ذلك 
على القولين الماضيين في نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره» أحدهما يجزئه. والثاني لا 
يجزئه» وكان باقي أصحابنا يقولون يجزئه ذلك علي القولين معاً: : لأن في تبعيض الشاة مشقة 
لاحقة. ولا فرق في هذا بين أن يكون والي البلدين واحداً أو اثنين» فعلى هذا إن طالبه والي 
البلد الآخر بإداء زكاته فأخبره بأدائها فالقول قوله » فإن صدقه لم يحلفه» وإن اتهمه أحلفه› 
وفي هذه اليمين وجهان : 

أحدهما: : استظهار» فعلى هذا إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة. 

والوجه الثاني : أنها واجبة فعلى هذا إن نكل عنها أخذت منه الزكاة لا بنكوله ولكن 
بالظاهر المتقدم وإن ما ادعاه من الأداء مخالف له وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز أن 
تؤخذ منه الزكاة بنكوله لكن يحبس حتى يحلف» أو يؤدي, لأن في أخذ الزكاة منه حكماً 
عليه بالنکول» ولا يجوز ذلك على مذهب الشافعي , وهذا الذي قاله أبو العباس غلط على 
الشافعي » وعلى نفسه. فأما غلطه على الشافعي» فمن وجهين: 


أحدهما: أنه خالف نص مذهبه. 


۱۲٩ 
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والثاني : أنه جهل تعليل قوله» لأن العلة في أخذ الزكاة منه الظاهر المتقدم لا النكول 
الطارىء, وأما غلطه على نفسه فإنه أوجب حبس رب المال بنكولهء والنكول لا يوجب 
الحبس» كما لا يوجب الحكم بالحق فكان ما ارتكبه مساوياً لمثل ما أذكره . 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عن «وَلَوْقَالَ الْمُصَدَّقُ هي وَدِيعَة أَوْلمْ يَحُلْ عَلَيْهَا 

قال الماوردي : وأصل هذا أن لا زكاة على من بيده مال إلا بأوصاف ورد بها الشرع 
منها الملك والسوم والحول. فإذا كان بيد رجل أربعون من الغنم فطالبه الساعي بزكاتهاء 
فذكر أنها ليست له وإنها بيده وديعة فينبغي للساعي أن يسأله عن مالكهاء فإن أخبر به ووقع 
في نفس الساعي صدقءقوله لم يحلفه»ء لأنه أمين مصدق. وإن اتهمه وارتاب بقوله أحلفه 
استظهاراً وجهاً واحداً. لأنه أمين قد استند إلى ظاهرء فإن امتنع من الإخبار بمالكها فعلى 
وجهين : 

أحدهما: وهو الصحيح أن قوله مقبول ولا زكاة عليه فإن صدق لم يحلف وإن اتهم 
أحلف استظهاراً كما لو أخبر بمالكها. 

والوجه الثاني : وهو ضعيف, يؤخذ منه الزكاة إذا امتنع من الأخبار بمالكها. لأن لليد 
ظاهراً يدل على الملك وهذا غلط. لأن اليد تدل على الملك إذا اعتبرت بدعوى صاحب 
اليد فأما مع إنكاره فلا اعتبار بيده» ولو قال صاحب اليد هي ملكي لكن لم يحل عليها 
الحول. فالقول قوله. وإن صدقه الساعي فلا يمين عليه» وإن اتهمه أحلفه استظهارآء لأنه 
في إنكار الملك والحول والسوم يرجع إلى ظاهر يعاضد قوله من غير إقرار يقدم بالوجوب. 
فلذلك كانت اليمين فيه استظهاراً. والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو شَهِدَ الْسَاهِدَانٍ أن لَهُ هَذِهِ الْمَانَةِ بعيْنِهًا مِنْ 
راس الول فَقَالَ كبا ارا صَدّقه. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل معه أربعون من الغنم طالبه الساعي بزكاتهاء فذكر 
أن حولها لم يحل فقبل الساعي قوله» ثم إن شاهدين شهدا عليه أنها كانت معه من أول 
الحول إلى آخره. 

قال الشافعي : لا أقبل شهادتهما حتى يقطعا الشهادة عليها بأعيانها بأن يقولا كانت هذه 
الغنم وشو لها لهذا الرجل ويشيرا إليه من أول الحول إلى آخرهء فإن زادا أو تمما الشهادة 
لوقالا لا نعلم أنها خرجت عن ملكه كان أحوط فإن صحت شهادتهما فعلى الساعي أن يرجع 
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إلى ربها فيطالبه بزكاتهاء لأن البينة العادلة خير من الدعوى الكاذبة واليمين الفاجرة» فإن 
یل قبل : ولم أجزتم اديه ريد مهدا غير أن مه ورسول الله ي يقول كل 
الامَة قرني الذي ا فیهم» مالين وم نم الّذِينَ يونم ثم ۾ الَّذِينَ يَلونَهُمْ تم يفشو 
الكذِّبُ في اللا حَتَى يهد الشهودٌ مِنْ قبل 9 يَسْتَشهِدُوا(0). 

قيل: إنما اجتزينا بهذه الشهادة؛ لأنها تتعلق بحق الله تعالى يستوي فيه الشاهد 
والمطالب فحسن أن يشهد فيه قبل أن يستشهد. وكذلك حقوق الأيتام والضعفاء وين افر 
له ولا معاضد. وقد روي عن النبي كل أنه قال: «خَيْرٌ الاد ما شَهِدَ به الشّهُودُ ِل أن 
يَسْتَشْهِدُوا(") فِيهَا», فكان هذا الحديث موافقاً لمعنى ماذكرناء ويحمل ذلك الحديث على 
دعاوى الخصوم في حقوق الآدميين» فيكون الحديثان معا مستعملين » فإن قيل: فما تقولون 
في الشاهدين إن كانا فقيرين من أهل الصدقة تقبل شهادتهما أم لا؟ قيل إن كانا من جيران 
المالك وأهله لم تقبل شهادتهما لأنهما قد يتهمان أن يجرا بالشهادة نفعاً إلى,ٍ انفسهماء وقد 
ورد عن النبي أنه قال: «لا تجوز شهادة الْحَائِنِ ول ذِي عَمُرء ولا شَهَادَة لقاع لهل 
اليب“ يعني بذي الغمر العدو, والقانع : السائل لأهل البيت الذين كانوا يتعاهدونه بالبر 
والصدقة. وإن كان من غير جيران المالك» وممن لا تفرق بينهما تلك الزكاة لبعدهما ففي 
قبول شهادتهما وجهان : ظ 

أحدهما: تقبل لانتفاء الريبة عنهما 

والثاني : لا تقبل خوفاً من التهمة بأن تؤول الصدقة إليهماء فإذا قامت عليه البينة 
العادلة بأنها في يده من أول الحول إلى آخره. طولب بأداء الزكاةء فإن أكذب البينة لم يلتفت 
إلى إكذابه» وأخذت منه الزكاة جبرآ» وإن أصدق البينة وادعى أنه قد كان باعها في تضاعيف 
الحول شراء ثم ابتاعها فالقول قوله مع يمينه» لأنه أمين وما قاله محتمل لكن اختلف أصحابنا 
هل هذه الدعوى توافق aT‏ على وجهين: 

أحدهما: أنها موافقة للظاهر فعلى هذا تكون اليمين استظهاراً فإن نكل عنها لم تؤحذ 
منه الزكاة . 

والثاني : واجبة فإن نكل عنها أخذت منه الزكاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/۷ في فضائل أصحاب النبي ية ٠٠٠١‏ ومسلم 1437/4 في الفضائل 
000 

(١‏ أخرجه أحمد في المسند 1» ۱۹۲/١‏ والطبراني في الكبير 517/5 والبخاري في التاريخ 
١1/لاما.‏ 

(۳) الهروي في غریب الحديث ١57/7‏ وبنحوه أبوداود ۳٠۰۱‏ والبيهقي 166/١٠١‏ ۲۰۱ » ۲۰۲ . 


ملسلل تتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْمَوْتُ به سَنَهُ وهي أَزْبَهُونَ فنَنَجَتْ شَاة 
فَحَالَت عَلَيْهَا س َي وَهِيَ إخدى وَأَرْبَعُونَ فَنَجَتْ شَاةٌ قحالت عَلَيْهَا سَنَةَ ثَلِنَةَ وَهِيَ انان 
وَأرْبعُونَ فَعَلَيْهِ وات شِيَاو . 

قال الماوردي : وأصل هذه المسألة ونظائرها وما بني عليه سائر فروعهاء اختلاف قولي 
الشافعي في الزكاة» هل تجب في العين أو في الذمة وله في ذلك قولان: 

أحدهما: وهو قوله أن الزكاة واجبة في ذمة المالك لا في عين ماله. 


ووجه ذلك قول النبي ية في حمس من الإبل شاة وليست الشاة في عين المال فدل 
على ثبوتها في الذمة» ولأنها لو وجبت في المال وكان المساكين فيها شركاء لم يكن لرب 
المال إبطال شركتهم والانتقال من عين المال إلى غيره إلا باختيارهم» كسائر الشركاء في غير 
الزكاةء فلما كان له الانتقال من عين المال وإخراج الزكاة من غيره» دل على وجوبها في 
دمته. 

والقول الثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد وأشار إليه في القديم: أن الزكاة 
واجبة في عين المال لا في الذمة لقول الله تعالى «والذين في أموالهم حق معلوم» 
[المعارج : 5 فاقتضى كلامه هذا اللفظ وصريحه إيجاب الزكاة في عين المال دون ذمة ربه 
وقال كك «في أَرْبَعِينَ شَاةٍ شا فأوجب الشاة في عينها ولم يوجبها في ذمة ربها ولأن كل حق 
ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والفرض وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال 
كالوديعة والمضاربة وإرش الجناية» فلما بطلت الزكاة بتلف المال بعد الحول من غير تفريط 
ولا تقصير. دل على وجوبها في عين المال دون ذمة المالك. 

فصل: قال فإذا تقرر توجيه القولين في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين» فعلى 
القول القديم : أن الزكاة واجبة في الذمة. واختلف أصحابنا هل العين مرتهنة بها أم لا على 
وجهين : 
أحدهما: لا تعلق لها بالعين في الوجوب. ولا تكون العين مرتهنة بها لأن العين لو 
كانت مرتهنة بها ما جاز تصرفه في العين قبل أداء زكاتهاء كما لا يجوز تصرفه في الرهن قبل 
نكاحه فلما جاز تصرفه فيها دل على أنه لا تعلق للوجوب بها. والوجه الثاني وهو أصح وعليه 
فرع الشافعي أن العين مرتهنة بما وجب في الذمة. كالعبد الجاني رقبته مرتهنة بجنايته» وإن 
كان للسيد أداء ذلك من غير رقبته» فإن أخرج الزكاة من ماله» وإلا أخذ الساعي ذلك من 
عين المال وبذلك جرت سنة رسول الله يِه وسيرة خلفائه رضي الله عنهم» فأما على 
الجديد: أن الزكاة واجبة في العين ففي كيفية وجوبها قولان: 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة سه 


أحدهما: وجوب استحقاق وملك فيكون الفرض الواجب ملكا للمساكين هم فيه 
شركاء» لكن سومح رب المال بأن أبيح له إعطاء البدل عنه من غيره» ونظير ذلك مال 
الغنيمة. 

والقول الثاني : وجوب مراعى لا وجوب استحقاق ونظير ذلك تعلق الجناية بثمن العبد 
وإثبات الخيار لمالكه والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا وضح ما ذكرنا وتمهد ما قررنا وكان مع رجل أربعون من الغنم لم يؤد زكاتها 
ثلاثة أحوال فإن قيل إن الزكاة واجبة في العين وجوب استحقاق وملك» فعليه شاة واحدة 
للسنة الأولى ولا شيء عليه للسنة الثانية والثالثة» لنقصانها عن النصاب وإن قيل: إن الزكاة 
وجبت في العين وجوباً مراعى نظرت فإن أخرج الزكاة من عين المال فعليه زكاة سنة واحدة 
وأن أخرج من غيره فعليه زكاة السنين الثلاث. وإن قيل: إن الزكاة واجبة في الذمة. فإن كان 
موسراً يملك غير هذه الغنم من عرض أو عقار فعليه ثلاث شياه للسنين الثلاث» وإن كان لا 
يملك غير هذه الغنم ففي قدر ما عليه من الزكاة قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن معه 
مائتا درهم وعليه مثلها هل عليه زكاتها أم لا؟ فعلى قوله في القديم لا زكاة عليه فعلى هذا 
القول يخرج ثلاث شياه للسنين الثلاث» فصار فيما يلزمه من زكاتها أربعة أقاويل . 

أحدها: زكاة سنة واحدة . 

والثاني : زكاة السنين الثلاث . 

والثالث : إن أخرج الزكاة منها وجبت عليه الشلاث زكاة سنة واحدة وإن أخرجها من 
غيرها وجبت عليه زكاة السنين الثلاث . 

والرابع : إن كان موسراً بغيرها وجبت عليه زكاة الثلاث سنين» وإن كان معسراً بغيرها 
وجبت عليه زكاة سنة واحدة» فلو كان معه خمسون شاة لم يؤد زكاتها ثلاثة أحوال فعليه ثلاث 
شياه على القولين سواء قيل إن الزكاة في الذمة» أوفى العين لكمال النصاب بعد أداء الزكاةء 
ولو كان معه أربعون من الغنم فلم يؤد زكاتها حتى حال الحول الأول فنتجت شاة ثم حال 
الحول الثاني فلم يؤد زكاتها حتى نتجت شاة. ثم حال الحول الثالث فهذا عليه ثلاث شياه 
للسنين الثلاث على القولين معاًء لأن الشاة المستحقة في كل عام قد خلفتها شاة من النتتاج 
والله أعلم بالصواب . ۰ 

مسأل : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ صلب أَوْعْصَبَهَا أخوَالاً فَوَجَدَمَا ركاه 
أْحْوَالِهًا والإبل الي فَرِيضَتَهَا مِنَ العم يها فَوْلآن أَحَدُهُمَا أَنَّ السَاة الي فِيهًا في رِقَابهًا 
يا نها بير موحد ينه إن َم أت بها وَهَدَا أَشْبَهُ الْفَوَْينِ وَالنانِي إن في حمس من الإبل, 

الحاوي في الفقه/ ج */ م ٩‏ 


۹ ل ت د كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 
عا و الى مود د كل وان ما مام الم 0_7 ج ث كوه وري هه 
حال عَلَيْهَاَانَةُ أحوال, تلات شِيّاءٍ في كَل حَوْلٍ شَاةٌ (قال المزني) الأول أولَى به لاه يقُولُ 
في حمس مِنّ الإبل لآ يُسَوِي وَاجِدَهَا شاه لِعْيُوبهَا إِنْ سَلِمّ واجدآ مِنْها فليس عَلَيْهِ شاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا كان فى ملكه نصاب وكان من ورق أو ماشية فضل منه أو غصب» أودفنه في 
موضع فنسيه» أو غرق في بحر لم يجده فلا زكاة عليه قبل عوده إليهء فإن عاد الضال» 
واسترجع المغصوب, ووجد المدفون» ووصل إلى الغريق بعد حول أو أحوال» ففي إيجاب 
زكاة ما مضى من المدة قولان: 

أحدهما: قاله في القديم : لا زكاة عليه ووجه ذلك اثنان. 

أحدهما: أن الزكاة واجبة في الأموال النامية كالمواشي والزرع وعروض التجارات 
دون ما ليس بنام كالدور والعقارات فلما كان المغصوب معدوم النماء وجب أن تسقط عنه 
الزكاة . 

والثانى: أن وهاء الملك ونقصان التصرف يمنعان وجوب الزكاة» كالمكاتب الذي لا 
تلزمه الزكاة. لوهاء ملكه ونقصان تصرفه» ورب الضالة» والمغصوب واهي الملك ناقص 
التصرف. فوجب أن لا تلزمه الزكاة, والقول الثانى قاله فى الجديد إن الزكاة واجبة فيما 
مضى من المدة. لعموم قوله كل : لا كاه عَلَّى مَالٍ حَبّى يَحُولُ عَلَيِْ الحَوْلُو ولأن ملكه فيما 
ضل أو غصب باق» على حكم الأصل فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل» ولأن جنس 
المال إذا كان نامياً وجبت فيه الزكاة» وإن كان النماء مفقوداًء ألا ترى أنه لو حبس ماله عن 
وهي النكتة وفيها انفصال عن الاستدلال الأول. فأما الاستدلال الثاني فرده إلى المكاتب غير 
صحيح » لأن المعنى في سقوط الزكاة من المكاتب نقصان ملكه لا نقصان تصرفه ألا ترى أن 
الصبي ناقص التصرف» والزكاة في ماله واجبةء لأن ملكه غير تام والله أعلم . 

فصل: إذا تقرر توجيه القولين وكان المال المغصوب ماشية فلهذا أربعة أحوال. 

أحدها: أن تكون معلوفة عند مالكها وغاصبها. 

والثاني : أن تكون سائمة عند مالكها وغاصبها . 

والثالث: أن تكون معلوفة عند مالكها سائمة عند غاصبها . 

والرابع : أن تكون سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبهاء فإن كانت معلوفة عند 
المالك والغاصب فلا زكاة فيها قولاً واحداء وإن كانت سائمة عند المالك والغاصب فلها 
حالان: 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم الدنائمة < د لصن 


أحدهما: : أن ترجع إلى المالك بلا در ولا نسل. فهذه مسألة القولين» فعلى قوله في 
القديم لا زكاة عليه» وعلى قوله في الجديد عليه الزكاة. 

والحالة الثانية: أن ترجع إليه بدرها ونسلها فعند أبي العباس بن سريج أن عليه زكاتها 
قولا واحداً. لأن علة القديم في سقوط الزكاة فقد النماء فاقتضى أن يكون وجود النماء 
موجب لهاء وعند أبي علي بن أبي هريرة أنها على قولين أيضاً. لأن علة القديم في سقوط 
الزكاة وهاء الملك. ونقصان التصرف. وذلك موجود وإن كان النماء مردوداً وهذا على حسب 
اختلافهم في العلة وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فمذهب الشافعي : أنه 
لا زكاة فيهاء لأن السوم إنما يكون له حكم إذا كان مقصوداً, فأما ما لم يقصده المالك فلا 
حكم له» ألا ترى أن الماشية لو خرجت من يده ورعت من غير قصده لم يكن ذلك سوماً 
يوجب الزكاة» كذلك سوم الغاصب وقال بعض أصحابنا يكون سوم الغناصب كسوم المالك 
فتكون الزكاة على قولين» قال: لأن من غصب حنطة فزرعها كان على المالك زكاتها كذلك» 
إذا غصب ماشية فسامها وجب أن تكون على الملاك زكاتهاء وهذا الجمع غير صحيح . 

والفرق بين السوم والزراعة أن السوم لا بد فيه من قصد, لأن الماشية لو رعت بنفسها 
لم يكن له عليها حكم. والزراعة لا تحتاج إلى قصد ألا ترى أنه لو نقل طعاماً ليحرزه فانتثر 
بعضه ونبت وبلغ خمسة أوسق حباً لزمته زكاته» وإن لم يقصد زراعته. 

فصل: فلو كانت سائمة عند المالك معلوفة عند الخاصب» فمذهب الشافعي أن لا زكاة 
فيها قولاً واحداً. ار ام ا ته اد ا و 
الغاصب, فتكون الزكاة على قولين» قال كمن غصب فضة فصاغها حلياء لم يكن 
مسقطاً لزكاتها عن الملاك, ولو كان المالك صاغها سقط عنه في أحد القولين زكاتهاء كذلك 
إذا غصب سائمة ثمة فعلفها لم تسقط عن المالك زكاتهاء لأنه لما لم تكن صياغة المالك 
كصياغة الغاصب في سقوط الزكاة كذلك علفه لا يكون ك «علف المالك» في سقوط الزكاةء 
وهذا الجمع غير صحيح . 

والفرق بينهما: أن علف الغاصب ك «علف المالك» لأنه طائع فيه وإنما هو عاص 
لغصبه وصياغة الغاصب بخلاف صياغة المالك لأنه عاص في الصياغة كمعصيته في 
الغصب» وصياغة الحلي المحظور غير مسقط للزكاةء فلذلك لم تكن صياغة الغاصب 
كصياغة المالك» وكان علف الغاصب كعلف المالك. 

فصل: فأما إذا غصب المالك عن طلبه كأن أسر وحمل إلى دار الروم » ثم أطلق بعد 
حول أو أحوال فمذهب الشافعي أن عليه زكاة ماله قولا واحداً. وكان بعض أصحابنا يخرج 
| الزكاة على قولين» كما لو غصب عنه ماله وهذا غير صحيح . 


۳ كتاب الزكاة/ باب صلقة الغنم السائمة 
والفرق بينهما: أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغیره» وإذا 
غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من 
وكيل أو حاكم . 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا وكان مع رجل أربعون شاة فضلت منه أو غصبت ففيها ثلاثة 
أحدها: لا شيء عليه أصلاً إذا قيل: إن زكاة المغصوب غير واجبة. 
والثاني : عليه زكاة السنين كلها ثلاث شياه إذا قيل إن المغصوب يزكى وإنها في الذمة 


وهو موسر بها. 
- والقول الثالث: عليه زكاة السنة الأولى إذا قيل إن الزكاة فى العين, فلو كان معه 
إذا قيل في 
حيسون كاه شلك اة الخوال. 


فأحد القولين : لا شيء عليه . 

والثانى : عليه زكاة السنين كلها لوجود النصاب بعد أداء الزكاة منها فلو كان معه خمس 
من الإبل ضلت ثلاثة أحوال فإن قيل : إن الضال أو المغصوب لا زكاة فيه فلا وإن قيل فيه 
الزكاة. فعليه زكاة السنين الثلاث ثلاث شياه. إذا قيل إن الزكاة في الذمةء وإن قيل إنها في 
العين فعلى قولين ذكرهما الشافعي في هذا الموضع . 

أحدهما: شاة واحدة للسنة الأولى لا غير على ما مضى » واختاره المزني . 

والقول الثاني : ثلاث شياه للسنين الشلاث, لأن فرضها من غير جنسها فلم يتعلق 
وجوبه بغيرهاء ثم على قياس هذا يكون جميع فروعه. 

فصل: إذا كان معه أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول ثم عادت» فعلى قوله 
القديم حيث أسقط زكاة المال» يستأنف الحول من يوم عودهاء وعلى قوله الجديد حيث 
أوجب زكاة المال يبنى على الحول الماضى» ويزكى عند آخره» فلو كان معه أربعون شاة 
فمات منها في شاف حولها شاة» فإن کان موت الشاة أسبق من النتاج استأنف بها الحول 
من وقت ما نتجت. وإن كان النتاج أسبق من موت الشاة بنى على الماضي من حولهاء وإن 
كان موت الشاة ونتاج الأحرى في وقت واحد بنى على الحول وزكى لأن النصاب لم ينقص 
في الحول كله. 

فصل: إذا كان معه أربعون شاة مضى من حولها ستة أشهر ثم ضلت أو غصبت وردت . 
إليه بعد ستة أشهر, فإن قلنا إن زكاة المغصوب واجبة فالزكاة فيها واجبة» لحلول حولها في 


1 
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يده ويد الغاصب, وإن قلنا إن زكاة المغصوب غير واجبة فهي تبنى على الستة الأشهر 
الماضية قبل الغصب أو يستأنف الحول بعد رجوعها من الغصب على وجهين . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَل اند فَحَالَ الحَوْلُ على نيه قف إن 
نَابَ أَحَذْتُ صَدَقَتَهَا وَإِنْ َيِل كانت فيع حُمْمُهَا لهل ان زه أَحِناسِهًا اهل 
الْمَيْءِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ارتد رب المال عن الإسلام فله حالان: 

أحدهما: أن يكون بعد الحول. 

والثاني : أن يكون قبله فإن كانت ردته بعد الحول فالزكاة عليه واجبة» سواء مات أو 
قتل» وسواء قيل إن إمكان الأداء من شرائط الضمان أو من شرائط الوجوب» وإن كانت ردته 
قبل الحول» ثم بقي مرتداً حتى حال الحول ففيه قولان منصوصان وقول ثالث مختلف في 
تخريجه» وكل ذلك بناء على ملكه هل يكون ثابتاً أو موقوفآً, أو زائلا؟ فأحد الأقاويل وهو 
المنصوص عليه في هذا الموضع . أن ملكه موقوف فإن عاد إلى الإسلام أخذت منه الزكاةء 
وإن قتل مرتداً أو مات كان ماله فيئاً لأهل الفيء, والقول الثاني أن ملكه ثابت فإذا حال حوله 
أخذت زكاته سواء تاب أو قتل . 

فأما القول الثالث: وهو زوال ملكه فقد اختلف أصحابنا في تخریجه» لاختلافهم في 
تأويل لفظة ذكرها الشافعي في كتاب التدبير فقال: لأن ملكه خارج عنه فكان أبو العباس 
يقول معناه إنه خارج من تصرفه ويمتنع من تخريج قول ثالث وكان أبو إسحاق المروزي 
يقول: «إن معناه أنه خارج عن ملکه» ويخرج قولاً ثالثاً إن ملكه زائل فعلى هذا لا زكاة عليه 
وقد بطل حكم ما مضى من الحول» فإن عاد إلى الإسلام وتاب» استأنف حول وسنذكر 
توجيه الأقاويل في موضعه إن شاء الله . 


رو م E‏ 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : ولو غل صَدَقَنَهُ عُذُرَ إن كان الإمَامُ عَذْلاً | إلا ان 
يدعي الْجَهَالَةَ ولا يعَذّرٌُ إذَا لّمْ يكن الإمَام عَذُلاٌ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كتم الرجل ماله أو بعضه عن الساعي وأخفاه عنه ولم 
يعطه زکاته» ثم ظهر عليه» فلا يخلو حال الإمام من أمرين : 

إما أن يكون عادلاً في الزكاةء أو جائرآً فيهاء فإن كان جائرآء يأخذ فوق الواجب أو 
يأخذ الواجب ويصرفه"٠‏ في غير مستحقيه فلا تعزير علیه» لأنه معذور بكتمه وإن كان عادلاً 


)١(‏ في ج ويصرف. 
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فلرب المال حالان أحدهما أن يدعي شبهة فيقول لم أعلم بتحريم كتمها وهو حديث العهد 
بالإسلام فهذا معذور ويؤخذ منه قدر الواجب عليه من غير تعذير والثاني : أن تكون له شبهة 
كتمها ومنع الإمام منها لعلمه بوجوبها فيكون بكتمها عاصياً. آثماً. ويعزره الإمام أدبا 
وزجراً. ويأخذ منه زكاته من غير زيادة . 

وقال مالك وأحمد E‏ وتسطر فال يلها E‏ بهز بن حكيم' أ)عن أبيه 
عن جده أن رَسولَ الله يله قال : من عل صَدَقتَُ إن جوا وَشَطر مالو رة ِن عَرَمَاتِ وين 
ليس لآل مُحَمْدٍ فيها نَصِيبٌ”" وهَذًا خطأ لقوله اة «لَيْسَ في الْمّال, حى سوى الرّكا. 

وروي عن النبي يل أنه قال :ل ثنيا في الصَّدَّقَة »أي : لا تؤخذ في السنة مرتي ٠١<‏ 

فأما تعلقهم بالحديث فقد قال الشافعي : إن صح إسناده وثبت نقله عمل عليه وصير 
إليهء لأن رواية بهز بن حكيم ضعيفة . 

وقال أبو العباس بل معناه إن صح ثبوت حكمه وأنه غير منسوخ ولم يكن أصل يدفعه 
ولا إجماع يخالفه عمل عليه» وأصول الشرع تدفعه وإجماع الصحابة على ترك العمل به فلم 
يكن فيه مع صحة إسناده حجة والله أعلم . 


2م رمم 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَو صَرِبَتْ غَتَمُهُ فول الظباءء لَمْ يكن حَُكُمْ 
ولاوما كحكم الْعَتم, كما لم يكن للبَغل في السَهُمَانِ حم الخيل ». 

قال الماوردي : أما الظباء وجميع الصيد فلا زكاة فيها إجماعاًء لاستواء الأغنياء 
والفقراء في تملكهاء والقدرة عليها وأما المتولد من ظباء وغنم» أو من بقر وحش وأهلية فإن 
كانت الأمهات ظباءء والفحول غنماً فلا زكاة فيها إجماعاًء وإن كانت الأمهات غنماً 
والفحول ظباء فلا زكاة فيها أيضاً. على مذهب الشافعي ومالك» ويكون حكمها حكم الظباء 
في الضحايا والجزاء . 


وقال أبو حنيفة : حكمها حكم الغنم تجب فيها الزكاة. وتجوز فيها الضحاياء ولا يجب 


)١(‏ بهزبن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أبو عبد الملك البصري عن أبيه عن جده وعنه الثوري وابن 
علية وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي توفي بعد الأربعين ومائة وقيل قبل الستين. الخلاصة 
"9/١‏ . 

۳( أخرجه أبو داود 4/1 في كتاب الزكاة ه/اه١‏ . وأحمد في المسند 4.57/6 والنسائي في الزكاة 
.)١155( 6‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة )١784(‏ وأخرجه الطبراني من حديث فاطمة بنت قيس وفيه أبو حمزة ميمون الأعور 
راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف. انظر التلخيص .١١٠١/١‏ 

. 77/5 انظر نصب الراية 550/7 والدراية‎ )٤( 
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في قتلها الجزاء استدلالاً بأن الولد لما كان تابعاً لأمه في الملك وجب أن يكون تابعاً لأمه في 
الزكاة» ألا ترى أن ولد الأمة ملك لسيدهاء ولونزا فحل رجل على شاة لغيره كان الولد 
لصاحب الشاة دون الفحل . 

قال: ولأنه لو ضربت فحول الغنم المعلوفة أناث الغنم السائمة وجبت الزكاة في 
أولادها تبعاً لأمهاتهاء ولم يكن سقوط الزكاة في الآباء بمسقط للزكاة في الأولاد. كذلك إذا 
كان الفحول ظباء والأمهات غنماً. قالوا: ولأنه لما وجب الجزاء فيما تولد مما فيه الجزاء وما 
لا جزاء فيه ك «السبع» المتولد من الذئب والضبع» تغليباً لحكم الجزاءء اقتضى أن تجب 
الزكاة فيما تولد مما فيه الزكاة وما لا زكاة فيه تغليباً لحكم الزكاة. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: هو أنه متولد من خسيس ليس في أحدهمازكاة 
بحال» فوجب أن لا تكون فيه زكاة. أصله إذا كانت الأمهات ظباء والفحول غنماًء ولا يدخحل 
على ذلك المتولد من السائمة والمعلوفةء لأن المعلوف جنس تجب فيه الزكاة, ولأنه إذا 
اجتمع الإيجاب والإسقاط غلب حكم الإسقاط. كما لو علفها بعض الحول وسامها البعض» 
ولأن الخيل يسهم لها بالإجماع. وتجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة» والحمير لا يسهم لها ولا 
زكاة فيهاء ثم البغل لا يسهم له ولا زكاة فيه» اعتباراً بحكم أبيه في الإسقاط. كذلك فيما 
تولد من ظباء وغنم. وبهذا يسقط جميع ما اعتبروه من لحوق الولد بحكم أمه» ثم قد يتبع 
الولد أباه أيضاً دون أمه في النسب» وقد يجمعه في الإسلام فلم يكن اتباع الولد لأمه في 
الملك دالا على اتباعه لها في جميع أحكامهاء وأما ما تولد بين معلوفة وسائمة فلأن المعلوفة 
من جنس تجب فيه الزكاة» والظباء لا زكاة في شيء من جنسهاء وأما قولهم إنه لما غلب في 
الجزاء الإثبات دون الإسقاط كذلك فى الزكاةء فباطل بالبغل غلب فيه الإسقاط دون 
الآثنات + وذكر فى الدرنن جوابا آخر وإن الحتحاء بالضبد في وجوت الجر لله الخفناء 
أيضاً في تحريم أكله فوقف الدليل فيه ثم لا يصح اعتبار الزكاة بالجزاء لأنه ليس بينهما معنى 
جامع وبالله التوفيق. 


باب صدقة الخلطاء 

قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : : جَاءَ الْحَدِيتُ «لا يُجُْمَعٌ بين مُمْتَرِقٍ ولا يرق بين 
ممع حَشْيَة الصّدَقَةٍ وَمَا كان مِنْ حَلِيطين فَإِنّْهُمَا يترَاجَعَانِ بينَهُمَا بالسوية». 

قال الماوردي : وهذا صحيح الملكة من المواشي ضربان: [الأول] خلطة أعيان. 

[والشاني] وخلطة أوصاف» والحكم فيهما سواء. إذا كانت شرائط الخلطة فيهما 
موجودة» على ما سنذکره» وقد اختلف الفقهاء هل يراعى في زكاتها المال أو الملاك على 
ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعى أن المراعى فيه المال دون الملاك. فإذا كانت أربعون 
من الغنم بين خليطين أو خلطاء زكوا زكاة الواحدي وكان على جماعتهم شاة» ولو كانت مائة 
وعشرين شاة بين ثلاثة آنفس› كان عليهم شاة» على كل واحد منهم ثلثهاء وبه قال عطاء» 
والليث بن سعد» والأوزاعي » وأحمد» وإسحاق. 

المذهب الثاني : قاله أبو حنيفة والثوري : أن المراعى الملاكء, وأن الخليطين يزكيان 
زكاة الاثنين. فإذا كان بينهما أربعون من الغنم فلا زكاة على واحد منهماء لأن ماله دون 
النصاب ولو كان ثمانون شاة وجب على كل واحد منهم شاة» وا 
ثلاثة وجب عليهم ثلاث شياه» وليس لخلطهم تأثير في الزكاة. 

والمذهب الثالث : قاله مالك: إن كان لكل واحد من الخليطين نصاب زكيا زكاة 
الواحد» كقول الشافعي» وإن كان لكل واحد منهم أقل من نصاب فحكمه حكم الانفراد 
كقول أبي حنيفة كان يقول في خليطين بينهما أربعون شاة لا زكاة عليهما عليهماء ولو كان بينهما 
ثمانون كان عليهما شاة. 1 

فصل: واستدل من نصر قول أبي حنيفة برواية أنس بن مالك أن ن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه لما ولاه البحرين كتب له كتاب الصدقات, وقال فيه إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين 

جاعم ره 

فلا شيء فيها إلا ان يَسَاءَ رَبْهَاء فدل على أن الخلطة لا تأثير لهاء وما روي عن النبي كَل أنه 
قال «لآ خلاط ولا وِرَاط» يريد أن الخلطة في المواشي ي لا تأثير لها في الزكوات, ولأن ملك 


مضنا 
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كل واحد منهما ناقض عن النصاب نت أن لا تلزمه زكاة كالمنفرد, ولأن الزكاة تجب 
بالحول والنصاب» فلما لم يكن للخلطة تأثير في الحول ووجب اعتبار حول كل واحد منهما 
على انفراده» وجب أن لا يكون لها تأثير في النصاب» ويعتبر نصاب كل واحد منهماء على 
انفرادء وتحرير ذلك قياساً أنه أحد شرطى الزكاةء فوجب أن لا يتغير بالخلطة كالحول» ولأن 
النصاب الذي يقطع فيه السارق مقدر كما أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة مقدر» فلما كان 
الشركاء في سرقة نصاب لا قطع عليهم حتى تبلغ سرقة كل واحد منهم نصاباًء وجب أن 
يكون الخلطاء في المال لا زكاة عليهم حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباًء وتحرير ذلك 
قياساً أنه حق تعلق بقدر من المال فوجب أن يستوي فيه حكم الاشتراك والانفراد كالقطع في 
السرقة . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه عموم قوله اة في ارين او شاةء وي حمس 0 
الإبل شات في نَلاثينَ بقَرَةٍ تييع , ولم يفرق بين أن يكون ذلك لمالك أو ملاك وروی 
الزهرئ عن مالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله 85 قال : دلا فرق بين مُجْتَمِ ع » 


ره دير 


ولا يمع بين مُفترِقٍ حشْيَةَ الصَدَقَةٍ وَمَا كان من حَلِيطَيْنِ فَإِنْهُمَا يتَرَاجَعَانٍ بينهما بالسوية» . 
وفيه تأويلان: 


أحدهما: قوله «لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» أي : لا 
يجمع بين الأملاك المتفرقة. وهو أن يكونوا ثلاثة لكل واحد منهم أربعون مفردةء فلا تجمع 
ليؤخذ منها شاةء وتكون على تفريقها ليؤخذ منها ثلاث شياه» ولا يفرق بين الأملاك 
المجتمعةء وهو أن يكونوا ثلاثة بينهم مائة وعشرون مجتمعة» فلا تفرق ليؤخذ منها ثلاث 
شياه وتكون على اجتماعها ليؤخذ منها شاة» فيحمل قوله لا يجمع بين متفرق على الأملاك» 
ولا يفرق بين مجتمع على الأملاك» وقال أبو حنيفة أحمل قوله لا يجمع بين متفرق على 
الأملاك كقول الشافعي » ولا يفرق بين مجتمع على الملك الواحد, لا على الأملاك وهو أن 
يكون لرجل مائة وعشرون شاة» فلا تفرق ليؤخذ منها ثلاث شياه» وتكون على اجتماعها في 
٠المال‏ ليؤخذ منها شاةء وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن هذا معلوم بقوله «في أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين» فكان حمل 
الحديث على استفادة حكم آخر أولى . 

والثاني : أن النبي يي نهي عن تفريق, ما نهى عن جمعه, فلما كان : نهي الجمع في 
الأملاك لا في الملك. وجب أن يكون نهي التفريق في الأملاك لا في الملك. فصحت هذه 
الدلالة من الخبر. 
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والدلالة الثانية : قوله «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» والتراجع 
يكون في خلطة الأوصاف دون الأعيان. يؤيد ذلك ويؤكده. رواية سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله مَل قال : : «وَالْخْلِيِطَانٍ ما اجتَمَعَا في الْحَوْضٍ 2 وَالسَّفَي 2 وَالرّعيٍ )"2 وروی : 
َوَالْفُحُول» ولأنه ملك لو انفرد به أحدهما وجبت زكاته. فجاز إذا اشتركا فيه أن تجب زكاته 
لوجود النصاب كما أن كل مال سقطت عنه الزكاة لا لنقصان النصاب لم تجب فيه الزكاة 
بوجود النصاب» كمال الذمي والمكاتب. ولأن إيجاب الزكاة يفتقر إلى مالك ومملوك. فلما 
وجبت الزكاة وإن افترق الملك اقتضى أن تجب الزكاة وإن افترق الملاك وأما الجواب عن 
قوله : «وإذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شيء فيها» فهو دليلنا: لأنه قال الرجل فأدخل 
الألف واللام الداخلة للجنس أو للمعهود» فلم يصح حملها على المعهود لفقده. فكانت 
محمولة على الجنس. كأنه قال وإذا لم تبلغ سائمة الرجال أربعين فلا شيء فيهاء وأما قوله: 
ولا خلاط2"27 ولا وراط» فهذا حديث ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» أن النبي ية كتب 
لوائل بن حجر الحضرمي » ولقومه: «من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل 
حضرموت بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» على البيعة شاة واليتيمة لصاحبهاء وفي السيوب 
الخمس لا خلاط ولا وراط. ولا شناق, ولا شغار في الإسلام». قال أبوعبيد في تفسير 
هذا الحديث أن الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم. والعباهلة الذين قد أقروا على 
ملكهم لا يزالون عنه. والبيعة أربعون من الغنم. واليتيمة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ 
الفريضة الأخرى. والسيوب الركاز» قال أبوعبيد ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية 
والخلاط الشركة في المواشي. والوراط الخديعة والغش. والشنق ما بين الفريضتين» 
والشغار عقد النكاح الخالي من الصداق» فهذا تفسير أبي عبيد وليس في قوله لا خلاط دلالة 
على ماذكرواء لأنه يقتضي النهى عن نفس الخلطةء وليس للزكاة ذكرء والخلطة جائزة 
باتفاق» وإنما أريد بها خلطة الجاهلية الواقعة على صفات حظرها الشرع. وأما قياسهم على 
المنفرد فالمعنى فيه عدم النصاب, وأما جمعهم بين الحول والنصاب» فالمعنى فيه سواء؛ 
لأننا نعتبر النصاب من حين الخلطة لا فيما قبل وأما قياسهم على السرقة فالمعنى فيه أنه لما 
لم تضم بعض سرقاته إلى بعض لم تضم سرقة غيره إلى سرقته» ولما ضم بعض ماله إلى ' 
بعض ضم مال غيره إليه . 

فصل: وأما مالك فإنه استدل بأن قال إذا كانا خليطين في أربعين وكان لكل واحد منهما 
عشرون فهو غير مخاطب بالزكاة كالمكاتب والذمي» فلم يجز أن تكون الخلطة موجبة 


. ٠١٤/۲١ وانظر التلخيص‎ ٠١5/5 والبيهقي‎ ٠١ ضعيف أخرجه الدارقطني ؟/5‎ )١( 
انظر شرح السنة بتحقيقنا.‎ )۲( 
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للزكاة, لأن مال كل واحد منهما لم يزدء وهذا فاسد» وعموم ما استدللنا به على أبي حنيفة 
يبطله» ثم يقال له ليس يخلو حالك من أحد أمرين: إما أن تعتبر الملاك كاعتبار أبي حنيفة» 
وقد دللنا على فساده. أو تعتبر الملك كاعتبارنا فلا يصح ما ذكرته» فأما استدلاله بأن كل 
واحد منهما غير مخاطب بالزكاة» فيقال له إن أردت مع اجتماع المالين فغير مسلم» بل هما 
مخاطبان» وإن أردت مع انفرادهماء فالمعنى فيه عدم النصاب وإذا اجتمعا كان النصاب 


وود 

فصل: قال الشافعي : «وَالَّذِي لآ أك فيه أَنَ الْشّرِيكيْنِ مَالَمْ يَقْسِمَا الْمَاشِيَة 
خليطانٍ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأنا قد ذكرنا أن الخلطة نوعان» خلطة أوصاف وخلطة 
أعيان» فخلطة الأعيان الشركة» وخلطة الأوصاف. ما تعين مال كل واحد منهما بصفة. 
واختلف أصحابنا هل تسمى خلطة لغة أو شرعاً فقال بعضهم تسمى خلطة شرعاً, لا لغة؛ 
لأن الخلطة في اللغة ما لم يتميزء وقال آخرون بل يسمى ذلك لغة وشرعاً» وقد جاء القرآن 
بمثله في قصة داودإن هذا أخي) ٠‏ إلى قوله تعالى : وإ كثيراً من الْخُلَطاءِلَييْفي بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْضِ 4 [ص: ]١4‏ فسماهم خلطاء وإن كانت النعجة متميزة عن النعاج» فإن قيل فقول 
الشافعي والذي لا أشك فيه أن الشريكين ما لم يقسما الماشية خليطان» يقتضي أن يكون 
شاكاً في خلطة الأوصاف»› قيل إنما قال هذا لأن خلطة الأوصاف قد ورد الشرع بهاء ثم لم 
يشك في أن الشركة خلطة فاقتضى أن يكون ما لم يشك فيه لاحقاً بما ورد الشرع به والله 
أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَتَرَاجُعِهِمًا بالسّوِية أن يَكُونَا خَلِيطَيْنٍ في الإبل., 
فيها العم نوجد الإبل في يدي أحَدِهِمًا يود مِنْهُ صَدَقَتَهَا فَبِرْجمُ عَلَى شريكه بِالسُويةٍ 
(قال) وَقَديكُونٌَالحَِيطَانٍ الرجكيْنِ يتَحَلْطَنِ بمَاشِيتهمَاوإِنْعَرَقَ كَل وَاجد مهما مَاشِينه». 

قال الماوردي : أما خلطة الأوصاف. إذا أخذ الساعي الزكاة من أحد المالين» فلربه 
أن يرجع على شريكه بحصته» فإن لم يظلمه الساعي رجع عليه بقيمة حصته مما أخذ. وإن 
ظلمه رجع بقيمة حصته من الواجب ولم يرجع عليه بالزيادة التي ظلم بهاء وأما خلطة 
الأعيان: فإن كانت فريضتها الخنم » فالجواب في التراجع على ما ذكرنا في خلطة الأوصاف. 
وإن كانت ماشية فريضتها منها فلا تراجع بينهماء سواءٌ كان عدلاً أو حيفاً لأن المأخوذ منهما 
على قدر ماليهماء ولكن تطوع أحدهما في هذا بأن أعطى زيادة على الواجب» فإن كان بأمر 
شريكه فلا شيء عليه» وإن كان بغير أمره ضمن حصة شريكه من الزيادة والله أعلم . 
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مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: «ولآ يَكُونَانٍ خَلِيطَيْنِ حَنى يريخا وَيْْرَحَا 
وَيُحْلِبَا معا وَيُسْقِيَا مَعَآ وَيَكُونَ فَحَوْلُهُمَا مُخْتَلِطَهٌ فَإذَا كاتا مَكَذًا صَدَهَا صَدَفَةَ الْوَاجِدٍ ِكل 
حَال, وَل ونان ليطن تى يحول عَلَيْهِما الْحَوْلُ مِنْ يوم تلطا وَيَكُونَانٍ مُسْلِمِيْنِ فَِنّ 
رقا في ماح أو مرح أو سَفيٍ أو فل قَبْلَ أن يحول الْحَولُ فَليْسَا حَلِيطَينِ وَيُصَدُكَانٍ 
صَدَقَة الاين وَمَكَدًا إا كانَا شَرِيَكَيْن (قال) وَلَما لمْ ألم مُخَالَِا إذَا كان نََامَةَ حُلَطَاءٍ َو 
كانت لَهُمْ ماه وَعِشْرُونَ شَاة اذب مِنْهُمْ واجدة وَصَدَّهُوا صَدَفَةَ الْوَاجِدٍ فَنَقَضُوا الْمَسَاكِينَ 
شاتيْنٍ مِنْ مال الْحْلَطاءِ الثلاتة الّذِينَ لو فرق مَالْهُمْ كَانَتْ فيه فاه شِياو َم يَجَرْ إلا أن يَقُونُوا 


2م م ري 


اله 2ج ه طوس ج كي و2 مه فرعو ىاد م يع ر 0 
لو كانت اربَعون شاة مِنْ لائ كَانتَ عَلِيْهُمْ شاة لانهم صَدَّقَوا الخلطاءً صَدَقَة الوَاجِدِ». 


قال الماوردي : أما خلطة الأعيان فزكاتها معتبرة بخمس شرائط» وهذه الخمس معتبرة 
في زكاة المنفرد. شرطان منها في المالك, وثلاثة فى الماشية . 

فأما الشرطان في المالك: فأحدهما: الإسلام, لأن الكافر لا زكاة عليه» والشاني 
الحرية لأن العبد والمكاتب لا زكاة عليهما. 

وأما الثلاثة التي في الماشية : فأحدها النصاب» 

والثاني : الحول: 

والثالث: السوم» فهذه خمسة شروط معتبرة في زكاة المنفرد وخلطة الأعيان جميعاً 

فصل: وأما خلطة الأوصاف فتعتبر فيها الشروط الخمسة المعتبرة في الانفراد» وخلطة 
الأعيان» ثم تختص بست شرائط أخرى تعتبر في خلطة الأوصاف لا غير. 

أحدها: أن يكون المراح الذي تأوي إليه واحداً . 

والثاني: أن يكون المسرح الذي ترعى فيه واحداً . 

والرابع : أن تكون الفحول التي تطرقها واحدة. 

والخامس: نقله المزني ولم يروه الربيع أن يكون حلابهما واحداً. فاختلف أصحابنا 
في نقل المزني هذا الشرط على وجهين : 

أحدهما: أنه غلط من المزني في نقله. وليس ذلك شرطاً معتبراً بحالء لأن غيره لم 
يروه عن الشافعي . 
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والوجه الثا'ي : أن نقله صحيح» وقد ساعده حرملة فروي عن الشافعي مثله فعلى هذا 
في كيفية هذا الشرط ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون موضع حلابهما واحداً . 

والثاني: أن يكون الحالب واحدا . 

والشالث: أن يكون إناء الحلب واحدآء ولا يكون اختلاط اللبنين رباًء كما يخلط 
المسافرون أزوادهم. إذ اجتمعوا للأكل» ولا يكون رباً» والتأويل الأول أصح وهو أن معناه: 
أن يكون موضع الحلاب واحداً. وقد نص عليه الشافعي في «الإملاء» فقال وإن تحلب في 
مكان واحد فإن تفرقا في مكان الحلاب قبل الحول زكياه زكاة الاثنين» فقد أفصح بصواب 
هذا التأويل» وصحة نقل المزني . 

والشرط السادس : مختلف فيه وهو نية الخلطة فأحد الوجهين : أنها معتبرة لا تصح 
الخلطة إلا بها لأن للخلطة تأثير في الزكاة فافتقرت إلى قصد كالسوم» فعلى هذا إن خلط 
الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال لم يثبت حكم الخلطة, والوجه الثاني أن النية غير 
معتبرة في الخلطة لأنه لما سقط اعتبارها في خلطة الاعتبار سقط اعتبارها في خلطة 
الأوصاف» فعلى هذا لو خلط الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال على الشرائط المعتبرة 
ثبت حكم الخلطة» فهذه ست شرائط تختص بخلطة الأوصاف أربعة منها متفق عليهاء وهي 
المراح والمسرح والسقي والفحول» وشرطان مختلف فيهما وهما الحلاث والنية . 

وأصل هذه الشرائط قوله ل «وَالْحَلِطَانِ مَا احَْلْطَا في الرّعي والسّفي والفځُول 
فنص على بعضها ونبه على باقيهاء فلو انخرم شرط منها بطل حكم الخلطة وزكياه زكاة 
الانفراد» فعلى هذا لو كان أحد الخليطين عبد أو مكاتباً أو كاتباً زكى الحر المسلم زكاة 
المنفرد» ولو افترقا في مراح أو مسرح أو سقي أو فحول زكيا زكاة المنفرد. 

فصل: فأما قول الشافعي «ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما الحول من يوم 
اختلطا» فهي مسألة تأتي» ونذكر ما فيها من الخلاف» فأما قول الشافعي : ولما لم أعلم 
مخالفا إذا كانوا ثلاثة خلطاء لو كان لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة وصدقوا صدقة 
الواحد. فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لم يفرق مالهم» كانت فيه 
ثلاث شیاه لم يجز. إلا أن يقولوا: لو كانت أربعين شاة بين ثلاثة كانت عليهم شاةء لأنهم . 
صدقوا الخلطاء صدقة الواحد وهذا أرد به مالك حيث قال لا حكم للخلطة حتى يملك كل 
واحد منهم نصاباً» فرد عليه بأن قال لما كان ثلاثة شركاء في مائة وعشرين يلزمهم شاة واحدة 
صدقة الواحد رفقاً بهم» ولو كانوا متفرقين لزمهم ثلاث شياه» وجب إذا كانوا ثلاثة شركاء في 


14۲ 
أربعين شاة أن تلزمهم شاة صدقة الواحد رفقاً بالمساكين. رى المماكين في الخاطة بل 
ما ارتفق به أرباب الأموال. 

مسألة : : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «َهدًا فول في الْمَاشية كُْهَاوَالرْرْع والحائط 
رات و أن حائِطا صََقَهُ مجر على مال إنَانٍ لس فيه إلا عة أو أما كنت فيو دق 
الْوَاجِدِ؟ وَمَا قُلْت في الخْلطاءِ معن الحَدِيثِ تَفسِه ثم قول عَطاء وََيِْهِ ِن أل العلم 
وروي عَنِ ابْنِ جرج ال سالب عَطَاء ع الاين أ ال كُوُ َم بون سا مال لهم 
اة «الشافيي لبي شك (فال) ونی وله ل برق ْنَ جنيع ولا يمع بين فرق 
حشية الصّدَقَق» لآ يرق بين لان حلط ء في عِشْرِينَ ومائة شَاةٍ وَإِنْمَا عَلَيْهِمْ شَاةً لأنهَا إِذَا 
رت كان يها اث ناولا بجع بن مق جل له مال حا ورج له مل شاو فإو 
ترك رقن لما اتان وأا معنا بها كلت ياء وَاْحَْيَةُ في ية الساعي أن تفل 
الصدقة و ر رت الماك أن ب الصدمة ف آن يقر کل عَلَى حال . 

قال الماوردي: أما الخلطة في المواشي فلا يختلف مذهب الشافعي في جوازهاء 
وتصح من وجهين خلطة وصف. وخلطة عين» فأما الخلطة فيما عدا المواشي من الزروع 
والثمار والدراهم والدنانير ففي صحة الخلطة فيها قولان: 

أحدهما : وهو قولة في القديمء أن الحلطه هال تف وبه قال مالك وأكثر الفقهاء 
ووجه ذلك قوله كك وَالْخَلِيِطَانٍ ما اجْتَمَعَا في الرّعْي وَالسَفَيٍ والفطيول > فلما جعل هذا 
شرطاً في صحة الخلطة, وهو معدوم في غير المواشي , دل على أن الخلطة لا تصح في غير 
المواشي» ولأن الخلطة إنما جازت في المواشي لما يعود من رفقها على المساكين تارة 
وعلى زب المال أخرئ ورفق الخاطة فيما سوى المراشى ي عائد على المساكين والاستدرار بها 
عائد على أرباب الأموال فلذلك صحت الخلطة في المواشي2(7 لارتفاق الفريقين بهاء ولم 
تصح فيما عدا الموا اشي لاختصاص المساكين بالارتفاق بهاء وأرباب الأموال بالاستضرار 
بهاء والقول الثاني قاله في الجديد: : إن الخلطة تصح في جميع الأموال المزكاة كما تصح في 
المواشي» ووجه ذلك عموم قوله َة «لا فرق بين مُجتمعٍ ولا يجمَع بين مَُرَّق» ولأن 
الشروط المعتبرة في زكاة المواشي معتبرة ة في زكاة الدراهم والدنانير» والزروع والثمارء 
فوجب أن تكون الخلطة الجائزة فى ي المواشي جائزة في الدراهم والدنانير والزروع والثمار.ء 
فإن قيل يطل بالسوم هو معتبر في المواشي دون غيرهاء قيل قد يعتبر مثله في الدراهم 
والدنانير» وهو أن يتخذها حلياً فلا تجب زكاتها. 
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فصل: فإن قيل: إن الخلطة في غير المواشي لا تصح فلا زكاة على واحد من 
الخليطين حتى يكون ملكه نصاباً» وإذا قيل إن الخلطة في غير المواشي جائزة كهي في 
الماشية صحت فيها خلطة الأعيان» وهو أن يكونا شريكين في أرض ذات نخل وزرع أخرج 
الله تعالى فيها خمسة أوسق, أو يكونا شريكين في عشرين ديناراً أو مائة درهم» فأما خلطة 
الأوصاف فهل تصح فيها أم لا على وجهين» وهو أن تكون أرض أحدهما تلاصق أرض 
الآخر ويكون شربهما واحدآ والقيم بهما واحدآ» أو يكون لهذا مائة درهم ويكون لهذا مائة 
درهم في كيس » ويكون حافظهما واحدآ وحرزهما واحداًء فأصح الوجهين أن هذه الخلطة 
لا تصح لأنها مأخوذة من الاختلاط. وهذه مجاورة. 

والوجه الثاني : أن هذه الخلطة تصح› لأن معنى الخلطة ارتفاق كل واحد من 
الخليطين بصاحبه» وقد يرتفقان في هذه الخلطة لقلة المؤونة . 

فصل: فأما قول الشافعى أرأيت لو أن حائطاً صدقته مجزئة على مائة إنسان ليس فيها 
إلا عشرة أوسق أما كانت فيه صدقة الواحد؟ وهذا أراد به مالك حيث منع من الخلطة في غير 
المواشي » وقال في وقف على جماعة: أخرج الله تعالى فيه خمسة أوسق أن عليهم الزكاةء 
فأورده الشافعي إفساداً لمذهبه وكسراً لأصلهء فإن قيل هذا يلزم مالكاًء لأن الوقف عنده لا 
يملك» قلنا: الوقف وإن كان عنده غير مملوك فالثمرة مملوكة» فكان ما ذكره الشافعي قدحاً 
داخ عليه وللشافعي في رقبة الوقف قولان : 


أحدهما: ملك للموقوف عليه غير أن ليس له بيعه ك «أم الولد». 

والقول الثاني : أنه غير مملوك بل قد زال الملك عنه وصار خالصاً لله تعالى كالعبد 
المعتق» وعلى كل القولين الزكاة في زرع الوقف وثمرته واجبة» فإن قيل إن الخلطة فيه لا 
تصح فلا زكاة حتى تبلغ حصة كل واحد منهم خمسة أوسق» وإن قيل إن الخلطة فيه تصح 
على قوله الجديد ففيه الزكاة إذا بلغ جميعه خمسة أوسق إذا كان على قوم معينين» فإن كان 
عاماً على من لم يتعين من الفقراء أو المساكين» أوعلى مالا يصح أن يملك من المساجد 
والمصانع فلا زكاة فيه» لأن الزكاة تجب على ملك من أهل الزكاةء فعلى هذا لوأن رجلا 
وقف رقاب أربعين من الغنم سائمة» فإن قيل رقبة الوقف لا تملك فلا زكاة فيهاء وإن قيل إن 
رقبة الوقف مملوكة ففي إيجاب زكاتها وجهان : 

أحدهما: واجبة لأنها ملك لمن تلزمه الزكاة. 

والشاني : أنها غير واجبة وهو أصح»› لأنها وإن كانت مملوكة فملكها غير تام 
كالمكاتب» ألا تراه لا يقدر على بيعها ورهنهاء والله أعلم بالصواب . 
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فصل: قال الشافعي : ومعنى قوله «لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة» لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة» وإنما عليهم شاة» لأنها إذا فرقت 
كان عليهم ثلاث شیاه ولا يجمع بين متفرق» رجل له مائة شاة وشاة» ورجل له مائة شاةء 
فإذا تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإذا جمعا ففيها ثلاث شياه» فالخشية خشية الساعي» أن تة 
الصدقة وخشية رب E‏ فأمر أن يقر كل على حاله» ذكر الشافعي في هذا 
الموضع خشيتين: خشية قلة الصدقة في تفريق ما كان مجتمعاً في مائة وعشرين» وهي عائدة 
إلى الساعي دون أرباب الأموال. وخشية أرباب الأموال في مائتي شاة وشاة مجتمعة بين 
خليطين يجب فيها ثلاث شيا وإن فرقت وجب فنها شاتآن فلا ينبي ليما أن يفرقاها خد 
أن تكثر الصدقة. بل ينبغي أن يقر كل مال على حاله ة في الجمع والتفريق . 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله غ : ولو وجيت ليها شاة وع دما راء فلم 
الساعي وأخذ مِنْ عَم حَدِجمًا عَنْ َه وغم الآخر شاة رَبي اراد الْمَأحُودٌ مله الشَّاةَ 
جوع على حلط طف فة ماحد عن رهما لم ين له أن زج عل إل يميطف 
ما وجب عَلَيْهِ إن كانت جَذعَةٌ اويه لان الرَيادةَ ظلْمٌ (قال) ولو کانت» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح » وجملة الخلطة ضربان: خلطة أوصاف. وخلطة 
أعيان, فأما خلطة الأوصاف مع تعيين المالين فالكلام فيها في فصلين: 

أحدهما: في كيفية الأخذ. 

والثاني : في كيفية التراجع » فأما كيفية أخذ الساعي الزكاة من مالهما فلا يخلوحال 
المال من أحد أمرين : إما أن يمكن أخذ الزكاة من المالينء أولا يمكن أخذها إلا من أحد 
المالين» فإن لم يمكن أخذها إلا من أحد المالين» كمائة وعشرين شاة بين خليطين. 
فللساعي أن يأخذ الشاة الواجبة عليهما من أي المالين شاءء لأن أخذها من المالين متعذر 
وإن أمكن أخذ الزكاة من المالين» كمائتين بين خليطين لكل واحد منهما مائة فعليهما 
شاتان» يلزم كل واحد منهما شاة. أو يكون بينهما أربعمائة يكون لكل واحد منهما مائتان» 
فعلى كل واحد منهما شاتان» ففيها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي : أن على الساعي أن يأخذ زكاة كل واحد 
منهما من حصته» وليس له أن يأخذ زكاة جميعها من مال أحدهماء لم يكن له الرجوع بها 
على خلیطه» لأنه مظلوم بها. 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن للساعي أن يأخذها من مالهماء 
ويتراجعان بينهما بالسوية فهذا الكلام في كيفية الأخذ. 

فصل: فأما الكلام في كيفية التراجع فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الساعى قد أخذ قدر الواجب من غير زيادة . 

والضرب الثانى : أن يكون قد أخذ زيادة على الواجب» فإن كان قد أخذ الواجب 
فذلك ضربان أيضاً : 

أحدهما: أن يكون قد أخذ غير الواجب من غير أن يعدل في القيمةء فللمأخوذ منه أن 
يرجع على خليطه بقيمة حصته من الزكاة» كأن بينهما أربعون شاة أخذ الساعي زكاتها شاة 
من مال أحدهماء فله أن يرجع على شريكه بقيمة نصفهاء فإن اختلفا في القيمة ولا بينة» 

والضرب الثاني : أن يكون الساعي قد أخذ منه قيمة الواجب دراهم أو دنانير» 
كالحنفي الذي يرى أخذ القيم في الزكاةء ففيه وجهان: أحدهما وهو قول أبي إسحاق 
القيم في الزكوات لا يجوز عند الشافعي . 
«الأم» أن ذلك مجزىء. وله أن يرجع على خليطه بحصته من القيمة» لأن ذلك حكم من 
الساعي يسوغ في الاجتهاد فلم يجز نقضهء هذا كله إذا أخذ منه قدر الواجب من غير زيادة» 
فأما إذا أخذ منه زيادة على الواجب فذلك على ضربين . 

أحدهما: أن يأخذ الزيادة متأولاً. كالمالكى الذي يرى أخذ الكبار من الصغار» فهذا 
يرجع عليه بقيمة حصته مما أخذ مع الزيادة. 

والضرب الثانى : أن يأخذ الزيادة غير متأول. كأخذ الربا والماخض والأكولة, وما 
أجمع على أن دفعه لا يلزم» فهذا يرجع على خليطه بقيمة الواجب من غير زيادة. لأنه مظلوم 
بالزيادة فلم يكن له أن يرجع بها على غير من ظلمه» فهذا الكلام في خلطة الأوصاف. 

فصل: فأما خلطة الأعيان. فلزكاتها حالان: 

أحدهما: أن تكون من غير جنس المال كالإبل التي فريضتها الغنم. فالكلام في هذا 
كالكلام في خلطة الأوصاف» سواء في كيفية الأخذ والتراجع . 

الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م ٠١‏ 
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والحال الثانية : أن تكون زكاتها من جنسهاء فلا تراجع بينهما فيما أخذه الساعي من 
ماشيتهما سواء حاف أو عدل» لأن المأخوذ منهما يقسط على قدر ماليهما والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلَوْكَانَتْ لَه أربَعُونَ شاه فَأَقَامَتْ في يَدِهِ سنه 
قاو شاه مان مان قناع مقر وه عور لمارف وام ع2 دوم 2 o‏ ان 22 
اهر ثم باع نِضْفَهَا نُمَ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيهَا أَحَدَ مِنْ نَصِيب الأول صف َا لِحَوْلهِ الأول ذا 
حال حول الثاني خد مه ضف شَاةٍ لِسَولِه». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة فى رجل معه أربعون شاة» ستة أشهر باع نصفها 

أحدهما: أن يكون المبيع مشاعاً في الجملة غير متميز. 

والثاني : أن يكون المبيع متميزآ عن الباقي غير شائع في الجملة؛ فإن كان النصف 
المبيع مشاعاً. فالكلام فيه يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في زكاة البائع» والثاني في زكاة المشتري فنبدأ أولاً بزكاة البائع» لأن حوله 
أسبق فنقول قد مضى من حوله قبل المبيع ستة أشهرء فإذا مضت ستة أشهر أخرى والمال 
على حاله مشاع فقد تم حول البائع ولزمه إخراج نصف شاة» ولا يكون بيع النصف مبطلا 
لحول الباقي» هذا منصوص الشافعي وقول جمهور أصحابه كأبي إسحاق وغيره» لأن نصيبه 
الآخر كان خليطاً لغيره» فكان نصيبه في جميع الحول شائعاً في نصاب فلذلك وجبت عليه 
الزكاة» وكان أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة وابن خيران يخرجان قولاً ثانيا : إن البيع 
مبطل لما مضى من حوله. وجعل ذلك مبنياً على اختلاف قول الشافعي في الخلطة» هل 
تعتبر في جميع الحول أو في آخره. فعلى قوله في القديم. تعتبر في آخره. وعلى قوله في 
الجديد تعتبر فى جميعه› فعلى هذا القول أبطلا ما مضى من الحول» وأوجبا استئنافه. 
لتكون الخلطة في جميع الحول. وهذا التخريج غلط من وجهين . 

أحدهما: ما تقدم من التعليل بوجود الخلطة فى الحول كله. 

والثاني : أنه نص على جواب هذه المسألة فى الجديد. حيث اعتبر الخلطة في جميع 
الحول. فعلم أنها لا تبتنى عليه فهذا الكلام في زكاة البائع . 

فصل: فأما زكاة المشتري إذا مضى عليه حول كامل من يوم الشراء فينظر في حال 
البائع» فإن كان أدى زكاته من جملة المال فلا زكاة على المشتري لنقصان المال عن 
النصاب» وإن كان قد أدى زكاته من غيره فإن قيل إن الزكاة واجبة في الذمة فعلى المشتري 
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الزكاة نصف شاأة. لأن له عشرين شاة من جملة أربعين» وإن قيل إن الزكاة واجبة في العين 
فعلى قولين» مبنيين على اختلاف قوليه هل تجب في العين وجوباً مراعى أو وجوب 
استحقاق؟ فإن قيل إنها تجب وجوباً مراعى » فعلى المشتري الزكاة أيضاً. وإن قيل إنها تجب 
في العين وجوب استحقاق فلا زكاة عليه» فإن قيل لم قلتم إن استحقاق المساكين جزء من 
غير المال يبطل بحكم زكاته وقد صاروا خلطاء به قلنا لأن الجزء الذي استحقوه لا يتعلق به 
إيجاب الزكاةء لأنه مستحق لقوم غير معينين» ألا ترى لو اجتمع بيد الساعي أربعون شاة 
سائمة فلم يقسمها على الفقراء حتى حال حولها لم تجب فيها الزكاةء لأنه مال مشترك بين 
أقوام غير معينين» فهذا الكلام في المبيع إذا كان مشاعاً وأقبضه البائع وقت العقد ما لم 
يستلمه من غير تأخير» فأما إن تأخر القبض عن وقت العقد زماناً كالشهر أو نحوه ثم حصل 
القبض بعد ذلك» فهل يحتسب بذلك الزمان الذي لم يوجد فيه القبض من حول المشتري أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يحتسب من حوله لوجود ملكه. فعلى هذا يكون الجواب لما مضى . 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من حوله لعدم تصرفه وأن الملك لم يتم إلا بعد قبضه 
فعلى هذا يستأنف البائع الحول أيضاً من يوم القبض لأنه حصل في ذلك الزمان مخالطاً لمن 
لا زكاة عليه . 


فصل: وأما إن كان النصف المبيع معيناً متميزآء فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يعلم عليهاء ويشير إليهاء ويقبضها قبض مثلها من غير أن يفردها عن 
الجملةء فهذان يزكيان على ما مضى في بيع المشاع سواء . 


والقسم الثاني : أن يقبض المشتري ما ابتاعه مفرداً ويخرجه من المراح ثم يرده 
ويخلطه. فهذان يستأنفان الحول من وقت الخلطة. وقد بطل حكم ما مضى لافتراقهما في 


المراح . 
والقسم الثالث: أن يقبضها مفردة متميزة في المراح من غير أن يخرجها منه ثم 
يخلطهاء ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي قد بطل حكم ما مضى ويستأنفان الحول 
لافتراق المالين» كما لو أخرجها من المراح» 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن ابي هريرة» فإن ما مضى لا یبطل»› لأن المراح 
يجمعهما ويكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة المشاع والله أعلم بالصواب. 
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مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ كانت لَه غَنَمّ يَجِبُ فِيهَا الزّكَاةَ فَخَالَطَهُ 
رَجُل يعدي تچب فیھا الك َم يونا سَائِعا ّث مَائشِيةُ كل واج مهما على حَوْلهًا َم 
يريا زَكَاَ الْحَلِطَيْن في الْعَام الي احْتَلَطا فيه فَإِذًا كان قال وَهُمَا خَلِيطَانِ كُمَا هُمَا رَكيا كا 
ليطن لاه فذ حال عَلْهِمَا الْحَوْلُ من يم قلطا فن كانت مَاشِيتَهُمَا ثَمَانِينَ وول 
دهن ١‏ في الْمُحَرّم وَحَوْلُ الآخر في صَفْرِ أَحَدّ مِنْهُمَا نِضْف شَاةَ: في المخرم وَنضف شاةٍ 
في صف . 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجلين مع كل واحد منهما أربعون شاة 
خلطاهاء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حولهما متفقاً . 

والضرب الثاني : أن يكون حولهما مختلفاًء وإن كان حولهما متفقاً فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يتخالطا بعضهما من أول الحول إلى آخره فهذان يزكيان زكاة الخليطين 
لا يختلف. 

والثاني : أن يتخالطا بعضهما بعد مضي الحول» وهي مسألة الكتاب» كأن مضى من 
حول كل واحد منهما ستة أشهر ثم خلطا غنميهما خلطة أوصاف من غير تبايع فصارت 
غنمهما ثمانين شاة» فإذا مضت عليهما بعد الخلطة ستة أشهر فقد تم حولهما جميعاً. وقد 
كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه الثاني خليطين» فهل يزكيان في هذا العام زكاة. 
لخلطة أم لا على قولين: 

أحدهما: وهو نصه في القديم يزكيان زكاة الخلطة اعتباراً بآخر الحول» لأنه لما كان 
اعتبار قدر الواجب عند حلول الحول لا بأوله» وجب أن يكون اعتبار الخلطة التى بها يتغير 
قدر الواجب بآخر الحول لا بأوله. ٠‏ 

والقول الثاني : وهو الصحيح وعليه نص في الجديد أنهما يزكيان زكاة الانفراد اعتباراً 

بجميع الحول في صحة الخلطة. وإنما كان كذلك لأن الخلطة معنى يغير به فرض الزكاة 
رك اھ جميع الحول كالسوم. E‏ في أول الحول منفردين في 
ا الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول دون جميعه» فكذلك إذا كانا منفردين 
في أول الحول خليطين في آخره يجب أن يزكيا زكاة الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول 
دون جميعه» فإذا حال الحول الثانى وهما على خلطتهما زكيا زكاة الخلطة قولاً واحدا لا 
يختلف لوجودها في الحول كله.  ٠‏ 
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فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون حولهما مختلفآ كان حول أحدهما في 
المحرم وحول الآخر في صفرء فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يخلطاها بعد أن مضى لكل واحد منهما مدة من حوله» كأنهما خلطاها 
في غرة رجب وقد مضى من حول صاحب المحرم ستة أشهر» ومن حول صاحب صفر 
خمسة أشهرء فمذهب الشافعي أن هذه المسألة كالتي قبلهاء غير أن حولهما مختلف» فإذا 
تم حول كل واحد منهما فهل يزكي زكاة الخلطة أم لا على قولين: على القديم يزكي زكاة 
الخلطة. وعلى الجديد يزكي زكاة الانفرادء وقال أبو العباس بن سريج : لا تصح خلطتهما 
مع اختلاف حولهما حتى يكون حولهما متفقاً» فجعل اتفاق الحول شرطاً في صحة الخلطة» 
وهذا خطأ. لأنه لو كان اتفاق حولهما شرطا في الخلطة يوجب أن يكون تساوي عمالهما 
شرطاً في الخلطة أيضاً. وفي ذلك دليل على فساد ما اعتبره» فإذا قيل إنهما يزكيان على كل 
واحد منهما نصف شاة» وعلى قوله الجديد على كل واحد منهما شاة. 

والضرب الثاني: أن يمضي لأحدهما مدة من حوله دون صاحبه كأن أحدهما ملك 
أربعين شاة في غرة المحرم» وملك الآخر أربعين شاة في غرة صفر» وخلطها في الحال بخنم 
صاحب التي قد مضى من حولها شهر» فإذا كان كذلك فصاحب المحرم الذي قد مضى من 
حوله في الانفراد شهر هل يزكى زكاة الخلطة أو زكاة الانفراد. على القولين» على القديم 
يزكي زكاة الخلطة نصف شاة» وأما على الجديد فعلى وجهين أصحهما يزكي زكاة الخلطة 
نصف شاة لوجود الخلطة في الحول كله. 

والوجه الثاني : يزكي زكاة الانفراد شاة لأنه لما لم يرتفق خليطه به لم يرتفق هو 

فصل: رجلان مع كل واحد منهما أربعون شاة» باع كل واحد منهما نصف غنمه مشاعاً 
بنصف غنم صاحبه بعد ستة أشهر من حوله» وخلطا المالين فصار جميعه ثمانين شاة بينهما 
منها أربعون شاة قد مضى من حولها ستة أشهر. وهما التي لم تدخل تحت المبيع وأربعون 
شاة لم يمض من حولها شيء وهي المبيعة» لأن ما مضى من حولها قد بطل بالبيع» فعلى 
قول أبي العباس بن سريج وتخريجه في المسألة المتقدمة أنه إذا بطل حول ما بيع بطل حول 
غير المبيع » يقول يستأنفان حول الثمانين من وقت التبايم » وعلى قول أبي إسحاق المروزي 
وسائر أصحابنا: أن بطلان حول ما بيع لا يوجب بطلان حول غير المبيع» فعلى هذا إذا تم 
حول غير المبيع بعد ستة أشهر من بعد التبايع فقد كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه 
الثاني خليطين. فعلى قوله القديم عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعهاء وعلى 
. الجديد عليهما شاة على كل واحد منهما نصفهاء لأن الخلطة لم توجد في جميع الحول» 
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فأما الأربعون المبيعة إذا تم حولهاء فعلى القديم عليهما نصف شاة. على كل واحد منهما 
ربعها. وعلى الجديد على وجهين: 
أحدهما : عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعها لوجود الخلطة في الحول 


كله . 

والوجه الثاني : أن عليهما شاة على كل واحد منهما نصفهاء لأنه لما لم ترتفق تلك 
الأربعين الأول بهذه الأربعين لم ترتفق هذه بتلك. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كان بين رَجُلين أرْبَعُونَ شَاةً وَلأْحَدِهِمَا 
لد آخَرَ أربْعُونَ شَاةً خد الْمُضَّدَقُ مِنَ الشّرِيكَيْن شا تنه ربعا عَنْ صَاحِبٍ الأْرْبَعِينَ 
اة وَرْبْعُهَا عَنِ الَّذِي لَه حُْرُونَ لاني صم مَالَ كل جل إلى ماله : 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في أربعين شاة بين رجلين» ولأحدهما ببلد آخر 
أربعون شاة مفردة» ففي قدر الزكاة لأصحابنا أربعة مذاهب. 

أحدها: وهو نص الشافعي وبه قال أبو إسحاق وجمهور أصحابنا أن عليهما شاة ثلاثة 
أرباعها عن صاحب الستين» وربعها عن صاحب العشرين» لأن ملك الرجل يجب ضم 
بعضه إلى بعض وإن افترق» فإذا ضمت الغائبة إلى الحاضرة صار كأنه خليط بجميعه وذلك 
ستون شاة من جملة ثمانين شاة» وهذا أصح المذاهب. 

والمذهب الثاني: وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة أن على صاحب العشرين نصف 
شاة» لأنها من جملة أربعين وعلى صاحب الستين شاة كما لو انفردت» قال: لأنه لو كانت 
الخلطة ببعض المال خلطة بجميعه لوجب إذا كان بينهما ثلاثون شاة ولأحدهما ببلد آخر عشر 
أن تضم إلى الثلاثين ليكمل النصاب وتؤخذ منه الزكاة» وفي إجماعهم على أن لا زكاة في 
هذا المال. دليل على أن الخلطة ببعض المال لا تكون خلطة بجميعه» وأن ما انفرد من مال 
الخلطة له حكم نفسه. 

والمذهب الثالث: أن على صاحب العشرين نصف شاة» وعلى صاحب الستين شاة 
إلا نصف سدس شاة» لأنه إنما يرتفق بالخلطة فيما هو خليط به دون غيره يزكي عن المنفرد 
زكاة المنفرد. وعن المختلط زكاة الخلطة., فيقال لو كان منفرداً بجميع ماله وهوستون لكان 
عليه شاة» فيكون عليه في الأربعين ثلثا شاةء لأنها ثلثا الستين» ولو كان خليطاً بجميع ماله 
لكان عليه ثلاثة أرباع شاة» لأنها ستون من جملة ثمانين» فيكون عليه في العشرين التي هو 
خليط بها ربع شاة, لأنها ربع الثمانين ثم يجمع الثلثين الواجبين في الأربعين إلى الربع 
الواجب في العشرين» فيكون خمسة أسداس ونصف. 
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والمذهب الرابع : أن على صاحب العشرين نصف شاة» وعلى صاحب الستين ثلاثة 
أرباع شاة» ليرتفق صاحب الستين بضم ماله الغائب إلى الحاضرء إذ لا يجوز تفريقه» ولا 
يرتفق صاحب العشرين إلا بمال الخلطة دون ما انفرد. 

فصل: وإذا كان لرجل ستون شاة خخالط بكل عشرين منها رجلا معه عشرون فصار 
مخالطاً لثلاثة أنفس وجميع ماله ومالهم مائة وعشرون» لكل واحد من الثلاثة عشرون» 
وللأولستون» فعلى مذهب أبي إسحاق: على جماعتهم شاة» نصفها عن صاحب الستين» 
لأن لها نصف المال. ونصفها عن الثلاثة الخلطاء على كل واحد سدسهاء لأن لهم ستين 
لكل واحد منهم عشرون. وعلى مذهب أبي علي بن أبي هريرة عليهم شاتان ونصف» على 
الثلاثة منها شاة ونصف على كل واحد منهم نصف شاةء لأن له عشرين من جملة أربعين» 
وعلى صاحب الستين شاة كالمنفرد بستين» وعلى المذهب الثالث والرابع معا عليهم شاتان 
وربع» منها على الثلاثة شاة ونصف» على كل واحد منهم نصف شاة» لأن له عشرين من 
جملة أربعين» وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة» فكأنه خليط بها مع عشرين. 

فصل: ولو كان معه خمس من الإبل خالط بكل بعير منها رجلا معه أربعة أبعرة فصار 
جميع المال خمسة وعشرين بعيراً بين ستة لأحدهم منها خمسة, ولكل واحد من الباقين 
أربعة » فعلى مذهب أبي إسحاق عليهم بنت مخاض» على صاحب الخمسة خمسهاء وعلى 
كل واحد من الباقين أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءآ من بنت مخاض» ثم على مذهب 


أبي علي والباقين يكون على قياس ما مضى » والله تعالى أعلم بالصواب. 


باب من تجب عليه الصدقة 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَنَجبُ الصَّدَقَةُ عَلَى كل مَالِكِ تام المُلكِ مِنَ الأحرَارٍ 
ون کان صَغِيراً او موا أو مره ل فرق بيهم في ذَلِكَ كَمَا نُجِبُ في مال كَل واج مِنْهُمْ ما 
ماله رجه من الْوْجُوه جناي أذ يرات أو فة عى وال أو زين ماج وَسَوَء ذلك في 

شي الزنم وَرَكَاةٍ رة وروي عَنْ رَسُولد الله يل أنه قال «ابتَغوا فى أَمْوَال اتيم 8 
قال في امال می - لآ ناكلا الرّكَاة» وَعَنْ عْمَرَ بن الطاب وابن غ أ الركاة 
في أموال الْيََامَى» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: كل حر مسلم فالزكاة في ماله واجبة » مكلفاً كان أو غير 
مكلف, وقال أبو حنيفة التكليف من شرط وجوب الزكاة» فإن كان صغيراً أو مجنوناً فلا زكلة 
عليه إلا زكاة الفطر والأعشار استدلالاً بقوله يه رع اقلم عَنْ ثلث عَنِ الْمَجُونِ حَنَى 
يفِيقَ وَعَنِ الصّبِيّ حَتى يحتلم وَعَنِ النائم حى يَْبةَ») ولأنها عبادة محضة لا تلزم الغير 
على الخير» فوجب أن لا تلزم غير مكلف كالصلاة والصيام» ولأن زكاة المسلم تقابل جزية 
الذمي لاعتبار الحول فيهاء غير أن الله تعالى جعل الزكاة تطهيراً ونعمة والجزية صغاراً 
ونقمة» فلما لم تجب الجزية على غير المكلف. اقتضى أن لا تجب الزكاة على غير 
المكلف. 
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والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : لخد مِنْ أَمْوَالِهمُ صَدَفَةٌ َظهَرُهُمْ 
وركيم بها» [التوبة: ]٠٠١‏ والهاء والميم في أموالهم كناية ترجع إلى مذكور تقدم وهو قوله 
تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
[التوبة: ]٠٠١‏ قيل: اتبعوهم في الإسلام من الذراري والأطفال. 


)0 أخرجه البخاري معلقاً ۹ في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق وأبوداود ٢ / ٤‏ في الحدود 
FD‏ والترمذي ٤‏ في الحدود ١٤۲۳‏ وابن ماجة 508/١‏ والهيثمي في الموارد 5٠‏ حديث 
1۹۷ والحاكم 5 وصححه والنسائي 5 وأحمد ٥ ۱٤١/۱‏ والبيهقي 05/1١‏ وابن 
الجارود في المنتقى ۸ وابن أبي شيبة 758/6 وابن خزيمة ١ ٤۸‏ والدارقطني ۱۳۹/۳ . 
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وروی عمرو بن شعيب عن بيه عن جسده عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يك قال: ابتَعُوا ذ في أَمْوَال, الْينَامَى كیاد تَاكلهَا الركاة(٠.‏ 


وروی المثنى ر اف "عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن رسول الله 46 
قال : «مَنْ وَلِيّ يتيما لجر لَه ولا رکه حى تَكُلَهُ الصّدَفَُ» 0 

روى محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َء قال : 
«في مال اليم رَكاة» فإن قيل: هذا خطاب» والخطاب تكليف» ولا يتوجه إلى غير مكلف, 
قيل الخطاب ضربان: 

أحدهما: خطاب مواجهة, وذلك لا يتوجه إلى غير ما كلف. وخطاب إلزام كمسألتنا 
وذلك يتوجه إلى غير المكلف كتوجهه إلى المكلف. ولأن ذلك مذهب عمر وابن عمر وعلي 
وعائشة رضي الله عنهم وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف» ولأنه من أصل الفطرة فجاز 
أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ , ولا يدخل عليه العبد, لأنه لا مال له. ولأن كل زكاة تجب 
على المكلف جاز أن تجب في مال غير المكلف كزكاة الفطرء ولأن الحقوق ضربان: حق لله 
تعالى وحق للآدمي» وحق الآدمي ضربان أفعال أبدان كالقصاص, وحد القذف» وحقوق 
أموال كالمهر والنفقات وأروش الجنايات» فما كان من أفعال الأبد أن يختص به المكلف من 
غیره» وما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره. كذلك حقوق الله تعالى 
ضربان, أفعال أبدان كالصلاة والصيام» وذلك يختص به المكلف دون غيره وحقوق أموال 
كالزكوات يجب أن يستوي فيها المكلف وغيره» فأما الجواب عن قوله وك : : رفع الْقَلَمُ فمعنى 
[رفع القلم] “عن نفسه» لا عن ماله. 

وأما قياسهم على الصلاة والصيام فلا يصح » لأنهم إن قالوا فوجب أن لا يجب على 
الصبي » قلنا ليست واجبة عليه وإنما هي واجبة في ماله وإن قالوا: فوجب أن لا تجب في 
ماله. لم يوجد هذا الوصف في الأصل المردود إليه من الصلاة والصيام» على أن المعنى في 
الصلاة والصيام أنهما من أفعال الأبدان والزكوات من حقوق الأموال وحكمهما مفترق 
بالاستدلال المتقدم» فلم يصح الجمع بينهماء ألا ترى أنهم فرقوا بين زكاة الفطر وبين 
)1( أخرجه الشافعي من رواية يوسف بن ماهك مرسلل 5١1‏ وموقوفاً على عمر .)٠٠١(‏ 
)۳( المثنى بن الصّبّاح الأبناوي أبو يحبى اليماني د ثم المكي عن طاوس وعطاء وعنه ابن المبارك وهقل بن 

زياد وضعفه ابن معين قال یحیی بن بکیر : N‏ الخلاصة ٩/۳‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي 55١‏ والدارقطني 5 والبيهقي ٠٠٤/٤‏ وفي إسناده لأن المثنى بن الصباح 


. بياض بالأصل‎ )٤( 
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الصلاةء وبمثله يفرق بين زكوات الأموال وبين ن الصلاةء وأما ما ذكروه من الجزية فلا يصح 
الجمع بينهماء لأن وجوب الجزية ل ألا ترى أن الجزية تجب 
على الرجال دون النساء. والزكاة : تجب على الرجال والنساء فلم يصح الجمع بينهما والله 
أعلم بالصواب . 


كتاب الزكاة باب من تجب عليه الصدقة 


واي المكاتب 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله غ ااال الْمَكَانَبِ ب فخارجٌ مِنْ ملك مَولاه إل 


Jo و‎ 


بِالَْجْزٍ وَمُْكُهُ عير م عليه إن يق كاه اشتفاة مِنْ سَائهه ون عجر دكن مله شاد ين 


وم 


ساعته» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا زكاة في مال المكاتب. وبه قال فقهاء الأمصارء وحكي عن عكرمة وأبي ثور أن 
الزكاة في مالهء استدلالا بعموم الظواهر من الكتاب والسنةء قالوا وليس في المكاتب أكثر 
من نقصان التصرف. وذلك غير مانع من وجوب الزكاة كالمحجور عليه لسفه أو فلس» وهذا 
غلط . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه | إجماع الصحابة. لأن عمر رضي الله عنه وعنهم قال : 
دلا زَكَاةَ في مال , المکاتب»“ ولیس له في الصحابة مخالف . 

وقد روي هذا الحديث عن جابر عن رسول الله يكل ولأن المكاتب ناقص الملك. 
لأنه لا يورث ولا يرث فلم تلزمه الزكاةء لأن من شرطها تمام الملك. ولهذا المعنى فرقنا بينه 
وبين السفيه والمفلس. لأن ملكهما تام » ألا ترى أنهما يرثان ويورثان, فإذا ثبت أن لا زكاة 
عليه فإن عجز عاد الملك إلى سيده ويستأنف الحول من وقت عوده وإن عتق ملك مال نفسه. 
واستأنف الحول من يوم عتقه . 

فصل: فأما العبد إذا ملكه السيد مالا فهل يملكه أم لا؟ على قولين: فإن قيل لا يملك 
وهو الصحيح, فعلى السيد زكاته. وإن قيل يملك فلا زكاة على السيد» لخروجه من ملكه. 
ولا على العبد لرقه» ومن أصحابنا من قال : تجب زكاته على سيده لأن له انتزاع المال من 
يده. وهذا غلط. والأول أصح ؛ لأنه ليس له جواز الرجوع فيه بموجب بقائه على الملك. 
لأن للوالد أن يرجع فيما وهب ولده له. ولیس بباق على ملكه ولا هو مخاطب بزكاته. كذلك 
السيد مع عبده» والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠٠۸/۲‏ والبيهقي 1۰۹4/٤‏ وقال رفعه ضعيف والصحيح أنه موقوف على جابر. 


باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله ووا أن يَبْعَتَ الاي المُصَدِّقَ فيوافي اهل الصَّدَقَةٍ 
م اول الول فاا صَدَقَاتِهِمْ ا ذَلِكَ في الْمُحَرم وَكَذَا رَايْتُ السّعَاةَ عِنْدَمَاكَانَ 
اْمُحَرُمُ شِنَاءَ أو صَيْفا» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة الأموال ضربان: 

ضرب لا يعتبر فيه الحول كالزروع والثمار» فينبغي أن يكون مجيء الساعي لأخذ 
زكاتها في وقت إدراكهاء وقد يختلف إدراك الثمار على حسب اختلاف الزمان» فلم يمكن 
تعيين وقته» وضرب يعتبر فيه الحول كالمواشي » فينبغي أن يكون وقت مجيء الساعي 
معروفاً. ليتأهب أرباب الأموال لدفعهاء ويتأاهب الفقراء لأخذهاء ويختار أن يكون ذلك في 
المحرم ؛ لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: «هذا شهر زكاتكم فمن كان 
عليه دين فليقضه وليترك بقية(2 ماله» ولأن العمل جار به» ولأنه رأس السنة ومنه التاريخ , 
وقد كان المسلمون يؤرخون من ربيع الأول لوقوع الهجرة فيه ثم رأوا تقديمه إلى المحرم 
لأنه أول السنةء فإذا تقرر أن المحرم أول فينبغي للإمام أن ينفذ السعاة والجباة قبل المحرم 
بزمان يعلم أنهم يوافون أرباب الأموال في أول المحرم. وذلك يختلف بحسب قرب المسافة 
وبعدهاء فإذا وصل الساعي في المحرم فمن حال حوله من أرباب الأموال أخذ منه الزكاةء 
ومن لم يحل حوله تعجل منه الزكاة إن أجاب رب المال إليهاء وإن أبي أن يعجلها لم يجبره 
على تعجيلهاء وكان الساعى بين أن يستخلف من يأخذ منه عند حلولهاء وبين أن لا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وََأحَدُهًا عَلَى ماه هل الْمَاشِيةِ وَعْلَى رب 
الْمَائِي ان يُوردهَا الْمَاء ليخد ها عليه وَإِذَا جَرَتْ الْمَائِيَةُ عن الْمَاءِ فَعَلَى المُصَدّقِ أن 


. ۱٤۸/٤ أخرجه البيهقي‎ )١( 
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osc‏ وو ق 


يأَحُدَما في يوت اهلها نهم ولیس عَلَيهِ أن يتبِعَهَا رَاعِية وَيُحْصرَهَا إلى مَضِيقٍ تخر منه 
واخ وانحدة فَيَعْدُهَا كَذَّلِكَ حتى أي عَلَى عِدّتِهاه . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في المسألة الأولى في زمان الأخذ» والكلام في هذه. 
المسألة في كيفية الأخذ. وفي موضع الأخذ, فلا يخلو حال الماشية من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يجدها فى بيوت أهلهاء فهناك يأخذ زكاتها. 

والقسم الثاني : أن غ مياه أهلهاء فلا يكلف رب المال أن يسوقها إلى بيته» 
ويأخذ زكاتها عليٍ ماء شربهاء لما روي أن النبي كلا كتب لِحَارُِة بن قطن ومن بدومة 
الجددل بِنْ كلب أن آنا الصَاِيَة ِن اَل وَلَكُمُ الصَاجِيَة مِنْهُ مِنَّ الل ؛ لآ نَجَمَعْ 
سَارحتَكمْ ولا عد فَاردتكُمْ . 

قال أبو عبيد : فالضاحية هي النخل الظاعرة في ا ال ا برب ی غير 
سقي» والضاحية ما تضمها أمصارهم وقراهم» و «لآ نَجْمَعٌ سارحتكمْ» أي : لا يجمع 
المواشي السارحة إلى الصدقة» وقوله «لآ تعد فَارَِتَكُم»: لا تضم الشاة الفاردة إلى الشاة 
الفاردة ليحتسب بها في الصدقة. 

والقسم الثالث: أن يجدها راعية, فلا يكلف الساعي أن يتبعها راعية لما يناله من 
المشقة في اتباعهاء ولا يكلف رب المال أن يجلبها إلى فناء داره لما عليه من المشقة في 
جلبهاء بل على رب المال أن يجمعها على الماءء فإن ذلك أرفق بهماء وقد روي عن 
النبي ية أنه قال «لآ جَلْبَ وَل جَنْبَ» يعني : أنه ليس على أرباب الأموال جلبها إلى بيوتهم» 
ولأنهم أن يجانبوها فيتبعها الساعي في مراعيهم. وقال قتادة الجلب والجنب في الرهان وقد 
كان للسعاة فيها طبل يضربون به عند مخيمهم ليعلم أرباب الأموال فيتأهبوا لجمع مواشيهم. 
وفي ذلك يقول جرير: 

أنانا أو الْخَطَاب يَضْربُ طَبْلَهُ فَرُدُوَلَمْ يَأْحْذْعِقَلاً ولا تدر 

قيل إن العقال الماشيةء والنقد الذهب والورق» وقيل بل العقال القيمةء والنقد 
الفريضةء وقيل العقال صدقة عامين» والنقد صدقة عام» وأنشد ثعلب: 

سَعَى قال فلم َر لنا سيدا کف لَوْقَدسَتَى عَمْرِوُعِقَاليْنِ 

لا صح الي اؤتادا وَلَمْ يَجَدُوا عند افق في الهَيْجَا جَمَالَيْنَ؟) 
)١(‏ البيت ليس في ديوانه طبعة دار الكتب العلمية . 
(۲) البيتان في اللسان م (عقل) وهما لعمرو الكلبي . 


\o¥ 
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فأما كيفية الأخذ: فهو: أن يبدأ الساعي بأسبق المواشي وأقربها إليه . فيأمر بضمها إلى 
مضيق من جدار أو حظار أو جبل» ويحضر الكاتب فيكتب اسم مالكهاء ويقف العاد في 
أضيق المواضع ليعدهاء والحشار يحشرها ليعدها العاد بعيراً بعيراً» ويكون بيده عود يشير به 


إليها ويرفع صوته بالعدد لتؤمن عليه الخيانة والغلط. حتى يأتي على جميع الماشية شية د ثم يثبتها 
الكاتب على رب المال. 


قال الشافعي وهذا أخصر العدد وأوحاه» وبه جرت العادة. فإن ادعى رب المال غلطاً 
على الساعي أو ادعى الساعي غلطاً على رب المال أعيد العدد ليزول الشك . 


فصل: ولا يجوز للساعي أن يستعمل أرباب الأموالء ولا أن يلزمهم جعل اتباعه. لأنه 
وهم وكلاء أهل السهمان دون أرباب الأموالء وقد جعل الله تعالى أجورهم في الزكاةء 
وفرض سهماً للعاملين»› فلم يجز أخذ أجورهم إلا من المال الذي أذن الله أن يصرف فيهم» 
ولا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الأموال هديةء لأنهم يهادونه إما لأن يترك عليهم حقاً. 
أو ليدفع عنهم ظلماً. فيصير مرتشياً على ترك حق أو دفع ظلم» وذلك حرام . 

وقد روى أبو إدريس عن ثوبان أن رسول الله يكل «لَعَنَ الرّاشِي والْمُرنَشِي والرائش» 
ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث»“ فالراشي دافع الرشوة. والمرتشي قابل الرشوة. 
والرائش المتوسط بينهماء وروي أن رسول الله يك بَعَتَ مُصَدقا مي الآزه يقال له ابن اللي 
َجَاء شيا َل بَعْضَهَا وقالَ: : هذا َم وعَزَل بَعضَهَا وَقالَ: هذا أمُذي إِيَّفََضِبَ رَسُولُ 
اله ب عَضبا شَدِيدَ ورقى لمر وَقَالَ ما بال وام تفُم إلى الصّدَفَة ولون هذا لَكُمْ 
هذا أي إل أما كان لس في بيت مه م بطر َل كان يد إو شي أ لآ الي 
بي بدهلا يَأ نها شيعا لا جاء َم اليا يخم عََى عانق تقو إن كان مير له راء أو 


بَقَرَةٍ ا 34 رفع يديه حتى رََيْثُ عَفرة إبطيه م قال: الُم هَل 
بلغت ) . 


506 لے رر ك 2 یهو 
وروي عنه ية أنه قال: «لا تخالط الصدّقة مالا إلا اهلكته»9 . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 817/7 والحاكم ٠٠١/٤‏ وانظر تحقيق القضية بتحقيقنا. 

(۲) أخرجه البخاري 751/5 في الهبة ۲۹۷ ومسلم 1477/7 في الإمارة ۱۸۳۲/۲١‏ . أخرجه الدارمي 
۲ والبيهقي ۱۳۸/۱۰ . 

(۳) أخرجه الشافعي ٠٤١‏ والبيهقي 1594/5 والبغوي في شرح 187/0 . 


10۸ كتاب الزكاة/ باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 


قال الشافعي : : يعني أن خيانة الصدقة تهلك الْمَالُ الي تخالطه. وقال يلل وما أَحَدَّ 
الْعَامِلٌ مِنْ عمَالته ۾ فهو عَلُولً»() فإن قبل الساعي هدية على ترك حق أو دفع ظلم فعليه ردها 
وإن قبلها لشكر كان في إنعام كان منه» قال الشافعي : كانت في الصدقات لا يسعه عندي 
غيره» إلا أن يكافئه بقدرها عليها فيسعه تمولهاء والله أعلم بالصواب . 


)١( |‏ أخرجه أبوداود )۲۹٤۳( ۳٣۳/۳‏ والحاكم 0١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


باب تعجيل الصدقة 


قال الشافِعِي رَِمَهُ الله عى : ابرا مالك عنْ د : ن سم عن عا بن يسان 
بي َافِع, أن رسو الله ل الشف بن رجُل, بكرا فَجَاءَتهُ إل مِنْ إبل الصَّدَقَةِ قَالَ أبُو 
رافع, مربي أنْ أَقْضِيّهُ إِيَاهَا (قال الشافعي) الِْلَمُ يُجِيط أنه لآ يُقَضَى مِنْ إبل, الصَدَقَةٍ 
وَالصَدََةٌ لآ نجل له إل وذ تسلف هلها ما عضيو من ماله وَقَالَ ية في الْحَالِفٍ بال 
قلات الي هو خير وليكفر عَنْ يُجينهه وَعَنْ بَعْضٍ أضحاب التي له أنهُ كان يلف وَيُكَفرٌ 
م خت وع اين عُمَرأُّ كان ك بصَدَقةٍ ابطر إلى الي تج مده قبل افر ين 
(قال) قَبهذًا ناخد إقال المزني) وَنَجْمَلُ في هَذَا الْمَوْضِع ما ُوَأوْلَى به أن رَسُولَ الله بل 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


يجوز عندنا تقديم الزكاة قبل الحول, والكفارة قبل الحنث. 
وقال ربيعة وداود: لا يجوز تقديمها جميعاً . 


وقال أبو حنيفة : يجب تقديم الزكاة دون الكفارة. 


وقال مالك : يجوز تقديم الكفارة دون الزكاةء وبه قال أبو عبيد من أصحابناء واستدل 
من منع من تقديم الزكاة بقول النبي كك «لآ رَكَاةَ عَلَى مال حى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فنفى 
وجوب الزكاة واسمها وإذا كان الاسم منفيآ لم يكن الإجزاء واقعاً قالوا: ولأنه تعجيل زكاة 
قبل وجوبها فوجب أن لا تجوز كالزروع والثمار لأنها عبادة محضة تفتقر إلى النية» فوجب 
أن لا يجوز فعلها قبل وجوبها كالصلاة والصيام» ولأن الزكاة تجب بعدد وأمد. فالعدد 
النصاب» والأمد الحول. فلما لم يجز تقديمها على العدد لم يجز تقديمها على الأمدء ولأن . 
الزكاة تفتقر إلى من تجب له وإلى من تجب عليه فلما لم يجز أن يتعجلها من تجب له وهو أن 
يعطي غنياً وينتظر فقره كذلك لا يجوز أن يعجلها من تجب عليه»ء والدلالة على صحة ما 


هيبلس كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 


ذهبنا إليه ما رواه حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن اعباس سَأْلَ 
رَسول لله ب عَنْ تَجيلٍ صَدَقَيهِ قبل أنْ نجل فَرَحْصٌ لَهُ في دَلك«› وروى أبو البختري(“ 
ل ل لل ا ا a‏ صَدَفة عَامَيْنٍد ٤‏ وروی مقسم عن 
ابن عباس أن النبي ياء قال : أسْلَفْنا الْعَبّاسُ صَدَقَةَ الْعَامَ والْعَامَّ المُقَبِلَ)0© فإن قيسل فتعجيل 
زكاة عامين عندكم لا يجوز قلنا فيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهو الأظهر جواز تعجيلها أعواماً إذا بقى بعد المعجل نصاب استدلالا 
بظاهر هذه الأخبار. 

والثانى : لا يجوز تعجيل أكثر من عام واحد فعلى هذا عن حديث العباس جوابان : 

أحدهما: أنه تعجل ذلك في عامين متواليين أحدهما بعد الآخر. 

والشاني : أنه أخذ منه في رأ س الحول زكاة العام الماضي وهي واجبة وزكاة العام 
المقبل وهي تعجيل. فنقل الراوي أنه استسلف منه زكاة عامين» ويدل على ما ذكره الشافعي 
إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه2 فلما رد القرض من مال الصدقة دل على أنه كان قد 
اقترض لأهل الصدقةء لأنه لا يجوز أن يصرف مال الصدقة في غير أهلهاء مع أن الصدقة لا 
تحل له وإذا كان كذلك فالدلالة فيه من وجهين : 

أحدهما: أن الصدقة إذا وجبت على أرباب الأموال وجبت لأهل السهمان, فإذا جاز 
أن يتعجلها من تجب له قبل وجوبها له. جاز أن يعجلها من تجب عليه قبل وجوبها عليه . 

والثاني : أن القرض المعجل بدل والزكاة مبدل. فلما جاز تعجيل البدل عن الزكاة كان 
تعجيل المبدل وهي الزكاة أولى , لأن المبدل أكمل حالاً من البدل. فكان في هذا الحديث 
دلائل . 1 


)0 کک الكندي الكوفي . . عن علي وجابر وعنه الحكم وسلمة بن كهيل قال أبو حاتم : 
شيخ لاح يدبك الخلاصة ۲٠۸/۱١‏ . 

(۲) أخرجه أبو عبيد بإسناد حسن 1886 وأخرجه أبوداود 1574 والترمذي 5/4 وابن ماجة ١79465‏ 
والدارقطني ۱۲۳/۲ والحاكم ۲۳۲/۳ والبيهقي ٤‏ وقال الدارقطني وغيره: : إرساله أصح . 

(۳) سعيد بن فيروز الطائي مولاهم أبو البختري بن أبي عمران الكوفي تابعي جليل عن عمر وعليّ مرسلاً 
وعن ابن عباس وابن عمر فرد حديث في الجامع وعنه عمرو بن مرة ومسلم البطين وثقه أبو زرعة وابن 
معين وقال أبو نعيم : مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. الخلاصة .”8487/١‏ 

2:١‏ أخرجه البيهقي ١١١/5‏ في الزكاة باب تعجيل الصدقة وقال وفي هذا إرسال ب بين أبي البختري وعليٌ 
رضى الله عنه. 

() ا الدارقطني ۱۲۲/۲ ١١60‏ وانظر التلخيص ٠١۳/۲‏ . 

50( أخرجه مسلم 1774/7 في المساقاة )1١1494 ١ ٠/١١۸‏ والبكر: الغني من الإبل كالغلام من 
الآدميين والأنثى بكرة . 
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أحدها: جواز تعجيل الصدقة . 

والثاني : جواز قرض الحيوان. 

والثالث: جواز السلم فيه . 

والرابع : أن من اقترض حيواناً فعليه رد مثله» لأن من أصحابنا من قال: عليه رد قيمته 
كالغخصب» فإن قيل ففي الحديث أنه اقترض بكراً فرد رباعياً وذلك أزيد ولا يجوز أن يصرف 
مال الصدقة في غير حقه. قيل إن كان ذلك أزيد في السن فيجوز أن يكون أنقص في الجودة 
فتكون زيادة السن مقابلة لنقصان الجودة» فهذا جواب» أو يجوز أن يكون الرجل ممن تحل 
له الصدقة» فكان ما قابل دينه قضاء وما زاد عليه صدقة. وهذا جواب ثان» أو كان فعل ذلك 
ليرغب الناس في قرض الفقراء أو يجوز للإمام أن يفعل مثل هذا لما فيه من المصلحة 
العامة وهذا جواب ثالث» ثم من الدليل في أصل المسألة من طريق المعنى : أنه حق في 
مال يجب لسببين يختصان به جاز تقديمه على أحد سببيه كالكفارة التي يجوز تقديمها بعد 
اليمين وقبل الحنث . 

وقولنا: حق في مال احترازاً من صوم الكفارة . 

وقولنا يجب بسببين احترازاً من الأضحية» وقولنا يختصان به احترازاً من الإسلام 
والحرية» لأنهما لا يختصان بالزكاة» والحول والنصاب يختصان بالزكاةء ولأنه حق يتنوع 
نوعين» يجب بالحول ويجب بغير حول» فوجب أن يجوز تقديم ما يجب بالحول قبل حوله 
كالدية التي يكون عمدها حالاً وعطاها مؤجلً يجوز تقديمه قبل أجله, ولأن الحقوق ضربان 
حق لله تعالى» وحق لآدمي . وحق الآدمي ضربان: حق على بدن» وحق في مال» فما كان 
على البدن كالقصاص وحد القذف لا يجوز تقديمه قبل وجوبه. وما كان في مال كالديون 
يجوز تقديمه قبل وجوبه. كذلك حق الله تعالى ضربان» حق على بدن كالصلاة والصيام لا 
يجوز تقديمه قبل وجوبه» وحق في مال كالزكاة والكفارة يجوز تقديمه قبل وجوبه» وتحرير 
ذلك قياساً : أن كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون 
المؤجلة, ولأن الأجال إنما تثبت رفقاً بمن عليه الحق» فإذا أراد أن لا يرتفق به ويؤدي الحق 
قبل أجله. فقد أسقط حق نفسه» وأرفق صاحب الحق به» فوجب أن يقع الإجزاء في موقعه 
الجواب» أما قوله ية دلا رَكَاةَ عَلَى مال حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فالمراد به نفى الوجوب 
دون الإجزاء بدليل ما مضى . ١‏ 


وأما قياسهم على الزرع والثمارء فقد كان أبو علي بن أبي هريرة يجمع بينهماء. ويجيز 

تعجيل زكاة الزرع والثمار إذا علم أن فيها على غالب العادة خمسة أوسق» وكان أبو إسحاق 
المروزي يمنع من تعجيل زكاتهاء ويفرق بينهما بشيئين: ش 
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أحدهما: أن الزروع والثمار تجب زكاتها بسبب واحد وتلك بسببين : 

والثاني : أن حال الزروع والثمار عند تعجيل الزكاة مخالف لحاله عند وجوب الزكاة. 
لأنه عند التعجيل قصل وبلح والمواشي في الحالين سواء» وأما قياسهم على الصلاة والصيام 
فالمعنى في الصلاة أنها من أفعال الأبدان» وأما قياسهم على النصاب فإنما لم يجزء الأنهقدم 
الحق قبل وجود أحد سببية » وجاز قبل الحول ونعد النصناب لوجؤد أحد سيبيه كالكفارة» وأما 
قولهم إنه لما لم يجز دفعها إلى من تجب له قبل الاستحقاق لم يجز أخذها ممن تجب عليه 
قبل استحقاقهاء ولا يجوز دفعها إلى من تجب.له قبل استحقاقها على أن دفع الزكاة إلى 
الأغنياء عيب لأنه مال مصروف فى ذوي الحاجات» وهو مال مأخوذ من أربابه على وجه 
المواساة. وقد توجد المواساة في التعجيل ولا توجد الحاجة في الغنى » فأما تعجيل زكاة 
الفطر فلا تجوز قبل شهر رمضان.: وتتجوز في شهر رمضان.وقبل شوال» والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِذًا تسلف الْوَالِي لَهُمْ فَهَلَكَ منهُ قبل فيه 
ofr o of‏ تمع كم 1ه مك م 2مس ب 3 5 ع ھە يه 00 FER O re‏ ا ا 
إليهم وقد فرط او لم يفرط فهو ضامن في مَالِهِ لان فيهم اهل رشدٍ لا يولى عليهم وليس كولي 
2 2 رع ب و ر س ر ري 
اليتيم الذي ياخذ له ما لا صلاح له إلا به». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا تعجل والي الزكاة زكاة رجل من ماله قبل حوله فله حالان : 

أحدهما : أن يتعجلها باختياره ونظره من غير مسألة . 

والثاني : أن يتعجلها بمسألة فإن تعجلها من غير مسألة بل غلب في اجتهاده لما رأى 
من حال المساكين أن يستسلف لهم من غير إذنهم رجاء لمصالحهم فهذه مسألة الكتاب» ولا 
يخلو حال ما تعجله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: إما أن يكون قد فرقه فى أهل السهمان عند أخذه. 

والثانی : أن يكون باقياً فى يده . 

والثالث: أن يكون قد تلف في يده فأما إن كان قد فرقه في أهل السهمان» فللدافع 
أعني رب المال. وللمدفوع إليه أعني أهل السهمان عند حلول الحول أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاةء والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة» 
فإذا كان كذلك فقد وقعت الزكاة موقعهاء وأجزأت رب المال. 

والحال الثانية : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة لافتقاره والمدفوع إليه ممن 
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لا يستحق الزكاة لاستغناثة عنه فعلى الوالي استرجاعها ممن دفعها إليه وردها على من أخرها 
منه. 

والحالة الثالثة : أن يكون الدافع ممن تتجب عليه الزكاة لبقاء ماله والمدفوع إليه ممن لا 
يستحق الزكاة والاستعانة فعلى الوالي استرجاعها ممن دفعها إليه'“ لأنه لا يستحقها ولا يردها 
على من أخذها منه. لأنها واجبة عليه لكن يفرقها في أهلها ومستحقيها. 

والحالة الرابعة : أننيكؤن.الدافع.ممن لا تجب عليه الزكاة لافتقاره. والمدفوع إليه 
ممن يستحق الزكاة لبقاء فقره. فللدافع أن يرجع بها على الوالي» ويرجع الوالي بها على من 
دفعها إليهء وهذا إذا كان السوالي قد فرقها حين أخذهاء فأما إن كانت باقية في يده فعليه 
تفريقها في أهل السهمان إن كان رب المال ممن تجب عليه الزكاة» وإن كان ممن لاء تجب 
عليه الزكاة ردها عليه فأما إن تلفت في يده قبل الحول فعليه ضمانهاء فإن كان رب المال 
ممن تجب عليه الزكاة ضمنها لأهل السهمان. وإن كان رب المال ممن لا تجب عليه الزكاة 
ضمنها لرب المال».وسواء تلفت بتفريط منه أو غير تفريطء هذا مذهب الشافعي» وإن تلفت 
في يد الساعي بعد الحول ينظر في حال رب المال» فإن كان من أهل وجوب الزكاة عليه فلا 
ضمان. علبي الساعي لرب المال. ولا لأزباب السهمان. لأن يده بعد الحول يد المساكين» 
وما'تلفف.فني يده من غير تفزيط قبل صرفه إليهم لا يضمنه. ولا يضمن لرب المالء لأنه من 
آهل وبجوب.الزكاة عليه» وإن حال الحول ورب المال من أهل وجوب الزكاة لكن الساعي لم 
يضرفها إلى مستحقيها حتى افتقر رب المال وتلفت الزكاة في يد الساعي فإن لم يطالبه برده 
إليه بعد فقسره حتى تلف فلا ضمان على الساعى لرب المالء لأن الحول قد حال» ورب 
المال.من أهل وبجوب الزكاةء ولا يضمن للفقراء لأنه أمينهم» وإن طالبه رب المال فلم يرده 
أو تعذر.الرد حتى تلف في يد الساعي لزمه ضمانه لرب المالء وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه 
إلا بتفريط في الأحوال كلهاء ويكون من مال أهل السهمان. ويجزىء ذلك رب المال 

أحدهما: أن يد الوالئ_كيد أهل السهمان بدليل أن الزكاة تسقط عن رب المال بدفعها 
إليه كما تشقط عنه بدفعها إليهم. فلما لم يكن ما تلف في أيدي آهل السهمان مضموناً لم 
يكن ما تلف في يد الوالي مضموناً . 

والشاني : أن الوالي في حق أهل السهمان بمنزلة الولي في حق اليتيم» ثم كان ولي 
اليتيم.إذا تعجل له حقآ:.مؤجلا لم يضمنه» كذلك والي أهل السهمان إذا تعجل لهم حقاً 
مؤجلا لم يفغمنه. وهذا غلط. ودليلنا شیئان : 
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أحدهما: أن عُمَرَيْنَ الطاب رضي الله عله انى رَسُولَ الله يل اكا فَقَالَ كلل «أمًا 
اعباس فَصَدَقتَُ عَلَيَّ وَمدْلْهَا9'© فأخبر أنها في ضمانه وهو ممن لا يفرط. فثبت أنها مضمونة 
عليه وإن لم يفرط. 

والشاني: وهو دليل الشافعي أن أهل السهمان أهل رشد لا يولى عليهم. لأنهم 
يتصرفون فيما بأيديهم تصرف غيرهم» والإمام والولي متصرف بإذنهم» وليس كولي اليتيم 
الذي يتصرف بغير إذنه ولا يتفرق اليتيم في ماله إلا بإذنه» فصار والي أهل السهمان كالوكيل 
يضمن ما أخذه بغير إذن» فأما الجواب عن قوله إن يدهم كيده قبل صحيح» لكن بعد 
الوجوب على ما أذن له. فأما فيما قيل فلاء فأما الجواب عن جمعه بين ولي اليتيم ووالي 
أهل السهمان فما ذكرنا يوجب تفريق جمعه بينهماء يوضح ذلك أن اليتيم لو نهى وليه عن 
مولى عليهم فثبت بذلك ما ذكرناه فهذا الكلام في أحد شطري المسألة وهو أن يعجلها من 
غير مسألة . 

فصل: فأما إذا تعجلها بمسألة فلا يخلو حال من سأله من ثلاثة أقسام : 

إما أن يكون رب المال. وأهل السهمانء أو هما معاً. فإن سأله رب المال أن يتعجلها 
من دون أهل السهمان فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قد صرفها في أهل السهمان. 

والثانية : أن تكون فى يده. 

والثالثة : أن تكون قد تلفت. فإن كان قد صرفها في أهل السهمان فللدافع والمدفوع 
إليه أربعة أحوال مضت . 

أحدها: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة فلا 
رجوع . 

والحال الثانية : أن لا تجب على الدافع ولا يستحقها المدفوع إليه» فللدافع أعني رب 
المال أن يرجع بها على المدفوع إليه أعني أهل السهمان» وليس له أن يرجع بها على 
الواليء لأنه لما سأل الوالي أن يتعجلها منه صار الوالي في الدفع نائباً عنه. فإن كانت باقية 
في يد المدفوع إليه استرجعها بعينهاء وإن كان قد استهلكها نظرء فإن كانت ذهباً أو ورقاً 
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استرجع مثلهاء وإن كانت حيواناً فعلى وجهين من اختلاف وجهي أصحابنا فيمن اقترض 
حيواناً هل يجب عليه رد مثله» أورد قیمته» أحدهما أنه يسترجع مثله . 

والوجه الثاني : أن يسترجع قيمته . 

والحال الثالثة: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن لا يستحق 
الزكاة» فللدافع أن يرجع بهاء وعليه صرفها في أهلها ومستحقيهاء فإن كانت باقية استرجعها 
بعينهاء وهل يتعين عليه دفعها في الزكاة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يدفعها بعينها ليعينها بالتعجيل. 

والثاني : أنه بالخيار بين دفعها أو دفع غيرها: لأنها بعد الاسترجاع من جملة ماله» وإن 
كان المدفوع إليه قد استهلكها استرجع منه مثلها وجهاً واحداً . 

والحال الرابعة: أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق 
الزكاةء فللدافع أن يرجع بها على المدفوع إليهء فإذا رجع بها كان له تملكها ولم يلزمه 
إخراجهاء لأنها لم تجب عليه» فإن كان المدفوع إليه قد استهلكها رجع عليه بمثلها إن كانت 
ذهباً أو ورقاً» وإن كانت حيواناً فعلى وجهين» لأنه يسترجعها في حق نفسه كالقسم الثاني» 
وخالف القسم الثالث الذي يكون استرجاعه لها في حق الفقراءء وإن كانت الزكاة باقية في 
يد الوالي فلرب المال أن يرجع بها قبل الحول ما لم يفرقها الوالي» فإن فرقها فلا رجوع له 
إلا أن يتغير حاله» أو حال المدفوع إليه على ما مضى » وإنما كان له الرجوع بها على الوالي 
قبل الحول ما لم يفرقهاء لأنه إذا سأل الوالي تعجيلها فالوالي نائب عنه» فجاز أن يرجع في 
استنابته وإن تلفت الزكاة من يد الوالي فلا ضمان على رب المال إلا بتفريط» لأنه لما سأله 
واستنابه صار أمينه» والأمين غير ضامن ما لم يفرط» وعلى رب المال إخراج الزكاة عند 
وجوبهاء لأن ما عجله لم يصل إلى أهل السهمان. ولا إلى من استنابه أهل السهمان» فإن 
كان الوالي قد تعدى فيها أو فرط فعليه ضمانها في حق رب المال» ويضمن قيمة الحيوان 
وجهاً واحد» لأنه يضمنه ضمان غصب فهذا الكلام فيه إذا سأله رب المال. 

فصل: وإن سأله أهل السهمان أن يتعجل لهم دون رب المال فعلى الأقسام الماضيةء 
لأن الأقسام فيها متماثلة وإنما الأجوبة مختلفةء فلم يكن بد من إعادة الأقسام وإن تكررت 
ليصح تقسيم المسألة» ويبين جواب كل قسمء فأحد الأقسام الثلاثة: أن يكون الوالي قد 
صرفها في أهل السهمان. 

والثاني: أن تكون في يده. 
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والثالث: أن تكون قد تلفت من يده فإن كان قد صرفها في أهل السهمان فللدافع 
والمدفوع إليه عند حلول الحول أربعة أحوال على مامضى» أحدها: أن يكونا معا من أهل 
الزكاة فلا يرجع . ا 

والشاني : أن يكونا معا من غير أهل الزكاة فلرب المال أن يرجع بها على الوالي» 
ويرجع بها الوالي على أهل السهمانء بخلاف ما مضى قبل؛ لأن الوالي هو الآخذ وليس 
بنائب عن رب المال فيلزمه رد ما أخذه. فإن كانت باقية استرجعها بعينهاء وإن كانت تالفة 
فإن كانت ورقآ أو ذهباً استرجع مثلهاء وإن كانت حيواناً فعلى وجهين كالقرض» لأنه 
يسترجعها في حق نفسه لا في حق أهل السهمان. 

والشالث: أن يكون الدافع من أهل الزكاة والمدفوع إليه غير مستحق للزكاة فعلى 
الوالي استرجاعها من المدفوع إليه» وصرفها في غيره ممن يستحقهاء وليس لرب المال 
استرجاعهاء لأن إخراجها واجب عليه » فإن كانت باقية استرجعها الوالي بعينها وصرفها في 
مستحقيها من أهل السهمانء وإن كانت تالفة استرجع مثلها وإن كانت حيواناء لأنه 
يسترجعها في حق أهل السهمان فوجب أن يسترجع ما يصرف مصرف الزكاة وهو العين دون 
القيمة. 

والرابع : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاةء 
فلرب المال أن يرجع بها على الواليء وللوالي أن يرجع بها على المدفوع إليهء فإن كانت 
باقية استرجعها بعينهاء وإن تلفت وهي حيوان فعلى وجهين کالقرض» لأنه يسترجعها في حق 
رب المال لا في حق أهل السهمان. 

أحدهما: يسترجع القيمة. 

والشاني: يسترجع المثل. وإن كانت الزكاة في يد الوالي فعليه صرفها في أهل 
السهمانء وليس لرب المال أن يرجع بها بخلاف ما لو سأله أن يتعجلها إلا أن يتغير حاله عند 
الحولء لأن يد الوالي هاهنا يد لأهل السهمانء وهناك يد لرب المالء وإن كانت الزكاة قد 
تلفت من يد الوالي فلا ضمان عليه ما لم يفرط. وهي تالفة من مال أهل السهمان, لأنه نائب 
عنهم» وقد أدى ذلك رب المال» فإن تغيرت حال رب المال عند الحلول كان له أن يرجع بها 
على الواليء ويرجع بها الوالي في مال أهل السهمان, فإن كانت باقية استرجعها بعينهاء وإن 
كانت تالفة وهي حيوان فعلى وجهين». لأنه يرجع بها في حق نفسه لا في حق أهل السهمان 
فهذا الكلام فيه إذا سأله أهل السهمانء ولو رأى الإمام بأطفال المساكين حاجة إلى التعجيل 
وكانوا أيتاماً فاستسلف لهم فتلف في يده من غير تفريط فقد اختلف أصحابنا في استسلافه 
وضمانه على وجهین : 
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أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : ليس للوالي أن يستسلف لغير البالغين من 
الفقراء والمساكين» فإن فعل كان ضامناء لأن لهم حقاً في خمس الخمس وسهماً فيه 
ليستغنون به عن غيره . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: ليس له أن يستسلف لهم ولا ضمان 
عليه إن تلف» لأنهم ممن يستحقون أخذ الزكاة عند وجوبها فجاز تعجيلها فيهم قبل وجوبها 
كالبالغينء ولأنه لما كان للوالي النظر على البالغين منهم فلأن يكون له النظر على أيتامهم 
أولى . ويقوم نظره لهم عند الحاجة مقام إذنهم في التعجيل ومسألتهم . 

فصل: وإن سأله رب المال أن يتعجل منه وسأله أهل السهمان أن يتعجل لهم فقد 
اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أن المغلب فيه مسألة رب المال» كما لو تفرد بمسألته. فيكون على ما مضى 
من التقسيم والجواب» لأن التعجيل كان باختياره» ولأنه لو امتنع لم يجبر عليه» فوجب أن 
نغلب فيه مسألته . 

والوجه الثاني : أن المغلب فيه مسألة أهل السهمان, كما لو تفردوا بالمسألة» فيكون 
على ما مضى من التقسيم والجواب» لأنهما قد يتناوبا بالمسألة وانفرد أهل السهمان بالارتفاق 
فوجب أن يخلب فيه مسألتهم والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


صلى الله على سيدنا محمد و آله 
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قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «ولو | 0 ستسلف لب جلي بعيراً فاتلفاه وماتا قبل الحول فله 
عه ريم و گور و 00 رر 2م 2ه رن a‏ ر و اول سه ق 
ان ياخدّهُ مِنْ امْوَالِهِمًا لال السَهُمَانِ لانهُمَا لَمُا لَمْ يلغا الْحَوْلَ عَلِمْنا انه لا حقٌ لَهُمَا في 
صَدَفَةٍ قَدْ حَلْتْ في حول لَمْ يَبْلْعَاهُ وَل ماتا بَعْدَ الْحَوْلٍ كانًا قَدِ اسْتَوْفيَا الصّدَقَةه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 


أما قوله : «لو استسلف لرجلين بعيرأ»» فليس بشرط في المسألة» بل لا فرق بين أن 
يستسلف لرجلين أو رجل أو أكثر, ولا فرق بين أن يستسلف بعيراً أو بقرة أو شاة» والجواب 
في ذلك سواء» وجملته: أن الوالي إذا تعجل من رجل بعيراآ» ودفعه إلى فقيرء لما رأى من 
حاجته وشدة خلته. ثم مات الفقير» لم يخل حال موته من ثلاثة أقسام . 


۱۹۸ كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 


إما أن يكون قبل موته أو بعدى أوشك هل كان موته قبل الحول أو بعده» فإن مات بعد 
الحول فلا تراجع , والزكاة مجزئة. لأنه قد كان من مستحقي الزكاة عند وجوبهاء وإن مات 
قبل الحول: وجب استرجاعها من تركته. لأن تعجيل الزكاة موقوف بين الإجزاء 
والاسترجاع » وذلك لا يجزي رب المال» فكان له الاسترجاع. وقال أبو حنيفة لا يجوز له 
استرجاعهاء بل تكون صدقة تطوع » فجعلها موقوفة بين الإجزاء عن الفرض أو التطوع» 
وهذا غلط. لأن المقصود بتعجيل الزكاة إسقاط الفرض» فإذا لم يسقط وجب استرجاعهاء 
كمن دفعها إلى رجل ظاهره الإسلام فبان كافرآ» كان له استرجاعهاء لأن إسقاط الفرض 
المقصود بالدفع لم يحصلء كذلك فيما عجل وإن شك في موته هل كان قبل الحول أو بعده 
ففي جواز استرجاعها وجهان : 

أحدهما: تسترجع منه اعتبار باليقين في التعجيل» لأنه متردد بين أن يموت بعد 
الحول فتجزي. وقبل الحول فلا تجزي . وفرض الزكاة لا يسقط بالشك. 

والوجه الثاني : لا تسترجع منه اعتبارآ باليقين في الاسترجاع . لأنه متردد بين أن يموت 
قبل الحول فتسترجع » وبعد الحول فلا تسترجع, وما قد ملك بالقبض فلا يجوز استرجاعها 
بالشك. فعلى هذا يجزي ذلك رب المالء لأن الاسترجاع إذا لم يجب بالإخراج ثانية لا 
يجب. فهذا الكلام في وجوب الاسترجاع . 

فصل: فأما كيفية الاسترجاع . فلا يخلو حال ما تعجله للفقير من أحد أمرين: إما أن 
يكون موجوداً أو معدوماً. فإن كان معدوماً قال الشافعي : يعود بمثله» فأطلق هذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يستحق الرجوع في حق أهل السهمان» فيستحق الرجوع بمثله من 
الحيوان لأن الرجوع مستحق بما ينصرف في الزكاة والزكاة لا تنصرف فيها إلا غير الحيوان 
دون قيمته, فلم يجز الرجوع إلا بالحيوان دون قيمته . 

والضرب الثاني : أن يستحق الرجوع في حق رب المال» فقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين: 

أحدهما: يعود بمثله حيواناً. وهو ظاهر نصه. لأن المقصود بتعجيل الزكاة الرفق 
والمواساة. فجرى مجرى فرض الحيوان الذي يرجع فيه بالمثل لا بالقيمة . 

والوجه الثاني : وهو أقيس يرجع بقيمته كسائر المتلفات. وحملوا قول الشافعي يعود 
بمثله على ماله مثل» فإذا وجبت القيمة على هذا الوجه ففي اعتبار زمان القيمة وجهان: 
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أصحهما : وقت الدفع والتعجيل لأنه بالدفع ملك . 

والثاني : 5 التلف. لأنه لو كان موجوداً بعد الدفع لرجع به فإذا كان تالفاً رجع 
بقيمته» وإن كان ما تعجله الفقير موجوداً بعد موته» لم يخل حاله من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون زائداً» أو ناقصاًء أو بحاله لم يزد ولم ينقص» فإن كان بحاله استرجع 
منهء فإن رأى الوالي أن يرده على وارثه وهو من أهل السهمان جاز وإن كان زائداً فالزيادة 
ضربان: متميزة» وغير متميزة» فإن كانت غير متميزة كالسمن والكبرء فإنه يرجع به وزيادته؛ 
لأن الزيادة تميزت بمنع العين» وإن كانت الزيادة متميزة كاللبن والنتاج» رجع به دون زيادته» 
وتكون الزيادة لوارثه» لأن الفقير قد ملك العين بالدفع» فكانت الزيادة حادثة عن ملكه. 
فكان أملك بها من غيره. كالمبيع إذا رد بعيب» وإن كان ناقصاً, فالنقصان ضربان: متميزء 
وغير متميز» فإن كان غير متميز كالمرض والهزال. رجع به ناقصا» ولم يستحق أرش 
نقصانه» لأنه تطوع بتعجيله» فإن رأى الوالي أن يرده على وارثه لم يجز لنقصه» إلا أن يكون 
بعد النقص على وصف مال الدافع. وإن كان النقص متميزاً كبعيرين تلف أحدهما وبقي 
الآخرء رجع بالباقي وبمثل التالف في أحد الوجهين» وبقيمته في الوجه الثاني , وفي اعتبار 
قيمة زمانه وجهان على ما مضى والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلَو سرا قَبْلَ الْحَوْل فن كان يُسْرُهُمَا مِمًا 
دقع هما َنم بوك َهُمَا في حَفهمَا قلا بوخد مهما إن كان يُسْرهُمَا مِنْ غير ما أذ مهما 
مَا دُفِمَ هما لن الْحَوْلَ لم يأتِ إلا وَهُمَامِنْ غَيْرِ أل الصّدَقَةِه. 

قال الماوردي : وهذه المسألة معطوفة على التي قبلهاء وهو أن يتعجل الوالي الصدقة 
لأهل السهمان. ويدفعها إلى فقير أو فقيرين» فيستغنى من تعجيلهاء فلا يخلو حال استغنائه 
ويساره من أحد أمرين : إما أن يكون قبل الحول» 5 فإن كان بعد الحول فلا يسترجع 
منه ما تعجله» سواء كان يساره مما تعجله» أو من غيره» لأنه قد كان من أهل الصدقة وقت 
الوجوب» وإن كان يساره قبل الحول» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما تعجله . 

والثاني : أن يكون من غیره» فإن کان يساره مما تعجله لم يسترجع منه لأمرين . 

أحدهما: أنه لو كان عند الحول فقيراً» جاز أن يدفع إليه من الزكاة ما يستغني به فإذا 
كان غنياً به فلا معنى لاسترجاعه . 

والثاني : أنه إذا استرجع منه صار فقيراً يستحق أخذ الزكاةء فلا معنى لأخذها منه 
وردها علیه» وإن كان يساره من غير ما تعجله وجب استرجاع ما أخذه. بخلاف قول أبي 
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حنيفة» لأنه تعجل الزكاة لكونه من أهلهاء ويساره يمنع أن يكون مستحقاً لهاء ثم الفرق بين 
أن يكون يساره مما تعجله أو من غيره. المعنيان اللذان ذكرناهما قبل» فلو تعجلها وهو فقير 
فاستغنى من غيرها قبل الحول ثم افتقر عند حلول الحول ففي استرجاعها وجهان: 

أحدهما : لا تسترجع لأنه فقير حال الدفع وحال الوجوب . 

والثاني : تسترجع لأنه قد خرج من أهل الزكاة باستغنائه فلم يجز إقرارها في يده 
والأول أظهرء ولكن لو تعجلها وهو غني وشرط أنه إن افتقر عند حلول الحول فهي له. فحال 
الحول وهو فقير لم يجز ووجب ا منهء لأن المقصود بتعجيل الزكاة الارتفاق 
بأخذهاء والغني لا ترتفق بها فلم تقع الزكاة موقعهاء فإن قيل: لو أوصى لوارث فلم يمت 
الموصي حتى صار الموصى له غير وارث صحت الوصية, اعتباراً بحال الوجوب. فهلا قلتم 
لمن عجل زكاته لغني ثم افتقر عند حلول الحول بجواز التعجيل اعتباراً بحال الوجوب» قيل 
هما في المعنى سواءء لأن الوصية تملك بالموت» فاعتبر حاله عند الموت» والتعجيل يملك 
بالدفع» وإنما يستقر الملك بالحول. فاعتبر حاله وقت الدفع والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ووَلَوْ عَجَلَ رب المَال رَكَاة ماي رهم قَبْلَ 
الول وَمَلَكَ ماله قبل الْحَوْل فَوَجَدَ عَيْنَ مَلِهِ عند المُغطي لَمْ يَكُنْ لَه الرّجُوحٌ به لاه أغطى 
ِنْ مَالِهِ مُتطوعَا لِعَيْرِ ناب . 

قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة ما يتعجله الفقراء ضربان: 


أحدهما: أن يتعجله الوالي لهم. فقوله في التعجيل مقبول عليهم سواء شرط التعجيل 
أم لاء لأن الوالي أمين عليهم» فكان قوله مقبولاً عليهم . 
والضرب الثاني : أن يتولى رب المال تعجيله إليهم . فله حالان : 


أحدهما : أن يشترط عليهم أنه تعجيل» فيقول هذا تعجيل زکاتي» فمتى تلف ماله قبل 
الحول كان له الرجوع عليهم بما عجله. سواء شرط عليهم الرجوع به عند تلف ماله أم لا لأن 
حكم التعجيل وموجبه الرجوع به عند تلف ماله فلم يفتقر إلى اشتراطه . 


والثاني : أن لا يشترط عليهم أنه تعجيلء فليس له الرجوع به إذا تلف مالهء إلا أن 
يصدقه الفقير المدفوع إليه وأن ذلك تعجيل» فيستحق الرجوع. ولا يكون قول رب المال 
مقبولا عليه لأن ظاهر عطيته التمليك. لأنه إن قال: هذه زكاتى فظاهر الزكاة ما وجبت» وإن 
قال صدقة تطوع فبالدفع قد ملكت. فإن أطلق فوجه إطلاقه إلى أحد هذين. فإذا ثبت أن 


كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة ال 
القول قول الفقير إن كان حياً أو قول وارثه إن كان میتاً» فهل يقبل قوله بمجرده» أو مع يمينه 
بالله تعالى؟ على وجهين : 

أحدهما: يقبل قوله ولا يمين عليه. لأن ظاهر الدفع لا يوجب الرجوع . فكان في ذلك 
تكذيب للدعوى, فلم تجب فيها يمين. 

والوجه الثاني : وبه قال أبو يحبى البلخي أن القول قوله مع يمينه؛ لأن الدعوى 
محتملة(2 وما في يده مدعى » فافتقر إلى دفع الدعوى بيمين» فعلى هذا يحلف هو أو وارثه 
على نفي العلمء لا على البت؛ لأنها يمين على فعل الغيرء فإذا ثبت أن القول قول المدفوع 
إليه إذا لم يشترط التعجيل. إما مع يمينه في أحد الوجهين» أو بلا يمين في الوجه الثاني 
فاختلفا في الشرط. فقال رب المال شرطت التعجيل فلي الرجوع» وقال المدفوع إليه لم 
تشترط التعجيل فلا رجوع لك. ففيه وجهان: 

أحدهما : القول قول رب المال مع يمينه وله الرجوع . لأنه على أصل ملكه ما لم يقر 
بما يزيله عنه» والمدفوع إليه منفرد بالملك مدعي لما يزيله عنه فلم يقبل منه» والوجه 
الثانى : أن القول قول المدفوع إليه مع يمينه على البت» وجهاً واحداً, لأنه قد ملك بالأخذ. 
' وادعى عليه الاستحقاق, فكان ذلك على أصل تملكه ما لم تقم بينة بخلافه. 

فصل: إذا كان معه مائتا درهم فعجل زكاتها خمسة دراهم ثم أتلف قبل الحول درهماًء 
فلا زكاة عليه» لأن ماله نقص عن النصاب عند الحول» ثم ينظر فإن لم يشترط التعجيل فلا 
رجوع له. وإن شرط التعجيل فهل يرجع به أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يرجع لنقصان ماله عن النصاب . 

والثاني: لا يرجع لأنه متهم في إتلاف دِرْهَم لاسترجاع خمسة والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْمَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ الْحَوْل وَفي يَدَيْ رب 
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المال. مائتا درهم إلا حَمْسَة راهم قلا ركاه علي وما أغطى كما تَصَدَّقَ به أو انْقَقَهُ في هَذَا 
الْمَعْنى) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا كان مع رجل نصاب فعجل زكاته قبل الحول ودفعها إلى فقير فمات الفقير قبل 
الحول» ومع رب المال أقل من نصاب فلا يخلو حال رب المال فيما عجله من أحد أمرين إما 


)١(‏ في أ مختلفة. 
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أن يشترط التعجيل» أو لا يشترط فإن لم يشترط التعجيل فلا رجوع له ولا زكاة عليه لأن 
الباقي معه دون النصاب» ويكون ما عجله كالذي وهبه أو أنفقه. فإن شرط التعجيل رجع بما 
عجله في تركة الفقير» وصار ماله مع ما استرجعه نصاباً كاملاء فإن كان ما استرجعه دراهم 
عن دراهم» أو دنانير عن دنانير» فعليه الزكاة» سواء استرجع عين ماله أو مثله. لأن التعجيل 
لمالم يجز صار قرضاً في ذمة الفقيرء والقرض دين يجب ضمه إلى المال الناض» 
ويزكيان» وإن كان ما استرجعه ماشية عن ماشية فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يسترجع الذي عجله نفسه. 

والثاني : أن يسترجع مثله على الوجه الذي يوجب فيه الرجوع بمثل الحيوان المعجل» 
فإن استرجع مثله ولم يسترجعه بعينه فلا زكاة عليه فيما مضى . ويستأنف الحول فيما يأتي بعد 
استرجاع ما عجل. لا البدل المأخوذ عن التعجيل, كالبدل المأخوذ عن البيع» وقد ثبت أنه 
لو كان معه أربعون شاة فباع منها شاة بشاة استأنف الحول» فكذلك فيما عجل. فإن استرجع 
ما عجله بعينه ففي إيجاب زكاته وجهان: 

أحدهما : أن الزكاة واجبة عليه. لأن ما عجله مضموم إلى ما بعده» وحكم الحول جاز 
عليهماء ألا تراه لو عجل شاة من أربعين فحال الحول على تسعة وثلاثين» والشاة المعجلة 
لزمته الزكاة» وكانت الشاة المعجلة مضمومة إلى المال الباقي. كذلك إذا وجب استرجاع 
الشاة المعجلة ضمت إلى المال الباقي . 

والوجه الثاني : أن لا زكاة عليه» ويستأنف الحول حين تم النصاب بما استرجعه. لأن 
ما عجله إما أن يكون زكاة لا ترتجع أو قرضاً يرتجع» فلما بطل كونه زكاة ثبت كونه قرضاًء 
ومن أقرض حيواناً لم تلزمه زكاته» ولو أقرض دراهم أو دنانير لزمه زكاتهاء فلذلك قلنا إإنه لو 
كان ما ارتجعه دراهم عن دراهم ضم وزكى » ولو کان حيواناً عن حيوان لم يضم ولم يزك . 

والفرق بينهما: أن زكاة المواشي لا تجب إلا بالسوم» والسوم لا يتوجه إلى بما في 
الذمة. وليس السوم معتبراً في الدراهم. فصح إيجاب زكاة ما كان منها في الذمة. فهذا 
الكلام في موت آخذ التعجيل قبل الحول وهو الفقير. 

فصل: فأما إذا مات دافع التعجيل قبل الحول وهو رب المال فقد اختلف قول الشافعي 
هل يبني ورثته على حوله أم يستأنفون الحول بعد موته على قولين: : 

أحدهما: وهو قوله في القديم يبنون على حوله» لأن كل من ملك مالا بالإرث فإنه 
بملكه بحقوقه» ألا ترى أن الرجل إذا مات وله شقص قد استحق به الشفعة فإن ورثته 
يملكون الشقص مع حقه من الشفعة. ولو مات وله دين برهن انتقل الدين إلى ملك ورثته مع 


كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة ۷۳ا 
حقه من الرهن» فكذلك الحول من حقوق ملكه. فإذا انتقل الملك إلى ورثته وجب أن ينتقل 
بحقه وهو الحول. 

والقول الثاني : وهو أصح وبه قال في الجديد أنهم يستأنفون الحول ولا يبنونء لأن 
الحول ثبت مع بقاء المالك. ويرتفع بانتقال الملك. ولا يبني من استفاد ملكاً على حول من 
كان مالكاً. كمن اتهب مالا أو ابتاعه» فمن قال بهذا أجاب عن احتجاج القول الأول بأن قال 
حقوق الملك ضربان: حق للمالك كالشفعة والرهن, وحق على الملك كالحولء فما كان 
حقاً للمالك انتقل للوارث مع حقه. وما كان حقاً على الملك انتقل الملك إلى الوارث دون 


حمه . 

يوضح ذلك أن من مات عن عبد جنى عليه قبل أخذ إرشه انتقل العبد إلى ملك 
الوارث مع استحقاق أرشه» لأنه حق هو له ولو أعتق عبده بصفة فقال: إن دخلت الدار فأنت 
حر ثم مات قبل وجود الصفة فانتقل العبد إلى ملك الورثة ثم وجدت الصفة لم يعتق» لأنه 
حق عليه» كذلك الحول هوحق على المالك فلم ينتقل إلى الورثة بانتقال الملك. 

فإذا تقرر هذان القولان فللورثة حالان: 

أحدهما: أن يقتسموا المال قبل حوله . 

والثاني: أن يكون شائعاً بينهم إلى انقضاء حوله» فإن اقتسموه قبل الحول نظرت فإن 
كانت حصة كل واحد منهم أقل من نصاب فلا زكاة عليهم» ثم ينظر فيما عجله الميت» فإن 
شرط فيه التعجيل كان لهم استرجاعه والاقتسام به وإن لم يشترط فيه التعجيل لم يكن لهم 
استرجاعه. وإن كانت حصة كل واحد منهم نصاباً فأكثر لزمتهم الزكاة» فإن قيل إنهم يبنون 
على حول ميتهم» كان ما عجله الميت مجزئاً عن زكاتهم» وإن قيل إنهم يستأنفون الحول 
فهل يجزيهم تعجيل ميتهم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي في «الأم» أن ذلك يجزئهم, لأنهم لما قاموا مقامه 
في قضاء دينه واقتضاءه قاموا مقامه في تعجيل زكاته . 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا أنه لا يجزئهم, لأنهم لما استأنفوا الحول بعد 
الموت لم يجزهم ما تقدم من التعجيل قبل الموت» لأنه يصير تعجيلاً قبل وجوب النصاب 
والحول» فعلى هذا إن كان الميت قد شرط التعجيل كان لهم استرجاعه والاقتسام به. وإن 
لم يشترط التعجيل لم يكن لهم استرجاعه, هذا إذا اقتسم الورثة المال قبل الحول. فأما إذا 
لم يقتسموه حتى حال حوله فإن كان حصة كل واحد منهم نصاباً فعليهم الزكاة» ويكون 
الإجزاء فيما عجله الميت على ما مضى» إن قيل إنهم يبنون أجزأهم. وإن قيل: إنهم 
يستأنفون فعلى وجهين» وإن كانت حصة كل واحد منهم أقل من نصابء وإنما المال 


4 كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 
المشاع بينهم نصاب» فلا يخلو حال المال من أحد أمرين إما أن يكون ماشية أو غيرهاء فإن 
كانت ماشية وجبت عليهم الزكاةء لأنهم خلطاء في نصاب فيكون الإجزاء فيما عجله الميت 
على ما مضى إن بنوا أجزأهم» وإن استأنفوا فعلى وجهين» وإن كان المال غير ماشية فهل 
عليهم الزكاة أم لا؟على قولين مبنيين على اختلاف قوله في الخلطة في .غير المواشي » فعلى 
قوله في القديم أن الخلطة لا تصح في غير 'المواشي لا زكاة عليهم» فإن كان الميت شرط 
التعجيل استرجعوه» وإن لم يشترط التعجيل لم يسترجعوه» وعلى قوله في الجديد إن 
الخلطة تصح في غير المواشي عليهم الزكاة» ويكون الإجزاء في التعجيل على ما مضى إن 
قيل إنهم يبنون أجزأهم » فإن قيل إنهم يستأنفون فعلى وجهين . 


أحدهما: يجزئهم . 
والثاني : لا يجزئهم فإن كان الميت شرط التعجيل فلهم استرجاعه. وإن لم يشترط 
التعجيل فليس لهم استرجاعه . والله أعلم . 


مسألة : : قال الشافجِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولوْكَان رَجُل لمال لآ جب في يفلو الركاة 
ق ee‏ يي 


رح عريم 


قال e‏ وهذا صحيح . 

إذا ملك أقل من.خصاب فعجل زكاة نصاب» كأن ملك أقل من مائتي درهم عجل 
خمسة دراهم زكاة مائتي درهم » أو ملك أقل من أربعين من الغنم فأخرج شاة زكاة أربعين من 
الغنم» ثم ملك بعد التعجيل تمام النصاب لم يجزه التعجيل عن زكاتهء لأن.تعجيل الزكاة 
يجزىء إذا كان أحد سببي وجوبها موجودآ وهو النصاب» فإذا لم يوجد لم يجزه» كما لو 
أخرج كفارة يمينه قبل حنثه ويمينه, قإذا ثبت هذا صار أصلاً مقرراً تستمر عليه جميع فروعه» 
فمن ذلك إذا اشترى سلعة بمائتي درهم فعجل زكاة ألف عنها.وعن ربحها فباعها عند الحول 
بألف أجزأه ما عجله عن الألف» لأن أحد السببين وهو النصاب موجود» والربح الزائد تبع 
للنصاب في حوله فجاز ما عجله عن النصاب وعن ربحه. فلو كان قد باع السلعة.في أثناء 
الحول بألف. فإن قيل إنه يستأنف بالربح الحول لم يجزه التعجيل عن الربح » لأنه لا يكون 
تبعاً وإن قال(“ يبني على حول المائتين ين أجزأه التعجيل الأول عن الربح لأنه يكون تبعاً فلو 
ملك ألفا فعجل زكاتها ثم تلفت فملك بعدها ألفاً لم يجزه التعجيل الأول عن الألف الثاني » 


. سقط في ج . (۲) سقط غي ج‎ )١( 


وا 


كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 
لأنه تعجيل قبل الملك. ولو كان معه ألف ثم ملك ألفاًء وعجل زكاة ألف. ثم تلف أحد 
الألفين أجزأه ما عجله عن الألف الباقية, لوجودها قبل التعجيل . 

فصل: ومن فزوع هذا الأصل . رجل معه مائثتا شاة» فعجل أريع شياه عن أربعمائة 
شاتين منهما عن هاتين المائتين وشاتين عن نتاجهاء إن بلغ مائتين» فحال الحول وقد نتجت 
مائتين.. تمام أربعمائة» فقد أجزأته الشاتان عن المائتين المأخوذة» وهل يجزيه الشاتان 
الأخريان عن المائتين النتاج أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجزئه لأن السخال إذا نتجت في أثناء الحول كانت كالموجودة:في ابتداء 
الحول» ثم ثبت أن الأربعمائة لو كانت موجودة قبل الحول أجزأه تعجيل أربع شياه. فكذلك 
إذا نتجت في أثناء الجول . 

والوجه الثاني : لا يجزئهء لأن التعجيل عنها سابق لوجودهاء. كما لو كان معه دون 
الأربعين فعجل شاة منها ثم تمت أربعين بنتاجها لم يجزه كذلك هذا لا يجزئه, لأن التعجيل 
عنها سابق لوجودها كما لو كان معه دون الأربعين فعجل شاة منها ثم تمت أربعين بنتاجها لم 
يجزه هكذا(")فإن قيل ما الفرق بين النتاج والربح › حيث جوزتم. تعجيل الربح قبل وجوده. 
ومنعتم من تعجيل النتاج قبل وجودهاء وكلاهما تبع لأصله في حوله؟ 

قيل: هما مستويان في الحول» ويفترقان. في التعجيل . 

ووجه افتراقهما فيه أن. النصاب في مال التجارة يعتبر عند الحول لا فيما قبل. ألا ترى 
لو نقصت قيمة السلعة عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول لم يكن النقص 
المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة. وليس كتذلك الماشية. لأن النصاب فيها معتبر في أثناء 
الحول» ألا ترى, لو نقصت عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول.لم يكن 
النقص المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة» وليس كذلك. الماشية لأن النصاب فيها معين في 
أثناء الحول. ألا ترى لو نقصت عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول كان 
النقص المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة». فلذلك ما افترقا في التعجيل. فلو كان معه أربعون 
شاة فعجل زكاتها شاة» ثم نتجت أربعين»: ثم ماتت الأمهات وبقي النتاج» فإن قيل فيما قيل 
بجواز التعجيل عن الأصل والنتاج» كانت الشاة التي عجلها عن الأمهات مجزئة عن النتاج» 
فإن قيل بإبطال التعجيل فيما تقدم لم تكن الشاة التي عجلها عن الأمهات مجزية عن النتاج. 
ولزمه إخراج زكاتهاء. ولكن لو كان معه أربعون شاة فنتجت أربعين سخلا فعجل منها شاة ثم 
ماتت الأمهات وبقيت السخال أجزأته الشاة المعجلة عن السخال الباقية على الوجهين 
جميعاً ؛ لوجودها قبل. التعجيل والله أعلم . 


كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 
مسألة : : قال الشافِِيّ رَضِيَ الله عله : «وَإِذًا عل شاتين مِنْ مائتي ْ شَاةٍ فال الول 
وق زات قاو أذ نها مَل يي عله ما أطى مله ول مط مُه الاين اح 
علي في الشاة الل أن اَن نما يَجِبٌ عليه ب الول كَمَا لَوْأَحَدَ مِنْهَا شَاتيْن قَحَالَ 
الحَوْلَ وَلَمْسَ فيها إلا شاه رَد عَلَيْهِ شاب . 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا عجل بزكاة ماله قبل الحول فقد ملكها المساكين بالأخذ ويستقر ملكهم عليها 
بالوجوب» لكنها في حكم ملكه قبل الحول حتى يستقر عليه الوجوب, فإذا حال الحول ضم 
ما عجل إلى ما بيده وزكاهما معاً. فلو كان معه أربعون شاة عجل منها شاة ثم حال الحول 
ا e‏ 
منه بأنهما قدر زكاته فلم يحل الحول حتى نتجت شاة وصارت مع التعجيل مائتي شاة وشاة 
كان عليه إخراج شاة ثانية اعتباراً بقدر ماله عند الحول ولو كان معه( مائتا شاة وشاة فعجل 
زكاتها ثلاث شياه فلم يحل الحول حتى تلف من غنمه شاة وبقي معه مع ما عجله مائتا شاة» 
كان له أن يسترجع من التعجيل شاة» اعتباراً بقدر ماله عند الحول. 

وقال أبو حنيفة : ما عجله كالتالف لا يجب ضمه إلى ما في يده ولا يجوز إذا كان معه 
أربعون شاة أن يعجل منها شاةء لأن الباقي يقل عن النصاب» فإن عجل منها شاة كانت 
كالتالفة ولا زكاة عليه فيما بقي لنقصه عن الشات فإن كان معه إحدى وأربعون شاة» جاز 
أن يعجل منها شاةء لأن الباقي نصاب» وكذا نقول فى نصب الزكوات كلهاء احتجاجاً بأن 
التعجيل خارج عن ملكه داخل في ملك آخذه» لخا قشر فة واا ا فلم يجز أن 
SES‏ ل ير إلى جملة ماله. 

وا على ج ما قينا إل أن اعباس سَأَنَ سول الله أن يرخص لَه في 


© مه 


تغجيل, صَدذقته ۾ رخص لَه وَلَم أله هل الْبَاتِي بَعْدَ اليل صاب ادون النضَاب فدل 
على تساوي الحكم فيهماء ولأن التعجيل إما أن يكون كالأموال المتلفة فلا يلزمه زكاتهاء أو 
الموجودة في ملكه فيلزمه زكاتهاء فلما أجزأه التعجيل عن زكاته ثبت أنها كالموجودة في 
ملكه. لأن ما أتلفه غير مجزي في الزكاةء ولأن الزكاة إنما تعجل للمساكين رفقاً بهم ونظراً 
لهم» وفي إخراج القدر المعجل من الزكاة إضرار بهم . لأنه إذا عجل شاة عن مائة وعشرين 


١ع(‏ سقط في ج . 


كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة WV‏ 


ثم نتجت شاة» فقد أسقط عليهم على قياس قوله شاةء لأنه لولم يعجل لزمته شاثان. وإذا 
عجل لزمته شاة» فيصير إضراره بالنقص أكشر من نفعه بالتعجيل» وذلك خارج عن 
الموضوع . 

فأما الجواب عما احتج به من خروج ذلك عن ملكه فهو أن يقال: التعجيل وإن كان 
خارجاً عن ملكه فهو في حكم ملکه» لإجزائه عن فرضه. وقد يلتزم زكاة ما في ملكه حكماً 
وإن لم يكن في ملكه قبضاً كالدين الثابت له في الذمم المَلِية هوفي ملكه من طريق 
الحكم» وزكاته لازمة له كذلك فيما عجل - والله أعلم وهو الموفق للصواب -. 


الحاوي في الفقه/ ج "/ ۲۴ 


باب النية في إخراج الصدقة 


قال الشَافِعِيٌ رَضِيَّ الله عَنْهُ : «إِذا ولي إخرَاج رَكاتِهِ لم يُجَزهِ إلا ية أنه فرض». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية» فإن أخرجها بغير نية لم يجزه. وبه قال كافة العلماء إلا 
ما حكي عن الأوزاعي : أن إخراجها لا يفتقر إلى نية» استدلالاً بأن الزكاة إذا وجبت صارت 
ديناًفي الذمةء والديون في الذمم لا تفتقر إلى نية في الأداء كديون الآدميين» ولأن ولي اليتيم 
يخرج الزكاة عنه واليتيم لا نية له» والوالي يأخذها كرهاً من مال من امتنع والمكره لا نية له» 
فلو كانت النية واجبة ما أجزأت الزكاة عن هذين لفقد النية منهماء وفي إجزائهما عنهما دليل 
على أنها غير واجبة . 1 روه و ي 

والدلالة عليه قوله تعالى : طومًا امرُوا إلا لِيَعْبَدُوا الله مُخلِصِينَ له الدّينَ» [البينة: 5] 
فجعل الإخلاص وهو النية شرطاً في صحة العبادة. 

وروي أن النبي اة قال (إِنَّمَا الأعْمَال باليّاتِ وَإِنْمَا لكل امْرِىء ما نى فدل على أن 
ليس له ما لم ينوه» ولأنها عبادة تتنوع فرضاً وهو الزكاة ونفلاً وهو التطوع» فوجب أن تفتقر 
إلى النية كالصلاة والصيام . 

فأما الجواب عما استدل به من قضاء الدين فالمعنى فيه أنه ليس بعبادة» وإنما هوحق 
لاحق لآدمي فلم تلزم فيه النية» والزكاة عبادة لله تعالى فوجب فيها النية» ألا ترى أن ما كان 
من حقوق الآدميين متعلقاً بالبدن كالقصاص. وحد القذف. لا يفتقر إلى نية» فكذلك ما 
تعلق بالمال وما كان من حقوق الله تعالى متعلقآً بالسر كالصلاة والصيام يفتقر إلى نية فكذلك 
ماتعلق بالمال وأما ما ذكروه من إخراج الولي زكاة اليتيمء وأخذ الوالي زكاة الممتنع. 
فالجواب عنه أن ولي اليتيم هو المخاطب بالإخراج» فأجزأت نيته» والوالي العادل لا يأخذ 
من المال إلا ما وجب أخذه فلذلك أجزأه أخذه» فإذا ثبت وجوب النية ففي محلها وجهان : 


أحدهما: عند إخراجها ودفعهاء فإن نوى قبله أو بعده لم يجزه كالطهارة والصلاة. 


والثاني : عند عزلها وقبل دفعها كالصيام ‏ وكذا في محل نية الكفارة وجهان» فحصلت 
العبادات على ثلاثة أضرب : عبادة تفتقر إلى نية فى ابتدائها كالطهارة والصلاة, وعبادة لا 
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تفتقر إلى نية في ابتدائها بل يجوز تقديمها كالصيام» وعبادة مختلف فيها وهي الزكاة 
والكفارة» وعلى كلى الوجهين لو نوى عند الدفع أجزأه. ولو نوى بعده لم يجزه» ولكن لو 
نوی بعد دفعها إلى وکیله» فإن كانت نيته قبل صرفها إلى أهل السهمان أجزأه وإن كانت نيته 
بعد صرفها إليهم لم يجزه. لأنها صارت مستهلكة والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولآ يُجْزِئهُ ذْهَبُّ عَنْ وقي وَل رق عَنْ 


م م 


ذَهَبِ؛ انه غير ما وجب عَلَيْه) . 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 
7< إخراج القيم في الزكوات لا يجوز وكذا في الكفارات حتى يخرج المنصوص عليه 
بدلا أو مبدلا. 
وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج القيم في الزكوات والكفارت» إلا أن يكون عتقاً. فكل 
مال جاز أن يكون متمولاً. إلا أن يكون سكنى دار» أو من جنس منصوص عليه» كإخراج 
نصف صاع تمر بدلاً عن صاع من زبيب» واختلف أصجابه في إخراج القيمة. هل هى 
الواجب أو بدل عن الواجب؟ على مذهبين : 
وقال مالك : يجوز إخراج الورق عن الذهب». والذهب عن الورق لا غير واستدلوا 
بما روي عن النبي بي أنه قال في صدقة قة الفطر: «أغنُوهُمْ عن الْمَسأَلَةٍ في مثل, هذا 
اليم »000 والإغناء قد يكون بدفع القيمة» كما يكون بدفع الأصل». وبماروي عنه هو أنه 
قال: «في حمس وَعِشْرِينَ ينت مَحَاضء فن لَمْ يكُنْ فَابنُ لَبُونِ ذَكَر فنص على دفع 
القيمة. ش 
وبما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن حين بعله رسول الله كلد والب عليهم : : «اشوني 
و بخميس أو لبس . آذه مِنكُمْ مَكَانَ الذُرَةٍ وَالشعِيرَ لَه أَهُوَنُ عَلَيكُمْ وَأنْقَعُ لاجد 
انار الي 0 بدفع الثياب بدلا عن الذرة والشعير» وهو لا يقول ذلك في 
حياة النبي ية إلا توقيفاً. قالوا: ولأنه مال مزكى فجاز إخراج قيمته كمال التجارة . 
قالوا: ولأن القيمة مال فجاز إخراجها في الزكاة كالمنصوص عليه» قالوا: ولأنه لما 
جاز في الزكاة العدول عن العين إلى الجنس» وهو أن يخرج زكاة غنمه من غيرها جاز 


)١(‏ قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ وأخرجه الدارقطني في سننه 770 عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر 
قال : فرض رسول الله َة زكاة الفطر وقال (أغنوهم في هذا اليوم) وأخرجه ابن عدي وأعله بأبي معشر 
وانظر نصب الراية 477/7 والبيهقي ۱۷١ / ٤‏ والتلخيص ۱۸۳/۲ . 

(۲) أخرجه البيهقي ١١7/15‏ في الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات . 
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العدول من جنس إلى جنس. ألا ترى أن في حقوق الآدميين لما لم يجز العدول من العين 
إلى الجنس لم يجز العدول من جنس إلى جنس . 

واللدلالة على ضع ةما فعا إليه إرواية عطاءين ييار عن معاد بن جل أن 
TA E TT‏ ن العم غنماًء وَمِنَ الإبل ابلا ومن ن الْبَقَرِ 
بقرآ» فاقتضى ظاهر أمره أن لا يجوز الأخذ من غيره . وروى عبد الله بن عمر قال: فْرَض 
سول الله كك صَدَقَة الِْطرِ مِنْ رَمَضَان صَاعا مِنْ د تمر أو صَاعاً مِنْ شَعِيرِء عَلَى كل حر وَعَبْدِ 
كر أو ّى مِنَ المُسْلِمِينَ2'0 فخيره بين التمر والشعير دون غيرهماء والمخالف فخيره بينهما 
ارب ااا وظاهر الخبر يمنع منهما. 

وروي عن النبي يه قال : «فإِذًا بََعْتْ حمسا وَعِشْرِينَ فَفِيَا بشت مَخاض » فلن لَمْ 
كُنْ فاب لبُونٍ کر وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه أمر أن يأخذ ابن لبون على وجه البدل عند عدم بنت مخاض» وأبو حنيفة 
يجيز أخذه على وجه القيمة مع وجود بنت مخاض . 

والثاني: أنه نص على شيئين على الترتيب وأبو حنيفة يجيز ثالثاً وهو القيمة» ويسقط 
الترتيب» وروي عن رسول الله كك أنه قال : ووم ّت صَدَقََهُ جَدَعَة ولَيِسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة 
وَعِندَهُ حُفَة نها ود مِنْهُ وَيَجَعَلُ معا شَائَيْن إن اسَْيْسَرٌ أ او عِشْرِينَ دِرْمَماً» وفيه دليلان 
كالذي قبله» ثم قدر البدل من الدراهم بعشرين درهماًء والقيمة غير مقدرة بالشرع كقيم 
المتلفات, وإنما البدل مقدر بالشرع كالديات» وهذا دليل ثالث من الخبر» وهو أقواهاء 0 
عدل عن المنصوص عليه إلى غيره فلم يجزه كسكنى كسكنى داره» وهو أن يسكنها الفقراء مدة ت 
ل ا ال E‏ 
تمراً وسطاً عن صاع تمر رديء» أو أخرج شاة منمينة عن شاتين مهزولتين» ولأنه حق في مال 
يخرج على وجه الطهرة فلم يجز إخراج قيمته كالعتق في الكفارة» فإن قيل هو باطل بجزاء 
الصيد يجوز عندكم إخراج قيمته» قيل غلط» لأن القيمة ليست مخرجة» وإنما يتعذر بها 
البدل المخرجء ألا تراه يقوم الجزاء دراهم ثم تصرف الدراهم في طعام ولا تخرج الدراهم» 
ولأن الزكاة تشتمل على مقدر مأخوذ وهو الزكاة» ومقدر متروك وهو النصاب, فلما ثبت أن 
القدر المتروك لا يقوم مقامه ما كان في معناه» وهو أن يكون معه أربعة من الإبل ثنايا تساوي 
خمساً من الإبل دون الثنايا وجب أن يكون المقدار المأخوذ لا يقوم مقامه ما كان في معناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 177/7 في الزكاة باب صدقة الفطر على العين ١6١ ٤‏ ومسلم 1۷۷/۲ في الزكاة 
44 , 
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وتحرير ذلك قياساً أنه أحد مقدري الزكاة فوجب أن لا يقيم غيره مقامه. وإن كان في 
معناه كالنصاب» ولأن الزكاة تشتمل على مال مزكى وقدر مؤدى, فلما كان المال المزكى 
مخصوصاً في بعض الأموال دون بعض وجب أن يكون القدر المؤدى مخصوصاً في بعض 
الأموال دون بعض . 

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد نوعي الزكاة فوجب أن يكون في مال مخصوص كالمال 
المزكى » فأما الجواب عن قوله «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» فهو مجمل ؛ لأنه لم يذكر 
قدر ما يستغنون به» ولا جنسه» وقد رواه ابن عمر مفسراً. فكان الأخذ به أولى . 

وأما الاحتجاج بقوله «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» فهو دلالة عليهم من 
وجهين ذكرناهما. 

وأما احتجاجهم بحديث معاذ فلا دلالة فيه» لأنه وارد في الجزية لا في الزكاة» ألا ترى 
أن رسول الله كل أمره أن يأخذ في الزكاة من الحب حباًء ثم عقب ذلك بالجزية فقال: خذ 
من كل حالم ديناراً أوعد له من معافر اليمن» فإن قيل : فقد قال معاذ «أخذه منكم مكان الذرة 
والشعير» وذلك غير واجب في الجزية» قيل: يجوز أن يكون معاذ عقد معهم الجزية على 
أخذ الشعير من زروعهم» يوضح أن ذلك من الجزية لا من الزكاة إن معاذآ قال فإنه أنفع 
للمهاجرين والأنصار بالمدينة» والزكاة لا يجوز نقلها من جيران المال إلى غيرهم» سيما عند 
معاذ الذي يقول أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته 
في مخلاف عشيرته . فثبت أن ذلك في الجزية التي يجوز نقلها. 

وأما قياسهم على مال التجارة فغير صحيح » لأن الزكاة تجب في قيمة الفرض» وتخرج 
زكاة القيمة إلا أنها تجب في الفرض وتخرج قيمة الغرضء وإن قياسهم على المنصوص 
عليه فباطل بإخراج نصف صاع عن صاع» وشاة عن شاتين» ثم المعنى في الأصل أنه 
منصوص عليه» فلذلك جاز إخراجه. وليست القيمة منصوصاً عليها فلذلك لم يجز 
إخراجهاء وأما قولهم لما جاز العدول من العين إلى الجنس جاز العدول من جنس إلى 
جنس» فهذا قياس العكس» على أن الواجب عليه أن يزكي من جنس ماله لا من عين ماله 
فلم يكن في ذلك عادلا عما وجب عليه إلى غيره. 

مسألة : قال الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الل عَنْهُ: «وَلوْ رج عَشْرَة درام فَقَالَ إِنْ كان مالي 
الْعَائْبُ سَالما فَهَذِهِ َكَائهُ أو تافل كان مَالَهُ سَالِما لَم يُْرِْهُ لله َم يَقْصِدْ بلي قَضدَ فَرْضٍ 
حَالِصٍإِنْمَا جَعَلَهَا مُشْتركَةبَيْنَ َرْض وَنَافلَةٍوَلوْقَالَ عَنْ مالي الغاس إن كان الما إن لَمْ 
يكن سَالِما فَافلَة رات عَنْهُ لن إِعْطَاءَهُ عَن الْخَائْبٍ هَكَذًا وَإِنْ لَم يله . 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: 

المال الغائب عن مالكه حالان: 

أحدهما: أن يكون مستقراً في بلد مع وكيل أو نائب» فعليه إخراج زكاته عن حوله في 
البلد الذي هو به. 

والثاني: وهو مسألة الكتاب: أن يكون المال غير مستقر ببلد» وإنما هو سائر في بر أو 
بحر لا يعرف مكانه ولا تعلم سلامته» فليس عليه إخراج زكاته قبل وصوله. فان قيل لو كان له 
عبد غائب لزمته زكاة فطره وإن لم يكن عالماً بمکانه . 

قيل : الفرق بينهما أن فطرة العبد في ذمة سيده من غير جنسه فلزمه إخراجها مع غيبته 
وزكاة المال في عينه أو من جنسه فلم يلزم إخراجها مع غيبته2'0 ولو كان في فطرة العبد ترتيب 
يذكر في موضعه فإذا ثبت أن إخراجها لا يلزمه فتطوع به وجب اعتبار نيته لتعلق الحكم بهاء 
فنبدأ بما نقله المزني ثم نعقبه بفروعه. نقل المزني مسألتين : 

إحداهما: أن يخرج عشرة دراهم ويقول إن كان مالي الغائب [سالماً فهذه زكاته أو 
نافلة فكان]('2 سالماً لم يجزه. لأنه أشرك في نيته بين الفرض والنفل ومن شرط الزكاة 
إخلاص النيةللفرض. 

والمسألة الثانية : أن يقول هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماً. فإن لم يكن سالماً 
فنافلة» فكان ماله سالماً أجزأه لأمرين: 

أحدهما: أنه أخلص النية مع سلامة المال. وبنى ذلك على أصل لأن الأصل بقاء 
المال. 

والثاني : أنه لو أخرجها بنية الفرض أو أطلق من غير شرط وقال هذه زكاة مالي الغائب 
كان موجب ذلك أنه عن مالي الغائب إن كان سالماً. وإذا كان هذا الشرط من موجبه كان 
ذكره تأكيداً أو لم يكن مؤثراً في الإجزاء . 

فصل: إذا كان له مائتا درهم غائبة ومائتا درهم حاضرة. فأخرج خمسة دراهم وقال: 
هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً. فإن لم يكن سالماً فعن مالي الحاضر كان كما نوى» 
وكان عن أحد المالين على ما شرط. فإن كان ماله الغائب سالماً كانت الزكاة عنه. وإن كان 
تالفاً كانت عن الحاضرء وكذا أيضاً لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماً أوعن 
الحاضر أجزأه عن أحدهماء وإنما كان كذلك لأنه قد أخلص نية الفرض» وإلا جعل 


(۱) سقط في ج . (۲) سقط في أ. 
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الاشتراك في نقلها من فرض إلى فرض وذلك غير مؤثر في الزكاةء لأن تعيين الفرض فيها لا 
يلزم وبهذا المعنى فارقت الصلاةء لأن تغيير الفرض فيها يلزم» فلو جعل نية الصلاة مشتركة 
بين فرضين لم يجزء فلو قال هذا عن ماي الغائب فتلف المال الغائب لم يجزه عن الحاضرء 
لأنه لم يشركه في نيته . 
فصل: إذا كان له ذو قرابة يرثه من والد أو ولد وكان بعيداً لغيبة فقال: إن كان مات 
وورثت ماله فهذه زكاته لم يجزه. لأنه لم يبن ذلك على أصل» كالمال الغائب». لأن الأصل 
في المال الغائب البقاء» وفي ذي القرابة الحياة» ولهذه المسائل أمثلة في صيام يومي الشك 
الأول والأخير نذكرها في كتاب «الصيام» إن شاء الله تعالى . 
فصل: إذا ورث مالاً فلم يعلم به سنين كثيرة فعليه زكاته من يوم ورثه» لأنه داخل في 
ملكه» وإن لم يكن عالماً به» ولو أن رجلا أوصى لحمل امرأة بمال تجب في مثله الزكاة 
ومات فوضعت حملها لأربع سنين ملك المال» وفي زكاة ما مضى وجهان : 
أحدهما : يخرج زكاة ما مضى . 
والثاني : لا زكاة فيما مضى ويستأنف حوله من وقت الوضع › ويشبه أن يكونا مخرجين 
من اختلاف قوله في الوصية هل تملك بموت الموصي أو بالموت والقبول. 
5 505 90 ۴ 2م رهم رمم ۴ ر سا و ہے ل کاو 
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو اخرجها ليقسمها وهي خمسة دراهم, 
فَهَلْك مَالْهُ کان لَه حبس الدّرَاهِم ». 
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إنه يخلو حاله عند تلف ماله بعد الحول 
من أحد أمرين : ۰ 
إما أن يكون قبل إمكان الأداء أو بعده. فإن كان بعد إمكان الأداء فعليه دفع ما أخرجه 
من الزكاة» وليس له حبسه. لأنه بتأخيرها بعد الإمكان مفرط فلزمه ضمانهاء وإن كان قبل 
الإمكان حبس ما بيده وجمعه إلى باقى ماله, فإن بلغ نصاباً أخرج زكاته لا غير لأنه دون ما 
هلك وإن كان دون النصاب فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان. 
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مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عنه: «وَلّو ضاعت منه التي اخرّجَها مِنْ غير تفريط 
رَجَعَ إِلَى مَا بْقِيَ مِنْ مَالِهِ قن كان في مله الزكاة ركاه وَإِلا فلا شي ء عَلَيْهه. 


قال الماوردي: وهي في معنى المسألة الماضية» لكن في تلف الزكاة المخرجة دون 
الأصل المتبقي » كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده فإن تلفت بعد الإمكان فعليه 


1۸4 
إخراج زكاته كاملة» وإن تلفت قبل الإمكان لم يضمن ما تلف» فاعتبر ما بقي» فإن كان 
نصاباً زکاه» وإن کان أقل من نصاب فعلى قولین : 
أحدهما: لا شيء عليه . 
. والثاني: عليه من الزكاة بقسط ما بقي على اختلاف قوليه في الإمكان. 
مسألة : : قال الشَافِحِي رَضِيَ الله عن : «وإذا أَحَذَ الْوَالِي مِنْ يَجُلٍ زَكَاتَهُ بلا نيه في 
فيا لبه راٺ عله كما يُجْىه في ا لَه أن يُقَسّمَهَا عَنْهُولِيّهُ أو السّلْطَان وَل يُقَسّمُهَا 


ق 

«. 
م2 
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كتاب الزكاة/ باب النية في إخراج الصدقة 


قال الماوردي : قد ذكرنا إيجاب النية في دفع الزكاة» فإذا ثبت وجوبها فلا يخلو حال 
رب المال من أحد أمرين» إما أن يدفعها طوعاًء أو تؤخذ من ماله كرهاًء فإن دفعها طوعا فله 
ثلاثة أحوال: 

إما أن يفرقها بنفسه» أو يدفعها إلى وكيله ليدفعها عنه. أو يدفعها إلى الوالي. فإن 
فرقها بنفسه فلا بد من نية عند دفعهاء أوعند عزلها على الوجهين الماضيين فإن لم ينولم 
يجزه» فإن دفعها إلى وكيله فلها أربعة أحوال: 

إما أن ينويا معاً. أو لا ينويا أو ينوي الموكل دون الوكيل» أو ينوي الوكيل دون 
الموكل» فإن نويا معا فنوى الموكل عند دفعها إلى الوكيل» ونوي الوكيل عند تفريقها على 
المساكين أجزأته الزكاة» وإن لم ينويا ولأحد منهما لم يجزه ذلك عن زكاته. لفقد النية. وإن 
دفعها يحتمل أن يكون فرضا ونفلاء وإن نوى الموكل دون الوكيل ففي إجزائهما وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه. وهو قول من زعم أن محل النية عند الدفع والتفرقة . 

والثاني : يجزئه, وهو قول من زعم أن محل النية عند العزل وهو أصح الوجهين, لأن 
الكل قد أجمعوا على جواز النيابة في تفريق الزكاة» فلو كلف الموكل النية عند تفرقة الوكيل 
لشق عليه وأداه إلى إلى المنع ا وإن نوى الوكيل دون الموكل لم يجزه 2 لان دفعه 
إلى الوكيل قد ار فرضاً ونفلاء فافتقر إلى نية يفرق بها بين الدفعين» وإن رفعها إلى الإمام 

5 5 
والشاني : أن ينوي رب المال دون اللإمام فيجزئه وجهاً واحداًء لأن يد الإمام يد 
للمساكين . 
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والثالث: أن ينوي الإمام دون رب المال فيجزئه أيضاً, لأن الإمام لا يأخذ من المال 
إلا ما وجب» بخلاف الوكيل . 

والرابع : أن لا ينوي رب المال ولا الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو الصحيح وهو منصوص الشافعي أنه يجزئه» لأن أخذ الإمام يتوجه إلى 
الفرض . لأنه لا يأخذ إلا ما وجب. 

والثاني : وهو قول بعض أصحابه : لا يجزئه لفقد النية المشروطة في الأداء. 

فصل: فإن امتنع من أدائها طوعاً : : أخذها الإمام من ماله قهراً» ويجزئه في الحكم. 
نوی الإمام أو لم ينوء وهل يجزثه فيما بينه وبين الله تعالى؟ على وجهين : 

وقال أبو حنيفة : إذا امتنع من أدائها لم يجبر عليهاء ولم يجز أن تؤخذ كرهاً بل يحبس 
حتى يؤديهاء فإن أخذت كرهاً لم يجزه. واستدل بشيئين 

أحدهما: أن الزكاة عبادة لا يصح أداؤها إلا بنية» ومع الإكراه لا تصح منه النية. 

والثاني : أن أخذها كرهاً لا يصح إلا لطالب معين» ومستحق الزكاة غير معين» وهذا 
حطأ. 

ودليلنا قوله تعالى : «حُذ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَة4 [التوبة 99 ]٠‏ فکان هذا الأمر بالأخذ 
کي درن في الل وال وقد روي عن النبي كل أنه قال «في کل سَائْمَةٍ إل في 
بين بت لون ولا فرق إل عَنْ جسَابها مَنْ اها مُوتِرا فَلَهُأجُْمَا ومن مها فنا 
آڃڏوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ راء لآل مُحَمدٍ فِيهًا نصِيبٌ» ولأنه حق في ماله 
يقدر على أدائه فوجب جب أن يجبر عليه عند امتناعه کالدیون» ولأنه مال يتولاه الإمام لأهل 
السهمان» فجاز أن 01000 الامتناع منه كالأعشار. 


فأما الجواب عن استدلاله الأول بفقد النية» يقصد بها الفرق بين التطوع والفرض› 
وهذا المعنى موجود في الإكراه. وأما قوله: إن مستحقها غير معين» قيل أوصافهم معينةء 
وإن كانت أشخاصهم غير معينة» ولولا تعيين أوصافهم لما جاز أن يفرقها فيهم لجهله به. 

مسألة: قال الشافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنه : ووَاحِب أن يتولى الرجل قَسَمْتهَا عن فة 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والأموال ضربان ظاهرة كالمواشي والزروع وباطنة كالدراهم والدنانير» فأما الباطنة فلا 
يلزمه دفع زكاتها إلى الإمام. ويجوز أن يفرقها بنفسه. أو يدفعها إلى وكيلهء أو إلى الإمام 


٦‏ كتاب الزكاة/ باب النية في إخراج الصدفة 
العادل» وهو مخير في الجواز بين هؤلاء الثلاثة, بين نقسه» أو وكيله» أو الإمام . فأما الأولى 
والأفضل فهو أولى من وكيله. لأنه على يقين من فعل نفسه. وفي شك من فعل وكيله» 
والإمام أيضاً أولى من وكيله» لأن الزكاة تسقط عنه بدفعها إلى الإمام وإن لم يدفعها إلى 
المساكين ولا تسقط عنه بدفعها إلى الوكيل حتى يدفعها إلى المساكين فأما هو والإمام ففي 
أولاهما بتفريقها إذا كانت باطنة وجهان: 

أحدهما: أن دفعها إلى الإمام أولى من تفريقها بنفسه» لأمرين: 

أحدهما: أنه أعرف بمستحقيها منه . 

والثاني : أنها تسقط عنه فى الظاهر والباطن» وإذا فرقها بنفسه سقطت عنه في الظاهر 
دون الباطن . 

والوجه الثاني : أن يفرقها بنفسه أولى , لما علل به الشافعي من أنه على يقين من فعل 
نفسه» وفي شك من فعل غيره» فأما الأموال الظاهرة فللإمام أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عادلاً في الزكاة وفي غيرها. 

والثاني : أن يكون جائراً في الزكاة وفي غيرها. 

والثالث: أن يكون عادلاً في الزكاة جائرآ في غيرها. 

والرابع : أن يكون جائرآ في الزكاة عادلاً في غيرهاء فإن كان جائراً في الزكاة وفي 
غيرهاء أو جائراً في الزكاة عادلاً في غيرهاء لم يجز دفعها إليه» وفرقها رب المال بنفسه» فإن 
دفعها إلى الإمام الجائر فيها لم تجزه» وسنذكر ذلك في موضعه من قسم الصدقات» وإن كان 
عادلاً في الزكاة وفي غيرها فعلى قوله في القديم يجب دفع الزكاة إليه» فإن فرقها رب المال 
بنفسه أو وكيله وهو قول مالك وأبي حنيفة » وعلى قوله في الجديد لا يجب دفعها إليه وإن 
فرقها بنفسه أو وكيله جاز» لكن دفعها إليه في المال الظاهر أولى من تفريقها بنفسه أو وكيله 
وجهاً واحداً» ليكون خارجاً من الخلاف في الإجزاء. وعلى اليقين من أدائها ظاهراً وباطناً» 
وإن كان عادلاً في الزكاة جائرآ في غيرها وجب على قوله في القديم دفعها إليه ولم يجز 

روي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت سعد بن مالك فقلت: عندي مال 
مجتمع يعني : من مال الصدقة» وهؤلاء القوم كما ترى» فما أصنع به؟ قال: ادفعه إليهم 
قال: وسألت أبا سعيد الخدري فقال مثل ذلك وسألت أبا هريرة فقال مثل ذلك. وسألت 
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فأما على قوله في الجديدء فلا يجب دفعها إليه» ويجوز أن يفرقها بنفسه» وفي الأولى 
وجهان : 
أحدها: دفعها إلى الإمام أولى . 
والثاني : تفريقها بنفسه أولى » وهذا مبني على اختللاف الوجهين في تأويل قوله عليه 
5 عله ادك تميس A‏ هله وه اس 6 
السلام في أول كتاب الزكاة ووَمَنْ سَالَ فَوقَهَا فلا يُعْطِهُ وقد مضى توجيه ذلك في موضعه والله 


تعالى أعلم . 


باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


قال الشافِعِي رَضِيَ الله عله : يُرْوَى عَنْ رَسُول الله 6ه أنه قَالَ «في سَائِمَة الْعَنَمٍ 
رَكَاة» وَإِذَا کان هَذَا ابت فلا ركاه في عير سَائِمَةٍ وروي عَنْ بَعْض أَصْحَاب رَسُول الله هة أن 
ليس في الْبَقِرِوَالإبل_الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ حى تَكُونَ سَائِمَةٌ وَالسَّائمَةُ الرَاعِيَةُ وَذَلِكَ أن يَجْتَمِعَ 
يها أمرَانِ أن لا يكُونَ لَه مُْنَُ في الْحَلَفٍ وَيَكُونَ لَه نما لعي اما إن علِفَتْ العف مُوْنَة 
خبط بِفْضْلِهًا وقد كَادَتْ النْوَاضِحُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله هه ثُمّ ُلََائِهِ فلم أعلَمْ أحدا رَوَى 
أن رسول الله كلة أخد مها صد وَل اذا س حلفا 

قال الماوردى : وهذا كما قال : 

الماش در يان سائمة ومعلوفة فالسائمة: الراعيةء وسميت سائمة لأنها تسم الأرض 
برعيهاء والسمة العلامة ولهذا قيل لأول المطر وسمي» لأنه يعلم الأرض بإثاره» فالسائمة من 
الماشية فيها الزكاة إجماعاً . 

فأما المعلوفة من الغنم والعوامل من الإبل والبقر فلا زكاة فيها عند الشافعي» وبه قال 
علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة 
وجمهور الفقهاء . 

وقال مالك : الزكاة فيها واجبة كالسائمة . 

وقال داود بن علي : معلوفة الغنم لا زكاة فيهاء ومعلوفة الإبل والبقر فيها الزكاة» لقوله 
في سائمة الغنم زكاة» فخصها بالذكر فوجب اختصاصها بالحكم» واستدل من أوجب زكاة 
المعلوفة بعموم قوله ي «فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةُ: ولم يفرق قالوا: ولأنه حيوان يجوز في 
الأضحية فجاز أن تجب فيه الزكاة كالسائمة, قالوا: ولأنه لا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا 
في قلة المؤنة في السائمة» وكثرتها في المعلوفة» وقلة المؤنة وكثرتها لا تؤثر في إسقاط 
الزكاة» وإنما تؤثر في قدر الزكاة» ألا ترى أن الزروع والثمار إذا كثرت مؤنتها بالسقي قلت 
زكاتهاء وإذا قلت مؤنتها كثرت زكاتهاء فكان تأثير المؤنة في تغيير القدر لا في إسقاط 
الفرض . : 
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ودليلنا ما روى أنس بن مالك أن النبي ككل قال: «في سَائِمَةٍ العم الرّكاة» فقال 
الشافعي للخنم صفتان السوم. والعلف. فلما علق وجوب الزكاة بإحدى الصفتين انتفت عن 
الأخرى» فصرح بدليل الخطاب في هذا الموضع. وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه 
السلام أن رسول الله 4ة قال: «لَيْسَ في الْعَوَامِلٍ صَدَفَةَ» وروی عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن رسول الله ية قال: «ليس في العوامل صدقة»(©. 

وروی مجاهد عن طاوس عن ابن عباس“ أن النبي كل قال: «لَيْسَ فِيْ الْبَقرِ الْعَوَامِل 
صَدَقَة» فهذه الأخبار الثلاثة نصوص لا يمكن دفعها. فإن قالوا إنما لم تؤخذ منها زكاة لأنها لم 
تبلغ نصاباً في الغالب. ففيه جوابان: 

أحدهما: أنا إن سلمنا ذلك لهم غالبا في البقر فليس بغالب في الإبل» وقد يملك دون 
النصاب سائمة» وتمام النصاب معلوفة» فيصيران نصابا كاملاًء فعلم أن نصه على العوامل 
لسقوط الزكاة فيها لا غير. 

والشاني: أنه خص المعلوفة بنفي الزكاة عنهاء وحمل الخبر على ما دون النصاب 
يسقط فائدة التخصيص» لأن المعلوفة والسائمة يتساويان في ذلك . 

وروي عن النبي ب أنه قال: «لآ صَدَقَةَ في الإبل الجَارَةٍ ولا المَتوبق». 

والجارة التي تجر بأزمتها وتقاد. 

والقتوبة : التي يوضع على ظهورها الأقتاب» هكذا قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» 
ولأنه جنس تجب الزكاة في عينه بحول ونصاب» فوجب أن يشرع نوعين نوع تجب فيه 
الزكاةء ونوع لا تجب فيه الزكاةء كالذهب والفضة» ولأنه مبتذل في مباح فوجب أن لا تجب 
فيه الزكاة. كالثياب والعقار» ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية كالمواشي 
والزروع9 . 

[وتسقط في غير النامية كالآلة والعقار(؟»] والعوامل مفقودة النماء في الدر والنسل. 
وإنما ينتفع بها على غير وجه النماء» كما ينتفع بالعقار على جهة السكنى » فوجب أن تسقط 
عنها الزكاة كسقوطها عن العقار. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ١١7/4‏ والطبراني في الكبير ٠٠/١١‏ والدارقطني 4٠/١١‏ وانظر التلخيص ٠١١۷/۲‏ . 
(؟) الدارقطني في المصدر السابق وفيه سوار بن مصعب وهو متروك وليث بن سليم وهو ضعيف. انظر 

. ١5/8 التلخيص‎ 


2 في أ الثابتة كالاله والعقار. 
)٤(‏ سقط في أ. 
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فأما استدلالهم بعموم الخبر فأخبارنا تخصه» وأما قياسهم على السائمة فالمعنى فيها 
حصول الدر والنسل» وأما قولهم إن كثرة المؤنة تؤثر في قدر الفرض لا في إسقاطه» 
فالجواب عنه إنما لم.تسقط الزكاة عنها لكثرة المؤنة» وإنما أسقطناها:لفقد النماء والله أعلم 
uk."‏ َ و -. شه وري ا رر مور وء رمه وم ەر کی 
مسألة : قال الشافعيٰ رَضِي الله عَنه : «وَإِن كانت العوامل ترعى مد ويرك اخرى أو 
0 22 ل PT se‏ 2 2 > شا بي e s٤‏ کی 
كانت غنماً تعلف في جين وترعى في آخر» فلا يپين إي ان في شيءٍ منها صدقة6.. 


قال. الماوردي : وهذا كما قال: الماشية على ثلاثة أضرب : 

سائمة في الحول كله ففيها الزكاة. 

ومعلوفة في الحول كله فلا زكاة فيها. 

وسائمة في بعض الحول معلوفة في بعضه فالشواجب أن ينظر في الغلف. فإن كان 
يسيراً يقوم البدن بفقده كيوم أو بعضه وهي في باقي الحول كله سائمة» فالحكم للسوم» 
والزكاة.فيها واجبة» ولا تأثيْر لهذا القدر في المعلوفة» وإن كثرت العلوفة في زمان لا يقوم 
البدن بفقدها فيه كشهر أ أسبوع أو ثلاثة أيام » لأنها إن لم تتأكل ثلاثاً تلفت فلا زكاة-فيهاء 
سواء كان زمان السوم أقل أو أكثر. 

وقال أبو حنيفة إن كان زمان السوم أكثن ففيها الزكاةء وإن كان زمان العلوفة أكثر فلا 
زكاة فيهاء اغتباراً بحكم الأغلب كالزرع:المسقي بماء السماء وماء الرشاء وهذا غلط من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن في السوم إيجاباً وفي العلوفة إسقاطا. وهما إذا اجتمعا في الزكاة غلب 
حكم الإسقاط . 

والشاني : أن سوم جميع: الماشية في بعض الحول كسوم بعض الماشية في جميع 
الحول» فلما ثبت أن سوم بعضها في جمييع الحول مسقط للزكاة من غير أن يعتبر فيها 
الأغلب وجب أن يكون سوم جميعها في بعض الحول مسقطاً للزكاة من غير أن يعتبر فيها 
الأغلب, بيان ذلك أن من معه أربعون شاة» منها تسعة وثلاثون سائمة في الحول كله» وشاة 
معلوفة في الحول كلهء فلا زكاة عليه وإن كان السوم أغلب اعتباراً بحكم الإسقاط. كذلك 
من معه أربعون شاة» إذا سمت كلها في بعض_الحول. وعلفت في بعضه. لا زكاة عليه» 
وإن كان السوم أغلب اعتباراً بحكم الإسقاطء فأما ما ذكره من الزروع فللشافعي فيها قولان : 

أحدهما: لا اعتبار بالأغلب والفرق بينهما الاعتبار بالأغلب فعلى هذا السوآل ساقط . 


كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 15١‏ 


والشاني : الاعتبار بالأغلب والفرق بينهما أن الزرع لا يتردد بين إسقاط وإيجاب» 
فلذلك اعتبر حكم الأغلب فيه. والماشية مترددة بين إسقاط وإيجاب فلذلك غلب حكم 
الإسقاط والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ : «رُوِيَ أنه يكل قال ليس عَلَى الْمُسْلِم في عَبْده 
وَل فَرّسِهٍ صَدَفَةَ (قال) وَلآ صَدَفَةَ في خَيْلٍ وَل في شَيّْءٍ مِنَ الْمَاشِية عَدا الإبل وَالْبَقَرِ 
العم بدَلالّة سه رَسُول, الله يك في ذَلِكَ (قال المزني) قَالَ قَائنُونَ في الإبل وَالْبََرِوَالْعَنَم 
المُسْتَعْمِلةِ وَغَيْرِ الْمُْتْمِلَة ومَعْلُوفَةِ وير مَعْلُوفَةٍ سَوَاء َالرّكَةٌ فيها لان الي كل رض فيا 
الزْكاة وُو قول الْمَدَنِيِينَ يقال لَهُمْ وَباللَه ايق وَكَذَلِكَ فَرَض رَسُولُ الله يله الزكاة في 
الذهّب وَالْوَرقٍ كما فَرَضَها في الإبل وَالْبَهَرِ فَرَعَمْتمْ آذ اسْتُعْمِلَ مِنّ الذُمَبِ وَاْوَرقٍ فل 
راه فيه وَهِيَ ذَهَبٌ وَوَرقٌ كَمَا أ الْمَاشِيَةِ إل وَبَقرٌ ذا ارم الركاة عَمًا اسْتعْمِلَ مِنَ الذَّهَبِ 
وَالْوَرقٍ فَازِينُوهَا عَمّا اسْتعْمِلَ مِنّ الإبل وَالْبَمَرِ لآ مَخْرَجَ قول الي كل في ذَلِكَ وَاجِدٌه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

أما الرقيق فلا يختلف العلماء أن لا زكاة في أعيانهم إلا أن يكونوا للتجارة فتجب الزكاة 
في قيمتهم» أو في الفطر فتجب زكاة الفطر عنهم . ولهذا موضع فأما الخيل فلا زكاة فيها 
بحال كالحمير والبغال» سواء كانت سائمة أو معلوفة ذكوراً أو إناثاً هذا مذهب الشافعي » وبه 
قال من الصحابة عمر» وعلي» وعبد الله بن عمر» وهو مذهب مالك والليث بن سعد. 
والأوزاعي والثوري › وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة وزفر: إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها كالماشية » وإن كانت سائمة: فإن 
كانت ذكوراً فلا زكاة فيهاء وإن كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة» وربها بالخيار إن شاء 
أخرج عن كل فرس ديناراً وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة من غير ان نصاب» 
احتجاجاً برواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ية قال: في کل قرس 
سَائِمَةٍ ينار وس في المُرَابِطةِ شّ۶ وبرواية علقمة عن ابن مسعود عن رسول الله يك أنه 
قالا«الْخَّلٍ لات لرجل, جر وَلإحَرَ شين وعَلَّى آخر وره ان الَّذِي لَه الأجرٌفَالُذِي 


dl 


0 ا فلا يَنْسَى حى الله في طُهُورِهَا وَرقابها» ومماروي عن النبي ية أنه 


1۹/۳ والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في المجمع‎ ١١4/5 والبيهقي‎ ٠۲١/۲ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
في الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف وأورده ابن الجوزي في العلل 0/7 وقال: لا يصبح وغورك‎ 
ليس بشيء وقال الدارقطني : هود ضعبف جدا‎ 

(۲) أخرجه مسلم ۲ ٩۸۳‏ في كتاب الزكاة 4۸۷/۲٢‏ وابن ماجة ۳۷۸۸ والبيهقي ۸١/٤‏ . 
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قال : َير الْمَال سكة مَابُورَة» وَمُهْرَةٌ مَأمُورَ» وإذا كان ذلك من خيار المال كان 
وجوبها فيه أولى من وجوبها في شراره» قالوا: ولأنه ذو أربعة أهلي يؤكل لحمه 
فوجب فيه الزكاة كالغنم. قالوا ولأن الزكاة إنما تجب في الماشية لظهرها ونسلهاء 
وفي الخيل السائمة هذا المعنى موجود فيهاء فاقتضى أن تجب الزكاة فيها. 

ودليلنا رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال :الَيْسَعَلَى الْمُسْلِمٍ 
في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَفَة('» وروی أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كل قال: 
ولیس عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبِدِهِ ولا في فْرَسِهِ مدق إل صَدَقة الفطر في الرّقِيقي©» وروی 
عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله كل قال: «عَفَوْتٌ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْل »2. 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال: «لا صَدَقَِة فى فرّس 
ولا عَبدِه. ١‏ 1 

وروي عن النبي لا أنه قال: «لَيْسَ في الجَبهَة وَل في النحُة ولا في الكَسْعَةٍ 
صذقة) (°) 

فالجبهة : الخيلء والكسعة: الحميرء فأما النخة فأبو عبيدة يرويها بضم النوي وهي 
الرقيق» والكسائي يرويها بفتح النون. وقال هي البقر العوامل بلغة الحجاز, وقال الفراء 
النخة أن يأخذ المصدق ديناراً بعد فراغه من الصدقة وأنشد: 


2 لخ مه ا 2 ا ان ماه رةه رو د بل مو 
عمي الذي منع الدينار ضاحية ينار نخة كلب وهو مشهود0) 
۶ 


وروي أن أهل الشام كتبوا إلى عمر فقالوا: قد كثر عندنا الخيل والرقيق فزكه لنا فقال : 
لا آخذ شيئاً لم يأخذه صاحباي» وساستشير فاستشارهم فقالوا: حسن وعليٌ عليه السلام 
ساکت» فقال: ما تقول يا أبا الحسن» فقال: لا بأس إن لم تكن جزية راتبة من بعدك 9" 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني كذا في المجمع 7١١/١‏ ورجال أحمد ثقات» السكة: الطريقة المصطفة 
من النخل والمأبورة: الملقحة. وقيل السكة: سكة الحرث والمأبورة: المصلحة له-أراد خير المال نتاج 
أو زرع . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۸۳/۳ ۱٤٩٤ »)۱٤۹۳(‏ ومسلم )1۷٥/۲(‏ في الزكاة ۹۸۲/۸ ۹۸۲/۹ وأبو داود 
)١15915( ۱۰۸/۲‏ والتترمذي ۲۳/۳ في الزكاة 578 والنسائي )۲٤۷۲-۲٤۷۱( ۰۲٤۷۱۳۹/۰‏ وابن 
ماجة 1/4/١‏ (۱۸1۲) . ۰ 

م2 أخرجه مسلم ۲ في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في فرسه ۹۸۲/۱۰ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۲۳۲/۲ في الزكاة ٠١١١‏ والترمذي )٠۲١( ١1/7‏ والنسائى ۳۷/١‏ وابن ماجة 
0 (1۷۹) وأحمد في المسند ۲۱/۱ 150 والبيهقي ۷۸/٤‏ ومعاني الآثار ۲۲۸/۲ . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 1۷/١‏ وأخرجه البيهقي ١١8/5‏ وانظر نصب الراية ٠٠۷/۲‏ والكنز 
١ 0 01‏ 

(5) البيت في اللسان م (نخخ). (۷) أخرجه البيهقي ۱۱۹-۱۱۸/٤‏ . 
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فأخحذ عمر من كل عبد عشرة دراهم . ورزقه جريبي,» ومن كل فرس عشرة دراهم» ورزقه 
عشرة أجربة شعيراً. 

قال أبو إسحاق: فأعطاهم أكثر مما أخذ منهم. قال أبوإسحاق ولم تكن جزية» ثم 
صار جزية راتبة في زمن الحجاج تؤخذ منهم ولا يعطون. 

فالدلالة في هذا الحديث من وجوه : 

أحدها: أنهم سألوه ولو كانت واجبة لبدأهم . 

والثاني : أنه قال لم يأخذ صاحباي» ولو كانت واجبة لأخذاها. 

والثالث: أنه استشار ولو کان نص ما استشار. 

والرابع : أن علياً عليه السلام قال: إن أمنت أن لا تكون جزية راتبة فافعل» ولو وجبت 
لكانت راتبة . 

والخامس : أن عمر أعطاهم في مقابلتها رزقاًء ولو كانت واجبة لم يعطهم شيئاً . 

ويدل على ذلك من طريق المعنى : أن يقال كل جنس من الحيوان لا تجب الزكاة في 
ذكوره إذا انفردت لا تجب في ذكوره وإناثه كالحمير والبغال» وعكسه المواشي» ولأنه حيوان 
يسهم له فشابه الذكورء ولأنه حيوان لا يضحى به فأشبه الحمير» ولأنه ذو حافر فشابه 
الذکور» ولأنه حيوان لم يجب فيه من جنسه فلم يجب فيه من غير جنسه كالدجاج . 

فأما الجواب عن حديث جابر فرواية غورك السعدي وهو مجهول عند أصحاب 
الحديث» فلا يصح الاحتجاج به» ولو صح لكان الجواب عنه من وجهين استعمالاً 
وترجيحاً . 

فأما الاستعما ل ففي زكاة التجارة» ويكون ذكر الدينار على وجه التقريب» فإن قيل: قد 
نص على السوم والسوم غير مؤثر في زكاة التجارة» قيل إنما ذكره والله أعلم ليفرق بينه وبين 
الغنم» فلا يظن أن سومها مسقط لزكاة التجارة كما أسقطها من النعم على أحد القولين» وأما 
الترجيح : فقد عارضه قوله : «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» وهو أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه متفق على استعمال بعضه وهو الرقيق مختلف في استعمال بعضه وهو 

والثاني: أن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر. لأن قوله «عفوت» يدل على إيجاب متقدم. 
والمتأخر أولى» وأما حديث أبن مسعود فالجواب عنه قريب من جواب ما تقدم. أو يحمل 

الحاوي في الفقه/ ج /١‏ م۳ 
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على الجهاد. لأنه قال «ولا تنس حق الله في ظهورها ورقابها» والزكاة لا تجب في الظهر 
وإنما الجهاد:على الظهرء وأما قوله «خير المال سكة مأبورة» فالمراد به الإخبار عن فضل 
الجنس دون إيجاب الزكاةء وقد لا تجب الزكاة في خيار المال كالمعلوفة» وتجب في شراره 
كمراض السائمة . ١‏ 

وأما قياسهم على النعم فالمعنى فيه: أن الزكاة واجبة في ذكورهاء فلذلك وجبت في 
إناثها ولما لم:تغجب الزكاة في ذكور الخيل:لم تجب في إنائهاء وأما قولهم: إن زكاة الماشية 
وجب لظهورها ونسلها فغير صحيح » وإنما وجبت لدرها ونسلهاء والغخيل لا در لها فلم تجب 
الزكاة فيها والله أعلم بالصواب. 


باب المبادلة بالماشية والاصدقة منها 


| قل الشَافِعي رَضِيَ الله عَنْهُ: : «وَإِذًا بال إبلا بإبل أوغتما عنم أزيقرا يَقْرِأوْصنفا 
بصن غَيْرِهَا فلآ زَكَاةَ حَتّى يحول .على الثانيّة مِنْ يوم ملكي 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

أما المبادلة فهو مبايعة الشيء بمثله. كما أن المناقلة من مبايعة الأرض بأرض مثلهاء 
والمصارفةء والمراطلة : هي مبايعة الذهب أو الفضة بذهب أو فضة, فإذا بادل نصاباً تجب 
الزكاة في عينه بنصاب تجب الزكاة في عينه استأنف الحول من وقت المبادلة سواء بادل جنساً 
بمثله أو بغير جنسه. وسواء كان ذلك في الماشية أو غيرهاء وقال أبو حنيفة : إن كان في غير 
الأثمان استأنف» كقولناء وإن كان في الأثمان مثل الذهب والفضة بنى» لأن الأثمان لا تتغير 
عنده» وقال مالك : إن بادل جنساً بجنس اول ف وإن بإدل بها سئله كزكل 
بابل» أو بقر ببقر بنى على حوله» استدلالاً بقوله كل «في أَرْبعِينَ شَاة شا وَفي حمس مِنَّ 
الإبل. شَاةُ ولم يفرق بين ما بادل أو لم يبادل» ولأنه ملك نصاباً من جنس حال حوله فوجب 
أن تجب زکاته» أصله مالم يبدل.به. قال ولأنه قد ثبت أنه لوبادل سلعة بسلعة في مال 
التجارة بنى على الحول ولم يستأنف. فكذلك في غير التجارة . 

ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: دلا زَّكَاةَ عَلى مال حتى 
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» والمال الحاصل GS‏ ار سباي لكا 

وروی ابن عمر أن رسول الله كل قال: «لآ رَكاة في مَل حى يحول عَلَيِهِ الْحَوْلُ عِنْدَ 
رب وهذا أظهر نصاً وأنفى للاحتمال من حديث عائشة» ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة فى 
عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملکه» [كما لو بادل إذا اتهب أو اشترى إبلا بذهب» ولأنه 
بادل ما تجب الزكاة في عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملكه](2 كما لو بادل جنساً بجنس 
غیره» فأما استدلاله بالعموم فمخصوص بما ذكرناء وأما قياسه على ما لم يبادل فالمعنى فيه 
حلول الحول وتكامل النماءء وأما مال التجارة فالفرق بينهما من وجهين : 


)١(‏ سقط في أ 
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أحدهما: أن زكاة مال التجارة في قيمته لا في عينهء والقيمة موجودة في الحالين لم 
تنقطع بالمبادلة» وزكاة هذا المال في عينه» والعين قد زالت بالمبادلة . 

والثاني : أن نماء التجارة لا يحصل إلا بالبيع والتصرف» فإذا بادل لوفور النماء» ونماء 
المواشي يفوت بالبيع وإنما يحصل بالحول, فإذا بادل استأنف لفقد النماء والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رضي الله عَنْهُ : «وَكْرَهُ الْفِرَارَمِنَ الصّدَقَِ» وَإِنْمَا َب الْصَدَقَة 
بِالْملكِ وَالْحَول لآ بِالْفِرَار. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا ملك الرجل نصاباً في الحول»ء ثم أخرج بعض النصاب عن ملكه قبل حلول 
الحول» لم يخل حاله من أحد أمرين . 

إما أن يفعل ذلك فراراً من الزكاةء أو غير فرار» فإن لم يفعل ذلك فراراً وإنما فعله 
معذوراً» کمن معه مائتا درهم وعليه دين درهم قضاه قبل الحول. أو معه أربعون شاة أكثر 
الحول وعليه شاة من سلم حلت قبل الحول»ء قضاها من الأربعين فلا زكاة عليه لنقصان 
النصاب. ولا يكره عليه لوجوب ما فعله» وإن فعل ذلك فراراً كمن معه أربعون شاة باع منها 
قبل الحول شاة» أو مائتا درهم أنفق منها درهماً هربا من الزكاة وفرارآ من الوجوب» ففراره 
مکروه» وهو مسيء به» ولا زكاة عليه . 

وقال مالك بن أنس عليه الزكاة ولا تسقط عنه لفراره استدلالاً بشيئين 


أحدهما: أن الله سال توعند لمن تعض لإسقساط حن اھ تمان ويخ الواجب فيه 
بإتلاف ماله وا : 3إا وتام ما ونا أضْحَاتَ الج إذ سمو ليَضْرمْنهَا 
مُصِبِحِينَ ولا تشون قطاف عَلَيْهَا طَائِتٌ مِنْ رَبّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم فتناذوا 
مَصبحِينَ 4 [القلم : 17 إلى ]۲١‏ وذاك أن القوم أرادوا أن يتعجلوا أخذ ثمارها قبل علم 
المساكين بها ليمنعوهم الواجب فيهاء ألا ترى أنه تعالى قال: لِنَانْطَلَقُوا وَهُمْ تَخاقتون أن 
لا يذخلنها اليوْمَ عَلَيكُمْ مِسْكِينٌ 4 [القلم: ۲۳ 4 فإذا كان الوعيد عليه مستحقاً كان فعله 
محرماً. وفعل المحرمات لا يمنع حقوق الله تعالى الواجبات . 

والثاني : أن إسقاط المال كاجتلاب المال» فلما كان اجتلاب المال لا يحمل بوجه 
محرم» مثل أ يقتل مورثاً فلا يرثه» كذلك إسقاط المال لا يحصل بوجه محرم . 

ودليلنا قوله كل «لآ رَكاةَ فى مال حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وما أتلفه لأجل الفرار لم 
يحل عليه الحول» والباقي دون النصاب» فاقتضى أن لا تلزمه الزكاةء فإن قيل لا نسلم أن 
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الباقي لا زكاة فيه إذا نقص عن النصاب, دللنا عليه بأن نقول: لأنه مال تجب الزكاة في عينه 
نقص عن النصاب قبل الحول فوجب أن تسقط عنه الزكاةء كما لو كان الناقص لعذر. فإن 
قيل : لا نسلم أن ما أتلفه لا زكاة فيه» دللنا عليه بأنه مال زال ملكه عنه قبل الحول» فوجب 
أن لا تجب فيه الزكاة كما لو أتلفه قبل الحول بشهر. 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أنه عاقبهم على تركهم الاستثناءء وهو قول إن شاء الله . 

والثاني : أنهم عزموا على الفعل ولم يفعلواء والعقاب إن استحقوه فبفعلهم لا بعزمهم 
فلم يكن في الأية دلالة . 

وأما قوله إنه إسقاط حق بسبب محرم فغير مسلم, لأن تصرف الرجل في ماله غير 
محرم » وإنما قصده مكروه. 
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مسألة ٠‏ قال الشافعي رضي الله عنه : «ولَوْرَدُ أَحَدَهُمَا بِعَيْب قَبْلَ الْحولِ استانف بها 
اْحَوْلَ ولو اقامَٽ في يدو حول ٿم اراد وده بِلْمَيْبٍ لَمْ يكن لَه رها َاقِصَة عَم أَحَدَهَا عَلَيِه 
وَيَرْجِعُ بمَا نقَصَهًا الْعَيْبُ ِن امن . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا بادل نصاباً من الماشية بنصاب من الماشية مبادلة صحيحة» ثم أصاب أحدهما بما 
صار إليه عيباً» فأراد رده به فذلك ضربان: 


أحدهما: أن يكون ظهور العيب قبل الحول. 

والثاني : بعده فإن كان قبل الحول فله الرد به» فإذا استرجع كل واحد منهما ماشيته 
استأنف لها الحول من حين رجعت» لأن الرد بالعيب فسخ يقطع الملك» ولا يرفع العقد» 
بدليل أن المشتري يرد العين المعيبة دون النماء الحادث» فيصير كل واحد منهما مستحقاً 
الملك ما ارتجعه» ومن استحدث ملكا استأنف حولهء وإن كان ظهور العيب بعد الحول فله 
حالان: 

أحدهما: أن يكون قد أخرج زكاتها قبل ظهور العيب. 

والشاني: لم يخرجها فإن كان قد أخرجها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قد 
أخرجها من نفس المال ووسطه., أو من غيره» فإن كان قد أخرجها من نفس المال فهل له رد 
ما بقي أم لا؟ على قولين من جواز تفريق الصفقة في المردود بالعيب إذا تلف بعضه» فأصح 
القولين يرجع بإرش العيب ولا رد له. 
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والثاني : يرد ما بقي ويرجع من الثمن بما قابله» وإن كان قد أخرجها من غير المال فله 
الرد قولاً واحدا» سواء قيل بوجوب الزكاة في الذمة أو في العين. 

[لأن وجوبها في العين غير منبرم» فلا وجه لمن خرح وجهاً آخر في المنع من الرد إذا 
قيل بوجوب الزكاة في العين](©2. 

فهذا إذا أخرج زكاتهاء وإن لم يخرج زكاتها حتى ظهر على العيب فلا رد له؛ لأنا إن 
قلنا بوجوب الزكاة في الذمة فالعين مرتهنة بهاء ورد المرهون بالعيب لا يجوزء وإن فلنا 
بوجوبها في العين فالحق إذا وجب في عين لم يجز ردها بعيب» لا كمن ابتاع عبد فجنى ثم 
وجد به عيبآ» فإن أخرج زكاتها بعد ظهور العيب نظر: فإن تطاول الزمان بعد إمكان الرد فلا 
رد له ولا إرش» وإن لم يتطاول الزمان بل بادر إلى إخراج زكاتها عند ظهور العيب فهل له 
الرد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرد لقرب الوقت ووجود الرد عقيب العيب. 

والثاني : لا يرد لأن إخراج الزكاة اشتغال بغير الرد("" . 

مسألة: قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْكَانتٍ المُبَادَلَةُ فَاسِدَهٌ زَكَى كل وَاجِدٍ 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا كانت مبادلتهما فاسدة فملك كل واحد منهما لم يزل عما خرج عن يده فيبني على 
حوله ويزكي عند حلوله» فإن قيل: هلا كان ذلك كالمال المغصوب هو باق على ملكه ولا 
يزكيه في أحد القولين» قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المال المغصوب ممنوع منه. وهذا المال غير ممنوع منه. 


والثاني : أن المغصوب ليس في مقابلته عوض ينتفع به» وهذا في مقابلته عوض ينتفع 


مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الل عَنْهُ: «وَلَوْحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا تم َادَلَ بها أَوْبَاعَهًا 
يها ولان أَحَدُّهُمَا أنَّ مُبْتَاعَهَا بالخِيَارٍ بن أن يرد ليع بنقصٍ الْصِدَقَةِ أو يُجيرٌ ابي وَمَنْ قَالَ 
بهذَا قال قن أعطى رب الْمَال الْبَائِمَ المُصَدّقِ مَا وَجَبَ عليه فيهَامِنْ مَاشِيَةِ غَيْرهَا قلا جيار 
لماع انهل يفص من اليم شىء وَالْقوْلُ الثاني أن اليم فَاسِدٌ لَأنْهُ باع مَا يَمْلِكُ وَمَا ل 
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قال الماوردي : صورة هذه المسألة: في رجل معه نصاب باعه بعد وجوب زكاته 
كأربعين شاةء أو ثلاثين بقرة» أو خمسة أوسق» أو عشرين ديناراً أو مائتي درهم . فهذا على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يبيعها بعد أداء الزكاة عنها. 

والثاني : أن يبيعها بعد اشتراط الزكاة منها. 

والثالث: أن يبيع جميعها بيعاً مطلقاً. فأما القسم الأول إذا باعها بعد أداء الزكاة عنها 
فالبيع في جميعها جائز» لأنه قد أسقط حق المساكين منهاء وصار جميعها ملكا له خالصاً . 

والقسم الثاني : أن يبيعها ويشترط على المشتري أداء الزكاة منهاء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يبيعه الجميع ويشترط عليه دفع الزكاةء فهذا بيع باطل» وشرط باطل» 
لأنه شرط على المشتري تحمل الزكاة عنه. وذلك ينافي مبجب العقد. 

والضرب الثاني : أن يستثني قدر الزكاة من البيع» ويوقع العقد على ما سوى قدر 
الزكاة» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المبيع مما تتماثل أجزاؤه كالحبوب والدراهم والدنانير» فهذا بيع 
جائز سواء كان قدر الزكاة معيناً أو شايعاً . 

والضرب الثاني : أن يكون مما تتفاضل أعيانه ولا تتفاضل أجزاؤه كالماشية» فذلك 
ضريان: 

أحدهما: أن يعين ما استثناه للزكاة . 

والثاني : أن لا يعين» فإن عين قدر الزكاة منها وقال: قد بعتك هذه الأربعين الشاة إلا 
هذه الشاة وأشار إليها فهذا بيع جائز لتميز المبيع من غيره» وإن لم يعين قدر الزكاة بل قال 
بعتكها إلا شاة لم يشر إليها لم يخل حال الغنم من أحد أمرين إما أن تكون مختلفة لأسنان أو 
متساوية. فإن اختلفت الغنم فكان بعضها صغاراً وبعضها كباراً فالبيع باطل» للجهل 
بالمعقود عليه» وإن تساوت الخنم في الأسنان وتقاربت في الأوصاف» فكان جميعها كباراً أو 
صغاراً ففي البيع وجهان: 

أحدهما: أن البيع جائز لأنها إذا كانت بهذا الوصف شابهت الحبوب . 

والثاني: وهو أظهر أن البيع باطل؛ لأنها وإن تساوت في الأسنان فقد تختلف في 
السمن» وليس كذلك الحبوب المتماثلة الأجزاءء وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قولي 
الشافعي في جعل إبل الصدقة صداقا . 


لل بسح كتاب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية والصدقة منها 

والقسم الثالث: أن يبيع جميعها بيعاً مطلقاً . فهل الأداء من غير ما استئنى فهي مسألة 
الكتاب» وهي مبنية على أصلين» كل أصل منهما على قولين: 

أحد الأصلين اختلاف قول الشافعي في الزكاة» هل تجب في الذمة أو في العين؟ 

والأصل الثاني : اختلاف قول الشافعي في جواز تفريق الصفقة إذا جمعت شيئين 
متغايرين حلالاً وحراماًء أو ملكا ومغصوباًء فإذا تقرر هذان الأصلان فالمسألة تشتمل على 
فصلين : 

أحدهما: قدر الزكاة. 

والثاني : ما عدا قدر الزكاة فأما قدر الزكاة ففي بيعه قولان بناء على اختلاف قوله في 
الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين. 

أحدهما: باطل إذا قيل إنها وجبت في العين وجوب استحقاق. 

والثاني : جائز إذا قيل إنها وجبت في الذمة وجوباً لا تعلق للعين بهاء فإذاقيل بجواز 
البيع في قدر الزكاة فهو في الباقي أجوزء وإذا قيل ببطلان البيع في قدر الزكاة, ففيما عدا 
قدر الزكاة قولان بناء على تفريق الصفقة . 

أحدهما: جائز. 

والثاني : باطل» ولبطلانه علتان : 


إحداهما: أن اللفظة جمعت حلالاً وحراماًء فعلى هذا لا فرق بين أن يكون المبيع 
ماشية يتقسط الثمن على قيمتهاء أو حبوباً يتقدّر الثمن على أجزائها . 

والعلة الثانية : أنه باطل لجهالة الثمن. فعلى هذا إن كانت ماشية بتقسط الثمن على 
قيمتها فالبيع باطل» وإن كانت حبوباً يتقدر الثمن على أجزائها فالبيع جائز» لأن من باع 
قفيزين أحدهما مملوك والآخر مغصوب بدرهمين» فمعلوم أن ثمن المملوك درهم» وليس 
فيه جهالة» ولو باعه عبدين أحدهما مملوك والآخر مغصوب بألف درهم فثمن المملوك 
مجهول. لأن الألف يتقسط على قيمتهماء فإذا قيل ببطلان البيع في الجميع ارتفع العقد 
وكان المبيع على ملك البائع وإذا قيل ببطلان البيع في قدر الزكاةء وجواز البيع في الباقي» 
فالمشتري بالخيار بين الإقامة والفسخ لدخول النقص وتفريق الصفقة» فإن فسخ رجع المبيع 
إلى البائع والثمن إلى المشتري. وإن أقام فهل يأخذ الباقي بجميع الثمن أو بحساب ما بقي 
وقسطه على قولين : 
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أحدهما: بجميع الثمن كمن ابتاع عبدآ فقطعت يده قبل القبض» فللمشتري أخذه 
بجميع الثمن» وإلا فسخ . 

والقول الثاني : له أن يأخذه بحساب ما بقي وقسطه من ثمنه» کمن ابتاع قفيزين فتلف 
أحدهما أخذ الباقي بنصف الثمن» وإذا قيل بجواز البيع في الجميع نظر فإن أخرج البائع 
الزكاة من ماله لزم البيع في الكل» وإن لم يخرجها من ماله حتى أخذها الإمام من المال 
المبيع بطل البيع حينئذ في القدر المأخوذء واختلف أصحابنا فيما بقي فقال بعضهم يكون 
على قولين من تفريق الصفقة على ما مضى وهو مذهب أبي إسحاق لأنه يجعل حدوث تفريق 
الصفقة بعد القبض كالمقترن بالعقد وهذا مذهب تفرد به» وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لا 
يجعل حدوث تفريق الصفقة بعد العقد كالمقترن بالعقد, بل لا تفرق الصفقة في الحادث. 
قولاً واحدآ لعدم العلتين في جواز بطلانه» ثم على ما مضى . 

وقال آخرون: بل البيع فيما بقي جائز قولاً واحدآء لأننا أبطلنا بيع ما بقي هناك إما 
لجهالة الثمنء أو لأن اللفظة جمعت حلالان وحراماً وهما معدودان في هذا الموضع لأن 
العقد جمع حلالا كله والشمن في وقت العقد معلوم وإنما سقط بعضه . 

فصل: فلو باع بعض ماله الذي وجبت زكاته» فإذا قيل بجواز البيع في الجميع فهاهنا 
أولى بالجواز» وإذا قيل ببطلان البيع في الجميع فهاهنا وجهان: 

أحدهما: جائزء لأن قدر الزكاة غير ممتنع . 

والثاني : باطل. لأن حق المساكين متعلق بجميع المال وشائع فيه لا يختص ببعضه 
دون بعض» فكان حكم بعضه كحكم جميعه. 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلأصْدَفْها بين اة بأغيانها فقبِضَتَهَا ألم 
العم ويف قِيمَةٍ الي وَجَبّتْ فيها وَكَانتْ الصّدَقَةُ مِنْ حضتا من الضف ولو ادت عَنهَا مِنْ 
يرا َع لضفه لاه لم بوذ مها َء هذا لم رذ وم تقض وات ايها َم 
دكا اويم قبَضْتهَا ضهان ووم رجه يغد الول حى حت ضيه انهل اعد ِن 
النضفٍ الي في يَدَيْ روجها شا وَرَجَمٌ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهاه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا تزوج امرأة وأصدقها أربعين من الغنم فذلك ضربان : 


أحدهما: أن تكون موصوفة . 


AY‏ كتاب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية والصدقة منها 


والثاني : أن تكون عيناً حاضرة فإن كانت موصوفة بالذمة» فلا زكاة على الزوجةء وإن 
ملكت جميع الصداق بالعقد. ولو أصدقها مائتي درهم وكان الزوج ملياً بها لزمها الزكاة. 

والفرق بينهما: أن السوم شرط في زكاة الغنم لا يصح وجوده في الذمة. فلم تجب 
فيها الزكاة» وليس السوم شرطاً في الدراهم فوجبت فيها الزكاةء وإن كان الصداق عيناً 
حاضراً كأنه أصدقها أربعين بأعيانها فقد ملكتها الزوجة بالعقد ملكا تامآء لأن الزوج قد ملك 
عليها ما في مقابلته وهو البضعء فاقتضى أن تملك عوضه. وإن ملكت جميع الصداق 
بالعقدء جرى عليه حكم الزكاة» واستؤنف له الحول من يوم العقدء سواء كان في قبض 
الزوجة أو في يد الزوج. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمها زكاته ما لم تقبضه. فإذا قبضته استأنفت حوله» وهذا غلط» 
لأن يد الزوج على الصداق لا يمنع من تصرفها فيه ببيع أو هبة أو غيره كالمقبوض» فوجب أن 
لا يمنع وجوب الزكاة كالمقبوض» فإذا ثبت أن حكم الحول جار على صداقها سواء كان في 
يد الزوج أو في يدها فما لم يطلقها الزوج فلا مسألة» وإن طلقها الزوج لم يخل حال طلاقه 
من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعدهء فإن كان بعد الدخول فلا رجوع له بشيء 
من الصداق والغنم التي أصدق على ملكهاء وإن طلقها قبل الدخول فله الرجوع بنصف ما 
أصدق لقوله تعالى : 9وَإِنْ طَلَقتمُومُنْ مِنْ قبل أن تَمْسُومُنَوَقَذفَرَطْحُمْ لَه َرِيضَة قَنِضْفُ 
مَا فَرَضْتمْ 4 [البقرة : ۷] فإذا وجب له الرجوع بنصف الصداق لم يخل حال طلاقه من 
أحد أمرين إما أن يكون قبل حلول الحول أو بعده. فإن كان قبل الحلول فقد ملك الزوج 
نصف الصداق وبقي لها نصفه. وبطل حكم ما مضى من الحول إن اقتسماء ولا زكاة على 
واحد منهما فيما حصل له من نصف الصداق› لأنه أقل من نصاب» إلا أن يكون مالكاً لهما 
من النصاب» وإن لم يقتسمها كانا خليطين في نصاب يزكيانه بالخلطة, إلا أن حول الزوجة 
أسبق من حوله فتكون كمن له أربعون شاة أقامت بيده لستة أشهر ثم باع نصفها وقد ذكرناه» 
فهذا إن كان طلاق الزوج قبل الحولء وإن كان طلاقه بعد الحول فقد وجبت زكاة الغنم على 
الزوجة. لحلول الحول. ولا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تخرج الزكاة من مالها. 

والثاني : أن تخرج الزكاة منها. 

والشالث: أن لا تخرج عنها. فالقسم الأول أن تخرج الزكاة من مالهاء والثاني أن 
تخرج الزكاة منهاء والثالث أن لا تخرج الزكاة من مالها. فللزوج أن يرجع بنصف الأربعين 
التي أصدق لوجود الصداق بكماله واستحقاقه نصفه بطلاقه. فإن قيل فقد استحق المساكين 
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منها شاة إذا قيل بوجوب الزكاة في العينء فإذا أعطت بدل تلك الشاة من مالها فقد 
استحدثت ملكها بغير صداق فلم يكن للزوج الرجوع بنصفهاء كالأب إذا وهب لابنه مالا 
فباعه ثم ابتاعه لم يرجع الأب به على أحد الوجهين: 

قيل : الفرق بينهما أن الأب يرجع بما وهب إن كان موجوداً ولا يرجع ببدله إن كان 
تالفاً. وبيع الابن إتلاف يبطل الرجوع. وابتياعه استحداث ملك فلم يوجب الرجوع وللزوج 
أن يرجع بما أصدق إن كان موجوداً» وببدله إن كان تالفاًء فإذا كانت العين موجودة والرجوع 
لم يبطل كان الرجوع بها أولى من العدول إلى بدلها. 

والقسم الثاني : أن تكون الزوجة قد أدت الزكاة منهاء فطلق الزوج وهي تسعة وثلاثون 
شاة» ففي كيفية رجوع الزوج ثلاثة أقاويل 

أحدها: أن يأخذ من الموجود بقيمة نصف الأربعين. وهو الذي نقله المزني في 
المختصر لأن الرجوع إلى القيمة طريقه الاجتهاد. فإذا أمكن الرجوع إلى العين وأخذ نصف 
الصداق منها فلا معنى للاجتهاد والعدول إلى القيمة. 0 

والقول الثاني : أنه يرجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الشاة التالفة» نص عليه 
في كتاب الزكاة من «الأم» لأنه لو كان جميع الصداق موجوداً رجع بنصفه» ولو كان تالفاً رجع 
بنصف قیمته» فوجب إذا كان بعضه موجوداً وبعضه تالفاً أن يعتبر حكم ما كان موجوداً 
بحكمه على الانفراد فيرجع بنصفه» وحكم ما كان منه تالفاً بحكمه على الانفراد فيرجع 

والقول الثالث: أنه بالخيار بين الرجوع بنصف الموجود ونصف قيمة التالف. وبين أن 
يعدل عن نصف الموجود ويأخذ نصف قيمة الجميع» نص عليه في كتاب الصداق. وإنما 
كان مخيراً بين ذلك» لأن فى رجوعه بنصف الموجود ونصف قيمة التالف تفريقاً لصفقته. 
فصار ذلك عيبا يثبت به الخيار. 

والقسم الثالث: أن تكون زكاتها باقية لم تخرجها بعد فيمنعان من القسمة حتى تخرج 
عنها الزكاة» لتعلق حق المساكين بهاء فإن أخرجت زكاتها من غيرها اقتسماها على ما 
مضى » فإن أخرجت زكاتها منها كان على ما ذكرناه. وإن اقتسماها قبل إخراج زكاتها ففي 
القسمة وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين؟ 

أحدهما: القسمة باطلةء إذا قيل بوجوبها فى العين؛ لأن المساكين شركاء بقدر 
الزكاة» وإذا اقتسم شريكان من ثلاثة لم تصح القبية فعلى هذا يوقف أمرها حتى تؤدى 
زكاتهاء ويكون الحكم فيها على ما مضى . 
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والوجه الثاني : أن القسمة جائزة إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة وارتهان العين بها؛ 
لأن الرهن لا يمنع من القسمة إذا لم يكن فيها ضرر بالمرتهن» فعللى هذا لا تخلو حالهما عند 
مطالبة الوالي بالزكاة من أربعة أحوال: 

إما أن يكون ذلك باقياً في أيديهما جميعاً» أو تالفاً منهما جميعاً. أويكون ما في يد 
الزوجة باقياً. وما في يد الزوج تالفاً. أو ما في يد الزوجة تالفاً وما في يد الزوج باقياً . 

فالحالة الأولى : أن يكون باقياً في أيديهما جميعاً. فيأخذ الوالي الزكاة مما في يد 
الزوجة دون الزوج» لأن الزكاة عليها وجبت. فإذا أخذ الزكاة منها استقر ملك الزوج على ما 

والحالة الثانية : أن يكون ذلك تالفآ منهما جميعاًء فأيهما يطالب بالزكاة على وجهين : 

أحدهما: أن الوالي يطالب الزوجة بها دون الزوج» لأن الوجوب عليها استقر. 

والثاني : أن للوالي مطالبة كل واحد منهماء لأن الزكاة وجبت فيما كان بأيديهماء فإن 
طالب الزوجة لم يرجع بها على الزوج» وإن طالب الزوج وأغرمه رجع بها على الزوجة. 

والحالة الثالثة : أن يكون ما في يد الزوجة باقياً وما في يد الزوج تالفاً فيأخذ الوالي 
الزكاة مما في يد الزوجة. ولا مطالبة له على الزوج. 

والحالة الرابعة: أن يكون ما في يد الزوجة تالفاء وما في الزوج باقياً. فيأخذ الوالي 
الزكاة مما في يد الزوج»› لأنه إذا تعذر أخذ الزكاة ممن وجبت عليه وجب أخذها من المال 
الذي وجبت فيه فإذا أخذ الزكاة مما بيده فهل تبطل القسمة بذلك أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أن القسمة تبطل بذلك, لأن الوالي إنما أخذ ذلك بسبب متقدم فصار قدر 
الزكاة كالمستحق منها وقت القسمة. فعلى هذا إذا بطلت القسمة فهو بمثابة وجود الزوج 
بعض الصداق وعدم بعضه فيكون على الأقاويل الثلاثة . 

والوجه الثاني : أن القسمة لا تبطل» لأن الوجوب كان في ذمة الزوجة وأخذ الوالي كان 
بعد صحة القسمة فلم يكن الأخذ الحادث مبطلاً للقسمة المتقدمة, كما لو أتلفت الزوجة 
شاة فما حصل في يد الزوج بالقسمة» فعلى هذا للزوج أن يرجع على الزوجة بقيمة الشاة 
المأخوذة إن كانت مثل ما وجب عليهاء فإن كان الوالي قد أخذ منه أفضل من الواجب لم 
يرجع عليها بالفضل الذي ظلمه الوالي به. 
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قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : ووو رَه اة وجب فبا ارك ادت ينها َم بي 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إذا كان مع رجل نصاب وجبت زكاته» كأربعين شاة حال حولهاء فرهنها قبل أداء 
زكاتها فهو كالبيع على ما مضى . فيكون الرهن في قدر الزكاة على قولين: 


أحدهما: باطل إذا قيل بوجوب الزكاة في العين. 

والقول الثاني : جائز إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمةء فإن قلنا إن الرهن في قدر الزكاة 
جائز فهو في الباقي أجوزء وإن قلنا: إنه في قدر الزكاة باطل فهل يبطل في الباقي أم لا؟ 
على قولين» بناء على تفريق الصفقة» فإن قيل بجواز تفريق الصفقة فالرهن في الباقي جائز, 
وإن قيل تفريق الصفقة لا يجوز ففي ببطلان رهن الباقي وجهان بناء على اختلاف علة هذا 
القول» فإن قيل العلة فيه جهالة الثمن فالرهن جائز, لأنه لا ثمن فيه وإن قيل العلة فيه أن 
العقد جمع حلالاً وحرامآ فرهن الباقي باطل» فلو أخذ الوالي الزكاة منها بطل الرهن في 
الشاة المأخوذة قولاً واحدآ. ويكون الرهن في الباقي على نحو ما مضى في البيع . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلوْبَاعَهُ بيع على أن يَرَْئَهُ إيَاهَا كان لَه فلخ 
الم كن رمن شیع لَه وشیا ليس لَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إذا شرط رهن الغنم التي حال حولها في عقد بيع فإن قيل رهن الجميع جائز فالبييع 
جائزء ولا خيار للبايع لحصول الرهن له على ما شرطه» وإن قيل الرهن في قدر الزكاة باطل 
وفي الباقي جائز فالبيع جائزء لكن للبائع الخيار بين أن يمضي البيع برهن الباقي وبين أن 
يفسخ لنقصان الرهن» وإن قيل ببطلان الرهن في الجميع ففي بطلان البيع قولان : 
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أحدهما: باطل كبطلان الرهن» .لأن الرهن ملحق بالبيع كالأجل» وفساد الأجل مبطل 
للبيع كذلك الرهن . 

والقول الثاني : أن البيع لا يبطل» لأنهما عقدان من حيث أنه يجوز إفراد كل واحد 
منهماء وبظلان أحد العقدين لا يقتضي بطلان الآخر» فعلى هذا يكون:البائع بالخيار بين أن 
يقيم على البيع بلا رهن وبين أن يفسخ لفوات الرهن . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلَوْحَالَ عَلَيْهَا حَوْلَبوَجَبْتْ فيها الصَّدَقَةُ فن 
كانت إبلا َرِيضَنها العم بم نها وفيت صَدَقعهَاوَكانَ ما بي رَهنا». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا رهن ماشية قبل حولها فرهنها صحيح., :وتجري في 
الحول» فإذا حال حولها وجبت فيها الزكاة, لأن ملك الراهن عليها تام وإنما هو ناقص 
'التصرف. ونقصان التصرف لا.يمنع وجوب الزكاة» كالصبي والمجنون, فإذا ثبت أن الزكاة 
فيها واجبة لم يخل حال الدين المرهون به من أحد أمرين إما أن يكون حالاً. أو مؤجلاً. فإن 
كان حالاً وجبت الزكاة» فدفعها الراهن من ماله. كان الرهن بحاله وإن أبى الراهن أن 
يخرجها من ماله. وامتنع المرتهن أن يخرجها من رهنه» فإن كان الراهن موسراً .بها أجبر على 
دفعها من ماله لأنها من مؤنة الرهن, وإن كان معسراً بها فعلى قولين: إن قيل الزكاة في 
العين بدىء بإخراج الزكاة وقدمت على حق المرتهن, وإن قيل إنها في الذمة بدأ بحق 
المرتهن وكانت الزكاة ديناً في ذمته. وإن كان الدين مؤجلاً لم يخل حال الزكاة والدين من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون حول الزكاة أسبق من حول الدين» فيبدأ بإخراج الزكاة منها قبل 
الدينء إلا أن يتطوع الراهن بدفع الزكاة من غيرهاء فيكون الرهن على جملته. وإن أبى 
الراهن أخذت الزكاة من الرهنء لأن وجوبها أسبق من وجوب الدين» فكانت أحق بالتقدمة» 
وإذا أخذت الزكاة بطل الرهن فيهاء وكان الرهن ثابتاً في الباقي. ولا خيار للمرتهن في فسخ 
البيع لنقصان الرهن, لأن هذا النقصان بسبب حادث في يده» كما لواارتهن عبداً فقتل في 
يذه بردة» أو قطع بسرقة . 

والقسم الثاني : أن يكون حلول الدين أسبق من حلول الزكاةء فيقدم الدين لتقدم 
استحقاقه» فإن بيع الرهن قبل الحول فلا زكاة» وإن بقي على حاله حتى حال الحول ففيه 
الزكاة, ويطالب بها الراهن لأنها من مؤنة الرهن كالسقي. والعلوفةء وأجرة الرعاةء 
والحفظة . 


¥۷ 
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والقسم الشالث: أن يكون حلول الدين وحلول الزكاة معا لا يسبق أحدهما الآأخر» 
فالزكاة واجبة. فإن كان الراهن موسراً بها قادراً على دفعها من غير الرهن أخذت من ماله 
وكان الرهن معروفاً في دينه» وإن كان الراهن معسراً لا يجد غير الرهن ولا يملك سواه فهل 
يبدأ بإخراج الزكاة أو بدين المرتهن؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوله في وجوب الزكاة 
في الذمة أو في العينن» فإذا قيل بوجوب الزكاة في العين وجب تقديم الزكاة» وإذا قيل 
بوجوبها في الذمة وجب تقديم المرتهن» وقد حرج قول ثالث أنهما سواء ويقسط ذلك 


مَاخِض حٌى نَضَعْ إلا أن يَسَاءَ الراهِنٌ» . 

قال الماوردي: وهناتان. المسألتان من غير الزكاة وإنما ذكرهما في غير الموضع 
لتعلقهصا بما قبلهماء فإذا رهن جارية فولدت أو ماشية فنتجت فالولد والنتاج خارج من 
الرهن, وقال أبو حنيفة يكون ذلك رهن تبعاً لأصله وسنذكز الحجاج عليه في كتاب الرهن إن 
شاء الله . 


فإن قيل فإذا كان النتاج تابعاً للأمهات في الزكاة فهلا كان تابعا لها في الرهن؟ قيل: 
لأن الرهن عقد والنتاج لم يدخل في العقد, والزكاة لأجل الملك والنتاج داخل في الملك. 
فإذا ثبت أن النتاج لا يدخل في الرهن انتقل الكلام إلى المسألة الثانية وهو قوله ولا تباع 
ماخض حتى تضع ولههاامقدمةء وهي اختلاف قول الشافعي في الحمل هل يكون تبعاً أو 
يأخذ قسطاً من الثمن؟ فأحد القولين أنه يكون تبعاً لا حكم له بنفسه كسائر الأعضاء؛ لأن 
عتق الأم يسري. إليه كما يسري إلى جميع الأعضاء ولا يسري إليه إذا كان منفصلا فعلم أنه 
قبل الانفصال يكون تبعاً . 

والقول الثاني :. أنه يأخذ قسطاً من الثمن ويفرد حكمه بنفسه» لأن عتق الحمل لا 
يسري, إلى عتق أمهء ولو كان كسائر أعضائها لسرى عتقه إلى عتقها.. 

فإذا تقرر هذان القولان فصورة المسألة: أن تكون الماشية المرهونة حوامل ويأبى 
الراهن البيع حتى تضع» ثم يبيعها حوامل» فلا يخلو حالها عند عقد الرهن وحلول الحق من 
أربعة أقسام إما أن تكون حوامل في الحالين» أو حوايل في الحالينء حوامل في الوسط أو 
حوامل عند عقد الرهنء حوايل عند حلول الحقء أو حوايل عند عقد الوهن حوامل عند 
لول الس 


كتاب الزكاة/ باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة ‏ 


فالقسم الأول: أن يعقد عليها وهي حوامل ويحل الحق وهي أيضاً حوامل فالواجب أن 
تباع وهي حوامل» سواء قيل إن الحمل تبع أوله قسط من الثمن لأنه إن كان.تبعاً في العقد 
کان تبعاً للبيع › وإن كان داخلا في العقد كان داخلا في البيع » لاستواء الطرفين. 

والقسم الثاني : أن يعقد عليها وهي حوايل ثم تحمل وتضع ويحل الحق وهي حوايل» 
فالواجب أن تباع الأمهات دون النتاج على القولين معاًء لاستواء الطرفين . 

والقسم الثالث: أن يعقد عليها وهي حوامل ثم تضع ويحل الحق وهي حوايل فهل 
تباع مع الأمهات أم لا؟ على قولين: إن قيل: إن الحمل تبع فهي خارجة عن الرهن لا تباع 
مع الأمهات؛ لأنها دخلت في العقد عند اتصالها تبعاًء فإذا انفصلت لم تكن تبعا وإن قيل إن 
الحمل ينفرد حكمه بنفسه ويأخذ قسطاً من العقد بيعت مع الأمهات لاشتمال العقد عليها. 

والقسم الرابع : أن يعقد عليها وهي حوايل ويحيل الحق وهي حوامل فهل تباع وهي 
حوامل أم حتى تضع؟ على قولين: إن قيل إن الحمل تبع بيعت حوامل» فإن تأخر بيعها حتى 
وضعت لم يبع الحمل معهاء وإن قيل : إن الحمل يأخذ قسطاً من العقد وينفرد حكمه بنفسه 
لم تبع وهي حوامل حتى تضع» فإذا وضعت بيعت لأنه لا يمكن بيعها دون حملهاء ولا 
يستحق المرتهن أن يبيعها مع حملهاء فوجب الوقوف إلى حين الوضع والله أعلم . 


۲۰۸ 


باب زكاة الثمار 


قَالَ الشافِعِيُ رَجِمَهُ اللهُ: «أَخْبرنَا مالك بن ئس عَنْ مُحَمدِ بْنِ عبد الله بن عَبْدٍ 
o‏ 0 و ا ير مه مه 7 و مه عتم رو e‏ ل 

الرخمن بن أبي صَعْصعَة المَازِني عَنْ أبيه عَنْ أبي سَمِيدِ الْحُذْرِيُ ان رسول الله يَكةِ قال 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع , فأما الكتاب فقوله 
تعالى N AS‏ 
[البقرة: ]۲١۷‏ فاوپ بامرم > الإنفاق مما أخرج من الأرض» والثمار خارجة منهاء ثم 
ولا تَيمُمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ د تنفقونٌَ 4 [البقرة سس ا 
يحرم إخراج الخبيث فيهاء ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها وقال تعااى : وهو 
الذِي انتا جنات مَعْرُوشَاتِ وََيرَ مَعْروشَاتٍ الل وَالزّرْعَ مُحْمَلِفا كله وَالرَ يُنُونَ وَالرّمَانَ 
متشابها وَغيْرَ مشاب كلُوا مِنْ ثَمَره ذا لمر وَآنُوا حه يَوْمَ حَصَادِوِ» [الأنعام : 1 

وأما السنة. 

فرواية جابر وابن عمر أن رسول الله ب قال: «ما سَّفَتِ السَّمَاءً فَفِيه الْعُشْر وما سَقَيَ 
نضح أو غَرْبٍ فَنِضفُ الْعُمْرٍ0©. 
المسلمون على وجوبهاء وإن اختلفوا في قدر ما يجب فيه . 


)00 أخرجه الشافعي 711/١‏ في المسند 1۳١‏ وأخرجه مسلم 774/7 في الزكاة 41/4/80 والنسائي 10 
في الزكاة باب زكاة الحبوب وأحمد |في المسند 48/7 وابن خزيمة ۲۲۹۹ والبيهقي ٠١7 ۸٤/٤‏ 
٠ 2‏ والترمذي ۷ وابن أبى شيبة ١75/7‏ . 
(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ۳٤۷/۳‏ فى الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ٠٤۸١‏ . 
وابن أبي شيبة ١44/7‏ وحديث جابر أخرجه مسلم ۲ في الزكاة ۹۸۱/۷ . 
' والبيهقي ١1١/15‏ والطحاوي في معاني الآثار ۲ / ٠‏ والطبراني في الكبير 757/١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م ١4‏ 


o-۰‏ سسس کتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 


فصل: فإذا ثبت وجوبها في الثمار فهي واجبة في ثمر النخل [والكرم دون ما عداهما 
من الثمارء إذا بلغ كل واحد منهما خمسة أوسق تمراً أو زبيباً» ولا شيء فيما دون ذلك]. 
هذا مذهب الشافعي وبه قال من الصحابة جابر وابن عمر. 

ومن الفقهاء مالك. والليث بن سعد» والأوزاعي وأبو يوسف» ومحمدء. وأحمد بن 
سس 3 

وقال أبو حنيفة: العشر واجب في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب استدلالا بقوله 
تعالى : ظوَآنُوا حَقَهُ يوم حَصَادِو» [الأنعام : ]١4١‏ فكان على عمومه في قليله وكثيره وبعموم 
قوله كك : «فيما سَفَتَ الْسمَاءٌ العشرٌ». 

وروايته عن أبان بن أبي ي عياش عن رجل أن النني ولك قال وما سَقَتٍ السماء فيه 
العْشْرٌء وَمَا سي نضح َو عرب صف العُشْرِ»(') في قليله وكثيره» ولأنه حق في مال ليس 
من شرط وجوبه الحول فلم يكن من شرط وجوبه النصاب» كخمس الغنائم والركاز» ولأن 
للزكاة شرطين الحول» والنصاب فلما لم يكن الحول في الثمار معتبراً لم يكن النصاب فيها 
معتبراً . 

وتحريره قياساً : أنه أحد شرطي الزكاة فوجب أن لا يعتبر في الثمار كالحول ولأنه لو 
كان في ابتدائه وقص يعفى عنه لكان في انتهائه وقص يعفى عنه كالماشية, فلما لم يكن في 
أثنائه عفو اقتضى أن لا يكون في ابتدائه عفو. 

ودليلنا : رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال “ال اا دون حوس ارسق 

مِنَّ التَمْرِ صَدَقَةُ فتعلق الخبر بنفي الصدقة فيما دون خمسة أوسق وهو موضع الخلاف وليل 

بجال ا ا وهو موضع وفاق» وروی أبو سعيد وجابر أن رسول الله ا 
قال : دل" ركاه في ززع ولا نحل وکرم حَتَى يبل حَمْسَة اوس . 

وروی أبو الزييرعن جابرآن رسول الله لا قال: «لآ ركا في شَيْء مِنَّ الْحَرْثِ حتى 
يل مسة أي فا بلغ حم أز سق 7 قَفِيه الرَكاة» والوسق ستون صاعاً وهذه نصوص لا 
)١(‏ سقط في أ 


(۲) قال الزيلعي في نصب الراية: وهذا الإسناد لا يساوي شيئاً أما أبو مطيع (أحد رجال السند) فقال: ابن 
معين ليس بشيء وقال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه وتركه أبو داود» وأما أبان فضعيف جداً 'ضعفه 
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شعية . 

(۳) الدارقطني ۹۸/۲ . 

١65٠ ضعيف أخرجه الدارقطني ۹۸/۲ وقوله في الحديث الوسق: ستون صاعاً فهو عند أببي داود‎ )٤( 
(1° ( وعبد الرزاق في المصنف‎ ٠۲١/٤ وابن ماجة (1۸۳۲ء» ۳ وأحمد ۸۳/۳ والبيهقي‎ 
.)۸٤١( »)۱1۹/۲( وانظر التلخيص‎ ٠ 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 11 


احتمال فيها. فإن قيل : ما.دون الخمسة لا تجب فيه الزكاة. وإنما يجب فيه العشر ألا ترى أنا 
نأخذه من المكاتب والذمي وإن لم تؤخذ منهما الزكاة» قيل هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الشرع قد ورد بتسمية العشر زكاة» وهو قوله في حديث جابر لا زكاة في 
شيء من الحرث إلى قوله : فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة. 

والثاني : أنه نفى عما دون الخمسة ما أثبته في الخمسة, فلم يصح تأويلهم ولأنه جنس 
مال تجب فيه الزكاة فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالفضة والذهب» ولأنه حق مال يجب صرفه 
في الأصناف الثمانية فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالمواشي» ولأن كل حق تعلق بمال 
مخصوص اعتبر فيه قدر مخصوص كالذهب والفضة وعكسه حقوق الآدميين» ولأن النصاب 
إنما اعتبر في المواشي ليبلغ المال حداً يتسع للمواساة وهذا موجود في الثمارء فأما 
احتجاجهم فعام وما ذكرناه أخص. وأما الخبر وهو قوله (فيما سقت السماء العشر) فعنه 
جوابان : ترجيح واستعمال» فأما الترجيح فمن وجهين : 

أحدهما : أن قوله «فِيمَا سَقَتٍِ السَمَاءِ العشْرٌ بيان في الإخراج (' مجمل في المقدارء 
وقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» بيان في المقدار مجمل في الإخراج» فكان بيان 
المقدار:من خبرنا قاضياً على إجمال المقدار من خبرهم» كما أن بيان الإخراج من خبرهم 
قاض على إجمال الإخراج من خبرنا. 

والثاني : أن خبرهم متفق على تخصيص بعضه. لأن أبا حنيفة لا يوجب في الحشيش 
والقصب والحطب ولا في أرض الخراج شيئاً» وخبرنا خبر متفق على تخصيص بعضه» فكان 
أولى من خبرهم . 

وأما الاستعمال ففي الخمسة الأوسق, لأنه أعم وخبرنا أخص فيستعملان معاً وأما 
قياسهم على خمس الغنيمة والركازء فالمعنى في الغنيمة : أنه لما لم يعتبر النصاب في شيء 
من جنسها بحال لم يكن معتبراً فيها بكل حال» ولما كان النصاب معتبراً في بعض أجناس 
الزكاة كان معتبراً في جميع أجناسها . 

وأما الركاز فالمعنى فيه: أنه مأخوذ بغير عوض ولا تعب» فلم يعتبر فيه النصاب» 
وليس كذلك الثمار التي يلحق فيها تعب ويلزم فيها عوض. وأما قياسهم على الحول 
فمنتقض على أصلهم بزكاة الفطرء يعتبرون فيها النصاب ولا يعتبرون الحول على أن المعنى 
في الحول أنه قصد به تكامل النماء؛ والثمار يتكامل نماؤها قبل الحول؛ فسقط اعتبار الحول 


. في أ الأحرام‎ )١( 


۳ہ كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 
في الثمار [وإن كان معتبراً في غيرهاء والنصاب إنما اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع للمواساة» 
وهذا المعنى موجود في الثمار](') كوجوده فى غيرها. 

وأما قولهم لو كان في ابتدائها عفو لكان في انتهائها عفو فمنتقض على أصلنا بالذهب 
والفضة» على أن المعنى في المواشى حيث دخل العفو فى أثناء نصبها لأن إيجاب الكثير في 
جميع الزيادة مشقة تلحق أرباب الأموال وأهل السهمان وليس كذلك في الزروع والثمار. 

0 م لمم رمم رہ ار روو #ه عرس سس‎ 98 2 00 ٤ 

مسألة : قال الشافعيّ رضي الله عنه : «فبهذا ناخذ والوسق ستون صاعاً بصاع رسولِ 
# رسن اة عع ظوم2 RO‏ ا ٤ء‏ 
اله كن الصا أربَعَة أَمدَادٍ مَك النبيّ كيا «بابي هو وامي» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح : 

إذا ثبت أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق فهي واجبة في الخمسة فصاعداً , واعتبارها 
وقت الادخار لا وقت الوجوب. لأن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح» والخمسة الأوسق تعتبر 
بحال الادحارء وهو أن تكون الثمرة مما تصير خمسة أوسق تمراً. والكرم مما يصير خمسة 
أوسق زبيباً» والزرع ما يصير خمسة أوسق حباًء فإن كان خمسة أوسق رطباً وعنباً يصير أقل 
من خمسة أوسق تمراً أو زبيباً فلا زكاة فيه فأما الوسق فهو في اللغة: حمل البعير والناقة قال 
الشاعر: 

أبن الشظاظات وان المرية وان وشي الاو الا 

إلا أن الوسق في الشريعة : ستون صاعاً بصاع النبي بء والصاع أربعة أمداد بمد 
النبي كله والمد: رطل وثلث بالعراقي» فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. وهي ألف 
مد ومائتا مد وألف وستمائة رطل بالعراقي » واختلف أصحابنا هل ذلك تحديد يتغير الحكم 
بزيادة رطل ونقصانه أو تقريب لا يؤثر فيه نقصان رطل أو رطلين؟ على وجهين : 

أحدهما: تقريب؛ لأن الوسق عندهم حمل الناقة وإنما قدر بالآصع تقريباً . 

5 58 9 ماق يه لي © ”7 ۳ 

والثاني : وهو أصح أن ذلك تحديد؛ لأن رسول الله َه قال «والوسق ستون صاعا)» 
فحده بذلك . 

وأما أبو حنيفة فإنه وافقنا أن الوسق ستون صاعاًء والصاع : أربعة أمداد, وإنما خالف 
في قدر المد والصاع. فقال الصاع ثمانية أرطال» والمد رطلان» وسنذكر الحجاج له وعليه 
في موضعه من زكاة الفطر إن شاء الله . 


. سقط في أ. (5) البيت في اللسان م(شظظ)‎ )١( 


1۳ 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْحَلِيطَانٍ في أضل الل يُضدِقَانٍ صَدَقَة 
الْوَاجِدِ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز الخلطة فيما عدا المَواشي من 
المواشي دون ما عداهاء وقال فى الجديد الخلطة فى غير المواشي كالخلطة في المواشي. 
وذكر توجيه القولين» فإذا قلنا إن الخلطة لا تصح في غير المواشي روعي ملك كل واحد من 
الشركاءء فإن بلغ نصاباً وجبت زكاته. وإن نقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة. وإذا قلنا 
إن الخلطة تصح في غير المواشي من الثمار والزروع صحت فيها خلطة الأعيان وهي 
الشركة . وهل تصح فيها خلطة الأوصاف أم لا على وجهين: 

أحدهما: أنها لا تصح حتى يكونا شريكين في أصل النخل . 

والوجه الثاني: تصح إذا تلاصقت الأرضان وكان شربهما واحداً والقيم بهما واحداً 
وفحول لقاحهما واحدة. وهذا الوجهان من اختلاف أصحابنا في الخلطة في الماشية 
بالأوصاف مع تميز الأموال» هل سموا خلطاء لغة أو شرعا؟ فمن قال سموا خلطاء من طريق 
اللغة منع من الخلطة هاهنا. 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عل : «قَإِنْ ورتوا خلا فَاقْتَسَمُومَابَعْدَمَا حل بيع 
وب مر. ممم اس ع Bolo‏ مره هبرت دوك foc BEAT‏ عيبو #225 د 
ثمرِها في جماعتها خمسة اوسق فعليهم الصدقة لان اول وجوبها كان وهم شركاءً اقتسموها 
وفك ع8 م اك ممع يّء مريت > ار همه رت يوه وو هج كوم 
قبل ان يحل بيع ثمرها فلا زكاة على احدٍ منهم ختى تبلغ حصته خمسة اوس (قال المزني) 
00 : 2 2و تم 2 0ے روے هله ا و قوع ھی ا ا م و 
هذا عِندِي غير جائز في اصله لان القسم عِنده كالبيع ولا يجوز قسم التمر جزافا وإن كان 
لك E‏ 9 لفل 5 علد سم هسم ومكه ف 
معه نخل كما لا يجوز عِندَه عرض بعرض مع كل عرض ذهب تبع له او غير تبع ». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: في رجل مات وخلف نخلاً مثمراً قدر ثمرتها 
خمسة أوسق فأكثر» فلا يخلو حال موته من أحد أمرين إما أن يكون بعد بدو الصلاح أو قبلهء 
فإن مات بعد بدو الصلاح فقد وجبت عليه زكاتهاء وعلى الورثة إخراجها عنه وقت صرامهاء 
وليس للورثة الاقتسام لها قبل إخراج الزكاة عنهاء لتعلق حق المساكين بهاء فإن اقتسموا قبل 
إخراج زكاتها كان في القسمة وجهان: 

أحدهما : باطلة إذا قيل بوجوب الزكاة فى العين . 
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والثاني : جائزة إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمةء فإذا جاء الساعي مطالبا بالزكاة لم 
تخل حال حصصهم من الثمر من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون حصص جميعهم باقية . 

والثاني : أن تكون حصص جميعهم تالفة. 

والثالث: أن تكون حصص بعضهم باقية وحصص بعضهم تالفةء فإن كانت حصة كل 
واحد منهم باقية في يده أخذ من كل واحد منهم الزكاة بقسط ما حصل له من الثمرةء وإن 
كانت حصة بعضهم باقية وحصص الباقين تالفة أخذ الزكاة من الحصة الباقية ورجع صاحبها 
على ما في يد شركائه بقدر حصصهم من الزكاةء وفيها وجه آخر: أن ذلك مبطل للقسمة 
على ما ذكرنا في الصداق» وإن كانت حصة كل واحد منهم تالفة نظرء فإن كان للميت تركة 
سوى الزكاة يتسع لأخذ الزكاة منها أخذ الزكاة من تركته» ولا مطالبة له على ورثته لأن وجوب. 
الزكاة في ذمتهء فكان الرجوع بها في تركته أولى من الرجوع بها على ورثتهء وإن كان تلف 
المال المزكى من جهتهم» لأن أخذها من تركته أنقص كما لوترك ديناً وعيناً وجب الرجوع بها 
فيما ترك من العين دون ما خلف دون الدين› وإن لم يترك الميت سوى الثمرة التي اقتسم بها 
الورثة نظرء فإن كان جميع الورثة موسرين بها أخذ من كل واحد منهم قدر حصته منهاء كما 
لو كانت باقية في أيديهم. وإن كان بعضهم موسراً بها وبعضهم معسراً أخذ من الموسرء 
وكان ديناً للموسر على شركائه بقدر حصصهم كما لو بقيت حصة أحدهم . 

فصل: وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة عليه ثم للورثة حالان: 

أحدهما: أن يقتسموا الثمرة. 

والثاني: أن لا يقتسموها فإن لم يقتسموها وهي خمسة أوسق فعلى القديم حيث منع 
من الخلطة في غير المواشي لا زكاة فيها على واحد منهم. وعلى الجديد حيث جوز عليهم 
الزكاة لوجود الخلطة في نصاب. وإن اقتسموها فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يقتسموها قبل بدو الصلاح قسمة جائزة» فقد بطل حكم الخلطة ويراعى 
حصة كل واحد منهم على انفراده» فإن بلغت نصاباً فعليه الزكاة» وإن كانت أقل من نصاب 
فلا زكاة عليه . 

والضرب الثاني : أن يقتسموها بعد بدو الصلاح» فعلى القديم لا زكاة عليهم. لأن 
ملك كل واحد منهم أقل من نصاب» فعلى هذا القسمة جائزة إذا وقعت على وجه صحيح › 
وعلى الجديد عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب, فعلى هذا في قسمتهم قبل أداء زكاتها 
وجهان مخرجان من اختلاف قوله في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين على ما مضى . 
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فصل: فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي ذكر حال قسمتهم قبل بدو الصلاح وبعده 
اعترض عليه وقال: هذا غير جائز على أصلهء لأن القسمة عنده بيع وبيع الثمار بالثمار جزافاً 
لا يجوز فكذلك القسمة. قال ولأن أجازها لأن معها جذوعاً لم يجز أيضاً كما لا يجوز عنده 
بيع ثوب ودرهم بثوب ودرهمء سواء كان ما فيه الربا تبعآ له أو غير تبع » فهذا اعتراض المزني 
والجواب عن ذلك أن للشافعي في القسمة قولين: 

أحدهما: أنه إقرار حق وتمييز نصيب قاله في كتاب الصرف» فعلى هذا يجوز قسمة 
الثمار بالثمار كيلاً ووزناً وجزافاًء فعلى هذا القول سقط اعتراض المزني . 

والقول الثاني : أنها تبع فعلى هذا قد تصح قسمة ثمار النخل بينهم من وجوه يسقط بها 
اعتراض المزني وإنكاره على الشافعي تصور هذه المسألة وتصحيح القسمة» فإن كانت 
الثمرة بادية الصلاح صحت القسمة بينهم من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون في التركة نخل مثمر وعروض» فيبيع أحدهم حصته من العروض 
بحصة شريكه من النخل والثمرة» فيصير لأحدهم جميع النخل والثمرة وللآخر جميع 
العروض . 

والثاني: أن تكون النخل نوعين حاملاً وحائلاً فيبيع أحدهما حصته من النخل الحائل 
بحصة شريكه من النخل الحامل والثمرة فيحصل النخل الحامل بثمرته لأحدهما والنخل 
الحائل بانفراده للآخرء وهذان الوجهان غير مقنعين لأنهما بيع جنس بغيره» وليسا قسمة 
جنس واحد ولكن ذكرهما أصحابنا فذكرناهما. 

والثالث: وهو في معناهما: أن تكون النخل في التقدير نخلين شرقي وغربي فيبيع 
أحدهما حصته من النخل الغربي وثمرته بدينار» ويبتاع من شريكه حصة من النخل الشرقي 
وثمرته بدينار. فيحصل النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما وعلى الشركة دينار والنخل الغربي 
مع ثمرته للآخر وعليه لشريكه دينار فيتقاضيان الدينار. 

والرابع : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل 
الغربي» ويبتاع حصة شريكه من النخل الغربي بحصته من ثمرة النخل الشرقي» فيصير 
النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما والنخل الغربي مع ثمرته للآخر. 

والخامس : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل 
الشرقي » ويبتاع حصته شريكه من النخل الغربي بحصته من النخل الغربي» فيحصل 
لأحدهما النخل الشرقي مع ثمرة النخل الغربي. وللآخر النخل الغربي مع ثمرة النخل 
الشرقي. فتحصل ثمرة كل واحد منهما على نخل شريكه. وله تبقيتها إلى وقت الصرام إلا 
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أن يشترطا في القسمة قطعها في الحال» فهذا في الثمرة إذا كانت بادية الصلاح فأما التي لم 
يبد صلاحها بعد فتخريج هذه الوجوه في صحة قسمتها يبنى على أربعة أحوال: 

أحدها: أن يبيعها مفردة من غير شرط القطع لا يصح . 

والثالث: أن شرط القطع مع الإشاعة فيها لا يصح . 

والرابع : أن يبيعها مفردة من صاحب النخل من غير شرط القطع على وجهين. 

أحدهما: لا يصح كغيره. 

والثاني : يصح لحصول الثمرة والأصل في ملك رجل واحد فيصير تبعاً للأصل» فإذا 
تقررت هذه الأصول صح في قسمتها الوجه الأول والشاني والشالث والرابع على وجهين 
والخامس لا يصح وذلك يتبين بالتأمل والفكر فتأمله تجده صحيحاً. وعلى ما قررناه جارياً إن 
شاء الله . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَثَمَرُ الل يلف قمر النحل يجد بتَهَامَة 
ام 2ه or Ao rr od‏ ل ل باب" عي م 3 o F>‏ .مه 
وهِي بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك إلى بعض لانها ثمرة عام وَاحِدٍ ولو كان بينها الشهر 
عن #اوما )ا رن ا 2 2 7ه مام دس 
والشهرانٍ وإذا اثمرت فِي عام قايل لم يضم». 


قال الماوردي : وهذا صحيح : 

أجرى الله تعالى العادة فى الثمار أن تدرك حالاً بعد حال» ولا تدرك دفعة واحدة» لما 
في إدراكها دفعة واحدة من الإضرار بأربابهاء وإذا أدركت حالاً بعد حال كان أمتع بها وأنفع 
لأربابهاء وأجرى العادة في ثمار البلاد الحامية كتهامة والحجاز أن يتعجل اطلاعها وإدراكهاء 
لغلظ الهواء وشدة الحرء 3 ثمار البلاد الرطبة كنجد والعراق أن يتأخر اطلاعها وإدراكها 
لرقة الهواء وقوة البرد» EE‏ لديا وك استأثر بها» وأجرى في عادة النخل أن يكون 
من بدو إخراجها واطلاعها إلى منتهى نضجها وإدراكها أربعة أشهرء وقيل: إن النخل يحول 
في السنة أربعين يوماً ثم في باقي السنة حامل إما ظاهراً أو باطناً . 

فإذا تقرر هذا فلا بد من ضم ثمار العام الواحد بعضها إلى بعض» سواء كانت في بلد 
واحد أو بلدان شتى . فثمر النخل يجد بتهامة وهو بنجد بسر وبلح وجملته» وهو أنه لا يخلو 
حال النخلين المتغايرين من أحد أمرين. 

إما أن يتفق اطلاعهما. 
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أو يختلف إطلاعهماء وتغايرهما من وجهين : 

إما في النوع كالنخل البري والنخل المعقلي . 

وإما في الموضع كالنخل التهامي والنخل النجدي. وإن اتفق اطلاع النخلين ضم 
أحدهما إلى الآخر سواء اتفق إدراكهما أو اختلف لأنها ثمرة عام وإن اختلف اطلاعهما لم 
يخل حال الثانية من ثلاثة أقسام : شْ 

أو تطلع بعد جداد الأولى . 

أو تطلع بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادها. 

فأما القسم الأول إذا اطلعت الثانية قبل بدو صلاح الأولى أو معه. كان نخل تهامة 
اطلع وصار بسراً لم يبد صلاحه بصفرة ولا حمرة» ثم اطلع نخل نجد فهذا يضم لأنها ثمرة 
عام. ولأن اتفاق اطلاعهما متعذر. بل النخلة الواحدة قد يختلف اطلاعهاء فكيف بنخل 
متغاير. 

وأما القسم الثاني : إذا اطلعت الثانية بعد جداد الأولى كان نخل تهامة اطلع وصار تمراً 
يابساً وجد عن نخله وصرم . ثم اطلع النخل الآخر» فلا تضم هذه الشانية إلى الأولى» لأن 
العادة لم تجر في ثمرة العام الواحد بهذاء وإن اختلفت أنواعها وبقاعهاء ومن قال من 
أصحابنا تضم فقد أخطأ نص المذهب» وجهل عادة الثمر. 

وأما القسم الثالث: إذا اطلعت الثانية بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادهاء كانت 
الأولى اطلعت وصارت رطباً ثم اطلعت الثانية» فقد اختلف أصحابنا في ضمها على 
وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: لا تضم ويكون 
بدو الصلاح علماً في ضم الثمار» استدلالاً بمذهب وحجاج . 

أما المذهب فما رواه حرملة عن الشافعي أنه قال: وإذا كان لرجل ثمر مختلف فبدا 
الصلاح في بعضها وبعضها بسر وبلح » ضم بعضها إلى بعض» لأنها كانت موجودة عند بدو 
الصلاح» فجعل علة الضم بدو الصلاح . 

وأما الحجاج فهو أن ضم الثمار كضم السخال» فلما اعتبر في ضم السخال وجودها 
قبل الحول لأن بالحول تجب الزكاةء وجب أن يعتبر في ضم الثمار بدو الصلاح» لأن ببدو 
الصلاح تجب الزكاة. 
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والوجه الثاني : لك کو جا نشي اران بد انها اوک ا 
استد لال بمذهب وحجاج أما المذهب فما قاله الشافعي في كتاب الأم. ولو كان له نخل في 
بعضها طلع » وفي بعضها بلح » وفي بعضها بسر. وفي بعضها رطب فأدرك الرطب 56 
وأدرك البسر فجده. 0 البلح فجده» ثم أدرك الطلع فجده» ضمت بعضها إلى بعض» 
لأنها ثمرة عام واحد. وأما الحجاج فهو أن للثمرة حالين حال ابتداء وهو الاطلاع وحال انتهاء 
وهو الجفاف» فلما لم يكن الضم معتبراً بالابتداء وجب أن يكون معتبراً بالانتهاء. فمن قال 
بالوجه الأول وهو الصحيح افضل عما قاله الشافعي في كتاب «الأم» بأن قال إنما جمع 
الشافعي في الضم بين الطلع والرطب ولم يجمع بين الاطلاع والرطب» وقد يجوز الجمع 
بين طلع ورطب كأن ابتداء اطلاعه قبل الإرطاب. وانفصل عن الحجاج بأن قال للثمرة حالة 
الثة هي بدو صلاحهاء واعتبارها أولى لأن الوجوب بها يتعلق . 

فصل: قال الشافعي إذا أثمرت في عام قابل لم تضم» يعني : أنه إذا تقدم اطلاع 
التهامي ثم اطلع بعد النجدي فجد التهامي والنجدي بسر وبلح ثم اطلع التهامي ثانية قبل 
جداد النجدي, كان هذا الاطلاع الثاني من النخل التهامي ثمرة عام ثان» لا يضم إلى 
النجدي. وإن اطلع قبل إرطابه. لأن هذا النجدي قد ضم إلى التهامي الأول فلم يجز أن 

يضم إليه التهامي الثاني لأنه يكون ضما بين التهامي الأول والتهامي الثاني . 

مسألة : : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عله : وا كان آجِر إطلاع 1 مر طلغت قَبْلَ أن يَجَدَ 
فالإطلاع التي بعد وغ الآخرة کإطلاع َلك النلخل عَاماً آخرَ لا نَضم | إلا طِلاعَةَ ل العام 
قَبلّها» . 

قال الماوردي : وهذا كلام غلق. والرواية في نقله مختلفة. فروي فإذا كان آخر اطلاع 
ثمر اطلعت قبل نجد يعني قبل أن تجد. وروي قبل نجد يعني ناحية نجد فعلى الرواية 
الأولى التي هي بمعنى قبل أن تجد وتقطع , يكون معنى الكلام : وإذا كان اطلاع آخر ثمر 
اطلعت بنجد قبل عام أن تجد ثمر تهامة فما اطلع بعد ذلك من ثمار تهامة فهو ثمرة عام ثان لا 
يضم» لأنك قد ضممت النجدية إلى التهامية الأولة. فلم يجز أن تضم التهامية الثانية إلى 
النجدية لأنك تصير بمنزلة من ضم التهامية الثانية إلى التهامية الأولة. وهي الفرع الذي 
قدمناه وهذا تأويل من جعل الجفاف على الضم» وعلى الرواية الثانية التي هي بمعنى ناحية 
نجد» يكون معنى الكلام وإذا كان آخر اطلاع ثم اطلعت بنجد فما اطلع من ثمار نجد بعد 
بلوغ هذه النجدية فهو ثمرة عام آخر لا يضم إليه» وهذا تأويل من جعل بدو الصلاح علم 


الضم . 
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مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : ويرك لِضَاحِبٍ الْحَائْطٍ جَيدُ التَمْرِ و من الْمِردِيٌ 
والکین. ولال الجعرور ولا مُصرَان فار ولا علق ابن حَبيتٍ وَيُوْحَدُ سط من لمر إلا 
A EEE Î‏ 

قال الماوردي : وهذه أسماء التمر بالحجاز» وجملة ذلك أنه لا يخلو ثمر الرجل من أن 
يكون نوعاً أو أنواعاًء فإن كانت نوعاً واحداً أخذ منه الزكاة جيداً كان أو رديئاً» وإن كانت 
أنواعاً مختلفة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون أنواعآ قليلة متميزة» كنوعين أو ثلاثةء فعليه إخراج الزكلة من كل 
نوع منها. 

والضرب الثاني : أن تكون أنواعاً كثيرة لا يمكن تمييزهاء ويشق أخذ الزكاة من كل 
نوع منها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تتساوى الأنواع في القدر فيكون كل نوع منها عشرة أوسق» لا يزيد 
بعضها على بعض » فعليه إخراج زكاته من وسطه لا من جيده ولا من ردیئه» لأن في أخذها 
من جيده إضرار به. وفي أخذها من رديئه إضراراً بالمساكين وفي أخذها من كل نوع مشقة, 
فدعته الضرورة إلى أخذها من الوسط . 

والضرب الثاني : أن تتفاضل الأنواع في القدر ويزيد بعضها على بعض» فيكون نوع 
منها عشرة أوسق. ونوع آخر عشرين وسقدً. ونوع آخر ثلاثين وسقآء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يأخذ من الأغلب والأكثر» ويكون الأقل تبعآء سواء كان الأغلب جيداً أو 
ردیئا . 

والوجه الثاني : يؤخذ من الوسط لأنه أعدل. 

مسألة: قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كَانَ لَهُ نحل مُخْتَلِفَةُ وَاحدٌ يَحْمِلَ في وَقْتِ 
2 ع oF oro‏ م لل IR‏ 
والآخر جملينِ او سنة جملين فهمًا مختلِفانٍ». 

قال الماوردي : أما العادة الجارية في النخل والأشجار فهي : أن تحمل في السنة حملا 
واحداً فإن شذ بعضها عن الجملة وفارق مألوف العادة وحمل في السنة حملين لم يضم كل 
واحد منهما إلى الآخرء وتميز كل واحد منهما بحكمه؛ لأنهما ثمرتان» فلو كان له نخل آخر 
فحمل حملا واحدا على ما جرت به العادة ضمه إلى ما وافقه من حملي تلك الشاذةء فإن 
وافق الحمل الأول ضم إليه دون الثاني. وإن وافق الثاني ضم إليه دون الأول. 


باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : ابرا عبد الله بن نافع عن سبدب صا 
التَمَارِ )ع عن الڙهري عن ابن المُسَيْبٍ عَنْ تاب بن أيه" أن َسولَ لله كل قَلَ في راه 


sf ^ o ا‎ 1 


اكم رص كما خرص التحل ثم تود زكاته زَبيسِآ كَمَا نوی زكاة الل تمراً») 
سناد أن الي ان بعك من برص عَلى الاس ومهم رُم واخ ارول 
الله 5 قال لِيهُودِ يبر - TT‏ 
فال فان يعت عَبْدَ الله ان رَوَاحة قَيْخْرْص عَلَيْهِمْ كم ون إن شنكم فلكم وَإِنْ شم فلي 


ووي ي 


فکانوا ياخذونه» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح 


إذا بدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهما» ووجب خرصهما 
للعلم بقدر زكاتهماء فيخرصهما رطباً وينظر الخارص كم يصير تمراً فيثبتها تمراًء ثم يخير 
رب المال فيهاء فإن شاء كانت في يده أمانة إلى وقت الجداد وليس له التصرف فيهاء وإن 
شاء كانت في يده مضمونة وله ابرق فيا متي فيستفاد بالخرص العلم بقدر الزكاة 
فيهاء واستباحة رب المال التصرف في الثمرة إن شاء بشرط الضمان, هذا مذهبنا وبه قال من 
الصحابة أبو بكر وعمر كرم الله وجوههماء ومن التابعين عطاء والزهري ومن الفقهاء مالك 
وأبو ثور. 


(1) محمد بن صالح التَمّار الأنصاري مولاهم أبوعبد الله المدني عن القاسم وعمر بن عبد العزيز والزهري 
وجماعة وعنه ابنه وابن حبان. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. قال ابن أبي عاصم : مات سنة ثمان وستين 
ومائة . 0 

(۲) عاب بن أسيد بن أبي الْعيص الأموي أبو عبد الرحمن من مسلمة الفتح . ولي للنبي ية مكة وله 
عشرون سنة . وعنه ابن المسيب وعطاء مرسلا لأنه مات يوم مات الصديق» وذكر الطبراني أنه عمل 
لعمر» وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى وعشرين. الخلاصة ۲٠۸/۲‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند ۲٤۳/۱‏ (571) وأبوداود )11١7(‏ والترمذي ۳ (141) والنسائي 
)١1١١8( 06‏ وابن ماجة 587/١‏ (1819). 


۲۲١ 


كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


وقال أبو حنيفة والثوري :خرص الثمار لا تجوز احج برواية جابر أن النبي ية نهى 
عن الخرص « '» ورواية جابر أن النبي ية نهى عن بيع کل ِي نمْرَةِ بخرصٍ ¢ قالوا ولأن 
ال ل ون لأن الخارص لا يرجع فيه إلى اصل مقدر ولا يعمل على مشال 
متقدمء وإنما يرجع فيه | إلى ما يقوي في نفسه ويغلب على ظنه» وقد يخطىء ف فى أكثره وإن 
أصاب في بعضه فلم يجز الأخذ به ولا العمل عليهء قالوا ولأنه لوجاز خرص الثمار ليعلم به 
قدر الصدقة لجاز خرص الزروع ليعلم به قدر الصدقة. فلما لم يجز في الزروع لم يجز في 
الثمار. 
وتحريره قياساً : أنه جنس تجب فيه الصدقة فلم يجز تقدير ثمرته بالخرص كالزرع» 
قالوا: ولأن خرص الثمار بعد جدادها أقرب إلى الإصابة من خرصها على رؤوس نخلهاء 
فلما لم يجز في أقربهما من الإصابة لم يجز في أبعدهماء قالوا ولأن الخرص عندكم يتعلق 
به حكمان : 
أحدهما: العلم بقدر الصدقة وذلك غير موجود, لأن رب المال لو ادعى غلطاً أو 
نقصاناً صدق . 
والحكم الثانى : تضمين رب المال قدر الصدقة. وذلك غير جائز من وجهين : 
ثبت أن الخرص غير جائز. 
والدلالة على جواز الخرص ورود السنة به» قول وفعادٌ وامتثالاً . 
فأما القول فما رواه الشافعي في صدر الباب عن عتاب بن أسيد سيد أن رسول الله ية قال 
«في الكرْم يم كنا تتوص ل ی ی زكالة زیا كما نوی ره الل مرا 
فجعل الخرص علماً لمعرفة الحق. وجعل لأرباب الأموال أن یودوا زبيباً وتمرآ على ما خرج 
بالخرص› ولم يجعل ذلك من المال ولا من غيره. 
0 0 م مر ت ت 2 £ 2 3 0 ےھ 
اا اقول فا وري أن رسول الله ية خرص حديقة امراةٍ بوادِي القرى عشرة اوس 


فلم زد وَل تْمَص () وأما الامتشال فما روي أن رسول الله َة كَانَ لَه حَرَاصُونَ مَسْهُورُونَ 


.)1١/ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟‎ )١( 
١47/١١ في الزكاة(١۸٤۱) وأخرجه مسلم 1785/4 في الفضائل‎ ٤٠۲/۳ (؟) أخرجه البخاري‎ 
في باب خرص التمر.‎ ١77/5 وأخرجه البيهقي‎ 


۲۲ كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخلن والغتب بالخرص 


يُنفِذُهُمْ لْحَرْصٍ الثمارء منهم حويصة » ومحيصة» وسهل بن أبي حثمة وعتاب بن أسيد» 
وعبد الله بن رواحة وأبي بردة وابن عمر» وقيل عمر بن النخطاب أيضاً فكانوا يتوجهون 
لخرص الثمار امتغالاً الأمره واتباعاً لرسمه» وروى سهل بن أبي حثمة أن النبي يك قال «إِذًا 
حَرَصْكُمْ قدَعوا لهم اثلث إن لم تَدعُوا لهم العْلْتَ فَدَعُوا لهم ارب(“ وفيه تأؤيلان : 

أحدهما: : وهو تأويل الشافعي في القديم أنه يترك.لهم الثلث أو الربج من الزكاة ليتولوا' 
إخراجه في فقراء جيرانهم» بل قد روي في بعض الأخبار أنه قال كلا إن في الْمَال الوص 
والعرية. 

والثاني : أن يخرص عليهم جميعه ثم يدفع إليهم الثلث أو الربع ليتصرهوا فيه ويأكلوه» 
وهو قوله في الجديد. 

وروی جابر بن عبد الله أن رسول الله ية كان يقول للخراص: «إذا بعتم اختاطوا 
لهل الأمْوَال في النائة ثبة وًالواطئة وما يجب فی ارقن الحتى») وف النائية تأويلان :: 

أحدهما: الأصناف.. 

والثانى : ما ينوب الأموال من الجوائح 

وفي الواطئة ثلاثة تأويلات: 


أحدهما: أن الواطئة المارة والسابلة» سموا بذلك لوطئهم الطريق» وهذا قول ابن 


والثاني :: أن الواطئة سقاطة الثمر وما يقع منه في الأرض فيوطأًء حكاه أبو سليمان 
الخطابي واختاره. 

والثالث: أنها الوطايا واحدها وطية» وهي. تجري مجرى العرية» وسميت وطئة, لأن 
صاحبها وطأها لنفسه أو لأهلهء فلا تدخل في ال وهذا قول أبي سعيد الضرير 

وروت عائشة رضي اله عنها أن رسول الله إلا بعث عبد الله ين رَوَاحة إلى حير 
خارصاً خرص أزبهِين أف وَسٍ» م خير الود ب بین أن الو وفوا عِشْرِين لف وَسْقٍ 
ان بهم عِشْرِينَ أف وَسْقٍء فَقَانُوا هَذَا ُو الْحَنُ وَبِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ 
ER‏ 


(۱) أخرجه أبو داود ۱۱۰/۲ في الزكاة ٠٠١٠١‏ والترمذي ٠٠١/۳‏ في الزكاة 1٤۳‏ والنسائي 57/0 في الزكاة 
0١‏ وفيه عبد الرحمن بن مسعول لا يعرف ووثقه ابن حبان . انظر التقريب ٤4۷/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر ذكره الحافظ في التلخيص ۲۷۲/۲ وفيه ابن لهيعة :)٠٤٠٠١(‏ 

™( أخرجه أبو داود (TEI)‏ والدارقطني : 


كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص يفف 


وى مم # وى م 


وروي في الخبر أن اليهود جمعوا له حلياً من حلي نسائهم وسألوه أن يخفف عنهم 
الخرص ويأخذ منهم الحلي فأبى عليهم وقال: إن الرشوة سحت» وإنكم أبغض الناس إليّ 
وإن بغضي لكم لا يحملني على الحيف عليكم "وروي أنه كان رضيعاً منهم وحليفاً لهم » 
'فإن قالوا الاستدلال بهذا الخبر لا يصح» ولا يجوز أن يكون حجة في جواز الخرص» لأنه 
ورد عام خيبر سنة سبع قبل بدو تحريم الرباء ثم نزل تحريم الربا ناسخاً له» لأن تحريم الربا 
نزل أخيراًء بدليل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فخطب ثم قال: إن آخر 
آية نزلت آية الربا فمات رسول الله ية قبل أن يثبتهاء قيل إن كانت آية الربا نزلت أخيراً 
فتحريم الربا كان متقدماً بالسنة قبل حكم الخرص» يدل على ذلك رواية فضالة بن عبيد 
قال: بيع يوم فتح مكة وهو بخيبر قلادة فيها ذهب وخرز من المغنم بذهب» فسشل 
رسول الله يكو فَقَالَ: «لآ حَتّى تَمِيزٌه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مشلا بمثل» على أنه 
ليس تحريم الربا مانعاً من جواز الخرص» ولو كان مانعاً منه ما عمل به أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يبعث ابنه عبد الرحمن خارصاً على 
أهل خيبر. 

وروي عن عمر رضي الله عنه ابنه بعث أنه عبد الله خارصاً على أهل خيبر فسحر حتى 
تكوعت يده ثم أجلاهم عمر غلها وليس لها في الصحابة مخالف فثبت أنه إجماع . 

فإن قيل فعبد الله بن رواحة إنما خرص على أهل خيبر ثمار المساقاة لا ثمار الزكاة» 
لأن رسول الله ية حين فتحها ساقاهم على النصف من ثمرهاء وأنتم تمنعون من الخرص 
في المساقاة» فكيف يصح استدلالكم به على جواز الخرص في الزكاة؟ قيل خرص ثمار 
خيبر كان لأجل الزكاة. ولأجل المساقاةء لأن نصف ثمارها كان لهم بالمساقاة» ونصفها 
للمساكين بالغنيمة» والزكاة في أموال المسلمين واجبة» وتضمينها لليهود العاملين فيها جائز. 
فكان الخبر دالا على وجوب الخرص في الزكاة» ودالاً على جواز الخرص في المساقاةء ولنا 
فيه كلام نذكره» ويدل على جواز الخرص من طريق المعنى والنظر وجود الرفق به» ودخول 
الضرر بفقده» لأنه لا يخلومن أن يمنع أرباب الأموال من التصرف في ثمارهم» أو يمكنوا 
فإن منعوا منها أدى ذلك إلى فوات البغية العظيمة في إتمامها ومن الناس من ابتياعها وفوات 
شهوتهم من أكلها وإن مكنوا لم يخل من أحد أمرين إما أن يمكنوا بخرص أو بغير خرص فإن 
مكنوا بغير خرص أدى ذلك إلى إدخال الضرر على المساكين, لما فيه من إضاعة حقوقهم › 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ۲٤۲/۱‏ . (170) والبيهقي ۱۲۲/٤‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي ٠۲۳-۱۲۲/۶‏ . 


وتمحيق صدقتهم » وإن مكنوا بخرص ارتفق أرباب الأموال بتعجيل المنفعة» وارتفق 
المساكين بحفظ الصدقة, فكان الخرص رفقاً بالفريقين وفي المنع منه ضرر من وجهين» فأما 
الجواب عن خبر ابن جابر فهو وارد في البيع» بدليل نهيه عن المزابنة وإرخاصه في العرايا أن 
تباع بخرصها تمراً فيما دون خمسة أوسق, وأما قولهم إن الخرص تخمين وحدس لاختلافه 
فغلط. إنما هو اجتهاد وليس وجود الاختلاف فيه لأنه اجتهادء وأما قولهم لما لم يجز الخرص 
في الزروع لم يجز في الثمار. فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن للزرع حائلاً يمنع من خرصه. وليس لثمر النخل حائلاً يمنع من خرصه.. 

والثاني: أن الحاجة غير داعية إلى خرص الزروع. لأن الانتفاع بما قبل الحصاد غير 
مقصود. وأما قولهم لما لم يجز خرصها على الأرض بعد الجداد لم يجز قبله» فالجواب عنه 
من وجهين : ٠‏ 

أحدهما: أن ما على الأرض يمكن كيله» فلم يجز خرصه» لأن الكيل نص والخرص 
اجتهاد» وما على النخل لا يمكن كيله فجاز خرصه. لأن فقد النص مبيح للاجتهاد. 

والشاني: أن ما على الأرض يمكن أخذ زكاته في الحال فلم يحتج إلى تقديره 
بالخرص. وما على النخل لا يمكن أخذ زكاته في الحال فاحتاج إلى تقدير بالخرص» وأما 
قولهم إن ما يقصد به من معرفة القدر باطل ومن التضمين فاسد» فالجواب عنه أن يقال إنما 
أبطلتم الخرص. لأن رب المال لو ادعى غلطاً أو نقصانآً صدق وهذا فاسد بَعَدُ الماشية لأنها 
تعد على ربها ولو ادّعى غلط]”© يمكن مثله صدق» وأبطلتم التضمين لأنه بيع رطب حاضر 
بثمن غائب» وهذا ليس ببيع من وجهين: 

أحدهما: أن الزكاة تخرج من تمرها لا من رطبها. 

والثانى : أن ما ضمنه من الزكاة هو الواجب فيهاء لا أنه بدل الواجب منهاء فثبت جواز 
وض يها دک وة ال 

فصل: فأما ثمار البصرة فقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الأمصار على أن 
خرصها غير جائز» لكثرتها وما يلحق من المشقة ويلزم من المؤنة في خرصهاء ولما جرت 
عادة أرباب الثمار بها من تفريق عظم ما يرد إليهم الثنيا منها وتجاوزهم فيه حد الصدقة» 
ولإباحتهم في تعارفهم الأكل منها للمجتاز بهاء فرأى السلف رضي الله عنهم أن تؤخذ 
صدقتها من الكرّ حتى عند دخول ثمرها البصرةء فيكون ذلك أرفق بأربابها وأحظى للمساكين 
وأخذ الصدقة تمراً مكنوزاً منها وقد قيل إنهم جعلوا الظروف ومؤنة العمل فيها عوضاً عن 


كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخررض ٣٣‏ 


الشيء الذي لا يضايقون في قدره» ولا يمنعون رمي الثنيا من جملة» هذا في ثمار النخل. 
فأما الكروم فهم وغيرهم فيها سواء تخرص عليهم كما تخرص على الناس والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَجِمَهُ الله : «وَوَقْتُ الْحَرْص إِذَا حل اليم لِك جين يُرَى في 
إلا الب أو اتشر وك للك ين و الب وود فعا عق 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في جواز الخرص» فأما وقت الخرص فهو حين 
تجب الزكاة» ووجوب الزكاة يكون ببدو الصلاح» وبدو الصلاح في الثمار أن تحمر أو 
تصفرء وفي العنب أن يتموه أو يسود إذا استطيع أكله» وبدت منفعته» وإنما وجبت الزكاة 
ببدو الصلاح» ولم تجب فيما قبل لأمرين: 

أحدهما: أن المقصود بالزكاة المواساة بالمال المنتفع به وما لم يبد صلاحه لا ينتفع 
به غالبآء فلم تجب فيه الزكاة. 

والشاني : أن الزكاة استحداث حق شائع في الثمرة» وما لم يبد صلاحه لا يمكن 
استحداث حق شائع فيه» لأنه لا يصح إلا باشتراط القطع» واشتراط القطع لا يصح في 
المشاع» فلأجل ذلك لم تجب فيه الزكاة ثم لم يجز الخرص قبل وجوب الزكاة لأمرين : 

أحدهما: ورود السنة وهو ما روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يي «كان يبعث 
عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصاً إذا حان أكل انان 

والثاني : أن المقصود بالخرص حفظ الصدقة على المساكين وانتفاع أرباب الأموال 
بالتصرف, وقبل بدو الصلاح ليس للمساكين حق يحفظ عليهم» ولأرباب الأموال التصرف 
في ثمارهم. فلأجل ذلك لم يجز الخرص قبل وجوب الزكاة ببدو الصلاح» فلو خرصها 
الساعي قبل بدو الصلاح كان خرصه باطلاء وأعاد الخرص بعد بدو الصلاح» فلو كان لرجل 
حائطان بدا صلاح أحدهما ولم يبد صلاح الآخر ففيه وجهان: 

أحدهما: يخرصان معاً ويكون حكم الصلاح جارياً عليهما. 

والوجه الثاني : يكون لكل واحد منهما حكم نفسه فيخرص ما بدا صلاحه دون ما لم 
يبد صلاحه إلا أن يكون ما بدا صلاحه أقل من خمسة أوسق فلا يخرص حتى يبدو صلاح 
الآخر فيخرصان معا والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ويأئِي الْحَارِصٌ النْحْلَةَ قَيْطِيفٌ بها حى يَرَى 
کل ما يها م يمول حَرْصّهَا رَطبآ كذا وَكَذَا وَيَنْقَصُ إِذَا صَارَتَمْرآ كَذَا وَكَذًا فيبنيها عَلّى كَيْلِهًا 
تمراً وَيَصْنَمٌ لِك بجَميع الْحائط وَهَكَذَا الْعنبُ». 

الحاوي في الفقه/ ج */ م ٠١‏ 


50+ -دبدل كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في وقت الخرص فأما كيفية الخرص فعلى ما وصفه 
الشافعي» وهو: أن يأتي الخارص فيطيف بكل نخلة حتى يرى.مافيهاء ويقدره رطباً 
وينظر كم يصير تمراًء ثم يفعل كذلك بجميع النخل» فإن كان النخل نوعاً واحدآ جاز أن 
يخرص جميع ثمارها رطباً ويحصيه» ثم ينظر كم يصير تمراً ويثبته. وإذا كان النخل أنواعاً 
لم يجز أن يحصي جميع خرصه رطباً ثم يجعله تمرآ» حتى يخرص كل نوع منها رطباً ثم 
يجعله تمراً حتى يخرص كل نوع منها رطباً ويرده إلى القدر الذي يصير تمرآء لأن الرطب قد 
يختلف في نقصانه لاختلاف أنواعه. فمنه ما يعود إلى نصفه ومنه ما يعود إلى ثلاثة أرباعه. 
فإذا أحصى جميع الأنواع رطباً ثم جعلها تمراً ونقصانه مختلف أشكل عليه ولم يصح له وإذا 
كان نوعاً صح له واختلف أصحابنا في قول الشافعي ويطيف بكل نخلة هل هو شرط في 
صحة الخرص أو استظهار على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: أنه استظهار واحتياط وليس بواجب ولا شرط لازم لما فيه من المشقة لا سيما 
مع كثرة النخل . ش 

والثاني: أنه شرط في الخرص لا يصح إلا به لأن الخرص اجتهاد يلزم بذل المجهود 


والثالث: وهو أصحهما أنه إن كانت الثمرة بارزة عن السعف ظاهرة من الجريد على ما 
جرت به عادة العراق في تدلية الثمار لم تكن إطافة الخارص بكل نخلة. شرطاً. بل كان ذلك 
استظهاراً واحتياطاًء لأن جميع ثمرها مرئي » وإن كانت الثمرة مستترة بالسعف مغطاة بالجريد 
على ما جرت به عادة الحجاز كان إطافة الخارص بالنخلة شرطاً في صحة الخرص لأن ثمرها 
خفي . 

فصل: فإذا عرف الخارص مبلغ قدرها بالخرص رطباً وعنبآً وما تصير إليه تمراً وزبيباًء 
فقد كان الشافعي في القديم يرى أنه يترك عليهم من زكاتها الثلث أو الربع. لخبر سهل بن 
أبي حثمة المقدم ذكره ليتولوا إخراجه في فقراء أهلهم. وأهل الحاجة من جيرانهم» ويثبت 
عليهم ما بقى. ثم رجع عن ذلك في الجديد وقال: لا يدرك عليهم شيئاً من زكاتها ويثبت 
عليهم جميعها تمر على ما خرج به الخرص . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ثُمَ يُحَلَّي بين هله وَبَيْنَُ ذا صَارَ تمر أو 
بيبا أَحَدَ الع عَلَى خرصي . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 


كتاب الزكاة/ باب كيّف تؤخذ زكاة النخل والعنب.بالخرص,. سس ۲۲۷ 


إذا خرص الثمار على أربابها وعرف قنارها بعد جفافها أثبت قدر الزكاة عليهم وخلى 
بينهم وبين ثمارهم » ليقوموا بحفظها ويتولوا أمر الإنفاق عليها فإن اختاروا أن تكون بأيديهم 
أمانة فعل» ولم يكن لهم التصرف فيهاء وإن اختاروا أن تككنون: مضمونة عليهم ضمنهم قدر 
زكناتهاء. وجاز لهم التصرف فيهاء فإذا تصرفوا ضمنها فيكو التضمين مبيحاً للتفعسرف, 
والتضرف موجباً للضمان» إلا أن يكون رب المال. ممن لا "يصح ضمانه لصغر أو جضسون أو 
سفه فلا يجوز تضمينه* إلا أن يضمنها وليه . 


ع رعو 
| 9 ت 


ي 98 _ر م عهرره م يم 2006 
نه أْضَابتَهُ جَائْحَة اذهبنه أو شيئا 


af 


مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِي اللَهعَْهُ : «فإن ذكر هله ا 

قال الماوردي : وهف!اكما قال: إذا خرص_الخنارص ثمرة رجتل وسلمها إليه أمانة أو 
مضمونة فادعى :تلفهاء أو تلف شي ءمنها بجائحة سماء كبرد :أواجزّاد أو جناية آدمي كسرقة أو 
حزيق لم تخل دعواه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن.يعلم استحالتها وكذبهاء فلا تسمع بحال» وتؤخذ منه الزكاة. 

والحال الثانية : أن يعلم صدقها وحدوثهاء فهي مسموعة وقوله فيها مقبول ولا يمين 
عليه». ولا زكاة» سواء أخذها أمانة أودضماناً لأنه إن أخذها أمانة فالأمين لا يضمن إلا 
بالتعدي » وإن. أخذها مضمونة فالضمان لا يلزمه إلا بالتصرف» وإنما لم يلزمه الضمان وإن 
شرط عليه :إلا بالتصرف, لأن أصل الزكاة أمانة غير مضمونة» وما كان أصله غير مضمون لم 
يلزم فيه الضمان بالشرط فإن قيل ما الفائدة في ضمانة قلنا: جواز التصرف المؤدي إلى 
الضمان. 

والتحالة الثالثة : أن يكون ما ادعاه مجوزاً لا يقطع بصدقه ولا كذبه فالقول قوله فيما 
ادعاه لأنه أمين وما ادعاه ممكن بهء فإن اتهم أحلف وفي اليمين وجهان: 

أحدهما: استظهار» فإن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة. 

والثاني : واجبة فإن نكل عنها أخذت منه الزكاة بالوجوب المتقدم لا بالنكول فإذا ثبت 
أن دعواه مسموعة وقوله مقبول نظر فإن لم يبق من الثمرة شيء فلا مطالبة عليه» وإن بقي 
بعضها نظر في البعض» فإن كان نصاباً ففيه الزكاة» وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين 
مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان هل هو من شرائط الضمان أو من شرائط الوجوب؟ فإن 
قيل هو من شرائط الضمان ففيه الزكاة» وإن قيل من شرائط الوجوب فلا زكاة» ومن أصحابنا 
من قال: عليه زكاة ما بقي قولاً واحدآ» وجعل وجوب الزكاة في الثمار معتبراً ببدو الصلاح 
دون الإمكان. 


لل كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَإِنْ قال د أَخْصَيْتٌ مَكيلة ما اذب وَمْوَكَذًَا 
وَمَا بَقِيَ كَذَا وَهَذَا حَطَأْ في الْحَرْص صَدَقَ. لأنْها ركاه هُو فيها أمِينٌ» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل خرصت عليه ثمرته وسلمت إليه أمانة أو مضمونة 
فادعى غلطاً في الخرص أو نقصاناً في الثمرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر قدر الغلط والنقصان. 

والثاني: أن لا يذكر قدره فإن لم يذكر قدره وقال: أنا أعلم بالغلط لكن أجهل قدره لم 
تسمع دعواه للجهل بها وأخذت منه الزكاة على ما ثبت به الخرص» وإن ذكر قدر الغلط 
والنقصان فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون يسيراً يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها على مائة وسق وهي 
تسعون وسقاً فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهماً . 

والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه كثيراً لا يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها مائة 
وسق وهي خمسون وسقاً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقول غلط الخارص علي بهذا فلا يقبل منه ولا يسمع قوله. لأنه ادعى 
على الخارص ما لا يغلط بمثله فقد نسبه إلى الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق» ورام 
نقض حكم ثابت بدعوى مجردة . 

والضرب الثاني : أن لا يقول غلط الخارص علي بهذا ولكن يقول: لم أجد إلا هذا 
فقوله مقبول» لأنه ليس فيه تكذيب للخارص. لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص 
فيكون الخارص مصيباً والنقصان موجودا. 

مسألة : قال الشافعِيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ قَالَ سر بَعْدَ ما رن إِلَى الْجَرِينَ فَإِنْ 
کان بَعْدَ ما يبس وَأمْكَتَهُ أن يودي إلى الْوَالِي أو إلى أل السَّهْمَانٍ فَقَدْ ضَمِنَ ما أمْكَنَهُ أن 
يودي فرط وَإنْ لَمْ يمن فلا ضَمَانَ عََيِْ وََالُ في مضع بَعْدَ هَذَا ولو اسْهلِكَ رَجُل تَمرة 
وذ خرص عَلَيْهِ اح من عُشْرِ وَسَطِهَا وَالْقوْلُ قله . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ادعى رب المال أن ثمرته قد سرقت» فذلك على 
ضربين : 1 

ادها أن سيق خلن رؤوين النخ ل برا أررطا فالقول رة مع ب وة كان 


03 
. 


متهماًء ولا زكاة عليه . 


4 
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والضرب الثاني: أن تسرق بعد يبسها وإحرازها وتخزينها في جرينها فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يمكنه أداء زكاتها فعليه ضمانها وفي كيفية إمكانه قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم أنه القدرة على دفعها إلى الوالي وحده دون أهل 
السهمان. 

والثاني: وهو قوله في الجديد إنه القدرة على دفعها إلى الولي وحده أو إلى أهل 
السهمان() كما قلنا في زكاة المواشي > لأنها من الأموال الظاهرة د 0 

والضرب الثانى : أن لا يمكنه أداء زكاتها فلا زكاة عليه» سواء كانت فى يده أمانة أو 
ضماناً. فإن بقي 0 بعدما سرق» فإن کان نصاباً زکاه» وإن كان أقل من نصاب فمن 
اسا من قال حلى ف ومنهم من قال عليه زكاة ما بقي قولاً واحدآ على ما ذكرناه» 
والجَرِينْ بلغة أهل الحجاز هو: الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها ويسمونه 
المربد أيضاً. وهو بلغة الشام الاندَرُ وبلغة العراق الجوخار والبيدر وبلغة آخرين المسطاح 
وبلغة آخرين الطهَاره. 

مسألة: قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وإِنٍ اسْتَهْلكَهُ رَطبا أو بسر بَعْدَ الْحَرْصٍ 
ضَمِنَ مَكْمِلَةَ خرْصِه. 

قال الماوردي : إذا خرصت عليه ثمرته وتركت في يده لتصير تمراً فاستهلكها بسراً أو 
رطباً فعليه ضمانها ثم ينظر. فإن سلمت إليه مضمونة عليه أخذ منه عشرها تمراً من أوسطها 
نوعاً على ما مضى. فإن اختلفا في أوسطها فالقول قول رب المال مع يمينه إلا أن يأتي 
الساعي ببينة أقلها شاهد وامرأتان. فإن أقام شاهدا لم يكن للساعي أن يحلف معه ولا أحد 
من أهل السهمان. لأنها ليست لمالك دون غيره وإن سلمت إليه أمانة في يده فعلى وجهين : 

أحدهما: أنه يطالب بأكثر الأمرين من قيمتها رطباً أو مكيلتها تمرآء لأن لهم أوفر 
الحظين من الرطب والتمر» كمن أوجب على نفسه أضحية ثم أتلفها لزمه أكثر الأمرين من 
قيمتها أو مثلها. 

والثاني : أن يطالب بمكيلتها تمرآ. لأن هذا هو الواجب عليه. 


)١(‏ سقط في ج 


سس سس ل كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعتب بالخرص 


مسألة : قال الشَافِعِيُ : إن أصَابَ حَائِطه طش بعلم أله إن رك مره ضر بالل 
إن ها بد أن يَحْوْصٌ بطل عليه كر ِن مها كان له طعا ويؤْحَدَُمَنُ عُشْرما أو 
عُشْرِهًا مَقَطوعَة . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أصاب حائطة عطش بعد, بدو صلاحه» ووجوب زكاته» وكان في ترك الثمرة على 
النخل إضرار بها وبالنخل. أو بهماء فله قطع ما أضر بنخله من الثمرة بعد مطالعة العامل 
واستئذانه أنه قدر عليه لتزول عنه التهمة. فإن استضر بجميع الثمرة قطعهاء وإن استضر 
ببعضها» > قطع ما استضر به منهاء وإنما كان له ذلك لأن في قطعها نظراً لرب المال في حفاظ 
ماله» ونظراً للمساكين» > لأن لا يضر بالنخل لم تحل حاله من أحد أمرين . 

إما أن يقطعها بإذن العامل أو بغير ! إذنه» فإن قطعها بإذنه وأراد العامل أخذ العشر منها 
خرصاً فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوله في القسمة. 

أحدها: تجوز ز إذا قيل إن القسمة إقرار حق وتمييز نصيب فعلى هذا يخرص ثم يأخذ 
العامل عشرها من ثمرات نخلات بعينها بعينهاء ويفعل ما هو أخطى للمساكين› من تفريقه عليهم 
أو صرف ثمنه فيهم . 

والقول الثاني: لا يجوز إذا قيل إن القسمة بيع فعلى هذا ينبغي للعامل أن يقبض حق 
المساكين مشاعاً في جميع الثمرة ليتعين حقهم فيهاء لأنه قبل القبض غير معين سواء قلنا إن 
الزكاة في الذمة أو ذ فى العين. لأنا إ إن قلنا إن الزكاة في الذمة فالحق لم يتعين فيهاء الك 
إنها في العين فلرب المال إسقاط حقهم بالدفع منها أومن غيرهاء فإذا قبض العامل حقهم 
مشاعا فيهاء فقد تعين ولم يجز لرب المال نقل حقهم ل ا ا 
يقبض حقهم مشاعاً في جميع الثمرة على هذا القول الثاني فقبضه يعين حق المساكين فيهاء 
فإذا قطعت الثمرة ة كلها نظر العامل في حق المساكين منهاء فإن كان الحظ لهم في بيعه مع 
جملة الثمرة وصرف ثمنه فيهم» وكل رب المال في بيعه إن كان ثقة أو وكل أميناً ثقةء ويقدم 
ا م ا اي 
العامل عليهم كيلا أو وزناً وفرق فيهم ما حصل من حقهم بالقسمة بعد الاستظهار فيما 
أخذ ليكون على يقين من أخذ الحق أو فوقه» فإن فيل فع هذا القنول لا يجوز قدسمة 
الرطب كيلا ولا وزناً فلم جوزتموه؟ قيل إنما لم يجز لأجل الرباء وحصول الرباء والتفاضل 
غير معتبر بين رب المال والمساكين › لأنه لو أعطاهم مكان وسق وسقين جازء فإن قيل فإذا 
كان الربا غير معتبر بينهما فلم منعتم من قسمتها خرصا وهلا أجزتموه كما أجزتموه كيلاٌ؟ 
قيل : ما يمكن كيله لا يجوز خرصه» لأنه قادر على أن يصل بيقين إلى معرفة ما يطلب بالظن 
والتخمين. 
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فصل: وإن قطع رب بالمال الشمرة .بغير إذن العامل فقد أساء» ثم لا يخلو حالها من 
أحد أمرين» إما أن تكون باقية أو تالفةء فإن كانت باقية نظر العامل في أحظ الأمرين 
اللمساكين من قسمتها وأخذ ثمن عشرهاء فإن كان قسمها أحظ لهم قسمها وفرق العشر 
عليهم» وإن كان بيعها أحظ باعهاء أووكل في بيعها وصرف ثمن عشرها فيهم» وإن كانت 
الثمرة تالفة فعليه قيمة عشرها حين أتلفها رطباً. لأن الرطب لا مثل له فلزمته القيمة» فإن 
قبل : لو أتلفها رطباً من غير عطش لزمه عشرها تمراً فهلا لزمه في إتلاف العطش عشرها 

تمرا. قيل الفرق بينهما أنه إذا لم يخف العطش ولم يكن في تركها ضرر لزمه تركها وأخذ 
العشر من ثمرهاء فإذا خاف العطش كان له قطعها ولم يلزمه تركها فلم يطالب بعشرها تمراء 
لأنه غير ما لزمه. فأما قول الشافعي ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة, ففيه تأويلان. 

أحدها: أن يأخذ منه ثمن عشرها إن رأى حظ المساكين في أخذ عشرها منه . 

والثانى : أنه يأخذ منه ثمن عشرها إن تلفت يعنى : قيمة العشر. فعبر عن القيمة بالثمن 
أو عشرها رطباً إن بقيت» فالأول من التأويلين في الثمرة الموجودة . 

والثاني: على اختلاف حالها لو وجدت أو عدمت. 
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مسألة: قال الشَافِعِي : هومن فَطعَ من تَر نَخلَة قبل أن جل ية َم يكن عليه فيه 


شر وأكرة ذلك له إلا أن ياكله او يطممة أو يفف عن نحله. 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

قد ذكرنا أن وجوب الزكاة ببدو الصلاح» فإذا أقطع ثمرة نخلة قبل بدوة صلاحها 
عن نخلها لحاجة في أكلها لم يكره له وإن قطعها مرارا من الزكاة كرهنا ذلك له ولا شيء 
عليه في الحالين» وإن خالفنا مالك وقد تقدم الكلام معه. فأما طلع الفحول فلا يكره له 
قطعه بحال» لأن الزكاة تجب في الثمرة» وطلع الفحول لا يصير ثمرة. 

فصل: وقد روي عن النبي ية أنه «نهى عن جداد الليل» وهو: صرام النخل ليلا 

وحكي عن مجاهد والنخعي : أن الصدقة من المال وقت الصرام والحصاد واجبة لقوله 
تعالى : (وَآنُوا حَفَهُ يوم حَصَادِو) [الأنعام : .0١‏ والدلالة عليهما قوله عليه السلام : 
ليس في الْمَال حى سِوَى الرَكَاةٍ» . والمراد بما ذكروا من الآية الزكاة. 


. 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وإن اكل رطبا ضمِنَ عشره تمرا مثل وَسَطِه . 
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قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة» وقلنا إن من أتلف ثمرة نفسه رطباً بعد خرصها 
عليه وتركها في يده لزمه عشرها تمراً إن أخذها مضمونةء فإن أخذها أمانة فعلى وجهين : 

أحدهما: يلزمه أكثر الأمرين من عشرها تمراً أو قيمتها رطباً. 

والثاني: وهو الصحيح : عليه عشرها تمراً وإنما أعادها الشافعي لأن الأولى بعد 
الخرص وذكر هذه قبل الخرص وهما يستويان في كيفية الضمان» وإنما يختلفان في أن من 
أتلفها بعد الخرص أخذ منه عشر خرصها ومن أتلفها قبل الخرص رجع إلى قوله في قدرها. 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ : «وَإِنْ كَانَ لآ كود يمرا ألم الْوَالِي لامر من يم مَعَهُ عُضْرَهُ 
رطا فَإنْ لَم مَل حَرْصَهُ لِيَصِيرٌ عَلَيِْ عُشْرَهُ م صَدَّقَ رَه فيما بَلَمْ رطب وأ عُشْرَ ثَمَيِه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ما لا يتميز من الثمار ضربان : 

ضرب لا يصير تمرا لضعفه. 

وضرب يضير تمراً لكن لا يجفف لقلة متفعتة» وكلاهما سواء يؤخ عشسرها رطب أو 
ثمن عشرها فإن كانت ثمرة الرجل لا يصير تمراً أو كرمه لا يصير زبيباً أعلم الوالي وطالعه به 
لتزول تهمته عنه. ثم يكون الجواب فيما يصنعه الوالي معه على ما مضى فيمن أراد قطع 
ثمرته لأجل الغطش سواء لا فرق بينهماء ا E‏ 
وإن أراد بيعها كان بالخيار بين أن يبيعها عليه» أو يوكله في بيعهاء أو يبيعها على غيره» أو 
يوكل الغير في بيعها في نصابها وجهان : 

أحدهما: إذا تلفت خمسة أوسق رطباً وجبت زكاتهاء لأن ما لايجفف من الرطب 
فالرطب غايته فوجب اعتبار الأوسق في حال غايته. 

والوجه الثاني : نصابه أن يبلغ قدراً يجيء من ثمره خمسة أوسق, لأن هذا نادر من 
با E‏ يات جه ردان ولع يعر روي في عقاف EK‏ بات العلي 
من جنسه؟ على وجهين : 

أحدهما: أن يعتبر قدر نصابه بجفافه في نفسه دون غيره فإذا بلغ قدراً يجيء من رطبه 
خم ارسق ثمرا فيو الات روحت كيه الركاف وإن نقص عنه فلا زكاة. 

والوجه الثاني : يعتبر قدر نصابه بجفاف غيره من جنسه لتعذر جفافه في نفسه كجراح 
الحر» وشجاجه الذي لم يقدر إرشه لما تعذر تقويمه حرا قوم لو كان عبداًء فإذا بلغ هذا 
الرطب قدراً يجيء من غيره من الأرطاب خمسة أوسق تمراً فهو النصاب» ولا شيء فيما 
دونه . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح : 

TT‏ لأن الرطب لا 
مثل له فإن أكلها قبل خرصها عليه رجع في قدرها إليهء فإن اتهم أحلف استظهاراًء وإن 
أكلها بعد الخرص أذ ونه ف كدو خرضويا رطا فإن ذكر زيادة عن الخرص أو ادعى 
نقصاناً محتملا كان القول قوله فيه» لأنه أمين» فإن اتهم أحلف وفي هذه اليمين وجهان: 

أحدهما: واجبة . 

والثاني : استظهار. 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ : «ومًا قُلْت في الثَمْرِ فَكَانَ في الِْنب فهو مِثلّه» . 

قال الماوردي : وهو كما قال . 

حكم التمر والعنب سواء في الزكاة وأحكامها وما تقدم من مسائلهاء لآن رسول الله كك 
جمعهما في الخبر وشبه أحدهما بالآخر. 

مسألة: قال الشافِعِي : «وَقَدْ رُوِيّ عن الي كل أنه بعت مَعَ ابن رَوَاحَةَ غَيْرَهُ قال 
الاقم وَفِي كَل اجب أَنْ يَكُونَ حَارِصَانٍ او اتر وَقَدْ قل يَجورُ خارص وَاجِدُ كَمَا يَجُورُ 
حاكم وَاحِد . ش 

قال الماوردي : اعلم أن قوله: «وأحب أن يكون خارصان أو أكثر» دليل على أن 
الخارص الواحد يجزىء, وقوله: وقد قيل يجوز أن يكون خارص دليل على أن الخارص 
الواحد لا يجزىءء فاختلف أصحابنا فيمن يصح الخرص بهء فكان أبو العباس بن سريج 
وأبو سعيد الاصطخري يقولان: يجوز خارص واحد وليس في المسألة قول آخرء وكان أبو 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة يقولان المسألة على قولين» وهو قول جمهور 
أصحابنا أحد القولين إنه لا يجزىء إلا خارصان لما روى أن النبي ية كان يبعث مع ابن 
رواحة غيره» وقد قيل بعث معه سهل بن أبي حثمة. نإذا کات جواز التعترض كما ستفادا 
بالشرع وجب المصير إليه على ما ورد الشرع به» ولأن الخرص اجتهاد في معرفة القدر 
وتمييز الحقوق فشابه التقويم وخالف الكيل والوزن. لأنهما يقين لا اجتهاد فيهماء فلما ثبت 
أن التقويم لا يجزىء فيه إلا مقومان فكذا الخرص لا يجزىء فيه إلا خارصان. 


والقول الثاني : ع اير أن النبي ية بعث ابن سر رهما 
فخرص خيبر وقال: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي 

وروي أنه بعث معه غيره» فلو ان الاثنان شرا ا ولو كانا شرطاً في عام 
لكانا شرطا في كل عام» ولأن الخارص مجتهد في تقدير الحقوق وتنفيذ الحكم موقوف عليه 


۳٤‏ كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


دون غین فشايه الحاكم» وخالف المقوم حيث لم ينفذ الحكم به إلا بتنفيذ الحاكم له» ثم 

ثبت أنه يجزىءحاكم واحد. فكذلك يجزىء خارص واحد» سواء كان رب المال صغيرا أذ 
كيرا لا كما غلط بعض أصحابنا ففرق بين الصغير والكبير» فلم يجوز خرص مال الصغير إلا 
باثنين» وجوز خرص مال الكبير بواحد, لأنه رأى الشافعي في «الأم» فرق بينهماء وهذا غلط 
لأن الخرص إما أن يكون كالحكم يجزىء بواحد في مال الصغير والكبير أو يكون كالتقويم. 
والتقويم لا يجزىء إلا باثنين في مال الصغير والكبير. 

والشافعي إنما فرق بينهما في «الأم» في جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون 
الصغير فوتكم عليه فهذا التأويل في إعداد الخرص . 

فصل: فأما صفة الخارص فلا بد من اعتبار شروط فيهم : 

أحدها: البلوغ . 

والثاني : العدالة» لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره. 

والثالث : العلم بالخرص. لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه . 

والرابع : مختلف فيه وهو الذكورية والحرية» فإن قلنا إن الخارص يجوز أن يكون 
واحداً كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ة ولا عبداً واعتبر فيه كونه عل حرا وإن قلنا لا يجوز 
إلا خارصان فلا يجوز أن يكونا امرأتين ولا عبدین»› لأن في a‏ > فلم يجز 
تفرد العبيد والنساء بهاء ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصاً 
بالولاية والمرأة أو العبد مشاركاً له في التقدير والحزر؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز كما يجوز أن يكون كيالا ووزاناً. 

والثاني : لا يجوز لأن في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم . 

مسألة : : قال الشافِعِي : «ولا تخد صَدَقَةَ شَيْءٍ مِنَ ن الشجر عير التب والنخلٍ فَإِنَّ 
سول آل يح الصَدَقة مهما اهما قوب ولا شَيْء في ي الزيتون لاه يول نما ولي 
ْوَل في اللوز وَغيْرِِ مما يكو ا فاكهة لان کان بالججاز قوتاً 

عَلِمنَاهُ وَلآنَ الخير ذ في النْخَلٍ وَالْعِنَبِ خاص». 


قال الماوردي : ا ST‏ فالزرع يأتي حكمه. 
والشجر ينقسم في الحكم ثلاثة أقسام ؛ قسم لا يختلف مذهب الشافعي وغيره أن زكاته 
واجبة» وهو النخل والكرم وقد مضى الكلام فيهماء > وقسم لا يختلف مذهب الشافعي أن لا 
زكاة فيه وإن خالفه غيره وهو الرمان» والسفرجل» والتفاح. والمشمش. والكمثري. 
والجوزء والخوخ» واللوزء وما عدا ما ذكر في القسم الماضي وما يذكر في القسم الآتي» 
وقسم اختلف مذهب الشافعي في بعضه وعلق القول في بعضه» رازه اا لرن 
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والورس» والزعفران والقرطم» وعلق القول في خامس ليس من جنسها وهو العسل» فأما 
الزيتون فله في إيجاب زكاته قولان : 

أحدهما: ور فول كن اد فيه الركاة؛ ونه فالتفالك و تخالي : وهو الي انشا 
جات مَعروضَاتٍ وَغَْرُمَْروشَاتٍ وَالنّلَ والررْعَ مُختلفً ارون والرمان متايه وير 
مُتشَابه كُلُوا مِنْ تمه إِذا لْمَرَ ونوا حَفهُ يوم الحَصَادِ» [الأنعام: .]٠١١‏ فاقتضى أن يكون 
الأمر باتيان الحق راجعاً إلى جميع المذكور من قبل . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة الزيتون. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الزيتون العشرء ولا مخالف لهما في 
الصحابة فكان الماع ولأن عادة أهل بلاده جارية بادخاره واقتنائه كالشام وغيرها مما يكثر 
نبات الزيتون بهاء فجرى مجرى التمر والزبيب» فاقتضى أن تجب فيه الزكاة. 

والقول الثاني : نص عليه في الجديد وهو الصحيح . 

ويه قال ابن أبي ليلى والحسن بن أ بي بالخ لا زكياة فيد ماروي أن النبي كَل لما 
ينانا إلى الْيَمَنِ قال لَه : ولاز اشر إلا من أوبعة الخنطة والشعيرٍء, والنل » 
وَالْعتّب»)» فأثبت الزكاة في الأربعة ونفاها فيما عدا ذلك ولأنه قد كان جردا على عهد 
رسول الله ب فيما افتتحه من مخاليف اليمن وأطراف الشام فلم ينقل أنه أخذ زكاة شيء منه» 
ولو وجبت زكاته لنقلت عنه قول وفعلا كما نقلت زكاة النخل والكرم قولا وفعلاء ولأنه وإن 
كثر من بلاده فإنه لا يقتات منفرداً كالتمر والزبيب» وإنما يؤكل إدماء والزكاة تجب في 
الأقوات ولا تجب في الإدام» فإذا ثبت توجيه القولين فإن قلنا إنه لا زكاة فيه فلا مسألة. وإن 
قلنا فيه الزكاة فلا شيء فيما دون خمسة أوسق للخبر» فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة 
حينئذ» ولا يجوز خرصه., لأن الزيتون مستتر بورقه لا يمكن الإحاطة بمشاهدته» وليس 
كالنخل والكرم البارز الثمر الذي يمكن الإحاطة به. ثم له حالان: 

أحدهما: أن يكون مما يصير زيتاً. 

والثاني: أن يكون مما لا يصير زيتاً. فإن كان مما لا يصير زيتاً اعتبر فيه خمسة أوسق 
منه» وأخذ عشره زيتوناً» وإن كان مما يصير زيتاً فعلى قولین : 

أحدهما: يعتبر فيه خمسة أوسق زيتاًء لأن الزيت حالة ادخاره كالتمر» فعلى هذا يؤخذ 
عشره زيتاً لا غير. 

والقول الثاني : بخ اف نة ارسق زا لأن الزيت مستخرج من الزيتون بصنعة 
وعلاج فلم يكن كحاله كالدبس والدقيق. فعلى هذا يأخذ عشره ونا ق 


. ٠١۸/٤ والبيهقي‎ ٤٠١/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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فصل: وأما الورس فقد علق الشافعي في القديم القول فيه فقال إن صح الحديث قلت 
به والحديث ما رواه هشام بن يوسف عن محمد بن يزيد الخفاشي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كتب | إلى أَمْل ماضن بخط بعكب بع اله ا الرحين من عبدالله آي 
بكر إلى اهل خماش ۳ بعد قن عَلَيْكُمْ أن تَخْرِجُوا العْشرمِنْ الوزس, والدرة إن 
عَم ذلك فلا سيل لأْحَدٍ عَلَيكُمُ » فعلق في القديم إيجاب زكاة الورس على صحة هذا 
الحديث» فإن صح كانت زكاته على القديم واجبة في قلي قليله وكثيره ه من غير وقص معفو» 
لعموم الأثر فيه . 

وقال في الجديد لا زكاة فيه بحال لضعف الأثر المروي واحتماله التأويل لوصح والله 


أعلم . 
فصل: و وأما الزعفران فقد قال الشافعي في القديم إن كان العشر في الورس ثابتاً احتمل 
أن يقال في الزعفران العشرء > لأنهما طيبان وليسا كثيراًلويحتمل أن يقال: لا شيء في 
الزعفران. لأن الورس شجر له ساق وهو ثمرة والزعفران ينبت فجعل الورس لا شيء فيه 
فالزعفران أولى » وإن قلنا في الورس الزكاة فالزعفران على قولين وعلى الجديد لا زكاة فيهما 
بحال. 

فصل: فأما القرطم وعصفره فقد قال الشافعي في القديم : ولو قال قائل فيه العشر كان 
مذهباًء فعلق القول فيه» وقد روي عن أبي بكر أنه كان يأخذ العشر من القرطم والصحيح أن 
لا زكاة فيه كالزعفران لخروج كل ذلك عن الأقوات . 

فصل: فأما العسل فقد علق الشافعي في القديم القول فيه فجعل ذلك قولاً له في 
يجاب عشرةءٍ وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وبه قال أبوحنيفة فيما أخذ من غير أرض 
الخرا ج تعلقاً بما روي أن قوم مِنْ بي سَلَمَة توا الي كل بور خُر لهم فََحَذَهَا مِنْهُم 
وَحَمَى لَهُمْ وادياً. 

وروي عن عبدالله بن رياب قال: «قَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله سكنت ثم كلت يَا 
سول الله : أجل لِقَوِْي ما موا عله ِن أشوالهم» قال: فَمَعَلَ وَاسْتَعْمَلي عَلَيْهُم نم 
اسْتَعمَنِي اپو بكر وَعُمَرُ قال : فكلمت قومي في العسل وقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة 

ترك فقالوا: كم ترى فقلت: العشر. فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر فأخبرته 


ST BEE‏ في صدقات الج 0 على 5-5 وصريح قوله في الجديد أنه 


yy 
الله #4 بعشو حل لَه وساو هان يحمي وَادِيا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: : سَلَمَةَ فَحَمَاه لَه » فلما كان‎ 
في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب( في ذلك ذكتب إليه إن‎ 


يضفا 


كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 
عم کن داكت > و ا كف ق مايق مقع #182 ذم را لمعمو رام م 

ادواإليك ما ادوا إلى رسول الله كل فاخم لَهُمْ وَإلا فهو غيث ذباب ياكله من شاءَ» . فلو كان 
عشره واجبا لأمر بأخذه منهم» وإن لم يحم لهم ثم قد أخبر في حكمه وإباحته انه غيث ذباب 
يأكله من شاء ولم يعلق على الآكل حقا يؤدى فدل على أنه لا شيء فيه والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ سفيان بن وهب الخولاني أبو أيمن. له صحبة ورواية عنه َة وعن عمر بن الخطاب والزبير بن العوام 
وعمرو بن العاص وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم رضي الله عنهم وكانت له وفادة وصحبة وشهد فتبح 
مصر تعجيل المنفعة )٠٠١١(‏ . 


باب صدقة الزرع 


قال الشَافعِيُ في فَوْلِهِ نَعَالَى : «وآنوا حَقَهُ يوم حصَادهو» [الأنعام : ١‏ َلآلَةَ عَلَى ' 
ا لجا جَعَلٌ الركاة عل الرْرْع ». 


أما الزروع فمن الأموال المزكاة واختلف الناس فى أجناس ما تجب فيها الزكاة 
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن الزكاة واجبة فيما زرعه.للآدميؤن قوتاً مدخراً. بوبه قال 
الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم . 


والمذهب الثانى: أن الزكاة واجبة في الحنظة :والشعير لا غير» قال به الحسن وابن 


والمذهب الثالك: أن الزكاة واجبة :فى الحنطة والشعير والذرة لا غير» قال به لبواثور. 


والمذهب الرابع : أنها واجبة في كل زرع نبتمن بزره وأخذ بزره من زرعه قال به 
غطاء بن آي رباح . 


والمذهب الخامس: أنها واجبة في الحبوب المنأكولة غالبا من الزروع قال به مالك. 
والمذهب السادس : أنها واجبة من الحبوب المأكولة . والقطن أيضاً قال به أبو يوسف. 


والمذهب السابسع ف كل سرروع A O‏ 
وخضر» وهو مذهب أبي حنيفة استدلالا بعموم قوله تعالى : يا ايها الّذِين آمَنُوا فقوا مِنْ 
يات ما كسم وًَِا أَخْرَجْنالَكُمْ من الأزض 4 [البقرة: ۷ . وبعموم قوله : «وَالِرَيْنُون 
والرمّان) [الأنعام : .]١4١‏ إلى قوله: : «وَآنوا حَهَهُ يوم حَصَادِوِ4 [الأنعام : ١‏ مع]. ويما 
روي عن النبي يل أنه قال: «فِيما سَّقَتِ السَمَاءُ العْشْرٌ وهو على عمومهء ولأنه مزروع 
فاقتضى أن يجب عشره كالبر والشعير. 

والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي ما رواه عبدالله بن عباس عن علي عليه 


۳۹4 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الزرع 


السلام ورواه مسوسی بن طلحة”) عن أبيه طلحة92) أن رسول الله ا قال: اليس في 
الخضراؤات صَدَقَة» . 
وروی أبان عن أنس أن رسول الله َه قال : اليس فی جى من التقول. a‏ 


وروى الأسود عن عائشة ة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: لين فيما انت لبت الأرض 
من الحَضْرَاوَات زُكَاة20). 

وروی مر بن اطلئحة عن معاد بن ل أن زر اله ون وهنا مهه الا 
[قفيه العْشْرٌ وَمَا سقي بنضحٍ أو غَرّب]00) فَفِيه صف العْشْرِه يكون ذلك في التمر والحنطة 
والشعير والحبوب.. فأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنهاء ولأنه نبت لا يقتات 
غالباً فاقتضى أن لا يجب فيه العشر كالحشيش والحطب» ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس فيه 
العشر كالحشيش.والحطب, ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس تعلقت بأعلى نوعيه وسقطت 
عن أدونهماء كالحيوان لم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيه وهو النعم السائمة» وكالمعادن لا 
تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيها وهي الفضة والذهب» وكالعروض ولم تجب الزكاة إلا في 
أعلى نوعها وهي عروض التجارات» فاقتضى أن تكون زكاة الزروع متعلقة بأعلى نوعيه دون 
الآخرء وتحرير ذلك قياسا: إنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن تختص الزكاة بأعلى 
نوعين من جنسه كالحيوان. 


)١(‏ موسى بن طلحة بن غبيد الله التيمي المدني» عن أبيه وعثمان.. وعنه ابن أخيه طلحة بن يحبى وسماك 
وجماعة . 
قال العجلي : ثقة رجل صالح . قال عثمان بن موهب: مات في آخرسنة ثلاث ومائة . له في البخاري 
فرد حديث . الخلاصة 11/۳ . 

(۲) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب.بن تيم بن مرة التيمي أبو محمد المدني» أحد.العشرة 
والستة الشوريء وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام... وضرب له النبي ي بسهم يوم بدر وأبلى يوم 
أحد بلاءٌ شديداً . له ثمانية وثلاثون حديثاً. وعنه مالك بن عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم 
وأبو عثمان النهدي.. عن عائشة. كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة. وسماه 
النبي ية طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض» استشهد يوم الجمل سنة ستة وثلاثين وخلف 
ثنلاثين ألف ألف درهم.. ومن العين ألفي ألف.ومائتي ألف دينار. رضي الله عنه. الخلاضة 21١/5‏ 
1 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۷۱۸١‏ وأخرجه الدارقطنى 15-45/7 وأخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠١/۲‏ 
وأعله بالحارث بن نبهان وانظر نصف الراية ۳۸۷/۲ . ١‏ 

: أخرجه الدارقطني 41/۲ وقال مروان بن محمد: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء‎ )٤( 
1 .۲۸۸/۲ لا يحل الاحتجاج بهء وانظر نصب الراية‎ 

(0) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق وفي إسناده: صالح بن موسى ليس بشيء» وقال البخاري : منكر 
الحديث. وانظر نصب الراية.:/78/8. 

() سقط في أ. 


فأما الجواب عن قوله تعالى ١‏ افوا من يات ناتس ويا حرجنا حم مو 
الأرْض 4 [البقرة: ۷] فهي عامة ولا بد من دعوى الإضمار فيهاء فأما أبو حنيفة يقول إلا 
الفضة ونحن نقول إلا ما يقتات» وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر فتعارضاء على أن 
قوله ليس في الحَضِرَوَاتِ شَِيْءٌ يخصه» وبهذا الجواب ينفصل عن قوله تعالى : «وآنوا حَقَهُ 
يوم حَصَّادِهِ» [الأنعام : ]١4١‏ وينفصل عنه أيضاً بجوابين آخرين : 

أحدهما: أنه محمول على غير الزكاة من صدقة يتطوع بها يوم الحصاد لأمرين : 

أحدهما: أنه أمر بإيتاء حقه» ولم يقل حق الله منه» زا ى لشيء مما ذكر حق» وإنما 
الحق لله تعالى علينا. 

والثاني : ا SSG‏ 
الجز والدياس فبهذين الأمرين سقط الاستدلال بظاهر الآية» فهذا أحد الجوابين 

والجواب الثاني : أنه محمول على الزكاة إلا أنه علق الز ل 
والبخصاد غير تعمل في الأشجار والقثاء والخيار» فإن قبل الحصاد هو الاستعمال قال الله 
تعالى : وجَعَلْناهُمْ حصيدا حَامِدِينَ4 [الأنبياء : ]٠6‏ وقال ل : «الخصدذهم ححصِيداً حَتى 
لقني عَلَى الصّفًان2©©». وإذا كان الحصد هو الاستئصال صار تقدير الآية وآتوحقه يوم 
استئصاله» e‏ قيل: عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن حقيقة حقيقة الحصاد في الزروع. وقد يستعمل مجازاً في غیره» يقال حصد 
الزرع وج التمن وفلف التب وجد اقل وجني الفاهة قل عي عله السام 

مدا .جناي وَخِيَارَهُ فيه إِؤْكُلٌ جَانٍ يده إلى فيو“ 

وقال الشاعر: 

SE O 

والجواب الثاني : أننا وإن سلمنا أن الحصاد هو الاستئصال فلا دلالة في الآية لأن 
الثمار لا تستأصل بل تترا ك أصولها وتجنى ثمارهاء وا را مدا اا 
النزاع فيها وسقط الاحتجاج بهاء فأما قوله فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءٌُ العْشْرٌ فجوابه كجواب الآية 
الأولى فنقول قد رواه معاذ تام فقال: وأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنهاء 
فكان هذا مخصصاً لعموم ما تقدم . 

وأما قياسه على الحنطة والشعير فالمعنى فيه: أنه مقتات فلذلك وجبت فيه الزكاة» 
والخضراوات لما كانت غير مقتاتة شابهت الحشيش والحطب فلم تجب فيها الزكاة. 


)01 أخرجه مسلم ۱۷۸۰/۸0 في الجهاد والبيهقي 1/9 . 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الزرع ب ا 4١‏ 


گا مر ررر 8# له دم رم مالم ام لمع > ورو * 2 أ ري 

مسألة : قَالَ الشافعي : «فمَا جَمَحَ ان يَزْرعَه الآدميون وبيس ويدخر ويقتات ماكولا 
ھک ee.‏ .2 يم ر ر د م تت a <F,‏ ل 2 

خيزا وسويقا أو بطيخا قفِيه الصدّقه وروي ان رَسُولَ آلله لله اخذ الصدّقة مِنَّ الجنطة والشعير 


عدم دعي 


و الذْرَةٍ وَهَذَا مما يبرع وَيُقنَاتَ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا ثبت بما ذكرنا وجوب الزكاة ف في الزروع الحا جوا س بازيعة شرو 

أحدها: أن يزرعه الآدميون. 

والثاني: أن يكون مما ييبس بعد حصاده . 

والثالث: أن يكون مما يدخر بعد يبسه. 

والرابع : أن يكون مما يقتات حال ادخاره وإن اختلف وجه اقتنائه بخبز أو طبيخ » فإذا 
اجتمعت هذه الشرائط الأربع في زرِعٍ وجبت ا وهي وت 0 البر والشعير 
والعلَّس» والسلت والذرة والازز والدخن والجاورش وَالْبَاقِلَي ولل والحمص والعَدّس 
والماش وَالجَلبَانَ وهو كالماش» فهذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة دون سواها لاجتماع 
الشرائط فيها. 

مسألة: قال الشّافعِي : «وَيُؤْحَذ مِنَ العَلّس وَهُوَ الْحِنْطَةُ والسّلْتُ وَالقَطَييَةٌ كلها إذّا 
بل الصنف الوَاجِدُ حَمْسَةَ أَؤسّقء والعَلَسٌ والقَمْحُ صِنْفٌ وَاجِدٌه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

لا زكاة في شيء من الحبوب المزكاة إلا أن يبلغ الصنف منها خمسة أوسق» وأوجب 
أبو حنيفة الزكاة في قليلها وكثيرها وقد مضى الكلام معه في الثمار فلا معنى لإعادته. فإن 
كان الصنف دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه وإن كان خمسة أوسق» ففيه الزكاة إلا العلس 
فإنه صنف من البر وعليه قشرتان تذهب بالدياس» إحداهما وتبقى الأخرى لا تذهب إلا أن 
يدق بالمهراس» قال الشافعي : وأخبرني بعض أصحابنا ممن أثق به أن القشرة التي عليه مثل 
ضعفه. ا ا ا 
ومن بيع بعضه ببعض» وأما الأرز فعليه قشرتان» القشرة الأولى التي لا يطبخ بهاء ولا يؤكل 
معها لاحتساب بها كقشرة العلس التي لا يطبخ بها والقشرة E a‏ 
كان أبو علي بن أبي هريرة يجعلها كقشرة العلس لا يحتسب بهاء ولايجعل فيه الزكاة حتى 
يبلغ عشرة أوسق . 

وقال سائر أصحابنا: لا تأثير لهذه القشرة» وإذا بلغ خمسة أوسق وجبت في الزكاةء 
لالتصاق هذه القشرة بهاء وإنه ربما طحن معها بخلاف قشرة العلس الجافية عنهاء ولم تجر 
العادة بطحنها معهء وأما الذرة ا أخبرني من أثق به أن عليه 

الحاوي في الفقه/ ج */ م ١١‏ 


31> كتاب الزكاة/ باب صدقة الزرع 


قشرة خفيفة لاصقة بها تطحن معهاء فلا تأثير لها ولا اعتبار بهاء وهذايوضح ما ذكرنا في 
الأرز. والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافجِيٰ : ولا يقم صِنْفٌ مِنَ القَطية انفَرد سم إلى صني ولا شَعبرٍ إلى 
جنطة ولا حبة عرفت بِآسْمٍ مفو إلى عبرا اسم الفط يَجَمَعُ الْعَدَسَ والحُمُص قيل ثم 
فر ل اجب پام را ا ر ول ققذ ت لمر 
لبط في اة قل وأَحَدَ الي ية الْعشرَ م من التمْرٍ والرّبيبٍ وأَحَدَ عُمر الْعْشر مِنَ اطي 
والزبيب فعض ذلك كله . 


قال الماوردي : أما القطنية وهي الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير كالجمص 
والباقلي والعدس واللوبياء» والأرز وما ذكرناء سميت بذلك لأنها قاطنة في المنزل أربابها إذا 
ادخرت أي : مقيمة . 

وحكي عن مالك : أنه ضم القطنية بعضها إلى بعض وجعلها جنساً واحداً» واعتبر 
خمسة أوسق من جميعها وجعل البر والشعير جنساً واحداً أو اعتبر خمسة أوسق7" منها تعلقاً. 
بأن اسم القطنية جامع. وإن كانت أنواعاً كما أن اسم التمر جامع وإن كان أنواعاً ثم ثبت أن 
أنواع التمر يضم بعضها إلى بعض فكذلك أنواع القطنية يجب ضم بعضها إلى بعض» وأن 
عمر رضي الله عند أخذ العشر من القطنية» وهذا خطأ لما روي عن النبيّ لل أنه قال: ولا 
كا في الع إلا في أَْبَعَةٍ ار والشّعِرِ ومر والزّبيبٍ وَل جب الزّكاة فيها حى يبن : 
وَاحِدٍ مِنْهَا حَمْسَة ؤس ولأنها جنسان لا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر فلم يجز 
ضم أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب» ولأن الزكوات لا تخلو من ن أن تكون متعلقة بالأسامي 
الجامعة أو الأسامي الخاصة. فإن كانت بالأسامي الجامعة وجب أن تضم الحبوب كلهاء لأن 
اسم الحبوب يجمعها والماشية كلها لأن اسم الحيوانات يجمعها والتمر والزبيب, لأن اسم 
الثمر يجمعهاء فلما بطل هذا ثبت ت أنها متعلقة بالأسامي الخاصة التي تجمع أنواعاً مختلفة 
كالتمر يجمع أنواعاً مختلفة يقع على جميعها اسم التمر, والعنب يجمع أنواعاً مختلفة يقع 
على جميع اسم العنب» كذا كل صنف من القطنية له اسم خاص يجمع أنواعاً مختلفة, 
وبهذا يفسد ما استدل به وما رواه عن عمر فلا دلالة فيه لأنه قد أخذ الزكاة من الماشية ثم لم 
يكن فيه دليل على ضم بعضها إلى بعض» فكذا في القطنية فإذا ثبت هذا فالبر وأنواعه 
صنف» والعلس نوع منه والشعير وأنواعه صنف. والسلت نوع منه ومن أصحابنا من قال هو 
صنف على حياله» والدخن وأنواعه صنف» والجاروس نوع منه. ثم ما سوى هذه مما تقدم 
ذكره أصناف مختلفة. وإن تنوعت فلا ضم صنف منها إلى صنف . 


)ع( سقط في ج . 
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کر ا 0 م رص ے وگ0 چیہ ر 228 ر مد د ا 
مسألة: قال الشافعيّ : «قَالَ وَلا ين ان يُوْحَذَ مِنَ الْمَتْ وَإِنْ كان قوتاً وَل مِنْ حب 
الحنظل ولا ِن حَبٌ شَجَرَةٍ بريه كما ل وذ ِن بر اوش ولا مِنَ الظباءِ صَدََة ولا ِن 
الثمَاء و الاشفيوش, وا البقول, e‏ حب و ين اضفر ول 


قال الماوردي : قد ذكرناعا يجب فيه الزكاة ومالايجب» ثم خص الشافعي بالذكر أشياء 
كيلا تشتبه وإن كانت مقتاتة فمن ذلك القت قال ابن أبي هريرة: هوحب الغاسول وهو 
الأشنان . 

وقال غيره : هو نبت بالبادية يشبه الشعير له رأسان يقتاته الناس في الجدب. ولا زكاة فيه 
وكذلك حب الحنظل ونبت شجر البر» وكذلك التْمّاء وهو: حب الرشاد وقد روي عن النبي يكل أنه 
قال: تؤدي(22 في الأمرين الثفاء والصبر» والثفاء والصبر قيل إنه البقل الحريف» ولا زكاة في 
الأسبيوش وهوبزر القطوناء ولا في حب الفجل والقثاء والبطيخ » وفي حب العُصفرء وهو القَرّطم» 
وقد ذكرنا ما خرج فيه من قوله في القديم. ولا في الترمس وهو أصغر من الأسبيوش يضرب إلى 
الصفرة فيه ضرب من المرارة» يكسر بالملح » » يأكله أهل الشام تفكهاً. وأهل البراق تداوياً ولا زكاة 
في الحلبة » ولافي الشهدانج » ولافي بزرالكتان, ولافي الكزبرة والكمون والكراويا قال الشافعي : 
ولازكاة في الحلوان ولا في الجلجلان فسره ابن قتيبة في «غريب الحديث» فقال الحلوان : العيدق» 
والجلجلان السمسم» وجملة ذلك أن ما أكل من النبات ضربان : : مزروعء وغیرمزروع » فماكان 
غيرمزروع لا زكاة فيه وماکان مزروعاًعلى أربعة أضرب ضرٍب يؤكل قوتاكالبر والشعير وما ذكرنا فيه 
واجبة وضرب يؤكل تفكها كالجوز واللوز والرمان والسفرجل وغیره» ولازكاة فى شيء منه . وضرب 
يؤكل إبزارا وأذيا كالكراويا والكزبرة» ولا زكاة فيه» وضرب يؤكل ا کالرشاد 
والأهليلج. ولا زكاة فيه» وإنما اختصت الزكاة بالأقوات» لأنها مواساة فاختصت بما 
عم نفعها ودعت حاجة الكاقة إليها. 

مسألة : قال الشافعِيٌ : دولا تَؤْحَدُ رَکاة شَيْءٍ مما ييبس ويدَاس وييبس ثمره وريب 
وينتهي» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح وأداؤها بعد 
اليبس والجفاف. فإذا مار الرطب ترا الا أخذت زكاتهماء فأما الزرع فتجب 
زکاته ذا يبس واشتد وقوى واستحصد, وتؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا ضار خا خالما: 
ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال دون أهل السهمان» وقال 
عطاء: المؤنة من وسط المال لا يختص بها رب المال دون أهل السهمان لاشتراكهم في 


(1) في أماذا. 
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الملك. وهذا غلط لأن تأخير الأدآء عن وقت الحصاد إلى وقت التصفية إنما وجب لتكامل 
منافعه. وإذا وجب الأدآء بعد تكامل المنافع فالمؤنة عليه لأنها من حقوق التسليم. فإذا ثبت 
هذا لميجز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا بعد خروجها من كمامها إلا العلس إذا بقي في 
إحدى قشرتيه فإن الشافعي قال: أخير رب المال بين أن يعطى من كل عشرة أوسق منه وسقاًء 
لأنه بهذه القشرة أبقى » وبين أن يخرجه من هذه العشرة وأخذ من كل خمسة أوسق العشرء 
فأما الحنطة فلا يجوز أخذها في سنبلها وإن كانت فيه أبقى لتعذر كيلها. 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ : «وإنْ أَحَدَهُ رطب كان عَلَيْه رده أو رَد قِيمَِهِ إن لم جذ وأحَدَهُ 
بابسا . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن | إخراج زكاة الثمار بعد اليبس والجفاف» والزروع بعد 
الدياس والتصفية. » فلو أخذ الوالي زكاة النخل رطباًء والكرم عنباً والزرع سنبلاً كان مسيئاً به 
ولزمه رده» وأخذ الزكاة بعد الجفاف والدياس» فان تلف من يده قبل رده ولزمه رد قيمته على 
ربه» والمطالبة بالزكاة بعد اليبس والجفاف» فلو كان ما أخذه رطباً باقياً فيس في يده» فإن 
كان بقدر الزكاة لم يرده على رب المال وقد أجزأته عن زكاته وإن كان ناقصاً عن قدر الزكاة 
طالبه رطبه بما بقي منها لا غير. 

مسألة : قال الشافعِيٌ : دولا أجيرٌ بيع عضو بض رَطباً لإختلاف نقصَانِه وَالْقَشْرُ 
مقاسمة كالْبيع ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . > كل تمرة لا يجوز بيعها بيابس من جنسهاء ولا يجوز 
بيع رطبها برطبهاء ولا يجوز بيع الرطب بالرطب» ولا بيع التمر بالرطبء ولا بيع العنب 
بالعنب» ولا ر بيع الزبيب بالعنب» وهذا ياتي في كتاب البيوع مستوفى ويذكر الخلاف فيه إن 
شاء الله . قال الشافعي بعد هذه المسألة والعشر مقاسمة كالبيع » وقد ذكرنا أن في القسمة 
قولين: 

أحدهما: أنها كالبيع . 

والثاني : eG‏ وسيجيء توجيه القولين في موضعه من كتاب 
البيوع ٠‏ فإذا قيل إنها كالبيع, لم يجز أن يقت يقتسم الشركاء ثماراً رطبة» > وإذا قيل إنها إقرار حق 
ا لأن حق كل واحد لا يتيمز وأما قسمة أرباب 
الأموال و وأهل السهمان فقد مضى الكلام فيها مقنعاً والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ : «ولَوْ أحَذَهُمِنْ علب لآ يَصِيِرٌ رييب اومن رُطب لآ يَصِيرٌ ترا 


گم الع 


مه دو لما وصَفْتُ وكا شريكاً فيه ييه وف عدا نرا كرف لدو يكن غانه 
غرم . 
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قال الماوردي SS‏ تررس الوا ارا وان 
العنب RE‏ ثم أعاد المسألة في هذا الموضع وقال: «إن أخذه أمرته برده» ثم قال عقيبه 
«ولو قسمه عنباً موازنة كرهته له ولم يكن عليه غرم» وهذا متناقض في ظاهره ولكن للكلامين 
تأويل وهو: أنه أمره برده إذا لم يتحر فيما أخذه ولا يتعين أنه استوفى في حقه» ثم قال يجزثئه 
إذا أخذه بعد الاستفضاء والتحري وكان على يقين من استيفاء الحق وزيادة فاختلف جوابه 
في الرد والتقاضي لاختلاف معنى الأخذ والله أعلم . 


باب الزرع في 

قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عََى : «الذرة ُز مره قرح فحص ثم ثحل في 

بَعْضٍ الْمَواضع تحصد أخرى فَهُوَرْرْعٌ واج وَإِنْ تَأَخْرَتُ حَضدَئَهُ الاو ا 
الْمَوْم وَبَذرُبَعْدَ شَهْرِ لاه وَفْتَ وَاحِدٌ للرَّرْع وَتلآحْقِه فيه مُتَقَاربٌ». 

قال' الماوردي : اعلم أن الله تعالى أجرى العادة في الذرة أنها تستخلف بعد حصادهاء 
ولم تجر بذلك العادة فيما سواهاء فإذا استخلفتا الذرة بعدما حصدت فهذا على ثلاث 
أقسام : 

أحدها : ا الذرة حين استحصدت تساقطت من قصبتها فنبتت» فهذا زرع ثان 
يعتبر بنفسه. ولا رذ يضم إلى الأول. اوران يعد يداد الأول فلم ا في يدرولا 
حصاد» فإذا بلغ ل وإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه . 

والقسم الثاني : أن تكون الذرة قد حصدت فيستخلف قصبها وتحمل حباً ثانياً ففيه 
وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: لا يضم إلى الأول ويعتبر حكمه بذاته كالنخل إذا حمل في السنة حملين لم 
يضم أحدهما إلى 0 

والوجه الثاني : ب يضم إلى الأول لأنهما زرع واحد عن بذر واحد. 

والفرق بينه وبين النخل إذا حمل حملين» هو: أن النخل ثابت الأصل غرس لبقائه 
وتوالي ثمره. وکل حمل منه منفرد عن غيره» فإذا حمل في السنة حملين كان كما لوحمل 
مزروع للبقاء وتوالي النماءء وإنما زرع لأخذه بعد تكامله فخالف النخل ووجب ضم بعضه 
إلى بعض . 

والقسم الثالث: أن تكون الذرة حين بذرت تعجل نبات بعضها واستحصد وتأخر 
حصاد البعض الآخر فذلك ضربان . 

أحدهما: أن يكون بينهما قريباً وفصل حصادهما واحداً. كأنه نبت دفعة واحدة ثم 
زحم بعضه بعضاً فتعجل حصاد ما قوى وتأخر حصاد ما ضعف, فهذا زرع واحد يضم ما 
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تقدم منه إلى ما تأخر كثمر النخل إذا طلع بعضه وأبر بعضه وزها بعضه وأرطب بعضه فجميعه 
ثمرة واحدة يجب ضم بعضها إلى بعض فكذا الزرع . 

والضرب الثاني : أن يبعد ما بينهما ويختلف فصل حصادهما كأنه بذر فنبت بعضه 
وتأخر بعضه حتى حصد الأول في الصيف وحصد الثاني ة في الخريف فهذا زرع قد اتفق زمان 
بذره واختلف زمان حصاده. فيكون على قولين: 

أحدهما: يضم . 

والثاني : لا يضم وسنذكر توجيه ذلك فيما یلیه . 

مسأل : قال الشَّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِذًا زَرَعَ في السنَةِ تلات مَرَاتِ في أَوْقَاتِ 
مُحْتَلِفَةٍ في حَرِيفٍ وَرَبيع وَصَيْفٍ قَفِيهِ قَاوِيلُ مها أنه زَرْعٌ وَاجِدٌ إا زْرَعَ في سَنَةٍ وَإِنْ أدْرَكَ 
بَعْضَهُ في غَيرِهَا وَمنْها أن يُضَمٌ ما درك في سَنَةِ وَاجِدَةٍ وما أدْرَكَ في السّنَةِ الأخْرَى ضُمْ إلى ما 
درك في الأخرَى وَمِنْها أنه ملف لا بُ (قال الشافعي) في مَوْضِع آخر وَإِذَا كان الزرْعَانٍ 
حَصَادُهُمَا ما في سََةٍ فَهُمَا كالرّزع, الْوَاجِدٍ وَإِنْ كَانَ َُْأحَيِهِمَا قبل ال وَحَصَادٌ الآخر 
ماخر عَنٍ السَنة فهُما رَرْعَانٍ لآ يُضَمانٍ ولا يُضَمُ زرح سَنْةٍ إلى زَرْعَ سنو غَيْرِهَاء. 


قال الماوردي : وهذا مما يختص بالذرة أن تزرع في السنة مراراً في الربيع والصيف 
والخريف» ولم تجر العادة بذلك في غيرهاء فإذا زرعت مراراً ففي ضمها أربعة أقاويل ذكرها 
الشافعي . 

أحدها: أنه يضم زمان ما اتفق بذره وإن اختلف زمان حصاده ولسنا نريد باتفاق الزمان 
أن يكون بذرهما في يوم واحد وإنما نعني أن يكون بذرهما في فصل واحد وإن كان بينهما 
شهر وأكثرء ووجه هذا القول: أن البذر أصل والحصاد نوع» فكان اعتبار الزرع بأصله أولى 
من اعتباره بنوعه لأن البذر من أفعالنا والحصاد من فعل الله تعالى فيه فإذا لم يكن بد من 
اعتبار أحدهما فاعتبار ما تعلق بفعلنا أيسر» وتعليق الحكم به أجدر. 

والقول الثاني : أنه يعتبر ما اتفق زمان حصاده وإن اختلف زمان بذره لأن باستحصاد 
الزرع وجوب زكاته. فكان الضم باعتباره أولى كالثمار. 

والقول الثالث: يضم ما اتفق زمان بذره وزمان حصاده فيراعى الضم باتفاق الطرفين» 
فإن اتفق زمان بذرهما وزمان حصادهما ضما ء» وإن اتفق زمان بذرهما واختلف زمان 
حصادهما أو اتفق زمان حصادهما واختلف زمان بذرهما لم يضماء [هذا هو الصواب» ورأيته 
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في الأصل إلا ما ذكرها هنا]<2, لأن البذر شرط فى الابتداء والحصاد شرط فى الانتهاء 
والوجوب متعلق بهماء فوجب أن يتعلق الضم باعتبارهما. 

والقول الرابع : أنه يضم ما جمعت السنة الواحدة بذره وحصاده. ولسنا نعني بالسنة 
ثنى عشر شهرآء وإنما نعني عام الزراعة الذي هو في العرف ستة أشهر أو نحوهاء فعلى هذا 
لا يعتبر اتفاق الطرفين ويكون الاعتبار بالعام الجامع لهماء لأنه لما وجب ضم ثمار العام 
الواحد بعضه إلى بعض اقتضى أن يجب ضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض والله أعلم . 


)١(‏ سقط في أ. 


باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 


5 4 8 4 کو ره مم رمه گرو ر 2 اورت لوت و 2 

قال الشافعيّ رَضِىَ الله عنه: «بلغني ان رسول الله يي قال قولا معناه. ما سي 
0 عم عم 2 2 هلهم ابي © 1 o7‏ ماله طم مم 2 وتي ري اسداس ° 
بنضح او غرَب ففيه نصف العشر وما سقِي بغيرِه من عين او سَمَاءٍ ففيه العشر وروي عن ابن 
ا ٤‏ اگوھ 0 و ر ععى بي 3 
عمر معنى ذلك ولا اعلم في ذلك مخالفاً وبهذا اقول» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الزرع ضربان : 


أحدهما: ما يصل إليه الماء بطبعه وجريانه . 


والثانى : ما يصل إليه بآلة وعمل . 

فأما ما وصل إليه بطبعه وجريانه» فهو ما سقي بماء سماء أو سيح من نهر أو عين أو كان 
بعلا أو عثرياً ففيه العشر. 

وأما ما وصل إليه الماء بآلة وعمل فهو ما سقي بغرب أو نضح أو دولاب أو زرنوق ففيه 
تسق ا 

وأصل ذلك السبنة والعبرةء فالسنة ما رواه أبو الزبير عن جابر أن النبي يك قال ما صقت 
الأنهار وَالْعيْن قفِيه العش وْمَا سَقَتَهُ السّواقي صف ف الْعْشْرِ 

وروى الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي كك قال: مَا سَقَتَهُ السَّمَاءُ 
وَالانْهَار وَالْعْيُونُ أو كان بَعْلا فيه الْعُشْرٌ وما سقي بِالسوَاني والنضح, فيه نِضْفُ الْعْشْرٍ 
والبعل من النخل ما شرب بعروقه. وقد قال عبد الله بن رواحة هنالك لا أبالي على سقي ولا 
بعل وإن عظم الإباء . 

وروي أن النبي ي كتب لقطن بن الحارث كتابا ذكر فيه دوَفِيمَا سْقِيَ بالجَذول من 
الْعينِ المَِينٍ العُشْرٌ يِن رمَا مما َرَج أَرضْهًاوَفِي العذي سره قي مين لا برد 
عَلَيْهُمْ وَظِيفَةَ ولا يُمْرّقُ» قال الأصمعي : العذي ما سقته السماء وهذا تفسير يخالف ما يقتضيه 
الخبرء وقال أبو عمر والعذي. والعدي واحد» والسيل ما جرى من الأنهار والعلل الماء بين 
الشجر. 


ل كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 


وأما العبرة فما تقرر من أصول الزكوات أن ما كثرت مؤنته قلت زكاته» وما قلت مؤنته 
كثرت زكاته. ألا ترى الركاز لما قلت مؤنتها وجب فيها الخمس» وأموال التجارات لما كثرت 
مؤنتها وجب فيها ربع العشر. فكذا الزروع المسقية بغير آلة لما قلت مؤنتها وجب فيها 
العشر» والمسقية بآلة لما كثرت مؤنتها وجب فيها نصف العشر. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : «وْمَا سّقِيَ مِنْ هَذَا نهر أو سَيْلٍ ارما گنف 
ار لم يحنت به حى بُشقي برب فلس أن ينظ إلى ما عاش في اسفن إن عاش 
هما صين قفي اة ازع العش ون عاش بالسيّل, ررد يه بقذر كيك ذ فل بعر 
اهما عاش به ار يكن صَدَقَتَهُ به والقياس ما وَصَفْتٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبُ الزرع ب ر يمييه ) 

قال الماوردي : : وهو صحيح . 

لا يخلو حال الزرع من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون جميع سقيه بماء السماء والسيح فهذا فيه العشر. 

والثاني: أن يكون جميع سقيه بماء الرشا والنضح , فهذا فيه نصف العشر. 

والثالث: أن يكون سقيه بهما جميعاً فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون في زرعين متميزين سقي أحدهما بالسحي والآخر بالنضح ٠‏ فكل 
واحد منهما يعتبر حكمه بنفسه» حي تاريل ااا محر i‏ 
عشر الآخر. 

والضرب الثاني : أن يكون زرعاً واحداً سقي بالنضح تارة وبالسيح أخرى فهذا على 
ضربين . 

أحدهما: أن يكون كل واحد من السقيين معلوماً. 

والثاني : أن يكون مجهولاً : فإن كان معلوما قد ضبط قدر سقيه بماء السيح وقدر سقيه 
بماء النضح فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يتساويا معاً فيكون نصف سقيه بماء السيح ونصف سقيه بماء النضح 
فالواجب فيه ثلاثة أرباع العشر» لأنه إذا ضم العشر إلى نصفه وأخذ نصف مجموعهما كان 
ثلاثة أرباع العشر. 

والضرب الثاني : أن يتفاضلا فيكون أحد السقيين أكثر ففيه قولان: 

أحدهما: يغلّبٍ حكم الأكثرء فإن كان أكثر سقيه بماء السيح ففيه العشرء وإن كان 
أكشر سقيه بماء النضح ففيه نصف العشر استشهاداً بأصول الشرع في حكم الأغلب في 


العدالة ر وفي الماء إذا اختلط بمائع. ولأن في اعتبارهما مشقة فروعي حكم أغلبهما 

والقول الثاني : را يجان ما ویوا من الزرع بحسابهما؛ لان الي كلذ 
انف A‏ وكاس النناة ست الْعُشْرِ فيم سَقََهُ الواضِح » فوجب أن يعلق كل واحد 

من الحكمين على ما علقه عليه النبي كله وفي اعتيار حكم الأغلب تغليب.لحكم الأقل 

عليه» وذلك غير جائز» ولأته لما اعتبر في الزرعين وإن كان أحدهما أغلب وجب أن يعتبرا 
في الزرع الواحد وإن كان أحدهما أغلب» فعلى هذا القول إن كان ثلث سقيه بالسيح وثلثا 
سقيه بالنضح ففيه ثلشا العشر. وإن كان ثلث سقيه بالنضح وثلنا سقيه بالسيح ففيه خمسة 
أسداس العشر. ثم على هذه العبرة فيما قل وكشر واعتبار ذلك بأعنداد السقيات التي يحيي 
الزرع بهاء فإذا سقي بالسيح خمس سقيات وبالنضح عشر سقيات كان ثلثه بالسيح وثلشاه 
بالنضح . 

فصل: وإن جهل قدر السقيتين وشك فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعلم أن أحدهما أكثر ويشك في أيهما هو الأكثر فإن قيل بمراعاة الأغلب 
واعتبار الأكثر ففيه نصف العشرء لأنه اليقين» وإن قيل يمراعاتهما واعتبار حسابهماء قلنا 
على يقين من قدر واجبة» غير أننا نعلم أنه ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشرء فيأخذ 
قدر اليقين ويتوقف عن الباقي حتى يستبين . 

والضرب الثاني : أن يشك هل هما سواء أو أحدهما أكثرء فإن قيل باعتبار الأكثر قفيه 
نصف العشرء لأنه اليقين وإن قيل : باعتبارهما فعلى وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج . فيه ثلاثة أرباع العشرء لأنه أعدل الحالين 
وأثبت لحكم السقيين . 

والوجه الثاني : تؤخذ زيادة على نصف العشر بشيء» وإن قل وهو قدر اليقين ويتوقف 
عن الباقي حتى يستبين اعتباراً ببراءة الذمة» وإسقاطاً كم الشك. فأما زرع النواضح إذا 
سقته السماء مرة أو مرتين غير مقصودة فلا اعتبار به. فلو اختلف رب المال والوالي وادعى 
الوالي ما يوجب كمال العشر. وادعى رب المال ما يوجب الاقتصار على نصف العشر فالقول 
قول رب المال مع يمينه» وهذه اليمين استظهار. لأنها لا تطابق ظاهر الدعوى والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عله : «وَأَخْدُ الْعُمْرِ أن يكال لِرَبّ الْمَالر يَسعَةُ ويَأحَدُ 
المُصّدّقُ الْعَاشِرِ وَمَكَذًَا صف الْعُشْرِ. 


۳ ببس سس كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا أراد الساعي مقاسمة رب المال بدأ أولاً نصيبه لكثرة حقه» فإن نصيب المساكين لا 
يعرف إلا به» فإن وجب فى ماله العشر كأن له تسعة أقفزة وأخذ العاشر وإن وجب فيه نصف 
العشر كأن له تسعة عشر قفيزاً وأخذ قفيزاً» وإن وجب ثلا العشر كان له أربعة عشر قفيزاً 
وأخذ قفيزاً ثم على هذا القياس فيما قل وكثر. ولا يجوز إذا وجب العشر أن يكتال له عشرة 
ويأخذ هو واحداً, لأنه لا يكون عشراً» وإنما يكون جزءاً من أحد عشر جزءاً» . فأما صفة 
الكيل» فقد قال الشافعي بلا دق ولا زلزلة ولا تحريك. لما فيه من الميل وأخذ الفضلء ولا 
يضع يده فوق المكيال» ويضع على رأس المكيال ما أمسك رأسه من غير دفع زيادة» فإن 
ذلك أصح الكيل وأولاه. 

ت ب ا 7م رمم وي4 وي رر ر غ 

مسألة : قال الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عه : «وَيُؤْحَدُ العْضْرمَعَ حراج الأزض». 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

أرض الخراج من سواد كسرى يجب أداء خراجها ويكون أجرة ويؤخذ عشر زرعها 
ويكون صدقة» لا يسقط أحدهما بالآخر. 

وقال أبو حنيفة : الخراج جزية يؤدى ولا يؤخذ العشر من زرعهاء ولا يجوز أن يجتمعا 
استدلالاً بروايته عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أن 
البي وك قال دالْعُمْرٌوَاْحَرَاجُ ل تمان في أض, مُسْلِم ٠»‏ وبرواية أبي هريرة أن 
رسول الله َة قال «منعغت الخراق قَفِيرَهَا وَدِرهَمها<) فالدرهم الخراج» والقفيز العشر» وقد 
أخبر أن العراق هي أرض الخراج يمنع منهاء وبما روي أن دهقان نهر الملك وهو: فيروز بن 
يزدجرد لما أسلم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه سلموا إليه أرضهء وخذوا منه الخرا- ¢ 
فأمر بأخذ الخراج» ولم يأمر بأخذ العشرء ولو وجب لأمر به. قالوا ولأن الخراج يجب 
المعنى وجب » يدل على ذلك أن الأرض لو كانت سبخة لم يجب فيها حراج ولا عشر» لأنها 


)١(‏ أخرجه البيهقي ١77/14‏ وقال: حديث باطل وصله ورفعه ابن القیسرانی فى الموضوعات 448 وابن 
الجوزي في الموضوعات ۲ وابن عدي ۲۷۱۰/۷ واللالى» المصنوعة ۳۷/۲. 

(۲) أخرجه مسلم ۲۲۲۰/۲ في الفتن ۲۸۹٦/۳۳‏ . 
والبيهقي في دلائل النبوة 594/5" وأبو داود في الخراج باب ۲۹ وأحمد في المسند ۲٠۲/۲‏ والقفيز: 
مكيال معروف لأهل العراق. قال الأزهري : هو ثماني مكاكيك صاع ونصف. 


كن ا ات هة ها ار الال ج س 
أنه لو ملك للتجارة خمساً من الإبل سائمة لم تجب فيها الزكاتان معاً. ولأن الخراء يجب 
بحكم الشرك والعشر يجب بحكم الإسلام وهما متنافيان فلم يجز أن يجتمعا. 


والدليل على ما قلناه من جواز اجتماعهما قوله وك فِيمَا سَفَّتِ السَّمَاءِ الْعْشْرٌ فعم ولم 
يخص ولأنه حكم يتعلق بالمستفاد من غير أرض الخراج فجاز أن يتعلق بالمستفاد من أرض 
الخراج كالمعادن. ولأن العشر وجب بالنص والخراج | [وجب بالاجتهاد. وما ورد به النص 
أثبت ت حكماً فلم يجز إبطاله بما هو أضعف منه حكماًء ولأن الخراج]20 أجرة لا جزية. 
لجواز أخذه من المسلمء وإذا كان أجرة لم يمنع وجوب العشر كالأرض المستأجرة ولأنهما 
حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين فجاز اجتماعهما كالمحرم إذا قتل دا ف 
واختلاف حقهما أن العشر يجب لأهل السهمان والخراج دارهم تجب لبيت المال» 
واختلاف موجبهما أن الخراج واجب في رقبة الأرض وجدت المنفعة أو فقدت. والعشر 
واجب المنفعة» ويسقط بفقد المنفعة فلم يجز إسقاط لحن الف ال خن شيا نما ذكرنا: 


وأما الجواب عن قوله العشر والخراج لا يجتمعان في أرض مسلم فهو حديث ضعيف 
رواية إسحاق بن عنبسة» وقيل إنه يضع الحديث» ولو صح لم يكن منع اجتماعهما دالاً على 
إسقاط العشر بأولى من أن يكون دالا على إسقاط الخراج» ولو سلم من هذا القلب لكان 
محمولا على الخراج الذي هو جزية تجب على الذمي ويسقط عن المسلم» وبمثله يجاب 
عن قوله منعت العراق درهمها همها وقفيزها إن صح » ولا أراه صحيحا على أن رسول الله و ذكر 
الفتن ثم روي أنه قال بعد أن ذكرها مَنَعَتِ الْعِرَاقٌ دِرْهَمَهَا وَقَفِيرَمَاء فدل ذلك على أن سبب 
المنع ما ذكره من الفتنء ولولاها لم يكن مانعاً منها فكان دالا على صحة مذهبنا مبطلا 

وأما الجواب عن حديث عمر في دهقان نهر الملك. فلا يدل على إسقاط العشرء 
وإنما يدل على إيجاب الخراج» فإن قيل لو وجب العشر لأمر به قيل العشر إنما يجب في 
الزرع ولعله لم يكن له زرع» أولم يكن وقت حصاد الزرع» أولم يكن من أمره بأخذ 
الخراج» والياً على جباية العشر. 


وأما قوله إن الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر فغير صحيح, لأن الخراج 
يجب في رقبة الأرض والعشر يجب في الزرع . 


)0 سقط في أ. 


#هم+«دلللل كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 


وأما قوله إن الخراج من أحكام الشرك» والعشر من أحكام الإسلام فغير صحيح على 
مذهبه لأنه يوجب العشر على الذمي ثم غير صحنيح على مذهبناء لأن الخراج ليس من 
ألحكام الشرك لجواز أخذه من المسلمين. 

فصل: فأما الأرض المستأجرة فعشر زرعها واجب» وهو عندنا على المستأجر مالك 
الزرع . 

وقال أبو حنيفة : على اللمؤجر مالك الأرض بسببين . 

أحدهما: أن العشر مقابلة: المنفعة فوجب أن يلزم مالك الأرض كالخراج . 

والشاني : أن العشر من مؤن الأرض فوجب أن.يختص بمالك لأر حبر الأبار 
وكرى الأنهار والدلالة على فساد ما ر به اومن هذا المذهب قوله تعالى : اا 
الَّذِينَ آمنواا افوا مِنْ طَيبَاتِ مَااكيئمْ وَمِمَا راکم من ل الأرْضن » [البقرة: /751] 
والزرع مخرج للمستاجر فوجب أن يتوجه: حق الإنفاق عليه:علن ,أنه أمر بالاتقاق من من عليه 
بالإختواج وقال تعالى. :. ولوا مِنْ ثَمَرِهِ إ اذا انم وَآنُوا حَقَهُ يَوْممِحَصَادِو)» [الأنعام : : [١‏ فأمن 
بإيتاء الحق من أباح له الأكل» والأكل مباح للمستأجر فوجب أن يككون الحق واجبا على 
المستأجر دون المؤاجر.. ولأنه زرع لو كان لمالك الأرض يوجب عليه العشسر فوجب إذا كان 
ملكاً لغيره أن يكون العشر على مالكه كالمستعير» ولأننه.حق في مال يجب أداؤه عن مال 
فوجب أن يكون على مالك الال كالخراج, فأما الجواف عن جمعه بين العشر والخراج فغير 
صحيح» لأن. الخراج عن رقبة الأرضن.فوجب على مالكهاء والعشر عن الزرع: وجب على 
مالكه. والجواب عن جمعه بين العشر والمؤنة فمثله سواء . 

فصل: فأما الذمى فلا يجب.في زروعه ولا ثماره العشر. 

وقال أبوحنيفة بوجوب العشر في زروعه وثماره تعلقاً بعموم قوله كك «فِيمَا سَقَتِ 
السّمَاءَ الْعْشْرٌ ولأنه حق وجب لأجل منفعة الأرض فوجب أن يستوي فيه المسلم والكافر 
كالخراج» وهذا غلط ولنا في المسألة طريقان: 

أحدهما: أن يدل على أن. العشر زكاة بقوله في الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم 
تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً. فإذا ثبت أنه زكاة دللنا على أنه لا يجب في مال 
الذمي بأنه حق مأخوذ باسم الزكاة. فوجب أن لا يجب على الذمي كسائر الزكوات» والطريقة 
الأخرى أنه حق يصرف في أهل الصدقات فوجب أن لا يجب على الذمي كالزكوات» فأما 
عموم الخبر فمخصوص بما ذكرنا. 


كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض ل سس 368 


وأما قياسه على الخراج فما ذكرنا قبل من اختلاف موجبهما مانع من صحة الجمع 

فصل: فلو ابتاع ذمي من مسلم ثمرة قبل بدو صلاحها فبدأ صلاحها في ملكه لم يجب 
فيها زكاة, لأنها ملك ذمي » فلو ابتاعها من مسلم بعد بدو صلاحها لم يجب عليه زكاةء لأن 
بدو صلاحها سابق لملكه . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «ومَا راد مِم قل أو كر فبحِسَابه» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه 
الزكاة» وما زاد على ذلك ففيه بحسابه وقسطه. قليلاً كان الزائد أو كثيرآء وهوإجماع لا 
خلاف فيه لقوله كل «فِيمَا سّقَتِ السَمَاءُ الْعْشْرُ فاقتضى عموم هذا الخبر وجوب العشر فيما 
قل وكثر فلما استئنى منه ما دون خمسة أوسق بقي ما زاد عليها على عموم الخبرء ولأن عضو 
الزكاة عفوان أحدهما في ابتداء المال ليبلغ حداً يحتمل المواساة وهذا موجود في الزرع فلم 
يعتبر فيه» فثبت أحد العفوين لوجود معناه» وسقط العفو الثاني لفقد معناه. 

فصل: إذا وجب العشر في الزروع والثمارلم يجب فيها بعد ذلك شيءء وإن بقيت 
في يد مالكها أحوالاًء وبه قال جميع الفقهاء وقال الحسن البصري : على مالكها العشر في 
كل عام كالمواشي والدراهم والدنانير» وهذا خلاف الإجماع مع قوله كله «فِيمَا سَقتِ السَّمَاءِ 
العشر» فاقتضى الظاهر نفي ما سوى العشر؛ لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده 
والحصاد لا يتكرر» فوجب أن يكون العشر أيضاً لا يتكررء ولأن الزكاة تجب في الأموال 
الناميةء وما ادذّخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء فلم تجب فيه الزكاة 
كالأثاث والقماش وفارق المواشي والورس التي هي مرصدة للنماء والله أعلم . 


«یاب صدقة الورق» 


قال الشَافِعِي رَجمة الله الى : برا مَالِكُ عَنْ عَمْرو بْنِ يَسْيَى الْمَاذني عَنْ أببه 
َال سمغت أبا سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ يول قال رَسول الله بق وس فیا دون حمس اتی مِنّ 
الْوَرِقِ سدقت رق وَبِهَذًا ناخد قَإِذًا بلع الْوَرِقٌ جن راي وَذْلِكَ مائتا دِرهُمٍ بِدَرَاهِم 
الإسلام كل عَشرَة ةدراهم من دُرَاهِمٍ الإسلام ون س ة مَتَاقِيلٌ ذُْهْبِ بمثقال, الإشلام 
ففي الْوَرِقِ صَدَقَة. 

قال الماوردي : أما زكاة الورق وهي الفضة فواجبة بالكتاب والسنة وإجماع الآمة. 


2 عم 


أن الكتايت فقوله ان : لحل من أمْوَالِهمْ صَدَقَةَ هرهم [التوبة: : ]1٠١7‏ وقوله 
تی : إوفي أَْوَلِهمْ حن مَْلُوم» [المعارج : 4 وقوله تعالين : «وَالّذِينَ يَكْيرُونَ الذَّهَبَّ 
وَالْفِضْة وَل يُنَفِقُونَهًا في سَبِيلٍ الله قبَشُرْمُمْ بِعَذَابٍ أليم » [التوبة: 5”"] والكنز المراد 
بالآية ما لم يؤد زكاته ظاهراً كان أو مدفوناً وما أديت زكاته فليس بكنز ظاهراً كان أو مدفوناً» 
وقد دللنا عليه في أول الكتاب. وذكرنا خلاف ابن داود وابن جرير. 

وأما السنة : فما روي عن النبي وَل أنه قال وما ِن ضَاحِبٍ فِضة وَل عب ل يودي 
ًا إلا ملت له يم القيائة صما * ان لسن سار 
الا وروي عن النبي يق أنه قال «في ال رم ل ن الرقة تأويلان : 

أحدهما: أنها اسم للفضة قاله ابن قتيبة واستشهد بقول العرب إن الرقين يعطي أفن 
الأفين قال: والرقين جمع رقة وهي الفضة . 

والتأويل الثاني : أن الرقة اسم جامع للذهب والفضة قال ثعلب وهو أصح التأويلين لما 
روي عن النبي ية أنه قال «نحو من نبراس ذهب وفضة» وما ذكره ابن قتيبة لا شاهد فيه 

وأما الإجماع فشائع في خاصة أهل العلم وعامة أهل الملة لا يختلفون فيه كإجماعهم 
على الصلوات الخمس. 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق ب 715819 
فصل: فإذا ثبت وجوب زكاة الورق فلا زكاة فيما دون خمس أواقي لرواية أبي سعيد 
۰ ۰ # ان م لل ٤ e‏ ا 
الخدري أن رسول الله بيه قال «ليس فيمَا دون خمس اواقي صَدَقَة»(٠‏ وروى أبو الزبير عن 
۰ به عرزت هس م 3 و م کی اه 
جابر أن رسول الله َة قال «ليس فيمَا دون حمس اواقي مِنّ الورقي صدَقة» . 


(1) أخرجه البخاري ١584 ۱٤٥۹ ء۱٤٤۷ 1١14٠5‏ ومسلم 4۷۹/١‏ في الزكاة. 


(۲) أخرجه مسلم 1۷٥/۲‏ في الزكاة ۹۸۰/٦‏ . : 
الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م۱۷ 


باب تفسير الأوقية 


فإذا ثبت ذلك فالأوقية أربعون درهماً. فتكون الخمس أواقي مائتي درهم من ضرب 
الإسلام التي كل عشرة منها سبعة بعتاقيل الالام :يدل على ذلك جیران: 

أحدهما : : روي عن عائشة شة رضي الله عنها قالت ما ا سول الكل في صَدَاق أحَدٍ 
ِن ِسَائهِ عَلَى الى عَشَرٌَ أوْقية ونش درون ما النش؟ النش نصف أوقية عشرون درهم]7). 

والخبر الآخر: رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َة قال: ليس 
فِيمَادُونَ حمس ذودِ مِنَ الإبل. صَدَقَة ول فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ ديناراً مِنَّ الذّعَبٍ صَدَقَة ولا 
ا ا مِنَ الْوَرِقٍ صَدَفَة 29 وحكي عن المعري وبشر المريسي أن 
الاعتبار بماد تي درهم عدداً لا وزناًء حتى لوكان معه مائة درهم عدداً وزنها مائة درهم لم 
تجب عليه الزكاة. ولو كان معه مائتا درهم عدداً وزنها مائة درهم وجبت عليه الزكاة. وهذا 
جهل بنص الإخبار وإجماع الأعصار وما تقتضيه عبرة الزكوات. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عل «وَلَوْ كانت لَهُ ماتا رهم ص حب أذ اقل أذ 
تجوز جَوَارَ اواولا صل عَلَى لوار غَيْرَهَا فلا ركاه فيا كُمَا لو كانت لَه أربَعَة َوْسّقٍ 


مهمه 


کی َي ةن ماق وي حر َم كن فا كا 

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما: أن يكون ورقه ينقص عن المائتين» ولقلة نقصانها تجوز جواز المائتين» 
كأنها تنقص حبة أو حبتين» فهذه لا زكاة فيها. سواء كانت تنقص في جميع الموازين أو في 


. ١577/1748 أخرجه مسلم ۲ في النكاح باب الصداق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيدة في الأموال ١١17/1504‏ والدارقطني 414 اوإسناده ضعيف فيه عبد الكريم هو ابن أبي 
المخارق وهو ضعيف . 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي, العدوي بالولاء. أبو عبد الرحمن. فقيه معتزلي 
عارف بالفلسفة. يرمى بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها . وكان جده مولى 
لزيد بن الخطاب قيل : كان أبوه يهودياً. وهو من أهل بغداد ينسب إلى درب المريس عاش نحو ٠١‏ 
عاما وتوفي سنة ۲۱۸ ه. الأعلام 00/17 وفيات الأعيان ۱ وتاريخ بغداد 07/1 وميزان الاعتدال 
٠6١/١‏ . 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق- تفسير الأزقية 0۹4 


بعضها دون بعص » وقال مالك إذا نقصت هذا القدر ففيها الزكاة» لأنها في معاملات الناس 
تجوز جواز المائتين #8 »> وهذا غلط. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله کا 
دولا فيما دون مائتي درم من ن الور صقم وقد روى علي بن أبي طالب عليه ابدام عن 
النبي وَل أنه قال-«مَانُوا إلي ربع الْعْمْرِ مِنْ كل أزْبعِينَ دِرْهَماء ولیس عَلَيكُمْ شي حتى تيم 
مائتي رهم 6 ولأن نقصان المزکی عه پرجب سقوط الزكاة فيه كسائر النصب» وما قاله 
من جوازها بالمائتين فيفسد من وجوه منهاء أن أخذها بالمائتين على وجه المسامحة لوقام 
مقام المائتين لوجب مثله فيي جميع النضب وفيما يخرجه من حق المساكين» ولقيل إذا أخرج 
خمسة إلا حبة أجزاه» لأنها تقوم مقام الخمسة. ولقيل فی الريا إذا باع درهماً بدرهم إلا حبة 
جاز» لأنه يقوم مقام: الدرهم» وفي إجماعنا وإياه على فساد هذا كله دليل على فساد قوله . 

والفصل الثاني : أن يكون.ورقه ينقص عن المائتين ن¿ وهي لجودتها تؤخذ بالمائتين كأنها 
تنقص عشرة وقيمتها لجودة جوهرها تزيد عشرة» فلا زكاة فيها لنقصان وزنها عن المائتين» 
وقال مالك فيها الزكاةء لأنها تقوم مقام المائتين» وما ذكرنا في | لفصم الأول كاف في الدلالة 
عليه والإفساد لقوله. 

فخ هي وك ايك عى اگ ق ھر وم ع ر # مه ى ور د ه 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو كانت له ورق رديئة وورق جيدة اخذ من 
کل وَاجِدَةٍ مِنْهَُا بقَدْرِهاء . 
وبعضها رديئاً وكلاهما فضة ضم الجيد إلى الرديء كما يضم جيد التمر إلى رديئه وأخذت 
الزكاة من كل واحد منهسا بحسابه لتميزه فإن أخرج زكاة الكل من جيده كان أولى . وإن 
أخرج زكاة الكل من رديئه أجزأه من ذلك ماقابل الرديء وكان فيما قابل الجيد وجهان: 

أحدهما: يكون.متطوعاً به وعليه إخراج زكاة الجيد, مستأنفا . 

والوجه الثاني: يجزئه ويخرج قيمة ما بينهما ذهباً كما لو أخرج أردأ الصنفين من 
الحقاق وبنات اللبون. أخرج نقص ما بينهما ورقاً والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وأَكرهُ الوق الْمعْسُوش لَبِلا يعر به أحدآ». 

قال الماوردي : أما ضرب الورق المغشوش فيكره للسلطان وغيره لقوله يل «مَنْ غَشّنَا 
فليس مِناء ولما فيه من إفساد النقود د وغبن ذوي الحقوق وغلاء الأسعار» وانقطاع الجلب 


>7١ أخرجه أبوداود ۲ وابن خزيمة ۲۲۹۷ والدارقطني ۹۲/۲ والبيهقي 178/4 والترمذي‎ )١( 
. وابن ماجة‎ ٥ والنسائي‎ 


۰ كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق - تفسير الأوقية 


المفضي جميع ذلك إلى اختلاف الأمور» وفساد أحوال الجمهور فأما جواز المعاملة بها 
ووجوب الزكاة فيهاء فهما فصلان: 

نبدأ بأحدهما : وهو جواز المعاملة بها : اعلم أن المغشوش ضربان: ضرب يكون غشه 
لرداءة جنسه» فتكره المعاملة به لمن لا يعرفه إلا بعد إعلامه. لما فيه من الغرور والتدليس 
وفي مثل ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من زافت دراهمه فليأت السوق فليشتري 
بها الثوب السميق» وقد ذكرنا وجوب الزكاة فيه. 

والضرب الثاني : ما كان غشه من غيره لا من جنسه كالفضة المختلطة بغيرهاء فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قدر فضته معلوماً, وجنس ما خالطه وغش به معروفاً» قد اشتهرت 
حال :عند الكافة وة النقاضة والفافة لا تلف هره رل شاف فك فالمحافلة به 
جائزة حاضراً بعينه وغائباً في الذمة. 

والضرب الثاني : أن يكون قدر فضته مجهولاً. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ما خالط الفضة مقصوداً له قيمة كالمس والنحاس. 

والضرب الثاني: أن يكون مستهلكاً لا قيمة له كالزئبق والزرنيخ » فإن كان مقصوداً 
فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون الفضة والغش غير ممتزجين . 

والثاني : أن يكونا ممتزجين» فإن كانت الفضة غير ممازجة للغش من النحاس والمس 
وإنما الفضة على ظاهرها والمس فى باطنهاء فالمعاملة بها غير جائزةء لا معينة ولا في 
اللقعة» 0 الفضكة وان شوملات بالمقضوة الأخروطير معلوم ولا سنا هتلع كال تجوز 
المعاملة بالفضة المطلية بالذهب, لأن أحد مقصوديها غير معلوم ولا مشاهد» وإن كانت 
الفضة ممازجة للغش من النحاس والمس لم تجز المعاملة بها في الذمة للجهل بهاء كما لا 
يجوز السلم في المعجونات للجهل بهاء وفي جواز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة 
وجهان : 

أحدهما: لا يجوز للجهل بمقصودها كتراب المعادن . 

والوجه الثاني: يجوز وهو أظهر وبه قال أبو سعيد الأصطخري وأبو علي بن أبي هريرة 
كما يجوز بيع الحنطة المختلطة بالشعير إذا شوهدت وإن جهل قدر كيل واحد منهماء وكما 
يجوز بيع المعجونات إذا شوهدت وإن لم يجز السلم فيهاء وخالف بيع تراب المعادن لأن 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق ‏ تفسير الأوقية لف 


التراب غير مقصود. فهذا الكلام في الغش إذا كان مقصوداً, فأما إن كان غير مقصود فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون الفضة والغش ممتزجين فلا تجوز المعاملة بهاء لا معينة ولا في 
الذمةء لأن مقصودهما مجهول بممازجة ما ليس بمقصود كتراب المعادن. 

والثاني: أن تكون الفضة والغش غير ممتزجين وإنما الفضة على ظاهرها والغش في 
باطنها كالزرنيخية فتجوز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة» لأن المقصود منها مشاهد. ولا 
تجوز المعاملة بها في الذمة للجهل بمقصودهاء فهذا حكم الورق المغشوشة في المعاملةء 
لكن لا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بيعها بالفضة, لأجل الرباء وقد روي عن ابن مسعود أنه 
باع سقاطة بيت المال من المغشوش والزائف بوزنه من الورق الجيد» فأنكر ذلك عمر بن 
الخطاب ورد البيع» فلو أتلفها رجل على غيره لم يلزمه مثلهاء لأنه لا مثل لها ولزمه رد قيمتها ‏ 
ذهباً والحكم في الدنانير المغشوشة كالحكم في الورق المغشوشة. 
وقال أبو حنيفة : إن كان غشها مثل نصفها أو أكثر فلا زكاة فيها حتى تباع قدر حصتها 

فصل: فأما وجوب زكاتها فلا شيء فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصاباً وإن كان غشها أقل 
من نصفها ففيها الزكاة. وإذا بلغت نصاباً بناء على أصله في أن الغش إذا نقص عن النصف 
سقط حكمه» حتى لو اقترض رجل عشرة دراهم فضة لا غش فيها فرد عشرة فيها أربعة دراهم 
غش لزم المقرض قبولهاء وفساد هذا القول ظاهرء والاحتجاج عليه تكلف. وقوله ية «ليس 
ol sr,‏ گی ق رمس 
فيما دون خمس اوا مِنْ الوق صَدَقة» يمنع من وجوب الزكاة فيما ليس فيه خمس أواق من 
الورق» فإذا ثبت أن لا زكاة فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصاباً فإذا علم قدر الفضة يقيناً أو 
احتياطاً وأخرج زكاته جازء وإن شك ولم يحتط ميزها بالنار فإن أخرج زكاتها فضة خالصة 
جاز» وإن أخرج زكاتها منها أجزأه. إذا علم أن فيما أخرجه من الفضة مثل ما معه أو أكثر 
وسواء تعامل الناس بها أم لاء لأنها من جملة ماله . 

E. 0‏ 2 5 ام لمم رن ما م هفاعو # جم دعسم ا سام ري o£‏ 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه : «ولو كانت له فضة خلطها بذهب كان عليه ان 
يُدْخِلَهَا النار حتى يمير ينما فَيَخْرِجٍ الْصَّدَقَةَ مِنْ كل وَاجدِ مِنْهُمَاء . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كانت له فضة قد خالطها ذهب وأراد إخراج زكاتها 
فله حالان: 


أحدهما: أن يتولى إخراجها بنفسه فإن علم قدر الفضة والذهب يقيناً وكان كل واحد 


لس سل سل كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق ‏ تفسير الأوقية 
منهما يبلغ بانفراده نصاباً أو بإضافة إلى ما عنده نصاباً أخرج زكاته» وإن لم يتيقن قدر الفضة 
والذهب وعمل على الاحتياط وأخرج زكاة ما يعلم قطعاً أنه لا يزيد عليه أجزأهء وإن لم يتيقن 
ميزهما بالنار» وأخرج زكاة كل واحد منهما إن بلغ بانفراده أو بالإضافة إلى غيره نصاباً 
فصاعداً. 

والحالة الثانية : أن يتولى الإمام أخذ زكاتها منه. فإن أخبره بيقين ما فيها من الفضة 
والذهب وقال أعلم ذلك قطعاً وإحاطة» كان القول قوله. وإن اتهمه أحلفه استظهاراً. وإن لم 
يتيقن ولكن قال الاحتياط إن ما فيها من الفضة كذا ومن الذهب كذا لم يقبل قوله؛ لأن ذلك 
اجتهاداً منه والإمام لا يلزمه العمل باجتهاد غيره» فإن انضاف إلى قوله قول من تسكن النفس 
إلى قوله من ثقات أهل الخبرة عمل عليهء وإنما جاز له العمل على احتياطه إذا تولى 
إخراجها بنفسه لأن المرجع فيه إلى اجتهاده. فإن أشكل الأمر ميزت بالنار وخلصت بالسبك» 
وفي مؤنة السبك وجهان: 

أحدهما: من وسط المال» لأن المساكين شركاؤه في المال قبل السبك فلم يجز أن 
يختص بمؤنته دونهم . 

والوجه الثاني : وهو أظهر أن المؤنة عليه لأنه لا يمكن أخذ الزكاة إلا بها كالحصاد 
والصرام . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «ولَو كات لَهُ فِضةٌ مَلْطوحَةٌ عَلَى جام أو مموه 
بها سَفْفُ بَيْتِء وكات َم َون شَيْنا إن جُمِعَتْ بالا عليه حرا الَف عَنْهاء وإ 

قال الماوردي : أما تمويه السقف والأروقة بالذهب والفضة فحرام» لما فيه من 
الإسراف والخيلاء والتحاسد والبغضاء. فإن موه رجل سقف بيته أو حائط داره بفضة أو ذهب 
كان آثمآء ونظر فإن كان لا يمكن تخليصه ولا مرجع له فهو مستهلك» ولا زكاة فيه قليلاً كان 
أو كثيراً فإن كان تخليصه ممكناً فزكاته واجبة إن بلغ نصاباًء فإن علم قدره أو احتاط له وإلا 
ميزه وخلصه» وأما حلية اللجام فإن كانت ذهباً لم يجز» وزكاته واجبة» وإن كانت فضة فعلى 
وجهين : 

أحدهما: لا يجوز كالذهب فعلى هذا يزكيه . 

والوجه الثاني : يجوز كالسيف والمنطقة فعلى هذا في وجوب زكاته قولان لأنه حلي 
مباح والله أعلم . 


Y۳ 
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مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «وإِذا كان في يديه اقل مِنْ خمس اواق وما يتم 
.اد كشن هھ وگو رهم 5ه ل ا و و اوو ج 
خمس اواقٍ ديناً له او غائباً عنه احصى الحاضِرة وانتظرٌ الغائبّة فإن اقتضامًا ادى ربع 


قال الماوردي : اعلم أن هذه المسألة تشتمل على فصلين يجب تقديم الكلام فيهما ثم 
بناء المسألة عليهما. 

فأحد اله لفصلين : وجوب زكاة الدين وهو على ضربين: معجل . ومؤجلء. والمعجل 
على أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون على مليء معترف يقدر على أخذه منه متى شاء فعليه أن يزكيه. 
سواء قبضه أو لم يقبضه كالوديعة. 

وقال أبو حنيفة لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه كالمغصوب . 

والقسم الثاني : أن يكون على مليء معترف في الباطن'مماطل في الظاهر. فليس عليه 
أن يزكيه قبل قبضه. خوفاً من جحوده و > فإذا قبضه زكاه لما مضى قولاً واحداً . 

والقسم الثالث: أن يكون على مليء منكر. 
يزكيه قبل قبضه. فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى أو يستأنف به الحول؟ على قولين» وأما 
المؤجل فقد اختلف أصحابنا هل يكون مالكاً له قبل حلول أجله؟ على قولين» وهو قول أبي 
إسحاق المروزي يكون مالكآ له. ولو حلف لا يملك ما لا حنث فيه ومن حلف من عليه 
الدين أن لا دين عليه حنث قال: لأنه لما صح أن يبرئه قبل حلول الأجل ثبت أنه مالك له قبل 
حلول الأجل» فعلى هذا الوجه يكون حكمه في الزكاة حكم المال المخصوب» فيكون 
وجوب زكاته على قولين: 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مالا له» ولو حلف لا يملك 
مالا بر» ولوحلف من عليه الدين أن لا شيء له بر» قال لأنه لما لم يملك المطالبة به ولا 
المعاوضة عليه وذلك ثمرة الملك. ثبت أنه لا يملك» فعلى هذا الوجه يستأنف حوله إذا حل 
أجله . 

والفصل الثاني : وجوب زكاة المال الغائب وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مستقراً في بلد يعرف سلامته فعليه إخراج زكاته في البلد الذي هو 
فيه » فإن أخرجها في غيره كان على قولين من نقل الصدقة أحدهما. يجزئه. 
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والثاني : لا يجزثه . 

والقسم الثاني: أن يكون سائراً غير مستقر لکن يعرف سلامته فليس عليه زكاته قبل 
وصوله. فإذا وصل زكاه لما مضى قول واحداً .. 

والقسم الثالث: أن يكون سائرآ غير مستقر ولا معروف السلامة فهو كالمال الضالء لا 
يزكيه قبل وصوله» فإذا وصل هل يزكيه لما مضى أو يستأنف حوله على قولين. . فإذا ثبت 
هذان الفصلان فصورة المسألة في رجل معه مائة درهم حاضرة» ويملك مائة درهم أخرى 
ديناً أوغائبة, فإن كانت ديناً وقد حال الحول فلا يخلو حال الدين من ثلاثة أقسام 

أحدها: أن يكون مما تجب زكاته قبل قبضه فعليه إخراج زكاته وزكاة المائة الحاضرة 


جميعا 8 


والقسم الثاني : أن يكون الدين مما تجب زكاته بعد قبضهء فإنه ينتظر بالمائة الحاضرة 
فيصير دينه » فإن قبضه زكاها مع الدين. وإن لم يقبضه فلا زكاة عليه فيهماء وكذا الجواب 
فى الغائبة سواء . 

مسألة : قَالَ الشافِعُِ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَا راد ولو قيراطاً فبحِسَابِهِ). 


قال الماوردي : وهذا كما قال الوقص في الورق معتبر في ابتدائه غير معتبر في انتهائه 
فما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه» قليلاً كان أو كثيرآ وهو قول علي وابن عمر رضي 
الله عنهما وجمهور الفقهاء. 
وقال أبو حنيفة : لا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهماً فيجب فيها 
درهم » ولا شيء فيما دون الأربعين» وخالفه صاحباه ووافقه الحسن البصري وابن شهاب 
الزهري تعلقا برواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام أن النبي و قال: هاتوا رُبْعَ الْعْشْرِ 
من الْوَرَقِ مِنْ كَل أربَعِينَ زّم دِرْهَما» وبزواية حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن 
معاذ بن جيل أن الي 35 لما بع إل البمن قال : لا ند من الْكسْرِ شيا وَل من الْوَقِ 
خی تبلغ ماقت ٿتي دِرَهُمٍ ولا خد مما زَادَ شيعا حى مَبْلعْ أرْبَعِينَ ذا بَنْهَا فيا دهم( قال 
ولأنه جنس مال في ابتدائه وقص فوجب أن يكون في أثنائه وقص كالمواشي شي 
ودليلنا: عموم قوله يكل في «الرَقةِ رَبْمُ العُشْرِه فكان ما استثنى منه خارجاً, وما سوى 
الاستثناء على حكم العموم باقياً» وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النني كه 


)١(‏ ضعيف أخرجه الدارقطني ٠٠١‏ والبيهقي ٤‏ / قال الدارقطني : المنهال بن الجراح هو أبو العطون 
متروك الحديث. 
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قال: «مَانُوا ربع اضر من الوق هن كل أَبعِينَ مما وَلآشَيْءٍِ ها حََى بلع ماقي تين فإِذًا 
بها يها حَمْسَةٌ راهم وما راد علي حسَاب ذلك وهذا نص وروى عبد الله د 
عن النبي ية أنه قال في مائتين ُن حَمْسَةٌ وما راد فبِحَسَابٍ دَلِك» ولأنه مال مستفاد من الأرض 

فوجب انالا کر لرن بعد وجوت زكاته كالزروع. ولأنها زيادة على نصاب في جنس 
مال لا ضرر في تبعيضه فوجب أن تجب فيه الزكاة كالأربعين» أو كالذهب» ولأن الوقص في 
الزكاة وقصان: وقص في ابتداء المال ليبلغ حدآ يحتمل المواساةء وهذا موجود في الورق» 
فاعتبر فيه وقص في أثناء المال» لأن لا يجب كسر يستضر بإيجابه فيه» وهذا معدوم في 
الورق فلم يعتبر فيه» فثبت أخذ الوقصين لوجود معناه. وسقط الوقص الثاني لفقد معناه 

فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام فهو أن يقال: نحن نعمل بموجبه وهو أن في 
كل أربعين درهماً درهماً, وليس فيه أن لا شيء فيما دون الأربعين» فإن قيل المحدود عندكم 
يجب أن يكون حكمه مخالفاً. لحكم ما خرج عنه وما نقص عن الأربعين فأرج عما أخذ 
بالأربعين ووجب أن يكون حكمه مخالفاً له قبل ذلك قيل كذلك نقول إلا أنا نوجب في 
الأربعين درهماً كاملاء ولا نوجب فيما دونها درهماًء وإنما نوجب بعض درهم» وبهذا يجاب 
عن حديث معاذ في قوله ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعين» أي : لا شيء فيها كامل هذا 
إن صح الحديث من قدح فيه وهو غير صحيح من وجهين : 

أحدهما: أنه رواية محمد بن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن عبادة» 
والمنهال بن الجراح هو أبو العطوف الجراح بن المنهال()ء وإنما قلت محمد بن إسحاق 
باسمه لضعفه واشتهاره بوضع الحديث. 

والثاني : أن عبادة لم يلق معاذاً فكان الحديث منقطعاً, وأما قياسهم على المواشي 
فالمعنى فيها أن في تبعيضها ضرراً» فلذلك ثبت في انتهائها وقص» والورق ليس في 
تبعيقتها فين كلذلك لم يليت يثبت في أثنائها وقص والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عه : «وَِنٍ رند كم حال الحَوْلَ يها قَولانِ أَحَدُّهُمًا 
أن فيه ااه والاني يُوقَفُ فَإنْ أسْلَمَ َيه الَّكَاهُ ولا سمط عله اْمَرْض بِالرَدَةٍ ون فل لَمْ 
يَكُنْ فيه زَا بهذا قو (قال المزني) الى بِمَولِهِ عدي الْقَولُ الأول عَلَى مَعْنَاهُ. 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في باب زكاة الغنم» وذكرنا أنه إن ارتد بعد 
الحول فالزكاة لا تسقط. وإن ارتد قبل الحول وقتل أو مات فالزكاة لم تجب» وإن بقي على 
ردته حتى حال الحول على ماله ففيه قولان منصوصان» وقول ثالث مختلف في تخريجه. 
)١(‏ الجراح بن المنهال الجزري رجل سوء يشرب الخمر ويكذب في الحديث. الضعفاء الكبير 75١١/١‏ , 

المجروحين ۲۱۸/۱ الميزان ۳۹۰/۱. 
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أحد القولين : وجوب الزكاة في ماله . 

والقول الثاني : : وقوف الأمر على مراعاة حاله. فإن أسلم وجبت وإن قتل لم تجب» 
والقول خرجه أبو إسحاق وامتنع منه أبو العباس لا زكاة في ماله بحال سواء أسلم أو قتل» 
وقد ذكرنا تخريج هذا القول وسبب اختلافهم فيه. 


مسألة : قَال الشافعيّ رضي E‏ : «وحرام أن يودي الرجحل الزكاةين شر ماله 


لقول, .الله جل وَعَرولا تيمو الْخبيث ينه يفون ولتم بآخذيه إل 3 2 فيه 4 یعڼی 
وَاللَهُ عْلَمُ Rk‏ في الزَّكَاةٍ مَا ْب أن َأْخْرُوُ لأنفْسِكمْ وتترکوا الطيّب عِنْدَكُم . 

قال الماوردي : وغو كما قال المزني : 

وقد مضى ذلك في غير موضم» وقلنا إن إخراج الرديء عن الجيد لا يجوز وإخراج 


الجيد عن الرديء لا يجب وقوله تعالى : ولا تَيَمُمُوا الْحَِيتٌ مه د شه تنفقون) [البقرة : (YW‏ 
فيه تأويلان: 


أحدهما: الحرام في صدقة کن 

والشاني: الرديء في ي الفرض والتطوع وهو أصح التأويلين لأنه تعالى قال #ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة : 1117] والحرام لا يجوز أن يغمض في أخذه على أن 
سبب نزول هذه الآية. منقول وهو ما روي أن النبي وك َل الْمَسجد فَرأَى فيه عَذْقا حسفا 
فقال: ما هَذَا؟ فقالوا : صَدَفَةٌ فُلآنِ» بون رجا من الالضاوه تتفت ونال : : إن الله عي 
عَنْ فان وَصَدَقَته فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقد روي أن مصدقا لبي 4 أنه َيل ملول في الصَّدَقَةِ فقال النبي با انظرُوا 


إلى فلن نانا بفَصِيلٍ ملول فَبَلَمَهُ فتاه بَدَلَّهُ بناقةٍ كَوْمَاءٍ قال أبوعبيد المحلول هو 
الهزيل الذي قد حل جسمه.. 


باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


E 8‏ ر و تور > طوعو اه اس عه r‏ 2 يل عل الله 
قال الشافعِي رَحِمَهُ الله تعالى : وولا ألم الفا في أن يس في الذَهَبٍ صَدَقَةُ 


تی يدل ِشْرِينَ قلا بيدا کان أو ريك أو إله ارافان ا أو اقل لم ا 
منها صَدَقَة. 


قال الماوردي : وقد مضى في باب زكاة الورق ما يدل على وجوب زكاة الذهب» مع 
أن الإجماع على وجوب زكاة الذهب» منعقدء ونصابه عشرون مثقالاً. الواجب فيها نصف 
مثقال» فإن نقصت عن العشرين ولو حبة فلا شيء فيهاء وإن زادت على عشرين ولو حبة 
وجبت الزكاة فيهاء وبه قال أبو حنيفة : وجمهور الفقهاء . 

وقال الحسن البصري : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً فيجب فيه مثقال» 
قال: لأنه ليس في الزكوات استفتاح فرض بكسرء وقال ابن شهاب الزهري نصاب الذهب 
معتبر بقيمته من الورق فإن كان معه عشرون مثقالاً قيمتها أقل من مائتي درهم فلا زكاة فيهاء 
وإن كان معه أقل من عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم ففيها الزكاةء قال لأن الورق أصل 
والذهب فرع » فاعتبر نصابه بأصله» وقال مالك إن نقصت عن العشرين حبة وجازت جواز 
الوازنة وجبت فيها الزكاة كقوله في الورق» وقال عمر بن عبد العزيز إن نقصت ربع مثقال 
وجبت فيها الزكاة» وإن نقصت ثلث مثقال لم تجب فيها الزكاة. 


والدلاك على اميه وس a SI‏ صنترة عن عا ايه 
الام عن النبي يا أنه قال «لَيْسَ فِيما دُونَ عِشْرِينَ ديناراً م مِنَ الذهّب شَيْءٌ لدا بل 
عشرین ديناراً قفِيهِ نِضفٌ دینار» وروی عرو کی غ ابه عن يله أن النبي با قال : 
«لَيِسَ فِيِمَا دُون حمس ذُوْدٍ من الإبل د َل فما دُونَ عِشْرين ديتارآ مِنَ الذَّعْبِ 
صَدَقَة َلآ فيما دُونَ مائتي دِرْهُم مِنَ الوَرّقِ صَدَفٌَ» لأن ذلك مذهب علي وعائشة ئشة وابن 
مسعود وأبي سعيد الخدري وليس لهم في الصحابة رضي الله عنهم مخالف فكان إجماعاً. 
وعليه اعتمد الشافعي لأنه قال ليس في الذهب خبر ثابت» لكن لما انعقد الإجماع عليها جاز 
الاحتجاج بها. 


568 لسغل ل سس کتاب الزكاة/ باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


فصل: فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً بمثاقيل الإسلام التي وزن كل سبعة منها عشرة 
دراهم من دراهم الإسلام, ففيها الزكاة» وفيما زاد عليها بحسابه» وسواء كان الذهب جيداً 
أو رديئاً أو إناء أو تبراً أو دنانير مضروبة إذا كان جميعها ذهب واسم الجنس عليه منطلقاً ؛ لأن 
الاعتبار بجنسه لا بوصفه كالورق والله أعلم . 

مسألة: قق الشَافِعِي رضي الله علْ: «لوْكَنْ له مها حمس أواقي ِضّة إل راطا 
ا اقل لم ُن في وَاجد مُا ركه وا لم يحم مَعُ التَمرَ إلى الرّبيب وَهُمَا يُخْرَضَانٍ وَيُعْشَرَانٍ 
وَهُمَا حلوان معا واش تابا في اَن اة الوزن ين الع إلى الوَرقٍ كيف يم 
جايع ين الدب وَالْفضْة ولا جم بين افر والرييب؟ ومن قعل ك ققد حالف سنه 
الي يكف أنه قال ويس يما ون حفس واي صَدَقَة» فَحََهَا في قل إن ال ضَمَمت إلا 
غَيْرَهَا قي تضم إِلَيْهَا بَقَر فَإِنْ قَالَ لَيْسَتْ مِنْ جنسها قي وَكَذَلِك فَالذَّهَبُ ليس مِنْ جنس 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا كان معه أقل من عشرين ديناراً ولو بقيراط وأقل من مائتي درهم ولو بقيراط لم 
يضما ولا زكاة في واحد منهماء وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد وأبو 
ثور. 

وقال مالك» والأوزاعي » والثوري» وأبو حنيفة» وصاحباه يضم الذهب إلى الورق» 
واختلفوا في كيفية ضمه فقال مالك : يضم بالعدد فيجعل كل عشرة بدينار فإذا كان له عشر 
دنانير مائة درهم ضمها وزكى » سواء كانت العشرة تساوي مائة والمائة تساوي عشرة أم لا 

وقال أبو حنيفة : تضم بالقيمة » فإذا كان له مائة درهم وخمسة دنانير تساوي مائة ضمها 
وزكى إلا أن يكون العدد أحوط للمساكين فيأخذ به. 

واستدلوا على جواز الضم طوَالّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَْبّ وَالِْضة» [التوبة: 4"] الآية 
فموضع الدلالة من الآية أن الله تعالى ذكر الذهب والفضة ثم قال: ول يُنَفِمُونَهَا)4 
[التوبة: 75] وذلك راجع إليها فلولم يكونا في الزكاة واحدآ لكنانت هذه الكناية راجعة 
إليهما بلفظة التثنية فيقول ولا ينفقونهما فلما كنى عنهما بلفظ الجنس الواحد ثبت أن 
حكمهما في الزكاة واحد» وبقول النبي ية «في الوق ربع الْعْشْرِ) والرقة اسم يجمع الذهب 
والفضة قالوا: ولأنه لما كان حكمهما واحدا في كونهما أثماناً وقيماً وإن قدر زكاتهما ربع 
العشر وجب أن يكون حكمهما واحداً في وجوب ضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الفضة 


4۹ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


والذهب» وتحرير ذلك أن قالوا إنها من جنس الأثمان والقيم فوجب أن يضم أحدهما إلى 
الآخر كأجناس الفضة وأجناس الذهب. 

ودليلنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده أن رسول الله يكل قال لس فيا دون 
خمسٍ ذو مِنْ الإبل. صَدَقَة, وَل فِيمَا دُونَ عَشْرِينَ دِينَارآ مِنَ الذَّهَبٍ صَدَقَةَ ولا فِيمَا دُونَ 
ماني رمم مِنْ مِنَ الورِقي صَدَقَة فكان نص هذا الحديث مانعاً من وجوب الزكاة فيما نقص 
عن النصاب ودالاً على بطلان الضم. ولأنهما ما لان نضابهما مختلف فوجب أن لا يضم 
أحدهما إلى الآخر كالبقر والغنم. ولأنهما جنسان تجب الزكاة في عينهما فوجب أن لا يضم 
أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب, ولأن ما اعتبرت قيمته مع غيره اعتبرت قيمته وإن 
انفردت عن غيره كعروض التجارات» وما لم تعتبر قيمته منفرداً لم تعتبر قيمته مع غيره 
كالمواشي » فلما ثبت أنه لو كان معه خمسة عشر ديناراً لا غير لم تعتبر قيمتها وإن بلغت 
نصاباً» وهذا الاعتلال ٠‏ يتحرر من اعتلاله قياسان. 

أحدهما: أن نقول لأنه مال لا تعتبر قيمته بانفراده فوجب أن لا تعتبر قيمته [مع غيره 
كالمواشي] . 

والثاني : أن نقول لأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يجب اعتبار قيمته] كالمنفرد . 

الجواب : أما الآية فلا دلالة فيهاء لأنه إن جعلها دليلاً على تساوي حكمهما من كل 
وجه لم يصح لاختلاف نصهاء وإن جعلها دليلاً على تساوي حكمهما من وجه قلنا بموجبها 
وسوينا بين حكميهما في وجوب الزكاة فيهما فيهماء وأما قوله في «الرقة ربع العشر» فهو اسم 
للفضة والذهب على قول ثعلب وقد خالفه ابن قتيبة ولو صح لم يكن فيه حجة لأن المقصود 

به إبانة قدر الزكاة الواجبة فلم يج يجز أن يعدل به عما قصد له ولو جاز ضمهماء لأن الاسم 

يجمعهما لجاز ضم الإبل والبقر لان اسم الماشية يجمعهاء وأما قياسهم على أجناس الفضة 
وأجناس الذهب فالمعنى فيه أن الفضة جنس وإن تنوعت, فلذلك ضم بعضها إلى بعض» 
وليس الذهب من جنسها فلم ي يجز أن يضم إليها والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وّلآ يجب عَلَى رَجْلٍ راء في دب حَنى 
يَكُونَ عِشْرِينَ تقال في اول الول وَآجِرٌو إن نََصَتْ شيعا ثم ُت مُت عِشْرِينَ ممالا فلا 
زْكَاةَ فیا حَتی تَسْتَقبلٍ بها ولا مِنّ يوم مُت عِشْرِينَ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 


)١(‏ في أ الاستدلال . (۲) سقط في أ. 


مف كتاب الزكاة/ باب صدقة: الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


كل مال وجبت الزكاة في عينه وجب اعتبار نصابه في الحول كله» فإذا كان معه 
عشرون ديناراً نقصت قيراطاً ثم تمت» أو کان له ماتا درهم نقصت درهماً ثم 7 تمت» أوكان 
له أربعون.من:الغنم نقصت شاة ثم تمت استأنف لجميعها الحول من حين تمت نصاباًء 
ويبطل حكم ما مضى من حولها. 

وقال أبو حنيفة : النصاب معتبر في طرفي الحول ولا اعتبار لنقصانه في أثنائه . 

وقال مالك +«النصاب معتب رفي آخر الحول دون أوله وأثنائه احتجاجاً بقوله ب في 
الورق «قَإِذًا بَلْعْتِ حمس اتی فيا الصَّدَقَةُ» فجعل كمال النصاب غاية لوجوب الزكاة فيهاء 
ولأنه ال کنل نصا في طرفي الحول فلم يكن.نقصانه في أثنائه مسقطاً لبزكاته كعروض 
التجارات إذا نقصت قيمتها في أثناء الحول ثم تمت 

ودليلنا قوله ية دلا رَكاة في مَال, حَتى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُه والمال الذي كمل به 
النصاب لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة, وإذا لم تجب فيه الزكاة لم تجب في 
الباقي لأن حكمهما بالإجماع واحد» ولأنه مال تجب الزكاة في عينه.نقص نصابه عن جوله 
فاقتضى سقوط زكاته قياساً على نقصانه في أحد طرفى حوله» ولأنه مال لا تعتبر زكاة قيمته 
انقطع نصابه في أثناء حوله» فوجب أن لا تجب فيه الزكاة قياساً على تلف جميعه في أثناء 
الجول واستفادة مثله» ولأن النصاب شرط في ابتداء الحول فوجب أن يكون شرطاً في 
استدامته كالجزية والإسلام» ولآن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالسوم . 

فأما الجواب عن الخبر فهو أن يقال المقصود به بيان قدر النصاب» واعتبار الحول 
مستفاد من قوله «لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول» فلم يكن فيه دلالة على عروض 
التجارات, فالمعنى فيها أن الزكاة وجبت في قيمتهاء وفي اعتبار القيمة في أثناء الحول 
مشقة. وليس كذلك ما وجبت الزكاة في عينهء لأنه لا مشقة في اعتبار كماله في الحول كله 
ولأن عرض التجارة لو باعه بعرضٍ التجارة بنى على حوله :فكذلك لم يعتبر كمال نصابه في 
أثناء حوله» ولو باع إبلا ببقرلم يبن واستأنف بها الحول. فكذلك اعتبر كمال:نصابها في 
أثناء حولها والله أعلم . 


باب زكاة الحلي 


قل شدي EOS‏ رقص فقو انمق بن السائيه عن أنه 
عن عاد َة نها كانت تسل بَنَاتَ أخيهًا يناما في جرا فلا تحرج مِنْهُ زكاة: © وروي عن 
نی مرآ کا محل اله واي ذا ل خر رکا قال وزی عن شر وعد الله 
ابن عَمْرِو بن الْعَاصٍ أن في الْحَلَيّ الرّكاةَ وَهَذَّا مما أسْتَجِيرُ الله فيه» . 

قال الماوردي :: الحلي ضربان: 

أحدهما: ما كان من جنس الأثمان ذهباً وفضة . 

والثاني : مل كان من غيره من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان فهذا لا زكاة فيه وما كان ذهباً 
وفضة ضربان: محظور ؤمباح ونذكر تفصيلهماء فالمحظور زكاته واجبة» والمباح على 
قولين : 

أحدهما: نص عليه الشافعي في القديم لا زكاة فيه» وبه قال من الصحابة عبد الله بن 
عمر وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم » ومن التابعين الحسن البصري وابن المسيب 
والشعبي . 

ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق . 

والقول الثاني : أشار إليه الشافعي في الجديد من غير تصريح به أن فيه الزكاة» وبه 
قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس .. ومين الققهاء الزهري والثوري وأو حنيفة وصاحباه . 

00 من أوجب فيه الركاة بعد الظواهر هي العامة برواية عطاء عن أم سلمة قالت 
كنت الْبِسٌ وْصاحا مِنْ ذَهَبٍ فَفُلْتُ يا رَسُولَ الله ار هي ؟' قال ما لخت رَكَانَهُ فرْكيَ فليس 
بكنز© , 


.)٦۲١( ۲۲۷/۱ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
.۸۳/ ٤ والبيهقي‎ ٠٠٥١/۲ والحاكم ۳۹۰/۱ والدارقطني‎ )١5+غ(‎ 588/1١ أخرجه أبو داود‎ )۲( 


الللسطس سس سه سس سل سح كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي 


وروى عبد الله بن شداد بن الهاد قال: : دخلت على عائشة 0 


دَخل عَلَيْ رَسُولُ الل يك في ييي ات من وَرَق فَقَالَمَاهَدَا يا اد نْشَةُ؟ فَقَلْتٌ 


:ج# ن وي 


ارين لَك يا رَسُولَ الله فال نوين رَكَائَهُن؟ فَقُلْتَ : لا قَال: فهُوََحَسْيكِ مِنَ النار'» قال 
الأصمعي الفتحات الخواتيم وأنشد: 

o °‏ طََ ٠‏ م ور و وك م 

إن لم اقاتل فاكسواني برقعاً ‏ وفتخاتِ في الا ا 


ا 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مر ِن امن أت الِيّ كف وَمَعَهَا نْتَ 
اء رفي يَدِمَا بِسْكَانٍ عَلِيِطَتَانٍ مِنْ ذَهَبِء فقال لها أَنُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ فَقَاَتْ لآ فَقَالَ 


هم لل لاغ 


يسر أن يُسَورَك الله هما يوم الْقِامَِ سوَارينِ من نار قال: : فَحَلَْتهُمَا وَالْقنهُمَا وَقَالَتْ هُمَا 

لله سول" وروي أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا رَسُولَ الله إن بي حُلِيًا إن عبد 
الله حَفِيكٌ ذَّاتِ الْيَدِ إن في حجري بِنْتُ اځ لي أقيَجْزِيني أن اَل كا حُلِيّ فيهم؟ 
قال َعَم فقَالَ الي يكل : أنفقي عَلَيْهِمْ فلك في ذَلِكَ اُجُرانا. 


وروى الشعبي أن امرأة جاءت إلى الني ڪڪ فقالت هذا حلي وَهُو سَبعُونَ ڊيتار فد 
حن الله الى مء اخ الي كيه جينارا أو اة أزباع, E‏ 49 وروي أن النبي ي انى )6 
امراة طوف بِالبَيتِ وَعَلَيَْا مناج مِنْ دمب فَقَالَ: يسرك أنْ يُحَليكِ الله ماج من َار؟ قَالَتْ 


لا قال فاي ركاته9) قال أبو عبيد: الا الحلي المكلل بالفصوص ٠».‏ ولأنه من جنس 
الأثمان فوجب أن تجب فيه الزكاة كالدراهم والدنانير. 


واستدل من أسقط الزكاة منه وهو أظهر المذهبين وأ صح القولين برواية هشام بن عمار 
عن سويد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ية قال «لا زكاة ف في الحلي 91" وروى 


)١(‏ أخرجه أبو داود 84-0 : في الزكاة باب الكنز ما هو. . . )١576(‏ والحاكم ۳۹١/١‏ والدارقطني 
١١/5‏ والبيهقي ۰۱۲۹/٤‏ ۲۱۹/۱۰ وابن سعد في الطبقات 57/8 والخطيب في التاريخ ١‏ 
١/1‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة /ا7” وأبو داود ٠١١۳‏ والنسائي ٥‏ وإسنادهما حسن . ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۳۲۸/۳ في الزكاة ١577‏ ومسلم 544 في الزكاة ٠٠٠٠/٤٠١‏ والدارقطني ٠١5‏ 
وأخرجه الطيالسي ١707‏ والترمذي ٥‏ والبيهقي ۲۸/۷ والنسائي 751/١‏ والدارمي ١‏ وأحمد 
.o°/۳‏ 

. وقال أبو بكر 'لهذلي متروك وقال ابن الجوزي وقال غندر هو كذاب‎ )5١5( أخرجه الدارقطني ص‎ )٤( 

(5) في أرأى. 

. ۲۱۲/۲ بنحوه أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(۷) باطل لا يصح مرفوعا انظر نصب الراية ۲/ 717/6. 


رذفا 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي 


أسامة بن زيد مثله وأبو الزبير عن جابر مثلنا(!؟ وروت رة بنت أبي أمامة(" الت حَلانِي 
رول الله ية رُعَائاً وَحَلَى ا وکنا في حجرو فما خد ما ركا حلي قط قال أبوغبيد 
ال SG‏ وقال النمر بن تول : 

OEE‏ لك الاعات .الان ضيف مان 

والخيلات : كل ما تزينت به المرأة من جنس الحلى ولأنه جنس مال تجب زكاته 
بشرطين فوجب أن يتنوع نوعين: 

والثاني : لا تجب فيه كالمواشى التي تجب الزكاة في سائمتها وتسقط في المعلوفة 
منهاء ولأنه مبدل في مباح فوجب أن تسقط زكاته كالأثاث والقماش» ولأنه معدول به عن 
النماء السائغ إلى استعمال سائغ» فوجب أن تسقط زكاته كالابل العوامل» ولأنه معد للقينة 
کالعقار» ولأنه حلي مباح كاللۇلۇ. 

وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين : 

أحدهما: أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي محظوراً. لأن النبي كلل 
حظره في أول الإسلام في حال الشدة والضيق » واخفي جال السعة رار او ألا 
نرى إلى ما روت أسمماء بنت يزيد أن رسول اله 3 قال : يما امَو لدت لاه ِنْ َب 
قدت في عُنْقِهَا مله مِنَ الت رك وروی آبو هريرة أن النبي ي قال : «من :اراد أن ل 
حي حل من تار ْله َل ِنْب ومن حب أن يطوق حب طؤقا ين نار فلطوقة 

of, 


طوقاً مِنْ ذَهّب» ومن ا ان يسور حبیبه سواراً م من نار فليسوره سواراً من ن ذا . 


والثاني : أن زكاته محمولة على إعارته لما روي عن النبي كَل أنه قال زكاة الحلي 


)١(‏ باطل أخرجه ابن الجوزي في التحقيق من طريق إبراهيم بن أيوب وفي إسناده: عافية ضعيف وأخرجه 
البيهقي وقال: لا أصل . له انظر التلخيص ١75/7‏ ونصب الراية ۳۷٤/۲‏ . 

0( فريعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصارية . الإصابة ١157/4‏ . 

)۳( النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي : شاعر مخضرم . عاش عمراً طويلاً في الجاهليةء وكان فيها 
شاعر (الرباب) ولم يمدح أحدأولا هجا . وكان من ذوي النعمة والوجاهة» جواداً وهاباً لماله يشبه شعره 
بشعر حاتم الطائى أدرك الإسلام وهو كبير السن ووفد على النيّ كل فكتب عنه كتاباً لقومه فيه «هذا 
كتاب رسول الله يك لبني زهير بن أقيش: إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم تم الزكاة وأديتم خمس ما غنمتم 
إلى الني يك فأنتم آمنون بأمان الله عز وجل» توفي سنة أربعةعشر هجرية. الأعلام ٤۸/۸‏ . 
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إعارته('2 على أنها قضايا في أعيان يستدل بها على الإطلاق مع إمكان حملها على حلي 
محظور أو للتجارةء وأما قياسهم على الدراهم والدنانير فالمعنى فيهما إرصادهما للنماء 
فلذلك وجبت زكاتهماء والحلي غير مرصد للنماء فلم تجب زكاتهء ألا ترى أن عروض 
التجارة لما أرصدت للنماء وجبت زكاتهل ولو أعدت للقينة ولم ترصد للنماء وجحبت 
زكاتهاء وكذا الحلي والله أعلم . 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَمَنْ قال فيه الرَّكَاةُ رَكّىَّ خَائَمَهُ وَجِلْيَةَ سَيْفَهِ 
ومنطقته و مصحَفَهُ وَمَنْ قَالَ لآ زَا فيه قَالَ ل ركام فى اتمه وَل جِلْيَة سَيْفِهِ ولا منطقته إذا 
كانت مِنْ وَرِقٍ فَإِنْ انَحَذّهُ مِنْ ذَهَبِ أو انَحَذَ لَه حلي امْرَأةٍ فيه الرَّكاهُ وَلِلْمرْاةٍ أنْ تُحَلّى 
EE I AE‏ 1 
ذهبا او ورقاً ولا اجعل في حليها ركاة» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما كان من الحلى محظوراً فزكاته واجبة. وما 
كان منه مباحاً ففي وجوب زكاته قولان. ونحن الآن نذكر المباح من المحظور. والمباح على 
ثلاثة أقسام : 

أحدهما: ما أبيح للرجال دون النساء . 

والثاني : ما أبيح للنساء دون الرجال. 

والثالث: ما أبيح لهماء فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة 
دون الذهب. لأن رسول الله ية كان لسيفه قبيعة من فضة» ولأن في ذلك غيظاً للمشركين 
وإعزازاً للمسلمين» وكذا حلية الدرع والجوشن بالفضة دون الذهب» فهذا كله مباح وني 
زكاته قولان» فإن كان من ذهب كان محظوراً وزكاته واجبة» فأما حلية اللجام بالفضة فقد 
ذكرنا فيه وجهين : 

أحدهما: محظور وفيه الزكاة. ونه قال أبو العباس وأبو إسحاق» لأنه حلية لفسرسه لا 

والشانی : مباح كالسيف والمنطقة. وبه قال أبو الطيب بن سلمة لماروي أنه كان 

0 35 رر طفق مص وير 

لرسول الله ية جمل في انفه برة من ذهب » وقيل من فضة» وکان الجمل لأبي جهل» ولأن 
في ذلك غيظاً للمشركين. فهذا كله مباح للرجال دون النساء فإن اتخذه النساء كان محظوراً 


ووجبت فيه الزكاة . 


080/١ وكشف الخفاء‎ ٠١ والتذكرة والموضوعات‎ ۲٠١ لا يصح مرفوعاً انظر الأسرار المرفوعة‎ )١( 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي Vo‏ 


فصل: وأما المباح للنساء دون الرجال فالخلاخل, والدمالج. والأطواق والأسورة من 
الذهب والفضة. وما كان في معنى ذلك مما جرت عادتهن بلبسه» وأما المباح فإن كان مما 
جرت عادة النساء به كان مباحاً» وإن كان مما لم تجر عادة النساء مما يلبسه عظماء الفرس 
كان محظوراًء فأما الثياب المثقلة بالذهب المنسوجة به فعلى وجهين : 

أحدهما: : أنه مباح لهن كالحلي . 

والشاني : أنه محظور عليهن لما فيه من كثرة الإسراف وعظم الخيلاء فأما تعاويذ 
الذهب فمباح لهن» فأما نعال الذهب والفضة فمحظورة» وكل ما أبحناهن من ذلك ففي 
زكاته قولان. فإن اتخذه الرجال للتحلي به كان محظوراً عليهم وزكاته واجبة» ولكن في 
تحلية الصبيان به وجهان : 

أحدهما: محظور فعلى هذا فيه الزكاة. 

والثاني : مباح فعلى هذا في زكاته قولان. 

فصل: وأما المباح للرجال والنساء فخواتم الفضة وحلية المصحف. فأما حليته 
بالذهب فعلى وجهين : 

أحدهما: مباح لما فيه من إعظام القرآن. 

والشاني : محظور والأول أصح . فأما حلية علاقة المصحف بالذهب فمحظور لا 
ا ويحوز للا جاع من الرجال لاء aa a‏ فقد روي 
أن عَرْفجَ ن أشعَدٍأصِيب أنهي الكلاب في الْجَاهِلِيّةِ فَانَحَدٌَ نفا مِنْ فضة فان عَليهِء 
فار ال لا أ يتخذ أنفا مِنْ ذَهَبِء ويجوز للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب 
والفضة. فقد فعل ذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه وإذا كان ذلك مباحاً نظرء فإن نشب 
في العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيهء وإن كان بخلاف ذلك بحيث 
يمكن نزعه ورده فزكاته على قولين. 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله نه : «فَإنْ انَحَذَ رَجَلّ أو رأة إَِاء ِن ذهب اوور 
زكياه: في الْقولَيْن جَمِيعا لأنهُ يس لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا انَحَادُه . 

قال 0 وهذا كما قال: اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام لرواية محمد بن 
سيرين عن أن نس أن النبي ية نهى عن استعمال أواني ادهب والفضة ولمنا فيه من الترفت 
والخيلاء» وأنه من زي الأكاسرة والأعاجم وقد قال ية «من تشب يقوم فهو مِنْهُم0" وإذا 
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۷٦‏ كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي 


كان محظوراً فزكاته واجبةء فأما اتخاذها للادخار لا للاستعمال فعلى وجهين مضيا. 
مذهب الشافعي منهما: أنه محظور, لأن إدخاره يدعو إلى استعماله . 
والوجه الثاني: وهو قول بعض أصحابنا أنه مباح» لأن النهي توجه إلى الاستعمال وما 


سواه مباح فعلى الأول فيه الزكاة» وعلى الثاني على قولين فأما تعليق قناديل الفضة والذهب 
في الكعبة وسائر المساجد وتمويهها بالذهب والفضة فعلى وجهين: 


أحدهما: مباح. كما أبيح ستر الكعبة بالديباج وإن كان حراماً. ولأن فيه تعظيماً . 
للدين وإعزازاً للمسلمين فعلى هذا إن كان ذلك وقفاً للكعبة فلا زكاة فيه. وإن كان ملكا 
لربه فعلى قولين: 

والوجه الثاني : أنه محظور وهو قول أبي إسحاق وكثير من أصحابناء لأنه لم ترد به 
السنة ولا عمل به أحد الأئمةء مع ما فيه من إضاعة المالء فعلى هذا إن كان وقفآ فلا زكاة 
فيه وإن كان محظوراً, لأنه ليس لمالك من المسلمين وإن كان ملكا لربه ففيه الزكاة لأنه 
محظور. ظ 
فصل: فأما المضبب بالذهب فمحظور وزكاته واجبة» وأما المضبب بالفضة فإن كان 
يسير الحاجة كحلقة أو زرة كان مباحاً. قد كان لرسول الله كل قصعة فيها حلقة من فضة» 
وزكاتة على قولين + وما سوئ ذلك محظور تجب زكائهء وكذا لو اتخ ميلا أو مکل أو 
مدهناً أو مسعطاً من فضة أو ذهب كان محظوراً وزكاته واجبة» إلا أن يستعمل الميل على 
وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحاً» كما لو استعمل الذهب لربط أسنانه فيكون في زكاته 
قولان : 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «قإِنْ كان وَرْنْهُ الفا وَقيمة مَصوغا الْمَيْنِ فَإِنْما 
َكانه عَلَى وَزْنِهِ لآ عَلَى قِيمَيهه. 

قال الماوردي : أما الأواني المحرمة فزكاتها على وزنها لا على قيمتهاء فإذا كان وزن 
الإناء ألفاً وقيمته لصنعته ألفين فعليه زكاة ألف اعتباراً بوزنه» وسواء كسر الإناء وأخذ زكاته 
من عينه أو أخرج عنه الزكاة من غيره» وأما الحلي المصوغ فإن كان محظوراً فزكاته على 
وزنه لا على قيمته كالأواني. وإن كان مباحاً وزنه ألف وقيمته ألفان فقد قال أبو العباس بن 
سريج نعتبر الصنعة ونوجب الزكاة شائعة في جملته ثم يتبع قدر الزكاة فيه مشاعاً, إلا أن 
يعطي المالك قيمة الزكاة ذهباً أو يعطي من هذا الألف خمسة وعشرين درهماً مصوغة 
تساوي خمسين درهماً. فإن أعطى خمسين درهماً قال: لا يجوزء وإن أراد المالك كسر 


يفف 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلىّ 


حليه وإخراج زكاته من عينه منعه» لأن فيه إتلاف ما اعتبره من الصنعةء وهذا الذي قاله أبو 
العباس عندي غلطء فإن الزكاة في الحلي إذا وجبت فإنها تجب في عينه لا في قيمته» ألا 
ترى أنه لو كان وزن الحلي مائة وقيمته لصنعته مائتان لم تجب فيه الزكاةء لأن وزنه لم يبلغ 
نصاباً» وإن بلغت قيمته نصاباً» وإذا وجبت زكاة الحلي في عينه لم يجب اعتبار قيمته. ولأن 
زيادة القيمة في مقابلة الصنعة» وليست الصنعة عيناً تجب فيها الزكاةء فلم يجز اعتبارها 
ولأنه لو وجب اعتبار الصنعة لوجب المطالبة بزكاة جميع القيمة حتى إذا كان وزنه ألفاً وقيمته 
ألفآً طولب بزكاة ألفين. فإن قال أبو العباس: لست أجعل الصنعة عيناً وإنما أجعلها من 
صفات العين وأجعل الزكاة في العين على مثل تلك الصنعة كما أقول في الدنانير المضروبة 
تجب الزكاة في عينها على مثل صفتها وضربهاء فإن دفع ذهباً خالصاً غير مضروب مشل 
ذهب الدنانير المضروبة لم يجزء فكذا في الحلى المصوغ تجب زكاته في عينه على مثل 
صفته في صنعته. فإن دفع مثل جنسه غير مصوغ لم يجزء قيل له الفرق بينهماء أن ضرب 
الدنانير وطبعها أقيم مقام صفات الجنس من الجودة والرداءة لجواز ثبوته في الذمة كثبوت 
ضمان الجنس فوجب اعتباره في الزكاة كما وجب اعتبار صفات الجنس وليست صفة الحلي 
جارية مجرى صفات الجنس. لأنه.لا يصح ثبوتها في الذمة فلم يجز اعتبارها في الزكاة 
يوضح ما ذكرت» أن من أتلف على غيره دنانير مضروبة لزمه مثلها ولو أتلف حلياً مصوغاً لم 
يلزمه مثله مصوغاً. على أن أبا العباس يجيز أخذ القيمة في زكاة الحلي ويمنع منها في زكاة 
الدنانير» فخالف المذهب في جواز أخذ القيم » وفرق بينهما من حيث جمع فلا بالمذهب 
أخذ ولا للحجاج انقاد. فإذا وضح ما ذکرنا فلا اعتبار بصفته ولا معول على قيمته ويزكيه 
على وزنه إما منه أو من غيره. 0 

فصل: وأما إذا اشترى حليا مباحا للتجارة» فإن قلنا لا زكاة في الحلي المستعمل ففي 
هذا زكاة التجارة وتعتبر قيمة الصنعة بخلاف ما تقدم, لأن زكاة هذا في قيمته لا في عينه. 
وإن قلنا في المستعمل زكاة فهل يزكى هذا زكاة التجارة أو زكاة العين على قولين : 

أحدهما: زكاة العين فعلى هذا لا اعتبار بالصنعة . 

والقول الثاني: زكاة التجارة فعلى هذا يجب اعتبار الصنعة لوجوب الزكاة في القيمة. 

وأما إذا أتلف على غيره حلياً مصوغاً فعليه ضمان قيمته مصوغاً وسواءً كان مالكه ممن 
تستبيح لبسه أم لا. إذا كان الحلي مما يستباح لبسه بحال» فإذا كان وزنه ألفاً وقيمته ألفين 
ضمن الفين وفي كيفية ضمانها وجهان : 

أحدهما: يضمنها دراهم فيلزمه ألفين درهم ألف منها في مقابلة الألف والألف 
الأخرى في مقابلة الصياغة. . 


۸ -كتاب الزكاة/ باب زكاة الحليّ 


والوجه الشاني: يضمن ألف درهم بإزاء الألف ويعطى مكان الصنعة ذهباً. لأن لا 
يكون قد أخذ خذ ألفين مكان ألف فمن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال: ليست الألفان مكان 
ألف وإنما ألف مكان ألف والألف الأخرى بإزاء الصنعةء ألا ترى أ نه لو كسره فأذهب صنعته 
ولم ينقص وزنه ضمن ألفاء ولو كان كما قال الأول لماجا اهنا أن يأخذ ألفاً وها مكان 
ألف كما لا يجوز أن يأخذ ألفين مكان ألف» وأما إن أتلف إناء مصوغاً وزنه ألف وقيمته 
ألفان. فإن قلنا إن ادخاره محظور ضمن وزنه دون صنعته» لأن الصنعة المحظورة !لا قيمة لها 
فتكون ألف. وإن قلنا: إن ادخاره مباح ضمن قيمته مع صنعته كضمان الحلي لإباحة صنعته 
فيلزمه ألفان. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وَإن انسر ليها فلآ رَكَاءَ فيه». 

أحدهما: أن يكون يسيراً يمكن لبس الحلي معه فهذا في حكم الصحيح ولا تأثير 
لهذا الكسرء ويكون في زكاته قولان. 

والضرب الثاني : أن يكون الكسر كثيراً يمنع من لبسه فللمالك ثلاثة ة أحوال أحدها: 
أن يعده كنزاً ويقتنيه مالا ويصرفه عن حكم الحلي فهذا كنز تجب زكاته قول واحداً . 

والحالة الشانية : أن ينوي إصلاحه ويزيد عمله فهذا في حكم الحلي وفي زكاته 
قولان . 

والحالة الثالثة : أن لا يكون له نية في إصلاحه ولا في اقتنائه ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي يكون في حكم الحلي وفي زكاته قولان. 


والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا قد حرج عن حكم الحلي وصار مالا مقتنى فتجب 
فيه الزكاة قولاً واحداً . 


“tf‏ . ويه ّي و ق ي رعو ر م ره و سك ط ا هشر م گنوم ي ورگ اه 
000 الله عنه AS SE‏ 


ا E‏ لَهُ فَعَلَيّهِ | كا ذ في اله ¿ جميعاً) . 
طلم 1 


قال الماوردي : وهذا كما قال . 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلىٌ ۷4 


إذا ملك الرجل حلياً بابتياع أو ميراث» أو وصية› أو هيةه أو مغنم فإن اقتناه لنفسه» أو 
أعذه للتجارة به ففيه الزكاة وإن حلى به نساءه أو جواريه ففى زكاته قولان. ولو اتخذ رجل 
حلياً للإعارة كان مباحاً وفي زكاته قولان. 

وقال أبوعبد الله الزبيري وكان شيخ أصحابنا في عصره: اتخاذ الحلي للكرى 
والإجارة محظور وزکاته واجبة» قال: وإنما كان محظوراً لأنه خرج عن عرف السلف 
بالإجارة وعدل عما وردت به السنة والإعارة والحلى إذا عدل به عما وضع له كان محظوراً 
وزكاة المحظور واجبة. وعلى الأول جمهور أصحابناء وإن کان لقول الزبيري وجه» ويختار 
أن يكرى حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب فإن أكرى حلي الذهب بالذهب وحلي 
الفضة بالفضة ففيه وجهان: 

أصحهما : جوازه لأنه أجرة . 

والثاني : لا يجوز خوف الربا وهذأ لا وجه له لأن عقد الإجارة لا يدخله الرباء» ولوجاز 
أن يمنع من إجارة حلي الذهب بالذهب خوف الربا لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف 
الرباء وقد أجمعوا على جوازه فدل على فساد هذا الاعتبار والله أعلم . 
في اللي زكاة وَهَذَا أشْبَهُ أله لان أَضْلَهُ أن في الْمَاشِيّ ركاه ويس عَلَى المُسْتَعْمَل مِنْها 
زكاة فَكَذَلِكَ الذَهْبٌ وَالْوَرِقُ فِيهمًا الرّكاة ويس في المُسْتَعُمل مِنْهُمَا ركاه . 

قال الماوردي : وهذا الذي قاله المزني لعمري حجة من أسقط زكاة الحلي» أنه لما 
كان في الماشية زكاة وليس في المستعمل منها زكاة وجب أن يكون في الذهب والورق زكاة» 
وليس في المستعمل منها زكاة ولمن قال بوجوب زكاة الحلي أن ينفصل عن هذاء بأن زكاة 
المواشي تجب بوصف زائد». وهو السوم فإذا استعمل فقد عدم الوصف الموجب فسقطت 
الزكاة وليس كذلك الذهب والورق» لأن زكاتهما تجب من غير وصف يعتبر فإذا استعملا لم 
يمنع استعمالهما وجوب الزكاة فيهما أو لا ترى أن ما استعمل من المواشي فيما لا يحل من 
يحل من الأواني والحلى وجبت فيه الزكاة فوضح الفرق بين ما استعمل من المواشي وبين ما 
استعمل من الحلي والله أعلم . 


باب ما لا يكون فيه زكاة 


مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «ومَا كَانَمِنْلُولوْأو رَيَرْجَدٍ أو ياقوت وَمُرْجَانٍ 
وجلية بحر فلا زَكاةٍ فيه ولا في مِسكِ وَل عبر قال ابن عباس في الْعَبِ نما هو شيء سره 
لخر ولا رکا في شَيّءٍ مما حالف الذْعْبّ وَالْوَرقٌ وَالْمَاشِية ؛ وَالْحَرْتُ عَلَى مَاوَصَفْتُ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال : كل ما استخرج من البحر من حلية وزينة وطيب» فلا 
زكاة في عينه» وهو قول الصحابة وجمهور الفقهاء . 

وقال أبويوسف: في العنبر وحلية البحر الخمس. 

و ا ELS‏ 
في اله خی نلو 5 4 قالوا : ولأنه نماء اء يتكامل عاجاد فاقتضى 0 
فيه الخمس كالركاز قالوا: ولأن الأموال المستفادة نوعان من بر وبحر فلما وجبت زكاة ما 
استفيد من البر اقتضى أن تجب زكاة ما استفيد من البحر. 

والدلالة على أن لا زكاة فى شىء من ذلك : 

رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َي قال : لآ زكاة في حجر( 
اللؤلؤ حجرء والجواهر أحجار فاقتضى أن لا تجب فيها الزكاة. 

وروى ابو الزبيس عن جار ان النبي عد قال : وال رل بِعنِيمَةٍ وَهُوَلِمَنْ ات 
فكان قوله : «ليس د الخمس فيه كالغنيمة» وقوله : «هُوَلِمَنْ أَحَذَه ينفي 
أن يكون فيه حق لغيره من 


١581/05 ونصب الراية ۳۸۲/۲ وابن عدي‎ ١18١/7 وانظر التلخيص‎ ١57/85 أخرجه البيهقي وضعفه‎ )١( 
.١١١/١ وخلاصة البدر‎ 

(؟) موضوع رواه ابن النجار في الذيل عن سلام الطويل عن إبراهيم ب بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير 
عن جابر مرفوعاً إبراهيم ضعيف وسلام ضعيف جدا بل كذاب. 


كتاب الزكاة/ باب ما لا يكون فيه زكاة ۲۸۱ 


وروي مجاهد عن ابن عباس أن سئل عن العنبر أفيه الزكاة فقال: «لا إنما هو شيء 
دسره البحر» أي يعنى : قذفه وألقاه» وليس يعرف له فى الصحابة مخالف» ولأن ما استفيد 
من البحر نوعان: حيوان» وجماد فلما لم تجب زكاة حيوانه من سموكه وحيتانه لم تجب زكاة 
جماده من حلية وزينة» وبعكسه البر لما وجبت زكاة حيوانه وجبت زكاة غير حيوانه» من 
زروعه وجماده. 

وأما عموم الآية فمخصوص بما ذكرنا. 

وأما قياسهم على الركاز فالمعنى فيه :أنه من جنس الأثمان ولو سلمنا وجوب خمس 
جميع الركاز على أحد القولين» لكان المعنى فيه أنه من دفن الجاهلية مستفاد من مشرك 
كالغنيمة وليس كذلك حلية البحر. 

وأما قولهم : لما وجبت زكاة ما استفيد من البر» وجب أن تجب زكاة ما استفيد من 
البحرء فالمعنى فيه ما ذكرنا من أنه لما وجبت زكاة حيوان البر جاز أن تجب في غير حيوانه » 
ولما لم تجب زكاة حيوان البحر لم تجب في غير حيوانه والله أعلم بالصواب . 


باب زكاة التجارة 


ِء ت ت م رو ور رر عق مع oor ols‏ 0 - 

مسالة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيد 
0 وى ايع ا ا 22 5 ا ۴ E‏ و ی و ا ق 
عن عبد الله بن ابي سلمة» عن ابى عمرو بن حماس ان اباه حماسا قال مررت على عمر 

2 ۴٤ ر‎ o 52 00 2 ي ر عر ا “قاط درق‎ ~o 
ابن الخطاب وَعَلى عنقي أدَمَهَ أجمُلُها فَقَالَ الا ودي رَكَانَكَ يَا حماس فَقُلْتُ يَا أمِيرٌ‎ 
لاه بو اد‎ O “ا ل ل ا الاخام بنات انود "ولد وم م‎ o مم ے ت ب اک و‎ 
المؤمنين مالي غير هَذِهِ وَاهَب في القرظ فقال ذاك مال فْضع فوَضعتها بين يديه فَحَسَبّها‎ 
. فَوَجَدَهًا قد وَجَبْتْ فيها ركاه فَأَحَلَ مها الاق‎ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

الزكاة واجبة في أموال التجارة في كل عام هذا مذهبنا. 

وبه قال من الصحابة عمرءواين عمر» وجابر» وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ والفقهاء 
السبعة. وأهل العراق . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا زكاة فيه بحال. 

وبه قال من. الصحابة ابن عباس 

8 2 2 م2 2 9ر د گور ءا ير 

ومن الفقهاء : داود احتجاجا بقوله ا : «ابتغوا فى امال اليتامى لا تاكلها الزكاة» . 

فأخرجها بالتجارة عن الحال التى تجب فيها الزكاة9) . 

ولو كان وجوب الزكاة في التجارة وغيرها سواءء لم يكن لأمره بالتجارة معنى » 
بقوله 4ة : «عفوت لكم عَنْ صَدَقَةٍ الْخْيّل وَالرَّقِبقَ» فكان العفو على عمومه في التجارة 
وغيرها. 

قالوا: ولأن الأموال التي تجب زكاتهاء فالزكاة في عينها دون قيمتها كالمواشي والثمار 
وما لم تجب الزكاة في عينها لم تجب في قيمتهاء كالأثاث والعقار فلما كان مال التجارة لا 
تجب الزكاة في عينه. لم تجب الزكاة في قيمته . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 45/7 وأخرجه البيهقي ٠٤۷/٤‏ وقوله أدمة يوزن أفعله جمع أديم كرغيف 


وأرغفة وأهبة كذلك جمع إهاب كسوار وأسورة . 
(۲) سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة AT‏ 


قالوا: ولأن ما فيه الزكاة من الأموال لا تأثير إليه في سقوط زكاتها بحال» كالمواشي 
والثمار فلما سقطت زكاة التجارة إذا نوي بها القنية. علم أن زكاتها غير واجبة. 

قالوا: ولأن ما لا زكاة فيه قبل إرصاد النماءء فلا زكاة فيه» وإن عرض للنماء كالعقار 
إذا اجر والمعلوفة إذا استعملت فلما كانت عروض التجارة لا زكاة فيهاء قبل إرصادها 
للتجارة فلا زكاة فيهاء وإن أرصدت للتجارة فهذا احتجاج من أسقط زكاة التجارة . 

وأما حجة من أوجب زكاتها مرة» فهو أن قال: المقصود بالتجارة حصول النماء 
بالربح » والربح إنما يحصل إذا نض الثمن. فوجب أن تتعلق به زكاة عام واحد كالثمار. 

قالوا: ولأن في إيجاب زكاتها قبل أن'ينض ثمنها رفقاً بالمساكين وإجحافاً برب المال» 
لأنهم تعجلوا من زكاتها ما لم يتعجل المالك من ربحها وأصول الزكوات موضوعة على 
التسوية بين المساكين وبين رب المال في الارتفاق. وقد كان يجب تقديم هذه الدلالة على 
تلك لأن هذه تدل على تأخير الزكاة» إلا أن ينض الثمن وتلك تدل على أنه إذا نض ثمنه لم 
يلزمه إلا زكاة عام واحد. لكن سنح الخاطر بالأولى ثم أجاب بالشانية فجرى القلم بهما 
كذلك. 

والدلالة على وجوب زكاة التجارة قوله تعالى : لذ مِنْ موَالِهِمْ صَدَقَة» [التوبة: 
٠١ ۳‏ في أَمْوالِهمْ خی تعلو [المعارج : 14 ] وأموال التبجارة أعم الأموال فكانت أولى 
بالإيجاب, وقال النبي ية : : ليس في امال حَقٌّ سِوّى الرّكاة» فلما كان مانعاً من الحق في 
جميع الأموال دل على أن ما أثبت في الزكاة عاماً في جميع الأموالء لأن الزكاة المثبتة 

مستثناة من الحق المنفي . 

وروي أن النبي کي : «بَعْتَّ عُمَرَبْنَ الحخطاب مُصّدُق َرَج ع شَاكياًمِنْ الد بن الوليد 
اعباس بن عَبدِالمُطلِبٍ وَابن جيل قال الي لل ما خاد فد ظَلّمتموه لاه حبس أَذْرْعَهُ 
عد ه في سَبيلٍ الل والأعتد: الخيل» ومعلوم أن الأدرع والخيل لا تجب فيها زكاة العين 
فثبت أن الذي وجب فيها زكاة التجارة . 

وروى مالك بن أوس بن الحدثان قال: كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
فدخل عليه أبو ذر فقال له: كيف خبرك يا أبا ذر؟ فقال بخير ثم قام إلى سارية من سواري 
المسجد فبادر الناس إليه واحتوشوه وكنت فيمن احتوشه فقالوا له: حدثنا عن رسول الله كَل 
فقال سمعت رسول الله ل يقول: «فِي الإبلَ صَدَقَتهَا وفي الْبَقَرِصَدّقتها في العم صَدَقَْهَا 


وفي البرّ صَدَقَتَهُ قاله بالزاي معجمة ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن الواجب 
فيه زكاة التجارة . 


4 سلس سس سبي سل كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 


وروي سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة بن جندب» قال كان رسول الله يله : امنا أن 
نُخْرِجَ الصَّدَقَة مِنَ الذي يُعدٌ بيع .٠٠»‏ 

وروى ابن لهيعة عن عراك بن مالك عن النبي با أنه قال: «ليس عَلى المُسْلِم في 
عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةَ إلا رَكاة التجارَةٍ». 

وروى الحكم عن مجاهد في قوله تعالى : لأنْفِقُوا مِنْ بات ما كُسَبُْم4 [البقرة: 
17 قال : زكاة التجارة» ولأن الذهب والفضة إنما خصا من بين سائر الجواهر بإيجاب 
الزكاة فيها لإرصادهما للنماء» وطريق النماء بالتقلب والتجارة فلم يجز أن يكون الموضوع 
لإيجاب الزكاة سببا لاسقاطهاء وأما الدلالة على من زعم أنه لا يجب إخراج زكاتها إلا إذا 
نض ثمنهاء فحديث حماس ) قال : «مررت على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعلى 
عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتها يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه 
وأهب في القَرْظ فقال: ذاك مال فوضع فوضعتها بين يديه فحسبهاء فوجدها قد وجبت فيها 
الزكاة» فأخذ منها الزكاة». فكان في هذا الخبر دليلان: 

أحدهما: على وجوب زكاة التجارة . 

والثاني : على وجوب إخراجها قبل أناينض ثمنها. 

والدلالة على أن عليه زكاتها في كل عام» هو أنه مال يعتبر فيه الحول فوجب. أن 
يزكي في كل حول كالفضة والذهب فهذه دلالة على الفريقين» ولولا أن هذه المسألة أصل 
من أصول الديانات لاقتصرت على بعض هذه الدلائل» ولكن ليس إذا قل أنصار المخالف 
وضعف حزبه ما ينبغي أن لا يوفى العلم حقه. 

وأما الجواب عن قوله: «الْبَهُوا في أموال, الْيَنَامَى لآ تأكَلّها الصَّدَفَةُ فهوإنما أمر 
بالتجارة ليكون ما يعود من ربحها خلفاً عما خرج من زكاتهاء ولم يأمر بها لإسقاط زكاتهاء إذ 
ليس من شأنه أن يأمر بما يسقط لله تعالى حقاً أو يبطل له سبحانه واجباً. 

وأما قوله : «عَفَوْتَ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الْخَيل وَالرّقِِقِ» فلسنا نوجب الصدقة فيها وإنما 
نوجبها في قيمتها على أن عراك بن مالك قد استثنى فى حديثه زكاة التجارة» فدل على أن 
المراد بهذا الحديث ما لم يكن للتجارة. ۰ 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١651‏ والبيهقي ١57/5‏ والدارقطني ۱۲۸-۱۲۷/۲ والطبراني ۷۰۲۹ ۷١٤۷‏ وانظر 

التلخيص ۱۷۹/۲ . 


(۲) حماس بن عمرو الليثي مخضرم كان رجلا كبيراً في عهد عمر وذكره ابن حبان في الثقات: تعجيل 
المنفعة ٠١١‏ . 


7( الشافعي عن سفيان وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني انظر التلخيص 8 . 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 34> 


وأما قولهم : إن ما وجبت زكاته فالزكاة في عينه دون قيمته قلنا: الزكاة وجبت في 
القيمة دون العين» وإخراجها من القيمة دون العين فما وجبت فيه الزكاة فمنه يؤدى لا من 
غيره وليس إذا لم تجب في العين يقتضي أن لا تجب في القيمة. هذا مما لا يرجع فيه إلى 
أصل» ولا يعتبر بنظير ولا يقصد بدليل» فلم يكن فيه حجة على أن القيمة عين» والزكاة فيها 
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وخيت: 

وأما قولهم : إن ما فيه الزكاة لا تأثير للنية فيه قلنا: ليست النية مسقطة, ولا موجبة. 
وإنما إرصاده للنماء بالتجارة موجب لزكاتهء كما أن إرصاد الفضة والذهب للتحلي به مسقط 
لزكاته» فلما لم يجز أن يقال: إن النية في الحلي مسقطة لزكاته كذلك لا يقال: إن النية في 
التجارة موجبة لزكاته . 

وأما قولهم : إن ما لا زكاة فيه قبل إرصاده للنماء. فلا زكاة فيه» وإن أرصد للنماء 
ففاسد بالحلى لا زكاة فيه وإذا أرصد للنماءء ففيه الزكاة والماشية المعلوفة لا زكاة فيهاء 
ولوأ رصنت ا بالسوم» وجبت فيها الزكاة على أنه لا يجوز أن يعتبر ما أرصد للنماء بما 
لم يرصد له. لأن الزكاة تجب بإرصاده للنماء وتسقط بفقده» وسائر الأصول يشهد به . 

وأما ما من منع من إخراج زكاتها قبل أن ينض ثمنها اعتباراً بالثمرة» ففاسد بمانض من 
ثمنها قبل الحول وما ذكره من ارتفاق المساكين قبل ربه» ولو كان هذا معتبرا فيما له حول 
لمنع المالك من تعجيل الارتفاق قبل المساكين» فلما جاز أن يتعجل الارتفاق بربح ما 
حصل قبل الحول» I GT‏ 
ولم يحصل ربحه. وإن لم يرتفق المالك بمثله وهذا جواب عن الدلالتين معا. 

مسألة : قَالَ الشافعي رضي الله عه «وؤإذا اتج في مائتيٰ رهم فَصَارَتَ ثلاثمائة 
قبل الول م حال عَلَيها الول رالا ين ِلها وَالْمائََ الي رادت لِحوِلِهًا و يضم 
ار إا إل س متها وما سرف في را م باع ا صرفها فيه ولا يه أن ينيك 

ٿتي دِرَهُمٍ نه اشر م : يَشْتَرِي بها عَرَضاً للَجَارَة فيَحُولُ لحل وَالْعَرَض في ده قوم 
لض ِزيَاديه أو بنْقصِه لان a a‏ ية التجارة وَضصَارٌ الْعَرَض 
درام يُحُْسَبُ عَلَيْهَا لِحَوْلِهًا فإذَا نص ثَّمَنُ الْعَرَضٍ يَعْدَ الول اخذ ت الركاة من تمه 
الغا ما بَلَع». 


قال الماوردي : صورة هذه المسألة في رجل اشترى عرضاً للتجارة بمائتي درهم ثم 
باعه بثلاثمائة درهم فهذا على ضربين . 
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أحدهما: أن يبيعه مع حلول الحول. 
والثاني : أن يبيعه في تضاعيف الحول. فإن باعه مع حلول الحول» فهذا على ثلاثة 
أقسام . 


أحدها: أن يبيعه بثمن مثله فعليه أن يزكي الأصل» والربح فيخرج زكاة ثلاثمائة» لا 
يستأنف للربح حولاً بل يكون تبعاً لا يختلف سواء ظهر الربح في الحول كله» أو في آخره. 
لأنه نما أصله. فضم إليه في حوله كالسخال. 

والقسم الثاني : أن يبيعه بأقل من ثمن مثله أو يحابى أو يغبن بما لم تجر العادة به». 
كأنه. كان يساوي أربعمائة فباعه بثلاثمائة لمحاباةء أو غبنه:فعليه زكاة أربعمائة». لأنه أتلف 


حق المساكين فلزمه ضمانه .. 
والقسم الثالمثه: أن يبيعه بأكثر من ثمن مثله-كأنه كان يساوي مائتين فباعه بثلاث منائة 
إما لرغبة أو غشه فعلى وجهين : 


أحدهما: يزكي جميع الثمن ويخرج زكاة ثلاثمائة لأنه أفاد الزكاة بالحرض» كما لو 
أفادها بزيادة القيمة . 

والوجه الثاني : لا زكاة في الزيادة على القيمة» ويستأنف بها الحول كالمال المستفاد 
فهذا الحكم في بيع العرض عند دخول الحول.. 

فصل: وإن باعه في تضاعيف الحول» وهي مسألة الكتاب. فالكلام فيها يتغلق بالمائة 
الزائدة.» هل يستأنف لها الحول من وقت حصولها أو يبني حولهاعلى حول أصلها؟ فقال 
الشافعي ها هنا: « يستأنف لها الحول ولا تضم إلى أصل» وقال في كتاب «القراض» ما 
يقتضي أنها تضم إلى الأصل لأنه قال: «وإذا قارضه بألف فاشترى سلعة فحال الحول» وهي 
تسوي ألفين» ففيها قولان : 

أحدهما: أن زكاة الجميع على رب المال. 

والثاني : أن زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال - إلى آخر الفصل - 
فكان هذا القول دليلاً على ضم الزيادة إلى الأصل فاختلف أصحابنا على ثلائة مذاهب. 

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أن المسألة على اختلاف حالين» فالذي قاله 
هنا أنه يستأنف بالزيادة الحول» ولا يضمها إلى الأصل هو إذا ظهرت الزيادة وقت البيع» 
والذي قاله في القراض أنها تضم إلى الأصل ولا يستأنف لها الحول إذا ظهرت الزيادة» وقت 
الشراء فاختلف قوله لاختلاف الحالين في ظهور الزيادة. 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة بصب صصص يبب 5 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستأنف بالزيادة الحول ولا 
يضمها إلى الأصل قولاً واحداً سواءً ظهرت وقت الشراء أو وقت البيع وهو ما نص عليه 
ها هناء وما قاله في «القراض» موافق لهذاء لأنه قال: «يزكي رأس المال أو ربحه إذا حال 
الحول» يعني : كل واحد منهما فحول الربح من يوم نض» وحول رأس المال من يوم ملك. 
وهذا أشبه بتأويل قوله : 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي القاسم الأنماطي وأبي إسحاق المروزي : إذ المسألة 
على قولين : 

أحدهما: أن تضم الزيادة إلى الأصل ولا يستأنف لها الحول على ما قاله في 
القراض» وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني» لأنه لما وجب ضم الزيادة إلى الأصل إذا 
وجدت عند حلول الحول وجب أن تضم إلى الأصلء وإن وجدت في تضاعيف الحولء 
لأنها في كل الحالين من نماء الأصل . 

والقول الثاني : يستأنف لها الحول ولا تضم إلى الأصل على ما قاله ها هنا لقوله وك : : 
دلا زْكَاة في مَال حت يحول عليه الخرلة لاتا زيا ميات بالكلا نف فوجب أن يستأنف 
لها الحول كالمستفاد بمغنم أوهبة. والقول الأول أصح. لأنها عندي إذا أضمت الزيادة 
الموجودة عند حلول الحول فهلا ضمت الزيادة الموجودة في تضاعيفه» إذ هما ښوا لا فرق 
بينهما ومن تكلف الفرق بينهما كان فرقه واهياً وتكلفه عماءء فلو اشترى عرضاً بمائتي درهم 
ثم باعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة درهم, > ثم اشتر ى بالشلائمائة عرضاً ثم باعه بعد شهر 
بأربعمائة, فإن قيل تضم المائة ئة الحاصلة إلى أصله بالربح الأول ضمت المائة ئة الحاصلة 
بالربح الثاني » فإذا حال حول المائتين أخرج زكاة أربعمائة. ش 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلّو اشْمَرى عَرضاً للتَجارَةٍ عرض فَحَالّ 
الول عَلَى عرض الَجَارة قوم بالألب مِنْ نقد لَه دانير أوْدَرَاهِمَ وَِنّما مه بالأعغلّب 
أنه اشْتَرَاهُ للشجَارة بعرض »). 

قال الماوردي : أما إذا اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير أو ماشية وما أشبه فيها 
الزكاة» فيأتي مسطوراً فيما بعد وأما إن اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقنية وهي مسألة 
الكتاب ففيه الزكاة إذا حال حوله. ۰ 

وقال مالك : لا زكاة فيه اعتباراً بأصله . 

والدلالة على وجوب زكاته قول سمرة : «كانَ رسول الله يكل يمرا بإِخْرَاجٍ الصَّدَقَةِ مِنَ 
الذي يُعَدٌ لِلْبيْع» ولأنه مال اشتراه للتجارة» فوجب أن تجب زكاته كما إذا اذ شتراه بناض من 
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ذهب أو ورق» فإذا ثبت وجوب زكاته قوم بعد حوله بغالب نقد البلد في مثشل ذلك العرض 
في وقت تقويمه لا في وقت ابتياعه. فإن كان غالب نقد البلد دراهم قومه بالدراهم. وإن 
كان دنانير قومه بالدنانير» لأنه لا أصل له يقوم به» لكان أولى الأمور تقويمه بغالب النقد في 
مثله» فإن لم تبلغ قيمته بالغالب نصاباً وبلغ بغير الغالب نصاباً فلا زكاة فيه» لأن غير الغالب 
في حكم المعدوم فإن كان نقد البلد بهما واحداً. ولم يكن أحدهما غالباء فلا يخلو حال 
العرض من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون بأيهما قوم لم يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه. 

والقسم الثاني : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصاباًء وبالدنانير لا تبلغ نصاباً فيقوم بالدراهم 
وتخرج زكاته . ْ 
والقسم الثالث : أن يبلغ قيمته بالدنانير نصاباً وبالدراهم لا تبلغ نصاباً فتقوم الدنانير ‏ 
وتخرج زكاته وقال بعض أصحابنا: لا يقوم بالدنانير ولا تجب فيه الزكاةء إلا أن يفعل ذلك 


تطوعاً وسنذكر وجه قوله . 

والقسم الرابع : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصاباً وبالدنانير نصاباًء فقد اختلف أصحابنا 
بأيهما يقوم على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي : هو بالخيار بأيهما شاء قومه» لأنه لا مزية 
لأحدهما على الآخر. ٠‏ 


والوجه الثاني: يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا وأنفع للمساكين, ولأن زكاتها 
مأخوذة بالنض وزكاة الذهب باجتهاد لا بنص. وذاك الوجه المخرج في القسم الشالث من 
هذا. 

والوجه الثالث : يقومه بأحظهما للمساكين وأنفعهما لأهل السهمان. 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَحَرحُ زَكَائَهُ من الّذِي قَوْمَ به». 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يقومه به» فأما ما يخرجه في زكاته فقد اختلف 

أحدها: ذكره في القديم أنه يخرج ربع عشر العرض حتماً لا يعدل إلى غيره لأن سمرة 
قال كان رسول الله يق : يمرن بإخرَاج الصّدَقَة مِنَ الذي يُعَدُ للْبيْع» وإذا أمر بالإخراج منه 
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والقول الثاني : ذكره في بعض القديم أيضاً أنه مخير بين إخراج ربع عشر العرض» 
وبين إخراج ربع عشر القيمة» لأن في تخييره توسعة عليه» ورفقاً به . 

والقول الثالث: نص عليه في الجديد وهو الصحيح » > أن يخرج ربع عشر القيمة 
تما فإن أخرج ربع عشرة عرضاً لم يجزه. 

ووجه هذا: أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أخذ من حماس «قيمة متاعه» ولأن 
الزكاة وجبت في قيمته لا في عينه» ترح أن جرح انرا فا ميت فيه رعو اة ل 
عينه وسنوضح معاني هذه الأقاويل بما نذكره من التفريع . 

فصل: إذا اشترى مائة قفيز حنطة بمائتى ي درهم فحال الحول وقيمته ثلاثمائة درهم. 
فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة» وعلى القول الشاني فهو مخير بين 
إخراج قفيزين ونصف حنطة, وبين إخراج سبعة دراهم ونصف, وعلى القول الشالث عليه 
إخراج سبعة دراهم ونصف لا غير فلو حال الحول وقيمته ثلاث مائة فلم يخرج زكاته حتى 
زادت وبلغت قيمته أربع مائة, فالجواب على ما مضى» يخرج على القول الأول قفيزين 
ونصف حنطة. وعلى القول الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف أو سبعة دراهم ونصف» 
وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا غير لأن الزيادة الحادثة بعد الحول هي في 
ملكه لاحظ للمساكين فيهاء فلو حال الحول وقيمته ثلاث مائة فلم يخرج زكاته حتى نقصت 
فيمته فصارت مائتین » فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون نقصان القيمة كنقصان السلعة فلا اعتبار به سواء كان قبل الإمكان 
أو بعده ويكون الجواب على ما مضى » على الأول يخرج قفيزين ونصف وعلى الثاني هو 
بالخيار بين قفيزين ونصف وبين سبعة دراهم ونصف, وعلى الثالث عليه إخراج سبعة دراهم 
ونصف لأن النقصان حادث بعد وجوب الزكاة ذ يؤثر كما لو حدثت زيادة لم يجب فيها 
شي ء . 

والضرب الثاني : أن يكون نقصان القيمة لفساد حصل في الحنطة من بلل أو عفن» 
فهذا على ضربين. 

أحدهما: أن يكون ذلك منسوباً إلى فعله ومضافاً إلى تفريطه» فيلزمه ضمان النقص 
فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة منها ودرهمين ونصف للنقص»› فإن عدل 
إلى حنطة جيدة مثل حنطته قبل فسادهاأخرج قفيزين ونصفاً لا غير» وعلى القول الثاني هو 
مخير بين هذا أو سبعة دراهم ونصف» وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا 
غير. 
ّ الحاوي في الفقه/ ج "/ م ١9‏ 
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والضرب الثاني : أن يكون النقص غير“منسوب إليه فهذاء على ضربين : 
أخذهما: أن يكون حادثاً بعد إمكان الأداء فيكون ضاماً للتقص كما مضى . 

والضرب الثاني : أن يكون حادثاً قبل إمكان الأداء فلابيكون له .خسامناً. فعلى القول 
الأول عليه إخراج قفيزين ونصف من حنطة لا غير» وعلى الثاني هو بالخيار بين قفينزين 
ونصف من حنطة وبين”تخمسة دراهم وعلى: الثالث عليه إخراج تحمسة دراهم لاغيير ويكون 
النقص داخلا على المساكين كدخوله عليه والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عة : «ولّو كان في يْدَيْهِ عَرَض لِلتَجَارَةٍ تب في 
قبنيه الك وام في يديه سه غرم ری يه عرّضاً ساره دنار اقام في ييو سمه 
نهر تقذ حال الول على المالين 5 وَقَامَ اها کان ماده به فقوم الْعَرَض الذي في 
يديه وَيُحْرِج زكاتة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى عرضاً للتجازة ثم باعه في الحول بعرض ثان 
للتجارة ثم باع الثاني بثالث, والثالث برابع بنى ذلك كله على حول العرض الأول» بخلاف 
من بادل ماشنية بماشية لمعنيين هما دلالة وفرق . 

أحدهما: أن زكاة العرض في:قيمته لا في عينه وملك القيمة مستدام في العروض غير 
منقطع بالبيع فلذلك بنى وزكاة الماشية في عينها وملكها منقطع ببيعها فلذلك لم يبن . 

والثاني: أن نماء التجارة يحصل بِبيعَهًا وتقليب عينها فلم يكن البيع مبطلاً لحولها والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عه : «وَلَوْ اشْترَى عرضاً بدَنَانِير أو بدراهم أو بِشَيْءٍ 
تجبٌ فيه الصّدَقَة مِنَ المَاشِيّة وَكَانَ إفَادَة ما رى به ذَّلِكَ الْعَرَض يِن يمه لَمْ يَقَوْم الْعَرَض 
حَتى يَحُولَ الْحَوْلُ مِنْ يوم اماد نَمنُ الْعَرَض كم يرَكيهِ بع الحول» . 

قال الماوردي : أما إن اشترى ا للتجارة بمائتي درهم أو بعشرين دينار.' فحول 
هذا العرض من حين ملك الدراهم والدنانير» لأن هذا العرض فرع لأصله لأنه يقوم-.به. 
فوجب أن يبني حوله على حوله فأما إن اث شترى عرضاً للتجارة بخمس من الإبل سائمةء أو 
أربعين من الغنم أو ثلاثين من البقر» فهل يستأنف حوله أو يبني على حول أصله على وجهين 
لأصحابنا . 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يبني حول العرض على حول أصله 
استدلالا بمذهب وخحجاج . 


أما:المذاهب فقول الشافغي: «ؤلو اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء 
تجب فيه الصدقة من الماشية فجمع بين الماشية: :والدراهم. > ثم قال: «لم يقوم العرض حتى 
يحول «الحؤل من يوم أفاد ثمن العرضن» فكان صريح نفيه وهؤجت جمعه من يوم يقتضي أن 
یکوین حول ةهمنقياً على حول أصتلة: 

وأما الحجاج» فهو أنه صرف حزل تجب فيه الزكاة في فرع تجب فيه الزكاة فؤجب أن 
يكون حول.الغزع معتبرا بأصله» » كما لو ملكه بنصاب من ذهب أو ورق . 

والوسجه: الثاني : وهو قول أ بي العنامن .وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا يستأنف.له 
الحؤل» ٠ولاديبتيه‏ على حول الأصل واختاره المزني واحتج له بشيئين 

أحدهما : أن نصا اللماشية مخالف لنصاب التجارة لأن نصاب الماشية إما خمس من 
الابل أو ثلاثون من البقر أو أززبعون من .الغنم. ونصاب التجارة إما عشرون ديناراً أو ماتا 
دزهڅ» افلم يج زان يبني .حو ل أخدهما على الآخر مع اختلاف نصبهما:' 

والثاني : زكاة المناشنية مختالفة لزكاة التجارة» لأن زكاة التجارة ربع عشرها وزكاة 
الماشيّة”تارة شاة وتارة بقرْقء وتازة بنت هخاض.» فلم يجز أن يبنى حول أحدهما على الآخر 
مع اختلاف زكاتهماءوبهذ] يفسداما:احتج به أبو سعيد فأما ما ادعاه مذهباً ففيه ثلاثة أجوبة . 

أحدها: أ أن مسألة الشافعي: مفروضة فيمن ملك ماشية فاث شترى بها عرضاً في اليوم 
الذي :ملكهافيه فكان حول العرض من اليم الذي ملك فيه الماشية, لأنه ملكها في يوم 
واحاد وقد أفصح الشافعي بهذف المسألة فقال: «ولو اشترى عرضاً للتجارة بدنانير أو 
بداهم أو بشيء تجك-فيه الصدقة"من الماشية» فكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من 
يوهة . 

والجواب الثاني : أن مسألة الشافعي محمولة على ماشية اشتراها للتجارة وسامها 
فوجبت فيها زكاة التجارة» وسقطت زكاة العين على أحد القولين ثم ابتاع بها عرضاً للتجارةء 
فحول العرض من حين ملك الماشية شية لأن زكاة الماشية في قيمتها كالعرض . 

والجوات الثالث+ أن الشافعي جمع بين الدراهم والدنانير» وبين الماشية ثم عطف 
بالجواب على الدراهم والدنانير دون الماشية. وذلك ظاهر في جوابه لأنه قال: حتى يحول 
عليه الحول من يوم أفاد : 'ثمن العرض. ومطلق الأثمان الدراهم والدنانير فكان الجواب راجعاً 
إليهما ومحمولاً : 

مسألة: قال الشَافعِي رَضِيَ الله نه : «وَلَو اقام هذا الْعَرَضَ في يڏيه سنه اهر 
بَاعَهُ راهم او دازي فَأقَامَتٌ في يديه سِنَة ة أشهُرِ رَكَاها .قال المَرْنِي : إا كانت فَائدئهُ نقداً 
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فُحول العَرّض من جين أا الد لان مى قيمَةِ عرض لجار وَالَقْد في الزْكَاةِ وبُعُ 
a 7‏ 1 ۶و 

عر وَلَمِسَ كَذَلِكَ رَكاة الْمَاشِيةِ ألا َرَى أن في حَمْس,ٍ من الإبل السَائمَة ة بالحول. جاه انهم 
ا ا إلى نا في ا عر ومن وله لوأب إبلا يقر أو بَقرا بدم, 
لَمْ يَضْمّهَا في حول لن مَعْنَاهَا في الرّكاة مُحْتَلِفٌ وَكَذَلِكَ ل ينبني أن يَضْمّ فَائِدَةَ مَاشِيةٍ 
ر ب كوك وگه 58 صا كم و ليل 2 5-85 ا م ت م 2 
رکا و أو يحت را ي إلى حول, عرضن ولاكر متو لكر 
لْعَرَض مِنْ حِينَ اد سرا لآ مِنْ جِينَ فاد الْمَاشِيةَ التي بها اشَتراه». 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الثمن» إذا ملكه نصف الحول ثم اشترى به 
عرضاً وذكرنا اختلاف أحوال الثمنء واختلاف حكمه» فأما عرض التجارة إذا ملكه نصف 
الحول ثم باعه بثمن» فلا يخلو حال هذا الثمن من أحد أمرين 

إما أن يكون من جنس الأثمان دراهم أو دنانير. 

وإما أن يكون من غير جنس الأثمان كالمواشي والعروض» فإن كان من جنس الأثمان 
دراهم أو دنانير فعلى ضربين . 

أحدهما: أن يكون دون النصاب فلا زكاة فيه وقد بطل حكم الحول فإن تم نصابا 
استأنف حوله . 

والضرب الثاني : أن يكون نصاباً فصاعداً فهو على ضربين. 

أحدهما: أن يكون من جنس ما يقوم به ذلك العرض» كأنه دراهم» والعرض مما يقوم 
بالدراهم إما لأنه ابتاعه بدراهم» وإما لأنه ابتاعه بعرض وغالب نقد البلد دراهم فإذا كان 

والضرب الثاني : أن يكون الثمن من غير جنس ما يقوم به ذلك العرض» كأنه دراهم 
والعرض مما يقوم بالدنانیر» إما لأنه اشترى بدنانير وإما لأنه اشترى بعرض وغالب نقد البلد 
دنانير ففيه وجهان : 

أحدهما: يستأنف الحول ولا يبني » لأن الزكاة قد انتقلت من قيمة العرض إلى عين لا 
تعتبر في العرض» فلم يجز أن يبني حول أحدهما على الآخر لاختلافهما وقد حكاه الربيسع 
في «الأم» عن الشافعي . 
والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب وقول جمهور أصحابنا أنه يبني حوله على حول 
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العرض. لأن التقلب الذي به وجبت زكاة العرض» لا يحصل إلا بتقلب الأثمان واختلافها 
فلم يجز أن يكون سبباً لإسقاط الحول. وهذا أحوط والأول أقيس 

فصل: وإن كان الثمن من غير جنس الأثمان كالمواشي والعروض فهو ضربان : 

أحدهما: أن يكون مما لا زكاة فيه كعروض القنية فقد سقطت الزكاة وبطل حكم 
الحول. 

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب فيه الزكاة وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما تجب فيه الزكاة من قيمته كعروض التجارة فهذا يبني على 
الحول الماضى . 
(الضرب الثائي: أن بكرن اب ادر ة في عينه كالمواشي السائمة فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون الماشية أقل من نصاب فيعتبر حالهاء فإن نوى بها التجارة بنى 
حولها على حول العرض وزكاها عند حلول الحول زكاة التجارة كالعروض» وإن عدل بها 
عن التجارة» وأرصدها للنسل والقنية» فلا زكاة في قيمتهاء لأنه قد عدل بها عن التجارة» 
ولا في عينها لنقصها عن النصاب» وقد بطل حكم الحول. 

والضرب الثاني : أن تكون الماشية نصاباً فيعتبر حالها أيضاً. وذلك لا يخلومن أحد 
أمرين : إما أن يرصدها للتجارة أو للقنية فإن أرصدها للتجارة فهل يزكيها زكاة التجارة أو زكاة 
العين؟ على قولين : 

أحدهما: يزكيها زكاة التجارة من قيمتها فعلى هذا يبني حولها على حول العرض 

والقول الثاني : يزكيها زكاة العين فعلى هذا تكون كالتي أرصدها للنسل» وأعدها 
للقنية وإذا كانت كذلك» فقد بطل حكم التجارةء وهل يبني حولها على حول العرض أو 
يستأنفه؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قياس قول أبي سعيد يبني حولها على حول العرض» ولا يستأنفه لأنه 
لما جاز أن يبني حول العرض على حول الماشية» جاز أن يبني حول الماشية على حول 
العرض . ۰ 
والوجه الثاني : يستأنف لها الحول ولا يبني على حول العرض» لاختلافهما في 
النصب واختلافهما في الزكاة. 

مسألة : : قال الشَافِي رضي الله : «وَلَوْكَانَ اشْترَى الْعَرَض بمائتي رهم 0 
إل ِدَرَاهِم وَإِنْ کان الدتار الأغلت قن تقو اليلد 
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قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا اشترى عرضاً بعرض أنه يقوم بغالب نقد البلد فأما إذا 
اشترأه بدراهم أو دنانير فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون الثمن نصاباً إما مائتي درهم أو عشرين ديناراً» فهذا يقومه بما 
اشتراه به» وإن كان غالب نقد البلد غيره فإن اشتراه بمائتي درهم قومه بها. وإن كان غالب 
نقد البلد دنانير» وإن اشتراه بعشرين ديناراً قومه بهاء وإن كان غالب نقد البلد دراهم()» 
وإذا اشتراه بمائتي درهم وعشرين ديناراً قوم بالدراهم ما قابلهاء وبالدنانير ما قابلها. 

وقال أبوحنيفة: يقومه بغالب نقد البلد وهو قول ابن الحداد المصري”2» من 
أصحابناء قال : لأن القيم لا تعتبر إلا بغالب النقد كالمتلفات وهذا غلط. لأن العرض فرع 
لثمنه وتقويم الفرع بأصله إذا كان له في القيمة مدخل أولى من تقويمه بغيره» لأنه قد جمع 
معنيين لم يجمعهما غيره. 

أحدهما: أن حوله يعتبر به. 

والثاني: أن له مدخلا في التقويم» أو لا ترى أن الحائض ترد إلى أيامها فإذا عدمتها 
ردت إلى الغالب, وكذلك في هذا الموضع فأما المتلفات فإنما قومت بالغالب لعدم ما هو 
أولى منه . 

والضرب الثاني: أن يكون الثمن أقل من نصاب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الثمن جنساً واحداً. 

والثانى: أن يكون جنسين فإن كان جنساً واحداً كأنه اشتراه بمائة درهم» أو عشرة 
دنانیر فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق يقوم بغالب نقد البلد. لأنه لما لم يبن حوله على ثمنه 

والوجه الثاني : يقوم بنفسه وهو أصح لأنه فرعه فكان أولى به. وإن كان الثمن 
جنسين كأنه اشتراه بمائة درهم وبعشرة دنانير ففيه ثلاثة أوجه : 
)١(‏ في أ دنائير. 0 
,20 أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري المشهور بابن الحداد كان إماما مدققا في 

العلوم سيما في الفقه وكان كثير العبادة يصوم يوما ويفطر يوما. مات يوم دخول الحجاج إلى مصر يوم 

الثلثاء لأربع يقين من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وهو ابن تسع وسبعين سنة قاله السمعاني 

وقال الشيخ أبو إسحاق: مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة واختاره النووي في تهذيبه. ابن هداية الله 


للا الا). 
(۳) في أ بثمنه. 
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أحدها: يقوم بغالب نقد البلد. 

والثاني : بثمنه فيقوم بالدراهم ما قابلها وبالدنانير ما قابلها. 

والثالث: يقوم بالدراهم لأنها أصل وطريقها النص» والدنانير بيع وطريقها الاجتهاد. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْبَاعَهُ بَعْدَ الحول بِدَنَانِير قوم الاير 
داهم وَرَكَيّتِ الاير بقيمَة الئّرَاهم لان أضل ما اشترى به الْمَرَض النُرَاهِمُ وَكَذَلِكَ لو 
اشری الدّنازِير َم يموم الْعَرَص إل بالدَّاِيرِ ولَوْبَاعَهُ بدَرَاهِم وَعَرَض فوم بالدّنانير» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا اشترى عرضا بدراهم وباعه بعد الحول بدنانير فإن علم قيمة العرض بالدراهم 
عند حلول حوله أخرج قيمته» وإن لم يعلم قيمته قوم الدنانير الحاصلة من ثمنه بالدراهم 
وأخرج الزكاة دراهم» ولم يخرجها دنانير» فإن أخرجها دنانير لم تجزه. لأنه أخرج غير ما 
وجبت عليه ولا تسقط الزكاة ببيع العرض بالدنانير بعد الحول» وإن كان غير ما اشتراه به لا 
يختلف أصحابنا فيه » والفرق بين هذا وبين أن يبيعه بالدنانير» قبل الحول وتسقط زكاة ما 
مضى ويستأنف الحول على أحد الوجهين, هو أنه إذا باعه بعد الحول بغير ما اشتراه به فقد 
باعه بعد وجوب زكاته» ومن باع ماله بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه. وإذا باعه قبل 
الحول بغير ما اشتراه به » فقد باعه قبل وجوب الزكاة فيه فسقطت الزكاة عنه. كما لو كان معه 
ألف درهم باعها بعد الحول بمائة دينار» لم تسقط زكاتها ولو باعها قبل الحول سقطت 
زكاتها . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَلوْأقَامَتْ عِنْدَهُ مان ويار أَحَدَ عَشَّرَ شَهْرا ثم 
اشتَرَى بها الت ورم أو مائة يار فل ركاه في الاير الأخيرَةٍ وَل في الدُرَاهِم حَتَى يَحُولَ 
عَلَيْهَا الْحَولُ مِنْ يوم مِلْكهًا لآنَّ الرَكاة فيها مها » . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

«إذا كانت معه مائة دينار أقامت بيده أكثر الحول» ثم باعها بألف درهم أو بمائة دينار أو 
كان معه ألف درهم فباعها بمائة دينار أو بألف درهم فله حالان: 

أحدهما : أن لا يقصد بها التجارة» ولا يبيعها لطلب الربح فهذا يستأنف بما ملكه 
أخيراً من الدراهم والدنانير الحول» ولا يبني على ما مضى . 

وقال أبو حنيفة. ومالك: يبني على الحول ولا تسقط الزكاة بهذا البيع » وقد مضى 
الكلام معهما في بيع المواشي . 
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والحال الثانية : أن يكون صرفاً يقصد به التجارة وطلب الربح والنماء ففيه وجهان : 


أحدهما : وهو قول أبي العباس يبني على حول الثانية على الأولى ويزكى, ولا تسقط 
الزكاة بالبيع اعتباراً بعروض التجارة» لأنه لما وجبت فيه الزكاةء وإن لم تكن في أصولها 
زكاة فلأن تجب في الدراهم والدنانير أولى لأن في أصلها زكاة ولأن ما تجب زكاته مع عدم 
النماءء فلأن تجب زكاته مع حصول النماء أولى . 

والوجه الشاني: وهو ظاهر المذهب وبه قال أبو إسحاق لا زكاة» ويستأنف الحول 
بالآخرة» ولا يبني لقوله ل : «لآ رَكَاةَ عَلَى مَل حَبى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ ولأنه أصل في 
نفسه تجب زكاته في عينه فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره كالمواشي » إذا بادلها بمواشي. 
ولأن قصد التجارة لا يزيل حكم العين» لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل» لأن ما يحصل من 
ربحها يسيرء لأن إن باعها بجنسها لم يجز إلا مثلا بمثل» فإن باعها بغير جنسها لم يجز إلا 
يدا بيد ومع ارتفاع النسيئة يقل الربح وهذا أقيس. والأول أحوط . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عه : «ولَوْ اشْتَرَى عَرَصَاً عير يَجَارَةٍ فَهُوَ كمَا لَوْمَلَكَ 
ِغْيْرٍ شِرَاءِ فن نَوَى به التَجَارَةَ فلا رَكاةَ عَلَيْهه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا اشترى عرضاً للقنية » فلا زكاة فيه فإن نوى بعد الشراء أن يكون للتجارة» لم يكن 
للتجارة ولا زكاة فیه» حتى يتجر به ولا يكون لمجرد نيته حكم» وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: يصير للتجارة وتجري فيه الزكاة بمجرد 
النية» وهو قول الحسين الكرابيسي 27 من أصحابنا لأن عرض التجارة» لو نوى به القنية 
مت ركاته دال داك عن ال إذا يوق ننه الاو جرك فيه التركاة جد 
النية» وهذا خطأ. لأن الزكاة إنما وجبت فى العرض لأجل التجارة» والتجارة تصرف وفعل 
الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النيةء حتى يقترن به الفعل وشاهد ذلك من الزكاة» 
طرد وعكس فالطرد أن زكاة المواشي تجب بالسوم» فلو نوى سومها وهي معلوفة لم تجب 
الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها السوم» والعكس أن زكاة الفضة واجبة إلا أن يتخذها حليا 
فلو نوى أن تكون حليا لم تسقط الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها الفعل. وإذا كان شاهد 
الزكاة طردا وعكساً يدل على ما أثبت من انتقال الحكم المعلق بالفعل حين يوجد الفعل ثبت 
)١(‏ هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي . كان جامعاً بين الحديث والفقه» سمي 


بالكرابيسي لأنه كان يبيع الكرابيس . وهي الثياب الخام . مات سنة خمس وأربعين ومائتين» وقيل ثمان 
الخ وصوبه ابن خلكان. طبقات ابن هداية الله (15). 
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أن عروض القنية لا تجب زكاتها بمجرد النية» حتى يقترن بها فعل التجارة فأما استدلالهم 
فسنجعل الجواب عنه فرقاً نذكره في موضعه» من المسألة الآتية بشاهد واضح . 

مسألة: قال الشافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئا ِلَجَارَةِ تم نواه لَِيَةٍ لَمْ يَكنْ 
عليه ركاه اجب لو قعل ولا يُشْبهُ هَذَا السَائِمة إا نَوَى عَلَفَهَا فلآ ينْصَرِفُ عَن السَّائِمَةٍ حتى 


قال الماوردي : وهذا كما قال : 


إذا اشترى عرضا بنية التجارة جرت فيه الزكاة وثبت له الحول من وقت الشراءء لأن 
' -النية لم تتجرد عن الفعل فإن قيل: لو اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية بالشراء والنية 
حتى يتعقبها القول فما الفرق بينها؟ قيل بينهما فرقان: 
20 أحدهما: أن الشاة يمكن أن تصير أضحية بعد الشراء بأن يقول هذه أضحية فلذلك لم 
تكن أضحية بنفس الشراء والنية والعرض لا يصير للتجارة بعد الشراء بالقول» ولا بالنية 
فلذلك صار للتجارة بنفس الشراء والنية. 

والفرق الثاني: أن جعل الشاة أضحية يزيل الملك والشراء بجلب الملك فلم يصح 
اجتماعهما لتنافيهما» وجعل العرض للتجارة غير مزيل للملك فلم يناف الشراء فصح 
اجتماعهما فإذا ثبت أنه يكون للتجارة بالشراء والنية فالزكاة جارية فيه فلو نوى أن يكون ٠‏ 
للقنية صار للقنية بمجرد النية وسقط وجوب الزكاة فيه . 

والفرق بين أن يصير للقنية بمجرد النية ولا يصير للتجارة» أن القنية كف وإمساك, فإذا 
نواها فقد وجد الكف. والإمساك معها من غير فعل يحتاج إلى إحداثه فصار للقنية والتجارة» 
فعل وتصرف ببيع وشراء» فإذا نواها وتجردت النية عن فعل يقارنها لم تصر للتجارة» لأن 
الفعل لم يوجد وشاهد ذلك السفر الذي يتعلق بوجوده» أحكام وزواله أحكام» فلو نوى 
المقيم السفر لم يصر مسافراًء لأن السفر إحداث فعل والفعل لم يوجد ولو نوى المسافر 
الإقامة صار مقيما لأن الإقامة لبث وكف عن فعل» وذلك قد وجد فلو كان بيده عرضان 
للتجارة» فنوى قنية أحدهما كان ما لم يبقه قنيته على حكم التجارة تجري فيه الزكاة. وما 
نوى قنيته خارج عن حكم التجارة» لا تجب فيه الزكاة» ولو كان بيده عرض للتجارة فنوى 
قنية بعضه» فإن وجد ذلك البعض بإجارة عن الجملة أو إشاعة معلومة. كان مقتنيا لما نوى 
من بعضه متخيراً لما بقي من جملته» وإن لم يجد ذلك البعض فعلى وجهين : 

أحدهما: لا حكم للقنية للجهل بهاء ويكون جميع العرض على حكم التجارة. 
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والوجه الثاني : يجعل نصفه للقنيةء والنصف الثاني للتجارة تسوية بين البعضين 
وتعديلاً بين الحكمين . ٠‏ 

فصل: قد مضى الكلام فيما اشتراه بالنية. وأن يكون محمولاً على نيته من قنية» أو 
تجارة فأما ما اشتراه بغير نية» كأنه اشترى عرضاً بعرض» ولم ينو شيئاً فهذا على أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن يشتري عرضاً بعرض عنده ويعطيه عرضاً عند بائعه للقنية فيكون للقنية, 
ولا زكاة فيه اعتباراً بأصله . 

والقسم الثاني: أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه للتجارة فيكون 
للتجارة» وتجري فيه الزكاة اعتباراً بأصله. وإن في أحداث نية التجارة في كل عقد مشقة 
فكان ظاهر حاله استصحاب التجارة, ما لم تعتبر النية. 

والقسم الثالث: أن يشتري عرض عنده للقنية عرضا عند باه للتجارة) فيكون للقنية 
ولا زكاة فيه استدامة لحكم أصله. ۰ 

والقسم الرابع : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضا عند بائعه للقنيةء ففيه وجهان : 

أصحهما: أن يكون للتجارة وتجري فيه الزكاة استدامة لحكم أصله ما لم يحدث نية 

والوجه الثاني : أن يكون للقنية ولا زكاة فيه. استدامة لحكم العرض في نفسه قبل 
ابتياعه» وهذا المعنى فاسد بمن اشترى بعرض للقنية عرضا عند بائعه للتجارة» فإن لا يكون 
للتجارة لا يختلف ولا يستدام حكمه قبل ابتياعه اعتباراً بأصله فكذلك في هذا الموضع . 

فصل: قد مضى حكم العروض المملوكة بالشراءء فأما المملوكة بغير شراء فضربان : 

أحدهما: أن يملك بعرض”“ كالصلح » ورجوع البائع بعين ماله على المفلسء 
ورجوع السلعة على بايعها بعيب» وهذا على ضربين. 

أحدهما: ما يبتدي بملكه بعقد» وهو الصلح وها باه من العروفن ضا عن ينف 
فهذا كالذي يملكه بالشراء فيعتبر نية تملكه. فإن نوى به القنية كان للقنية» وإن نوى به 
التجارة كان للتجارة . 

والثاني : ما يعود إلى تملكه بسبب حادث . وهو رجوع البائع بعين ماله على المفلس» 
واسترجاعه المبيع بفسخ أو إقالة فهذا يعتبر حكمه» بعد رجوعه إلى تملكه بحكمه قبل 


)١(‏ في أبصوص. 
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خروجه من ملكه, فان کان قبل خروجه من ملكه للتجارة کان بعد رجوعه إلى ملكه للتجارة» 
وجرت فيه الزكاة» وإن كان قبل خروجه من ملكه للقنية فلا زكاة فيه» فإن كان للقنية ونوى 
باسترجاعه التجارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه. كما لو نوى التجارة فيما بيده للقنية» لأنه لم 
يبتدي تملكه ببيع وإنما عاد إلى تملكه فعاد إلى حكم أصله» فهذا حكم ما ملك بعوض . 

والضرب الثاني : ما ملك بغير عوض كالميراث» والوصية» والهبة» والغنيمة» فهذا 
وما شاكله لا يكون للتجارة وإن نوى بتملكه التجارةء لأن العرض إنما يصير للتجارة بفعل 
التجارة مع النية» وليست هذه التمليكات من التجارات فلم يثبت لها حكم التجارة» وكانت 
للقنية لا تجزي فيها الزكاة إلا أن يشتري بها عرضاً بنية التجارة» وكذلك ما ملك بصداق أو 
إجارة . 

مسألة : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عل : «وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ أقَلَّ مما جب في مله الزّكَاة 
رّكى تَمَنْ الْعَرَض مِنْ يَوْم مَلَكَ العَرَض لان الرَكاة تَحَولَْتَ فيه بعينِها آلا تَرّى أنه لو اشْتَرَاهُ 
رين ديار كان يمه وم يحول الول أل سَقَطَتْ نة الزكاة لها توت فيه وَفي 


0 ود فظنم ا .عيب‎ ٤ 
ثمنه إذا بيع لا فيما اشتري به».‎ 


قال الماوردي : وأما إذا اشترى عرضاً بنصاب من دراهم أو دناينرء فأول حوله من حين 
ملك الدراهم والدنانير وقد دللنا عليه فأما إذا اشترى عرضا بدون النصاب كأن اشترى بمائة 
درهم» أو بعشرة دنانير» فالزكاة فيه جارية ويكون أول حوله من حين اشتراه» لا من حين 
ملك الثمن وقال أبو حنيفة : إن كانت قيمته وقت الشراء نصابا جرت فيه الزكاة» ولا يؤثر 
نقصان قيمته في أثناء الحول. وإن كانت قيمته أقل من نصاب» فلا زكاة فيه» وهو مذهب 
الحول» وإن نقصت قيمته في شيء من الحول عن النصاب استأنف حوله واستدل أبو 
حنيفة» ومن تابعه بقوله ية : «لآ رْكَاةَ عَلَى مَل حَتى يَحُولَ عَلَيّْهِ الْوّل» والزيادة الحادثة 
في أثناء الحول. لم يحل الحول عليهاء فلم تجب الزكاة فيهاء قالوا: ولأن الزكاة تجب في 
القيمة. وتجب فى العين فلما كان ما تجب الزكاة فى عينه» لا بد من اعتبار النصاب في 
حوله. كذلك ما تجب الزكاة في قيمته» لا بد من اعتبار النصاب في حوله كذلك ما تجب 
الزكاة في قيمته» لا بد من اعتبار النصاب في حوله . 

وتحرير ذلك قياساً: أنه مال ناقص عن النصاب فوجب أن لا يبتدأ حوله كالمواشي » 
ولأن ربح التجارة مما يتبع أصل المال في حوله» كما أن سخال المواشي تبع لأمهاتها في 
حولهاء فلما لم تدخل السخال في حول الأمهات إلا أن تكون نصاباً لم يدخل الربح في 


oe 
حكم الأصل» إلا أن يكون نصاباً وتحرير ذلك» أن يقال: إنه نماء مال فيجري فيه الحول‎ 
فوجب أن يكون تابعاً للنصاب كالسخال.‎ 
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله اة : «لآ رَكَاةَ عَلَى مال حَنّى يحول عَلَيْهِ‎ 
الحول» وهذا مال حال حوله» فاقتضى أن تجب زكاته ولأن كل مال لم يعتبر نصابه في أثناء‎ 
حوله لم يعتبر نصابه في أثناء حوله كالزرع لما لم يعتبر نصابه في أثنائه» وقبل حصاده لم‎ 
. يعتبر نصابه في بدره. وعكسه المواشى‎ 
وتحرير ذلك. أن يقال: إنه مال لا يعتبر نصابه في وسطه» فوجب أن لا يعتبر في‎ 
ابتدائه كالزرع, ولأنه مال تجب الزكاة في قيمته. فوجب أن لا يكون نقصان قيمته قبل‎ 
الحول منقصاً للزكاة» كما لو نقصت في أثناء الحول فأما قياسهم على ما تجب الزكاة في‎ 
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فالمعنى فيه: أن لما اعتبر النصاب في أثناء حوله اعتبر في ابتدائه» ولما لم يكن 
قياسهم على السخال. 

فصل: فإذا ثبت أن ما اشتراه بدون النصاب جرت فيه الزكاة وإن كانت قيمته وقت 
الشراء دون النصاب» فالواجب أن تعتبر قيمته عند حلول حول الثمن الذي ابتاعه به كأن 
بلغت نصاباً فاكثر إخراج زكاته من قيمته بالغاً ما بلغت فإن نقصت عن النصابء فلا زكاة 
فيه. فإن زادت قيمته بعد الحول حتى بلغت نصاباًء كأن كان يسوي عند حلول الحول مائة 
وخمسین» ثم زادت قيمته بعد شهر حتى صارت تسوي مائتي درهم» ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وجمهور أصحابناء لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة فيه الزكاةء لحوله الماضي وكأنه تأخر 
إلى حين الزيادة. 

فصل: فإن اشترى عرضاً بمائتي درهم» ثم باعه في تضاعيف الحول بمائة درهم. ثم 
اشترى بالمائة عرضاً انيا استأنف حوله من حين ملكه ولم يبن على حول العرض الأول» 
لأنه لما نض ثمنه وكان دون النصاب بطل حوله ومن اعتبر من أصحابنا قيمة العرض في أثناء 
الحول» يقول: قد بطل حول العرض الأول بنقصان قيمته ولا يستأنف حول الثاني إلا أن 
تبلغ قيمته نصاباً. 
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فصل: إذا كان معه مائة درهم فاشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة فحال الحول» 
وقيمتها مائة وخمسون ضمها إلى الخمسين وأخرج زكاة الجميع. لأن قيمة العرض مع 
الدراهم نصاب كامل» ولو كان قد اشترى بجميع المائة عرضا ثم استفاد بعد شهر مائة أخرى 
۰ نظرء فإن حال حول العرض وقيمته مائتان زكاهماء فإذا حال الحول على المائة المستفادة 
المستفادة فإن حال حولها نظر فإن كانت المائة إذا ضمها إلى قيمة العرض صارت نصابا 
كاملا زكى الجميع » وإن كانت أقل من ذلك لم يزكها. 

فصل: إذا اشترى عرضين بمائة درهم فتلف أحدهما قبل الحول وبقي الآخر. قومه إذا 
حال حوله فإن بلغ نصاباً زكاه. وإلا فلا شيء عليه؛ وإن كان معه مائتا درهم ستة أشهر 
فاشترى بهما عرضين بنى حوليهما على حول المائتين» فإن تلف أحدهما قبل الحول اعتبر 

فصل: إذا اشترى عرضاً للتجارة ثم باعه بدين» فذلك على ضربين : 

أحدهما: أن يبيعه قبل الحول. 

والثاني : بعد الحول فإن باعه بعد الحول زكاه سواء باعه بحال أو مؤجل على معسر. 
لأن الزكاة قد وجبت في قيمته بحلول حوله» وإن باعه قبل الحول فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يبيعه بدين حال» وذلك ضربان: 

والثاني: أن يكون على معسر» فإن كان على موسر جرت فيه الزكاة بحول العرض»› 
فإذا حال حوله أخرج زکاته» وإن كان على معسر فهل تجري فيه الزكاة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله . 

والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول العرض فإذا حال 
حوله وقبضه أخرج زکاته . 

والضرب الثاني : أن يبيعه بدين مؤجل» فهل يكون مالكاً للدين أم لا؟ على وجهین : 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لا يكون مالكاً له فعلى هذا إذا قبضه 
ابا ر 


)0 سقط في أ. 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يكون مالكاً له فعلى هذا يكون كالمال 
المغصوب. هل تجري. فيه الزكاة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله . 

والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على .حول العرض نفإذا حال 
حوله وقبضه أخرج زكاته . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : دولا تمع ركاه الَجَارَةٍ في الرَقيقٍ ركا الففظر 
ذا انوا لمن ألا رى أ ركه انط عى دد لحرا ين ليوا َال إا هي هو 
لمن لَرِمَهُ اسم الإيكان. 

قال الماوردي : وهذا كما قال ۰ 


إذا ملك عبيداً للتجارة وجبت عليه زكاة التجارة في قيمتهم وزكاة الفيطر في رقبتهم إذا 
كانوا مسلمين. 

وقال أبو حنيفسة:: .تچب زكاة التجارة, .وتسقط زكاة الفطر لأنهما زكاتاك, :فلم يجب 
اجتماعهما في مال كسائمة الماشية إذا اشتراها للتجارة لم يجز أن .يجتمع فيها زكاة التجارة 
في قيمتهاء وزكاة السوم في رقبتها. 

ودليلنا عموم قوله كك : «عَفوت لَكُمْ عَنْ صَدَقةٍ الْخَيْل وَالرٌقِيِقٍ إل صَدَقَةَ الفطر في 
الررقيق» ولأن زكاة التجارة تجب في القيمةء بدليل أنها تزيد بزيادتهاء وتنقص بنقصهاء وزكاة 
الفطر تجب عن الرقبة بدليل أنها تجب عن الحرم. والعبد وإذا اخثلف سبب وجوبها لم 
يمتنع اجتماعهماء كالصيد المملوك إذا قتله المجرم وجبت عليه قيمته لمالكه بحق ملكهء 
وجرّاؤه :لله تعالى به لا عن رقبته وكحد الزنا وشرب الخمرء وبهذا الاستدلال يبطل ما احتج 
به من ينافي زكاة التجارة وزكاة العينء بلأن سبب وجوبهما واجد. وتحرير ذلك أنهما حقان 
يختلف سبب وجوبهما فوجب أن لا يسقط أحدهما بالآخر كالصيد المملوك والحدين 
المختلفين» ولأن نلما لم يمتنع أن يجتمع في مال السيد زكاة الفطر عن رقبته» وزكاة.العين 
عن ماله لم يمتنع» أن يجتمع في ماله زكاة الفطر عن رقبة عبده.وزكاة التجارة عن قيمته. 
ولأن زكاة الفطر وجبت بالنص مع انعقاد اللإجماع عليهاء وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد مع 
حصول الخلاف فيهاء فلو جاز إسقاط إجديهما بالأخمرى لكان إسقاط زكلة التجارة بالفطر 
أولى :من إسقاط زكاة الفطر بالتجارة» كما قلنا في الخراج المضروب على الأرض. .والعشر 
الواجب على الزرع فلما بطل هذا بطل ذاك والله أعلم . 


کتاب الزكاة/ باب.زكاة التجارة ا سسس ۳ 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإدا اتر ننا أو رْرْعاً لجار أو ورا 
رَكَاهَا ركا انحل وَالرْرْع, وَلَوْكَانَ مَكَانَ الل غِرَاسٌ لآ رَكَاةَ فيا رَكاها ركاه التُجارة» . 

قال الماوردي : إذا اشترى للتجارة أرضاً أو ماشية., فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون الماشية غير سائمة والأرض غير مزروعة, والنخل غير مثمرة 
فيزكيها زكاة التجارة من قيمتها . 

والضرب الثانى: أن تكون الماشية سائمة والأرض مزروعة والنخل مثمرة فهذا على 
ثلاثة رس" 

أحدها: أن تجب فيه.زكاة. المين دون زكناة التجارة» وذلك أن يكون خان الال 
قيمتها دون المائتين أو تكون الثمرة والزرع خمسة أوسق قيمتها دون المائتين فهذا يزكيها زكاة 
العين . 

والشاتي : أن تجب فيها زكاة التجارة دون العين وذلك بأن يكون أقل من خمسة من 
الإبل قيمتها مائتان وأقى من خمسة أوسق زرع وثمرة قيمتها مائتان» فهذا يزكيها زكاة التجارة 
.من قيمتها. 

والشالث: أن يجتمع فيها الزكاتان جميعاً زكاة التجارة بأن تبلغ قيمتها ماثتي درهم 
وزكاة العين بأل تبلغ خمسة أوسق أو خمساً من الإبل» فهذا على وجهين: 

أحدهما: أن تجب الزكاتان في وقت. واحد وذلك يأن يشعري خمساً من الإبل بدون 
لمائتين فيحول الحول عليهاء فتجب زكاة التجارة بحلوله وزكاة العين بحلولهء أو يملك 
مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها نخلاً فيثمر ويبدو صلاحه» بعد ستة أشهر فتجب فيه 
زكاة التجارة» بحلول الحولء وزكاة العين ببدو الصلاح قالواجب فيها إحدى الزكاتين 
إجماطا لآ سبب وجوبها وانحلد لكن اختلف قول الشافعي أي الزكاتين أثبث حكماً على 
قولين : 

أحدهما:. وهو قوله. في القديم إن زكاة التجارة أثبت وحكمها أغلب فتجب زكاة 
التجارة. دون زكاة العين لمعنيين . 

أحدهما: أنها أعم من زكاة العين» وأخص لاستيققائها الأصل والفرع واختصاص زكاة 
العين بالفرع دون الأصل . 

والشاني: أنها أقوى من زكاة العين وآكد لوجوبها في جميع السلع والعروض 
واختصاص زكاة العين ببعض دون بعض. والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: أن زكاة 
العين أثبت» وحكمها أغلب فتجب زكاة العين دون زكاة التجارة» لمعنيين : 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 


أحدهما: أنها أقوى من زكاة التجارة. وأؤكد لأنها وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع 
عليها وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد مع حصول الخلاف فيهاء فكان المجمع عليه؛ أولى 
من المختلف فيه . 

والثاني : أن زكاة العين في الرقبة» وزكاة التجارة في القيمة فإذا اجتمعا كان ما تعلق 
بالرقبة أولى بالتقدمة» كالعبد المرهون إذا جني فهذا الكلام في توجيه القولين إذا استوت 
الزكاتان : 

والضرب الثاني : أن يسبق وجوب إحدى الزكاتين» بأن يتعجل حول التجارة قبل 
صلاح الثمرة» أو يتعجل صلاح الثمرة قبل حول التجارة» فقد اختلف أصحابنا فكان أبو 
حفص بن الوكيل وأبو علي بن أبي هريرة يقولان: يزكي أعجلهما قولاً واحداً ولا سبيل إلى 
إسقاط زكاة وجبت في الحال» ويؤكده أن يجب في ثاني الحال. 

وقال آخرون من أصحابنا: بل يكون على قولين: لتعذر استوائهما في الغالب وإن 
الشافعي لم يفرق. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين › فإن قلنا: إن زكاة البحارة أولى على قوله في «القديم» 
قوم الأصل والثمرة. وأخرج رسع العشر من جميع القيمة. وإذا قلنا: إن زكاة العين أولى 
أخرج عشر الثمرة أو نصف عشرهاء على حسب حالهاء ثم هل ينوب ذلك عن رقبة الأرض 
وأصل التجارة على وجهين : 

أحدهما: لا ينوب عنهاء ويقوم للتجارة فيخرج ربع عشرهاء إن بلغت القيمة نصاباًء 
لأن زكاة الأعيان مأخوذة عنها لا عن أصولها بدليل أن المسلم إذا زرع في أرض يهودي لزمته 
الزكاة» وإن لم يكن مالك الأرض ممن عليه زكاة. 

والوجه الثاني: ينوب عن الأصل لأن لا يجتمع زكاتان في مال إلا أن يكون في 
الأرض بياض غير مشغول بزرع ولا نخل» فلا ينوب عنه وجهاً واحداً فلو بلغت الثمرة قبل 
إمكان الأداء إذا قلنا: بوجوب زكاة العين. فهل يعدل إلى زكاة التجارة؟ على وجهين : بناءً 
على الوجهين الماضيين. 

أحدهما: يقوم الأصل ويزكي زكاة التجارة على الوجه الذي يقول: إن زكاة العين لا 
تنوب عن الأصل . 

والثاني : لا يقوم الأصل ولا زكاة فيه على الوجه الذي يقول: إن زكاة العين تنوب عن 
الأصل . 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة سح مم 

مسألة: قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالْخْلَطَاءُ في الذَّهْبِ وَالْوَرقٍ في الْمَاشِيَةِ 
وَالْحَرْثِ عَلَى ما وَضْفْتَ سَوَاةُ». 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في موضعين من كتاب «الزكاة» وذكرنا اختلاف 
قول الشافعي في صحة الخلطة في غ غير المواشي . وأنه في القديم يمنع من صحتهاء وفي 
الجديد يجوزها فعلى هذا تجوز الخلطة فى الذهب والورق» في أحد موضعين : 

أحدهما: أن يرثا مائتي درهم أو عشرين ديناراً فيكونان خليطين يزكيان زكاة الواحد. 

والثاني: أن يخرج كل واحد منهما مائة درهم أو عشرة دنانير» ويشتريان بهما عرضا 
فيكوتان خليطين فيه يزكيانه زكاة الواحد. فأما إن أخرج كل واحد منهما مائة درهم. وخلطاها 
جميعاً وتركاها حتى حال حولهاء فليست هذه الخلطة توجب الزكاة ولا زكاة عليهماء وإنما 


يزكيان زكاة الخلطة في أحد هذين الموضعين لا غير» والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج /١‏ م ۲۰ 


باب زكاة مال القراض 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «وَإذًا دف الرْجَلُ أل رهم قَرَاضاً عَلَى 
لضب فَاشْترَى بها َة وال لحل يها وهي تساي القن فيه ولان حدما أنه 
ری كا نايك رب الال أبدأ تی مُسَلم ليه راس ی ماله كلك لَوْكَانَ عامل 
نَضرانيًاً فإذّا سَلِمَ له راس ماله اققا الح وها أب اله ألم الول الشاني أ الا 
عَلَى رب الْمَال في الأب وَالْحمسْمَائةِ ووفك ركاه تنما إن حال لبها حول من يم . 
صَارَتٌ لِلْعَامِلٍ رَكَاهَا إن کان سلما ذا لم يلغ ربح إا اة يزم راما له لی بها 
وو كان رب الال نصرانياً وَالْعَامِلُ مُسْلِماً قلا ربح لِمُسْلمٍ ی يسلم: إلن اللعتراني راس 
مَالِهِ في الْقَوْل الأول بقل برجو حول ولول الثاني يي ذلك له ن سيم ل 
رة ی رکال کنا ؤي ما عل من السُنين مد كان له في امال فصل قال المزني : 
الى بِقُوْلِهِ عَنْدِي أ ود على العايل وة حلى بحسل رأ امال إن ذا مناه في 
القَرَاضِ انه يقُولُ لو كان لَه شِرْكَةٌ في الْمَال, َم نقص قَدْرُ النرّئح_كَانَ لَه في الْبَاتِي شرك 
قلا رِبْح لَه إلا بعْدَ أداءِ رَأس_الْمَال». 


قال الماوردي : أما القراض فبلغة أهل الحجاز» وهي المضاربة بلغة أهل العراق» 
فإذا دفع رجل ألفاً قراضاً إلى رجل على النصف من ربحها فاشترى بالألف سلعة» وحال 
الحول عليهاء وقيمتها ألفان ففي زكاتها قولان : بناه على اختلاف قول الشافعي في العامل 
المشروط لهء ولا يكون شريكاً لرب المال فيه » واختاره المزني» ووجهه شيئان: 

أحدهما: أن العامل إنما هو داخل ببدنه لا يملكه فلم يجز أن يكون شريكاً لأ شركة 

والثاني : ھار غ زیراو انه من ارقي نرت حدق لر 
. والفضل فلما لم يكن في العجز شريكاً لم يكن في الربح شريكاً. 


كتاب 'الزكاة/ باب زككاة.مال القراض 


والقول الثاني : أن العامل شريك في الربح بما شرط فيه. 
ووجه ذلك شيئان : 


أحدهما: أنه لو كان 'أجيراً لكان عوضه معلماً.ولا يستحقه وإن كان الربج معدوماًء 
افلما جازت جهالة عوضه ولم يستحق من المال شيئاً عند عدم ربحه لم يجز. أن يكون أجيرا 
وثبت كونه شريكا. 

والثانى : هو أن الإجازة لازمة والشركة جائزة فلما ثبت أن المضاربة جائزة غير لازمة 
نيت أن العامل شريف غير أجين. 

بفصل: فإذا ثبت توجيه القولين» فالزكاة فرع عليهاء فإن قلنا: إن العامل أجير فزكاة 
الألفين على رب المالء لأن جميعها على هذا القول ملكاً له» ومن أين يخرجها على 
وجهين : 

أحدهما: من الربح لأنها مؤنة المال فشابهت سائر المؤن وهذا أخمص بالعامل . 

والوجه الثاني : يخرجها من جملة المال بأصله وربحه» لأنها واجبة في الجملة. 
فوجب أن تكون في الجملة, فعلى هذا يخرج من الربح خمسة وعشرين درهماء وقد بطلت 
المضاربة فيما أخرجه من أصل المال فأما العامل على هذا القولء فلا شيء عليه حتى 
يقبض حصته من الربح » فإذا قبضها استأنف حولها فإذا قلنا: إن العامل شريك فعلى رب 
المال زكاة ألف وخمسمائة أصل المال منها ألف» والخمسمائة ربح » ومن أين تخرج زكاتها 
علي الوجهين., فأما العامل فعليه زكاة خمسمائة لأنه مالك لا شريك بهاء وفي ابتداء حولها 
وجهان: 

أحدهما: من حين ظهور الربح لأنها في ملكه ظهرت» وهو ظاهر قول الشافعي . 

والوجه الثاني : من حين المحاسبة والتقويم, لأنها بذلك مستقرة» فإذا حال حولها لم 
يلزم إخراج زكاتها حتى يقبضها بجواز تلف المال, أو تلف بعضه فيبطل الربح فإن قبضها 
أخرج زكاتها . 


فصل: فلو كان العامل نصرانياً ورب المال مسلماًء فإن قيل: العامل أجير فعلى رب 
المال زكاة جميع الألفين» ون قيل هو شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسماية» وتسقط 
زكاة خمسمائة لأنها ملك النصراني » ولو كان رب المال نصرانيا والعامل مسلما فإن قيل: 
العامل أجير فلا زكاة في المال لأن جميعه ملك النصراني » وإن قيل: العامل شريك فلا زكاة 
غي ألف وخمسماية لأنها ملك النصراني» وعلى العامل زكاة خمسماية, إذا حال حولها فلو 


كتاب الزكاة/ باب زكاة مال القراض 


۳۰۸ 
كانت قيمة العرض بعد الحول ألفاً ومائتي درهم فإن قيل: العامل أجير فعلى رب المال زكاة 
ألف ومائة درهم20. 

وعلى العامل زكاة المائة إن كان مالكاً لتمام النصاب وإن لم يملك سواهاء ففي 
إيجاب زكاتها قولان: من اختلاف قوله في جواز الخلطة في الدراهم والدنانير فعلى القديم 
لا زكاة عليه فيهاء وعلى الجديد عليه زكاتها إلا أن يكون رب المال نصرانياء فلا زكاة عليه 
قول واحداً لأنه خليط النصراني . 


)١(‏ سقط في أ. 


باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وَإِذًا كانت لَهُ ماتا دِرْهُم وَعَلَيهِ مِثْلّهَا 
هاه of‏ وات اقايوية 1ه 52 به َ. 2 ااه الل 6و ل 
فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالذين حتى حال الحول احرج زكاتها 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه مائتا درهم نقداء وعليه مثلها دينا فهذا على 
ضربين : 1 

أحدهما: أن يملك عرضاً أو عقاراً بقيمة المائتين الدين فهذا عليه زكاة المائتين التي 
بيده لا يختلف . 

والضرب الثاني : أن لا يملك سوى المائتين التي بيده» وقد جلها رعليه ميا 
فهذا على ضربين . 


أحدهما: أن يكون ما عليه من الدين مؤجلاء ذ اذل ركاه ما يني لا خلت 

والضرب الثاني : أن يكون ما عليه من الدين حالاً, ففي وجوب زكة ما بيده قولان : 

أحدهما: نص عليه في القديم » وفي اختلاف العراقيين من الجديد إن ما عليه من 
الدين يمنع وجوب زكاتهاء فلا تجب فيه الزكاةء وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه ‏ ومن التابعين الحسن البصري وسليمان بن يسار. 

ومن الفقهاء الليث بن سعد والثوري وأحمد» وإسحاق» وهوقول مالك في الدراهم 
والدنانير دون ما سواهماء وقول أبي حنيفة في الدراهم والدنائير والمواشی ي دون ما عداهما. 

والقول الثاني : نص عليه في الجديد أن الدين لا يمنع وجوب زكاتها وأن الزكاة فيها 


وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وحماد بن أبي سليمان وهو أصح القولين» وبه 
تقع الفتوى. 

واستدل من قال بالأول بقوله ية E‏ أن خد ل الصَدّقة مِنْ E‏ فَاردمَا في 
فَُرَائِكُم» ومنه دلیلان : 


۳1۰ 


كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
أحدهما: أن من استوعب دينه ما بيده فليس بغني فلم تجب عليه زكاة. 


والثاني : أنه جعل الناس صنفين صنفاً يؤخذ منه وصنفاً تدفع و 
| فلم يجز أن تؤخذ منه. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال ف الجر حي 
على منبر رسول الله َة «هَذَا اشهر رَكَاتَكُم ٠‏ فمن کان عليه دين َليقضِه نم برک عه مال 
وليس يعرف له في الصحابة مخالف. فكان إجماعاء ولأنها عبادة يتعلق وجوبها بالمال» 
فوجب أن يكون الدين مانعاً منها كالحج » ولأن الزكاة مال يملك بغير عوض فوجب أن يكون 
الدين مانعا سنة كالميراث لا يستحق ثبوت الدين فيه ولأنه مال يستحق إزالة يده عنه» فوجب 
أن لا تجب فيه الزكاة كمال المكاتب. ولأن الزكاة تجب على من له الدين لأجل المال الذي 
بيد من عليه الدين»› فلو وجبت في الدين زكاة وفي المال زكاة» لوجبت زكاتان في مال. 
وذلك غير جائز» كزكاة التجارة والسوم . 

والدلالة على صحة القول الثاني عموم قوله تعالى : «خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نظهُرَهُمْ 
وَترَكُيهِمْ بها) [التوبة : ]١١*‏ وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه. 
وروی علي عن النبي يا أنه قال : «إِذَا كان مَعَكٌ مَائنًا رهم فَعَلَيِكَ خَمْسَهُ حَرَاهِمٍ وفيما راد 
بحسابه» وهو مالك لما بيده فوجب أن يلزمه إخراج زكاته» ولأن رهن المال في الدين أقوى 
واستحقاقه بالدين لأن الرهن في الرقبة» والدين في الذمة فلما لم يكن الرهن في الدين مانعا 
من وجوب الزكاة كان أولى » أن لا يكون مجرد الدين مانعاً من وجوب الزكاةء ولأن الدين 
واجب في الذمة» والزكاة لا تخلو من أن تكون واجبة ذ فى العين» أو في الذمة فإن وجبت في 
العين لم يكن ما في الذمة مانعاً منهاء لادا جد ای دی ی ا د 
يكن الدين مانعاً من وجوب الأرش في رقبته» وإن وجبت الزكاة في الذمة لم يكن ما ثبت من 
الدين أولاً في الذمة مانعاً منهاء كالدين إذا ثبت في الذمة لزيد لم يكن مانعاً من ثبوت دين 
آخر في الذمة لعمرو وهذا الاستدلال. يتحرر من اعتلاله قياسان: 


أحدهما: أنه حق يتعلق بمال يسقط بتلفه. فوجب أن لا يمنع الدين من ثبوته 
كالجناية . 

افاي ان ی مان عفن فرت أن للا ركو فرت الال يتجرد العا من سرون 
كالدين» ثم من الدلالة على مالك وأبي حنيفة أن يقول: لأنه حق مال يصرف إلى أهل 
الصدقات فجازء أن يجب على من استغرق الدين ماله» كالعشر في الثمرة والزرع» 
والجواب عما قاله أما الخبر فلا حجة فيه لأن أول دليله ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني » 
وثاني دليله مدفوع بالإجماع على وجود قسم ثالث. يؤخذ منه» ويدفع إليه وهو بنو السبيل» 
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تؤخذ منهم الصدقة عن أموالهم الغائبة» وتدفع إليهم الصدقة في أسفارهم للحاجة الماسة 
وأما حديث عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فلا دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين» وإنما يدل على 
تقديم الدين على الزكاة وأما قياسهم على الحج» فغير صحيح» لأن الجمع بين الحج 
والز ة ممتنع لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون. وإن لم يجب الحج عليهماء ووجوب 
الحج على الفقيرء إذا كان مقيماً بمكة» وإن لم تجب الزكاة عليه فثبت أن اعتبار أحدهما 
بالآخر في الوجوب غير صحيح . : 

وأما قياسهم على الميراث, فليس الدين مانعا من الميراث, لأن الميراث حاصل 
وقضاء الدين واجب» ألا ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميته على 
أنه باطل بزكاة الفطر. 

وأما قياسهم على المكاتب» فليس المعنى فيه أنه ممن يستحق إزالة يده عن ماله وإنما 
المعنى فيه أنه غير تام الملك ألا ترى أن المكاتب لو كان معه قدر دينه فأكشر» لم يستحق 
إزالة يده عنه ثم مع هذا لا زكاة عليه وأما قولهم : إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال 
فدعوى بلا برهان بل هما مالان لرجلين فزكاة هذا المال في عينه» وزكاة الین على ا 
والعين غير الدين. 

فصل: فإذا تقرر هذان القولان وثبت أن أصحهما وجوب الزكاة وأن الدين لا يمنع 
منهاء فلا فرق بين أن يكون الدين من جنس المال» أو من غير جنسه حتى لواكان معه مائتا 
درهم » وعليه دين من دنانير أو بر أو شعير قدر قيمته مائتا درهم» فهو كما لو کان معه مائتا 
درهم » فتكون الزكاة على قولين » وكذا لا فرق بين الزكاة والعشر على القولين جميعاً. لأن 
العشر عندنا زكاة وإنما فرق أبو حنيفة ومالك بينهماء فلو أخرج الله تعالى له خمسة أوسق من 
ثمرة أو زرع » وكان عليه مثلها ديناً أو مثل قيمتها دراهم أو دنانير كانت الزكاة على قولين» 
فلو كان معه مائتا دزهم نقداً وعليه مائتا درهم دینا فزكاتها على قولين أيضاً. إن ثبت أن الدين 
يمنع وجوب الزكاة فلا زكاة عليه لأن الباقي بعد الدين أقل من نصاب,. وإن قلنا: لا يمنع 
فعليه زكاة مائتين فلو كان معه أربعمائة درهم نقدا وعليه مائتا درهم دينا فعلى هذين القولين 
أحدها: تجب زكاة المائتين لا غير. 

والثاني : زكاة الأربعمائة إذا قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة. 

فصل: فلو كان معه مائتا درهم نقداً. فقال قبل الحول إن شفا الله مريضي فالله علي أن 
أتصدق بمائة درهم فشفى الله مريضه قبل الحول, فإن قلنا: إن دين الآدمي لا يمنع وجوب 
الزكاة فهذا أولى والزكاة عليه واجبة. وإن قلنا: إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا على 
وجهين : 
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أحدهما: يمنع. ولا زكاة عليه كدين الآدمي . 

والثاني : لا يمنع وعليه الزكاة لأن دين الآدذمي أوكد من النذر, لأن النذر هو على أدائه 
أمين» ودين الآدمي له من يطالب به» ويستوفيه ولو قال ومعه مائتا درهم : إن شفا الله مريضي 
تصدقت بمائة درهم منهاء وأشار إليها وعين الننذر فيهاء فشفى الله مريضه قبل الحول. 
فجوابها عكس ذلك الجواب إن قلنا إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا أولى أن يمنع 
ولا زكاة عليه وإن قلنا: إن دين الآدمي 7 لا يمنع ؛ فهذا على وجهين أحدهما لا يمنع كدين 
الآدمى . 


والوجه الثاني : يمنع » لأن هذا قد استحق به عين المال فمنع الزكاةء ودين الآدمي لم 
يستحق به عين المال فلم يمنع الزكاة. والله أعلم . ش 

ماه :قل الشافوي رضن اله عنُ: وولو قضَى علب بالديْنٍ وجَعْلَ لَه ماله حَيِتْ 
وَجَدُوهُ قبْلَ الْحَولُ د م حال الول قبل أن يفيض ارما َم ُن عله كا له صا لهم دونه 
قبل الحؤل. وَعَكَذا في الع وار وَالْمَاقبَةٍ الي صَدَقَتَهَا مها کالمرتهن لِلشيْءٍ ءِ فيَكونْ 
للْمرتهن مَالهُ فيه وَلِلْعْرَمَاءِ صله . 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل له مسال وعليه من السدين مثل ما بيده» فقدم إلى 
القاضي فحكم عليه به. فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخحكم عليه بأدائه لقيام البيشنة: ولم يحجر عليه, ولا على مالهء فهذا 
الحكم غير مؤثر في الزكاة ويكون كثبوته بإقزاره؛ ووجوب الزكاة عليه على ما ذكرنا من 
القولين. 

والقسم الثاني : أن يحكم عليه بالدين ويجعل لغرمائه أخذ ماله حيث وجدوه بتمليك 
منه كأن قال لكل واحد منهم. قد جعلت لك بدينك العبد الفلاني, أو الثوب الفلاني, الذي 
قد عرفته» وبعتك هو بمالك علي فقبل كل واحد منهم ذلك» وصار ملكا لهم فلا زكاة عليه؛ 
لأن ملكه قد زال عما بيده. 
اا ارت را الس DE‏ لا 
لا؟ على قولين بناء على اختلاف قوله في زكاة المال المغصوب لأن الحجر مانع من 
التصرف كالغخصب» فإن قيل: الصبي قد حجر عليه التصرف في ماله. ولم يكن يكن الحجر مانعا 


)1( سقط في ج. 


يلض 
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من وجوب الزكاة فيه فهلا كان الحجر مير مانع من وجوب الزكاة فيه؟ قلنا: حجر الصبي 
والسفيه واقع لأجلهماء ولحفظ أموالهما عليهماء وحجر هذا المفلس لأجل غرمائه. ولحفظ 
ماله على غيره» فكان هذا الحجر موهياً لملكه . 

فصل: فلو قدمه غرماؤه إلى القاضي فججدهم ولم يكن لهم بينة فحلف لهم. ففيه 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا أن جحوده غير مؤثر ويمينه الكاذبة غير مبرئة لبقاء 
الحق عليه في ذمته» فتكون زكاة ما بيده على قولين. 

والوجه الثاني : : أن جحوده مع يمينه فقد أسقط عنه المطالبة وإن لم يسقط عنه الدين 
لطن فتكون زكاة ما بيده واجبة قولا واحدا 

00 ور دسم ور م 7 فت وی افو ل ی ی ق 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالى : «وكل مال رهن فحال عليه الحول اخرج منه 
الزّكاة قبل الذين (وقال المزني) وقد قال في ڳتاپ يلاف ابن أبي لَيْلَى إا كانت لَهُ مانا 
درم وَعَلَيْهِ مِثْلْهًا فلا رَكَاةَ ء عليه وَالاول من قُولَيْهِ مُشْهُور». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام فى رهن الماشية. وذكرنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة 
كذا رهن الدراهم والدنانير» لا يمنع وجوب الزكاة فإن كان الدين مستغرقاً لقيمة الرهن» وهو 
لا يملك غيره فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة 
أقاويل مضت. أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين. اا و ا 
منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم . 

مسألة : قال الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَإِنْ كان لَه َي يَقْدِرُ عَلَى أَخَذِوء فَعَلَيِهِ 
تَعْجِيلٌ رَكاتِهِ كَالْوَدِيعَقٍ» . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مرتبة» وسنذكرها الآن على غير ذلك الترتيب 
ليكون التكرار مفيداً. 

اعلم أن من له دين فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون حالاًء أو مؤجلا فإن كان 
مؤجلا فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق يكون مالكاً له. وفي زكاته قولان كالمال المغصوب . 

والقول الثاني : وهو قول ابي علي بن أبي هريرة لا يكون مالكاً له ولا زكاة فيه حتى 


1 
/ 


4٤ہ‏ کتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
فلا تلزمه زكاته قبل قبضه فإذا قبضه فهل يزكيه [لما مضى » أو يستأنف حوله؟ على قولين. 

والضرب الثاني: أن یکون]٠‏ على موسر فهذا على ضربین: 

أحدهما: أن يكون جاحداً فلا زكاة عليه قبل قبضه» وبعد قبضه على قولين كالدين 
على معسر. 

والضرب الثاني : أن يكون معترفاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مماطلا مدافعاً فلا زكاة فيما عليه » كالمال الغائب فإذا قدم فزكاة ما 
عليه واجبة لما مضى قولاً واحداً» وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه. 

والضرب الثاني : أن يكون حاضراء فزكاة ما عليه واجبة قبض أو لم يقبض» لأن هذا 
كد الوديعة» بل أحسن حال منها لأنه فی السنة59) , 

فصل: فأما ما في ذمة العبد من مال كتابته أو الخراج المضروب على رقبته» فلا زكاة 
فيه على سيده حتى يقبضه ويستأنف حوله» لأنه ليس بدين لازم والله أعلم بالصواب. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْجَحَدَ ماله أوْعَصَبَهُ أو عرق فَأقَامَ زَمَانَ 
َم یر عل قلا جور فيه إل واد من فون أن لا يکود عليه رَه ّى يحول عليه الْحَوْلُ 
مِنْ يوم قَبْضٍ لاه مَغلُوبٌ عَلَيْهِ أو يون عَلَيْهِ الرّكَةُ لن مك لم يرل عَنْهُ لما مَضَى مِنَ 
السَنِينَ فان قَبَض مِنْ ذَلِكَ مَا في مله الزّكَاة ركاه لِمَامَضَى وَإِنْ لَمْ يَكْنْ في مله ركا فكَانَ لَه 
مال مه إِلِْ وإ حَسَبَهُ دا بض ما إا جَمَْ إل َب فيه الرَكَاةُ زَكّى لما مَضَى» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا ضم المال المغصوب. والمجحود وإن زكاته قبل عوده لا 
تجبن وبعد عوده على قولين : 

أحدهما : يزكيه لما مضى . 
الماشية. وليست بنا إلى إعادته حاجة ولا إلى الإطالة به فاقة. فلو دفن ماله فخفي ا 
أحوالاً ثم وجدهء فزكاته على قولين كالتائه. . ومن أصحابنا من أوجب زكاته قولاً واحداًء 
قال: لأنه منسوب إلى التفريط في غفلته وقلة تحرزه. ووجدت أبا علي بن أبي هريرة مائلاً 
إليه ثم اختلف .من قال بهذا الوجه هل يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه؟ على وجهين : 


)١(‏ سقط في أ. (۲) في أ الشبيه. 
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أحدهما: يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه وظهوره. 

والشاني : لا يلزمه إخراج زكاته إلا بعد ظهوره كالخائب» والصحيح أنه في حكم 
المغصوب والتائه فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ظهوره» وبعد ظهوره على قولين. ولو كان خفاء 
المكان المنسوب. إل تفريطه موجباً لزكاته لكان المال وضياعه موجياً لزكاتة» لآنه منسوب 
إلى تفريطه» فلما كان زكاة التائه على قولين وإن كان فيه مفرطاً فكذلك زكاة ما نسي مكانه 
من المدفون على قولين وإن كان فيه مفرطاً والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تعالَى : «وَإِذًا عرف لْقطَةَ سَنَةَ تم حال عَلَيْهَسا وال 
ولم يرکا ّم اء صَاجِبُهَا فا ركاه عَلَى الّذِي وَجَدَهَا لأنهُ لَمْ يَكنْ لََا مَالِكا قط حى جا 
صَاجِبُهَا وَالْقَوْلٌ فيها كما وَصََْثْ في أن عليه الرَكاة لما مَضَى لَأنّها ماله أو في سُقُوطٍ الزّكَاةٍ 
عله في مَقَامِهَا في يَدِ الْملَقطِ بَعْدَ السّةِ لنّهُ أبيحَ لَه كلها قال المزني) أَشْبَهُ الم بقَوْله 
عِنْدِي ان يَكُونَ عَلَيْهِ الزَكاةُ قول إن مله لم يرل عَنْهُ وقد قَالَ في باب صَدَقَاتٍ الْغتم ولو 
لت عََمَهُ أوَغْصَبَهَا وال تم وَجَدَهَا ركا لأحْوَالِهًا فَقَضَى ما لم يَحْتَلِفْ مِنْ قَوْلِهِ في هَذًا 
لأحَدٍ قَوَْيْهِ في أن عَلَيِْ الركاة كَمَا قم في ضَوَالٌ اَم وباللُه التُوفيق». 


قال الماوردي : إذا وجد الرجل لقطة تبلغ نصاباً مزكق كعشرين ديناراً أو مائتي درهم» 
أو خمساً من الإبل فعليه تعريفها حولاً: ولا يجوز أن يملكها فيه فإذا حال الحول فذلك على 
ضربين : 

أحدهما: أن يلقى صاحبها فيردها عليه » فهل تجب على صاحبها زكاتهنا أم لا؟ على 
قولين بناء على زكاة المال الضال: 

أحدهما: عليه الزكاة لثبوت ملكه . 

والثاني : لا زكاة عليه لعدم تصرفه» و وهاء يده. . 

والضربالثانى : أن لا يعرف.لها صاحباً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يختار الواجد تركها فى يده أمانة لصاحبهاء ولا يختار تملكها فلا ركاة 
عليه في الحول الماضي. ولا فيما يأتي من الأحوال المستقبلة» لأنه غير مالك فإن وجد 
صاحبها فردها عليه فزكاة السنة الأؤلى على قولين مضياء فأما زكاة السنة الثانية وما يليهاء 
فعلى القول الذي يقول: لا زكاة عليه في السنة الأولى والثانية وما يليها أولى أن لا زكاة عليه: 
فيها وعلى القول الذي يقول عليه زكاة السنة الأولى » ففي الثانية وما يليها قولان: 

أحدهما: عليه زكاتها كالأولى . 
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والقول الثاني : لا زكاة عليه بخلاف السنة الأولى » لأن في الأولى لا يجوز أن تملك 
عليه » وفي الثانية يجوز أن تملك عليه فكان ملكه أوهى مما تقدم . 


والضرب الثاني : أن يختار الواجد تملكها فذلك على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون الواجد قد عرفها فى الحول فلا يجوز أن يتملكهاء ولا تصير له 
ملكا لآنه لصي غاضيا: ولا زكاة عليه لأنه غير مالك والكلام في صاحبها إذا ردت إليه على 
ما مضى . 

والضرب الثاني : الوكارد ارج د عرنهااني لجرل جرد E‏ وبماذا 
تصير ملكا له على وجهين : 

أحدهما: باختيار التملك. فإذا اختار تملكها فقد ملكها سواء انتقلت العين بتصرفه أم 
لاء فعلى هذا ينظز في الواجد المتملك فإن كان يملك من العروض بقدر قيمتهاء فعليه 
زكاتها قولاً واحداً وإن كان لا يملك من العروض بغير قيمتها('» سواهاء ففي وجوب زكاتها 
عليه قولان بناء على اختلاف قوله فيمن معه مائتا درهم» وعليه مثلها وأما صاحبهاء والحكم 
في زكاة السنة الأولى على ما مضى من القولين سواء» كانت ماشية ية أوغيرها. فأما في السنة 
الثانية وماايليهاء فقد ملكت اللقطة عليه فيها» وصارت ديناً له في ذمة واجدها فإن كانت 
اللقطة ماشية لم يلزمه زكاة عينها لأنها قد ملكت عليه بقيمتهاء وتنتقل زكاة العين إلى القيمة 
فإن كانت دراهم أو دنانير فزكاة العين باقية» لأنها قد ملكت عليه بمثلها ثم ينظر في الواجد 
المتملك لهاء فإن كان موسراً بها ملياً فزكاة قيمة الماشية؛ وعين الدراهم والدنانير واجبة 
على ما مضى » وإن كان متعسرا فزكاة ذلك على قولين بناء على اختلاف قوليه في وجوب 
زكاة الدين إذا كان على معسر أحد القولين: لا زكاة أصلا . 

والقول الثاني: الزكاة على ما مضى واجبة من القولين. 

والوجه الثاني : أن الواجد الملتقط لا يصير مالكاً للقطةء إلا بنقل عينها فعلى هذا ما 
لم ينقل عينها فالحكم في زكاتها كما لولم يملكها على ما مضى. وإن نقل عينها فلا زكاة 
عليه فيهاء لأن عين اللقطة لم يملكهاء ثم يكون الحكم فيما حصل له من بدلها كالحكم 
فيما ملكه بعقد معاوضة إن كان دراهم أو دنانير جرت فيه الزكاة» وإن كان عرضاً فإن نوی أن 
يكون للتجارة جرت فيه الزكاة» وإن نوى أن يكون للقنية» لم تكن فيه زكاة» فأما صاحبها 
DRS‏ ال 
سعيد الاصطخري أن الواجد يكون مبالكاً لها ي يمضي الحول» وإن لم يجز التملك إلا أن 
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يختار» أن تكون فى يده أمانة وهذا ضعيف. والأول أصحهاء وسيأتى ذلك في كتاب اللقطة 
مش إن اا ا 

فصل: فإن كانت اللقطة من جنس ما لا زكاة فيه كثوب أو عرض فعرفها الواجد 
الملتقط حولاً فإن ظفر بصاحبها فردها عليه فلا زكاة عليه» وإن لم يظفر به ولا عرفها فله 
حالان: 

أحدهما: أن يضعها فى يده أمانة» فلا زكاة عليه بحال لا على واجدهاء ولا على 
مالكهاء لأن الزكاة غير جارية فيها. 2 | 

والحالة الثانية : أن يتملكها إما باختيار تملكها أو بنقل عينهاء فقد انتقل حق مالكها 
من عينها إلى بدلهاء وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذا مثل كالمتماثل الأجزاء من الحبوب والأدهان فلا زكاة فيها على 
مالكهاء لأنها أعيان غير مزكاة . 

والضرب الثانى : أن لا يكون له مشل فلمالكه قيمته. والقيمة مما فيها الزكاة لأنها 
دراهم, أو دنانيرء لكن لا زكاة على الواجد فيها بحالء لأنها قبل نقل عينها غير مزكاة» وبعد 
نقل عينها غير موجودة فأما مالكهاء فإن كانت قيمتها أقل من نصاب» فلا زكاة عليه فيها بحال 
إذا لم يملك معها تمام النصاب» وإن كانت نصاباً فلا زكاة عليه قبل أن يتملكها الواجد» 
فأما بعد أن يملكها فيكون وجوب الزكاة على ما مضى من اعتبار يسار الواجد وإعساره. فإن 
قيل فهو لم يختر نقل ماله إلى ما تجب فيه الزكاة فلم أوجبتموها عليه بغير اختياره» قيل ما 
تجب فيه زكاة العين لا يعتبر فى وجوب زكاته قصد المالك واختياره» ألا ترى لو كان'له 
حنطة بذرتها الريح في أرضه فشبتت» خمسة أوسق لزمه عشرهاء وإن لم يقصد بذرها ولم 
يختر زرعها. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلو أكْرَى دارآ أَرْبَعَ سِنِينَ بمَائةِ ديار فَالْكَرَاءُ 
خال إل أن يُشترط أجل فَإذًا حال الحول زكى َة وَعِشْرِينَ تارا في الحول: الشانئ 
حَمْسِينَ سين إل قَدْرَرَكاةٍ الْحَمْسَةٍ وَالْعِشْرِينَ دِينَارآ وَفِي الْحُوْلٍ الشالثِ حَمْسَة وَسَبْعِينَ 
ديئاراً ثلاث سِنِينَ إا قَذْرَ زَكَاةٍ السنتينٍ الأوليين رفي الْحَوْل الرَابعٍ رَكَى مائَةٌ ليع سن 
إل َدْرَرَكَاةٍ مَا مَضَى ولو بض المَكْرِيُ الْمَالَ تم الْهَدَمْتِ الدَارُ الَْسَحَ الكراء وَلَمْ يكن عَلَيْهِ 
رَكَاة إلا فِيمَا لم لَه ولا يُشْهُ صَدَاقُ الْمَرْةٍ لأنَها مِلْكنهُ عَلَى الْكَمَال, فَإِنْ طَلَّقَ الْتقَض النضْفُْ 
وَالإجَارَة لا يَملِكُ مها شَيْءْ إل بسَلامةِ منَفَعةِ المستَأجِرِ مده يكو لها جصّةٌ مِنَ الإِجَارَةٍ (قال 
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المزني) هذا لاف اوا في كتاب الإِجَارَاتٍِ أنه يجعلا حَالَةَيَمْلِكُهَا المُكْرِيٌ إِذَا سلم ما 
أرَى من السَلْمَةٍ إل أن يشرط ألا وله هلها به يي بأقاويل العُلمءِ في الوك ل 
عَلَى ما عبر فني, الرَكاة» . 

قال الماورد.:. وصورتهنا في رجك أجز دارا أربسح سنين بعائة دينار» فلا'يخلو حال 
الأجرة من ثلاثة أحوال م 

إما أن يشترط تعنجيلهاء فتكون. معجلة إجماعاً. 

وإما أن يشتزط تأجيلها فتكون مؤاجلة' إيجماعاً . 


وإما أن.يطلقا ولا يشترطا تعبجيلا ولا تأجيلاً:. فمذهب الشافعي تكون معنجلة“بإطعلاق. 
العقد.. كما لو شرطا أن تكونمعجلة في نفس.العقد وخالفه مالك وأبو حنيفة, وللكلام 
معهنمنا موضع غير هذاء وإذا اتنا بالشرط أو.بإظلاق العقدء. فغ .ملك جميعها بعقذ 
الإجارة واستحق قبضها بتسليم الدار.المؤجرة هذاء مما لم يختلف فيه قؤلبه» وإنما اختلف- 
قوله هل ملكهها بالعقتا ملكا مستقزاً مبرماً أو ملكها ملك موقوفاآ مراعي فأحد قنوليه نض عليه" 
في البويطي وغيره قد ملكها بالعقد ملكا منستقرآ مبرمآ-كأثمان المبيعات وصنداق الزويحنات»: 
لآنه لما جاز له التصرف فيها حتى لو كانت الأجرة أمة:كان. له وطؤها دل على .أن ملكة مستقنر. 
عليهاء وليس فيما ينطرأ من حدوث فنسخ يستحق به استرجاع الأجرة دليل على أنهاغيير. 
مستقرة.. كالزوجة التي قد استقر ملكهنا علق جميع:صداقها بالعقد. وإن جاز أن يستحق 
استرجاع: نصفه بالطلاق قبل الدخول. 


والقول الثاني: وهو أظهر فيما نص عليه في «الأم» وفي غيزه أنه قد ملكها بالعقذ'ملكا: 
موقوفاً مراعي » فإذا مضى زمان من المدة كان استقرار.ملكة:علئ ما قابله من الأجرةء وإنما" 
كانت مراعاة ولم تكن مستقرة لأنها في مقابلة المنفعة وملك المستأجر على المنفعة غينز 
مستقر لأنها لو فاتت بهدم رجع بمافي مقابلتها من الأجرة» ولو استقر ملكنه 'عليها لم:يرجع 
عند فواتها:بما قابلها كالمشتري.: إذا استقر ملكه على السلعنة يقبضها.لم يرجع بالثمن عند 
تلفها وإذا كان. ملك المستأجر على المنفعة غير مستقز» وجب. أن يكون ملك المؤجر للأجرة 
غير مستقز» ولا تشبه الأجرة صداق الزوجة لافتزاقهما من وجهين : 

أحدهما: أن ملك الزوجة على الصداق مستقر بخلاف الأجرة» ألا ترى أنه لو ماتت 
الزوجة قبل الدخول بهاء لم يرجع الزوج بشيء من صداقهاء ولو انهدمت الدار قبل مضي 
مدتهاء .رجع المستأجز بما في مقابلتها . 


0 ۹ 


كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ . 


والثاني : أن رجوع الزوج بنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول إنما هو استحداث 
ملك تجرد بالظلاق» ابعر وال عاط باكرا بالك ارو عا العا حل 
الطلاق» ورجوع المستأجر بالأجرة عند انهدام الدار قبل أن تقضى المدة بالعقد المتقدم 
لكان ذلك مانعاً من استقرار ملك المؤجر على الأجرة قبل أن تقضي المدة. 

أفقصل: فإذا تقرر توجيه القولين في :استقرار ملك الأجرة فزكاة الأجرة مبنية عليهماء فإن 
قلنا: إن«ملكه مستقر عليها بالعقد فعليه أن يخرج زكاة جميعها في الحول الأول وما يليه 
الأحوال ما كانت الأجرة .باقية: بيده كان ابراه وإن قلنا: إن استقرار ملكه عليها معتبر جمضي 
المدة» وعليه فرع الشافعي غإذا مذ مضى الحول الأول بنينا استقرار ملكه على خمسة وعشرين 
ديناراً من الأجرة فيخرج منها زكاة حول نصف دينار وثمن دينارء :فإذا مضى الحول الثاني بنينا 
استقرار ملكه على خمسين ديناراً منذ سنتين» :قد زكى نخمسة وعشرين منها لسنة فيزكيها 
السنة الثانية إلا.قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى » ويزكي الخمسة والعشرين الأخرى 
لسنتين فيخرج منها ديناراً وربعآ» فإذا مضى الحول الشالث بنينا استقرار ملكه على خمسة 
وسبعين ديناراً منذ ثلاث سنين» E‏ 
الثالثة إلا قدر ما أحيرج منها في زكاة السنتين» ويزكي الخمسة والعشرين ديناراً في السنة 
الشالثة لشلاث سنين فيخرج منها دينار ونصفآ وربعآ وثمنآ فإذا مضى الحول الرابع بنينا 
استقزار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين» إلا أنه قد زكى خمسين.ديناراً فيها لسنتين 
فييزكيها للسنة الثالشة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين» ويزكي الخمسة والعشسرين 
:ديناراً» في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها ديناراً ونصفاً وربعاً وثمناً فإذا مضى الحبول 
الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار مند ار ي إلا 'أنته :قد زكى خمسة وسبعين 
ديناراً منها لثلاث سنين» فيزكيها السنة الرابعة إلا قدر:ما أخرج منها في زكاة السنين الثلاث» 
ويزكي الخمسة والعثسرين ديناراً الرابعةالأرسع سنين فيخرج منها دينارين ونصفاً. وفي 
حساب زكاتها دوراً ضربت عن ذكره خوفاً من الإطالة» وقصدت أوضح طرق المسألة ليكون 
مأخذها أسهل. والله ولي الإعانة . 

فصل: فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما 
قابله» وصحت الإجارة على الصحيح من المذهب فيما مضى » واستقر ملكه من الأجرة على 
ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى . فلوكان قد أخرج زكاة جميع الأجرة» لم يرجع 
بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع ما قبضه من الأجرة. 

فصل: فلو كانت المسألة بحالها فقبض'الأجرة ولم يسلم الدار حولاً بعد حول حتى 
انقضت المدة فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة» فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا إن ملكه 
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غير مستقر عليها إلا بمضي المدة. فلا زكاة عليه لأنه كلما مضى من مدة الإجارة» شيء قبل 
التسليم» فقد زال ملكه عما قابله من الأجرة؛ ومن زال ملكه عن الشيء لم تلزمه زكاته وإن 
قلنا إن ملكه مستقر على الأجرة بنفس العقد قبل مضي المدة, فعليه يتفرع الجواب بعكس 
ما تقدم فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم » وقد كان ملكه مستقراً على مائة دينار فقد زال 
ملكه عن خمسة وعشرين ديناراً [فيزكى الباقى. وهو خمسة وسبعون ديناراً لسنة فإذا مضت 
ال لک عن کی فيرف ای ل وهو کر ا لا 
قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى ناذا ع اليه الشالثة فقد زال ملكه عن خمسة 


وسبعين ديناراً فيزكي الباقي» وهو خمسة وسبعون ديناراً إلا قدر ما حرج منها في زكاة السنة 
الأولى » والثانية فإذا مضت السنة الرابعةء فقد زال ملكه عن المائة كلها فلا زكاة عليه فيهاء 
ولا رجوع له بما أخرج من زكاتها لأن ذلك حق لزمه في ملكه» فلم يكن له الرجوع به على 
غيره . 

فصل: ويتفرع على تعليل هذين القولين في الإجارة مسألتان في البيوع : 

إحداهما: أن يبيع رجل سلعة بمائة دينار ويقبض ثمنهاء ولا يسلم السلعة حتى يحول 
الحول على الثمن الذي بيده. فهل يلزمه إخراج زكاته قبل تسليم السلعة التي من مقابله 
على قولين وهل يلزم المشتري إذا كانت السلعة للتجارة أن يخرج الزكاة عنها قبل قبضها 
على قولين إن قيل إن ملك الأجرة مستقرء وإن طرأ الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر» وإن 
جاز طروء الفسخ وإخراج زكاتها غير واجب» حتى يتقابضا السلعة» ويؤمن طروء الفسخ 

والمسألة الثانية : أن يتبايعا سلماً بمائة دينار إلى أجل ويقبض البائع الثمن» ويحول عليه 
الحول قبل قبض المسلم فيه فالجواب ينبني أولا على اختلاف قوله في فسخ السلم بعدم 
المسلم فيه عند محله» فأحد قوليه لا ينفسخ العقد بعدمه. فعلى هذا ملك البايع مستقر على 
ثمنه قولا واحدآ وعليه إخراج زكاته . 

والقول الثاني : إن عقد السلم ينفسخ بعدمه فعلى هذا هل يكون ملكه مستقراً على 
ثمنه ويلزمه إخراج زكاته على قولين بناء على اختلاف قوليه في استقرار ملك الأجرة قبل 
مضي المدةء فأما المشتري السلم فلا يلزمه إخراج زكاته إن كان للتجارة قولاً واحدآ لأن 
تأجيل الشيء يمنع من وجوب زكاته» فإذا قبضه بعد محله استأنف حوله . 

فصل: فأما المزني فإنه توهم أن الشافعي اختلف قوله في حلول الأجرة» وملك 
المؤجر لهاء وليس كما توهم لم يختلف قوله إن الأجرة حالة وإن المؤجر لها مالك» وإن 


)١( .‏ سقط في . 
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زكاتها واجبة وإنما احتلف قوله في استقرار ملكهاء وتعجيل إخراج زكاتها على ماذكرناه 
امف وشرحناه مبيناً والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَلوْغَمُوا فلم يسمه الاي حَنى حال الْحَوْلُ 


فَقَدَ أسَاءَ إن لم ن له عدر ولا ركا في فطْةٍ متها ول َب حَنى يَسْتفيلَ بها حول بغ 
لسع للهلا مك لاحي فيه بين أن لإمام. أن يعم مه إلا أن يمك ولان يها فسا 


وڏا عُزلَ سَهُمُ الي كلل مِنْها ِمَا ينُوبُ المُسْلِمِينَ فلا رَكَاةَ فيه لان لَيِسَ لِمَالِكِ بعيِهه . 


قال الماوردي : إذا غزا المسلمون أرض العدو فغنموا أموالهم لم يجز للإمام تأخير 
قسم مال الغنيمة بينهم» إلا لعذر من دوام حرب أو رجعة عدو قد أخر ابن الحضرمي قسمة 
غنائمه معذوراً لإشكال عليه حتى قدم على رسول الله َة فلم ينكر تأخير قسمتها عليه 
وأخر رسول الله ية قسمة غنائم هوازن لعذرء فأما تأخير قسمتها مع ارتفاع الأعذار وزوال 
الموانع فغير جائز لما فيه من الإضرار بالغانمين وكره أبو حنيفة تعجيل قسمة الغنيمة في 
أرض الحرب. وسيأتي الكلام معه في كتاب «السير» إن شاء الله ثم الكلام بعد هذا في 
فصلين : 

أحدهما: في كيفية ملك الغنيمة . 

والثاني : في زكاة مال الغنيمة . 

فأما ملك الغنيمة» فمتى كانت الحرب قائمة فالغنائم غير مملوكة» وإن أجازها 
المسلمون ومن غنم شيئاً لم يملكه ولا مالك أن يتملكهء لأن غنيمة العدو من توابع الظفر به 
وهو مع المعاونة والحرب غير مظفور به» ولا مقدور عليه فإذا انجلت الحرب وأحيزت 
الغنائم» فقد ملك المسلمون أن يتملكوا إلا أنهم في الحال قد ملكوا كالشفيع ملك 
بالشفعة» أن يتملك والموصى له بالوصية ملك أن يتملك وللزوج ملك بالطلاق» قبل 
الدخول أن يتملك وغريم المفلس ملك بفلس المشتري أن يتملك وإنما ملكوا أن يتملكوا 
من غير أن يكونوا قد ملكواء لأن واحداً منهم لو ترك حقه. ولم يختر تملكه رجع سهمه على 
الذين معه كالشفعة وإن لم يكن موقوفاً له كالورثة ثة الذين إذا ترك أحدهم حقه لم يرجع على 
الذي معه» فكان موقوفاً له. وإذا ثبت أن الغانمين ملكوا بالغنيمة أن يتملكوا فتملكهم يكون 
بأحد أمرين 

إما باختيار التملك. وذلك بأن يقولوا قد اخترنا أن نملك فيملكون كما يملك الموصى 
له لقبوله . 


الحاوي في الفقه/ ج / م1 
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وإما بأن يقسمها بينهم . فيأخذ كل واحد سهمه فيعلم أنه قد احتاره» وملكه كما يملك 
أهل السهمان ما قسم عليهم من الزكاة. 

فصل: فأما زكاة مال الغنيمة إذا حال الحول قبل القسمة» فلا يخلو من أحد أمرين إما 
أن يكون الغانمون قد تملكؤهاء فإن لم .يتملكوها حتى حال الحول فلا زكاة فيها سواء كانت 
جنساً أو أجناساً عزل منها الخمس» أم لم يعزل لأنها لم تصر ملكا للغانمين» ولا لقوم 
معينين وإن تملكها الغانمون فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون أجناساً مختلفةء فلا زكاة فيها سواء كان جميع أجناسها مما تجب 
فيه الزكاةء أو كان بعضه مما لا تجب فيه الزكاةء لأنه ليس أحد الأجناس بعينه ملكا لرجل 
من الغانمين بعينه» لأن للإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم موقوفة على نظره فيعطي 
بعضهم ورقاً. وبعضهم ذهباً وبعضهم إبلاً وبعضهم عرضاً. 

والضرب الثانى: أن تكون الغنيمة جنساً واحداً. فإن كان مالا تجب فيه الزكاة 
كالخيل والسبي ا فلا زكاة فيهاء وإن كانت ذهباً أو فضة أو ماشية سائمة» فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون خمسها معزولاً لأهل الخمس فزكاتها واجبة» لأنها ملك لجماعة 
تجب عليهم الزكاة» فوجب أن تجب فيها الزكاة كالأموال المشاعة بين الشركاء . 

والضرب الثاني : أن يكون الخمس باقياً فيها ففي وجوب زكاتها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أصحابنا البصريين : لا زكاة فيها وهو بنص الشافعى أشبه لأنه قال 
في تعليل إسقاط الزكاة عن الغنيمة «لأنه لا ملك لأحد فيه بعينهء وإن للإمام أن يمنعهم 
قسمة إلى أن يمكنه» ولأن فيها خمساً» . 

والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا البغداديين : الزكاة فيها واجبة وهو عندي في الحكم 
أصحء لأن مشاركة أهل الخمس لهمء لا تمنع وجوب الزكاة عليهم» كما أن مشاركة 
المكاتب والذمي , لا تمنع وجوب الزكاة على المسلم الحر. 


فصل: فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها جملة» فلا يخلو حال الغانمين من أحد أمرين إما 
أن يقسموا قبل الحول أو بعده» فإن اقتسموا قبل الحول» فلا زكاة على واحد منهم حتى 
يكون سهمه نصاباً ويتم حوله من حين ملكه, وإن حال الحول قبل قسمتهم فإن كانت 
الغنيمة لا تبلغ نصاباً. وكانت مع الخمس نصاباً» فلا زكاة فيهاء وإن كانت الغنيمة سوى 
الخمس نصاباً» فصاعداً نظرت فإن كانت ماشية وجب فيها الزكاة سواء بلغ سهم كل واحد 
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وإن كانت غير ماشية كفضة أو ذمب-نظرت فإن بلغ سهم كل واحد منهم نصاباً فعليه الزكاة 
وإن كان أقل من نصاب. فعلى قولين بناء على الخلطة:في غير المواشي. فعلى القديم 
حيث منع الخلطة في غير المواشي . لا تجب عليه الزكاة, وعلى الجديد حيث جوز الخلطة 
في غير المواشي تجب عليه الزكاة . 


باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره 
وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك 


قال الشافِعِي رَضِيَ الله عن : «وَلَوْبَاعَ بع صَجِيحاً عَلَى أنه بِالْجِيَا أو المُّمْمَرِي أو 
هما قيض أوْمْ قيض فال الول ِن يوم مِلْكِ الْبَائْع ّت عليه فيه الركاة أنه لا َم 
بَحْرُوجِه مِنْ مله حَتّى حَالَ الْحَوْلُ وَلِمُْثَرِيِهِ الرُّ التي الَِّي دَحَلَ فيه بِالرُكَاةٍ (قال 
المزني) وذ فال في باب راء ار إن املك بم رهما أو جيار المُشترِي وَفي الشقْعَةٍ 
3 الك م ِجِيَارٍ المُمْتَرِي وَحَدَهُ (قال المزني) الأول إذا كانا جَمِيعآ ايار عدي أَشْبَهُ 
صل لان قله لم تيف في وجل حَلف بق عَبْدهِ أن لا بيه باه أنه عتِيقٌ وَالسّندُ عِنْدَهُ 


o ۰ 


اا ایی جیا انار ماله يعافا ری ادان ف ا یاک ماو ع ع 

قال الماوردي : ومقدمه هذه المسألة هو: أن البيع هل ينقل الملك بنفس العقد أو 
بالعقد وتقضي زمان الخيار؟ فللشافعي في ذلك ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن ملك المبيع قد انتقل إلى المشتري بنفس العقدء وإن أجاز دفعه بالخيار. 

والقول الثاني : أن ملك المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا بالعقد. وتقضي زمان 
الخيار. 

والقول الثالث: أن الملك موقوف فإن ڌ تم البيع بينهما علمء > أن الملك كان منتقلاً 
بنفس العقد وإن انفسخ البيع علم أن الملك لم يكن منتقلا . 

وتوجيه هذه الأقاويل في كتاب البيوع إن شاء الله فإذا عرفت هذه المقدمة فصورة هذه 
المسألة: في رجل بقي من حول ماله يوم أو يومان فباعه بخيار ثلاث وتم الحول قبل مضيها 
أو باعه بيعاً مطلقاً فحال الحول قبل أن يتفرقا فالحكم فيهما سواء. والجواب في خيار الشرط 
كالجواب في خيار العقد. وسواء كان خيار الشرط لهما أو لأحدهما وإذا كان ذلك كذلك 
فالكلام في هذه المسألة يشتمل على ثلاثة فصو 

فالفصل الأول في وجوب الزكاة. 

والفصل الثانى : فيما تودى منه الزكاة . 
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والفصل الثالث: في بطلان البيع وخيار المشتري بما خرج من المبيع في الزكاة فأما 
وجوب الزكاة فهو مبني على الأقاويل الشلاثة» فإن قيل: إن الملك قد انتقل إلى المشتري 
بنفس العقد» فلا زكاة على البايع من المال لخروجه من ملكه قبل الحول. فإن عاد إلى 
ملكه بفسخ استأنف حوله كما استأنف ملكه. وإن لم يعد إلى البايع بفسخ لتمام البيع وانبرام 
العقد استأنف المشتري حول زكاته من حين العقد وإن قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد 
وتقضي الخيار فزكاته واجبة على البايع سوآء تم البيع أم لاء لحلول حوله وهو باق على 
لأنه زال وإن قيل إن انتقال ملكه موقوف على انبرام البيع أو فسخه نظر فإن تم البيع» وانبرم 
فلا زكاة على البايع لخروجه من ملكه قبل حلول حوله. واستأنف المشتري حول زكاته من 
حين عقذه بيعه, وإن فسخ البيع وزال العقد فهو باق على ملك البايع. وعليه زكاته لحلول 
حوله مع بقاء ملكه هذا كله مما تجب فيه زكاة العين كالمواشي والذهب والفضة» فأما ما كان 

أحدهما: أن يكون مما لا تجب فيه إلا زكاة التجارة كالسلع والعروض فزكاة هذا 
واجبة وإن بيع على الأقاويل كلها لأنها في قيمته. وقد دللنا عليه . 

والضرب الثاني: أن يكون مما تجب فيه زكاة العين كالمواشي والذهب والفضة فإن 
قلنا إنه يزكى زكاة التجارة من قيمته كان كعروض التجارة تجب زكاته» وإن بيع على الأقاويل 
كلهاء وإن قلنا إنه يزكى زكاة العين, كان كالذي لغير التجارة فيكون وجوب زكاته إذا حال 
الحول في زمان خياره على الأقاويل الماضية . 

فصل: فأما إخراج الزكاة إذا وجبت في المال على ما مضى من الشرح والترتيب 

إحداهما: أن يجيب إلى دفعها من ماله, فلا كلام . 

والحالة الثانية : أن يأبى أن يدفعها من ماله ويمتنع أن يخرجها إلا من مال المبيع » فله 
حالان: 

إحدهما: أن يكون معسراً بها فللساعي أن يأخذ الزكاة منها سواء وجدها في يد 
البايع » أو يد المشتري تم البيع بينهما أو بطل. 

والحالة الثانية : أن يكون موسراً بها فله حالان: 

إحدهما: أن يكون يريد بامتناعه فسخ العقد فله ذاك إن كان في خيار مجلس» أو خيار 


01 ل _ _ لل كتب الزكاة/ باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة 
شرط هو لهما معاً» أوله وحده فأما إن كان في خيار شرط هو للمشتري دونه لم يكن له 
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> ا أن لا يريد بامتناعه فسخ البيع وإنما يريد إخراج الزكاة من حيث يجب 
إخراجها من غير أن يتطوع فالمال المبيع على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما تجب الزكاة فى قيمته كعروض التجارات» فهذا يجب أن 
تؤخذ زكاته من مال بايعه دون المال المبيع لأن حق المشتري قد تعلق بالعين» والزكاة واجبة 
في القيمة» وما تعلق بالعين أقوى حكماً في العين مما تعلق بالقيمة . 

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب زكاة عينه كالمواشي والفضة والذهب» فإن قيل 
الزكاة» وجبت في العين وجوب استحقاق أخحذت الزكاة من المبيع» وإن قلنا وجبت في 
الرقبة وجوباًامنبرما أخذت الزكاة من البايع . 

فصل: بطلان البيع إذا أخرجت الزكاة على ما مضى فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون البايع قد أخرج الزكاة من ماله فإن قلنا إن الزكاة وجبت في الذمة 
فالبيع صحيح في الكل» ولا خيار للمشتري لسلامة البيع» وإن قلنا إن الزكاة وجبت في 
العين وجوب استحقاق» فهو كالضرب الثاني . 

والضرب الثاني : أن يخرج الزكاة من عين المال» ونفس المبيع فالبيع في قدر ما 
خرج في الزكاة باطل» فأما الباقي فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون متماثل الأجزاء كالفضة والذهب» فالبيع فيه جايز قولاً واحد لأن 
العقد وقع صحيحاً, ولما بطل البيع في قدر الزكاة بمعنى طارىء بعد سلامة العقد. فلم 
يقدح ذاك في بيع ما بقي هذا قول جمهور أصحابنا والمعول عليه في المذهب فعلى هذا 
يكون المشتري بالخيار لأجل النقص الطارىء من فسخ البيع والإقامة عليه, فإن أقام. 
فالصحيح أنه يقيم هاهنا بحساب الثمن» وقسطه ومن أصحابنا من خرج قولاً ثانيآ وهو أنه 
يقيم لجميع الثمنء وإلا فسخ > ولب يصنحيح ٠‏ 

والضرب الثاني : أن يكون البيع غير متماثل الأجزاء كالماشية فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون مختلفة الأسباب بعضها صغاراً وبعضها كباراً أو مختلفة الأوصاف 
بعضها سماناً وبعضها عجافاً فالبيع في الكل باطل لا من جهة تفريق الصفقة ولكن للجهل 
بما استقر عليه العقد. 

والضرب الثاني : أن تكون متساوية الأسنان متقاربة الأوصاف. ففي بطلان البيع 
وجهان: 


كتاب الزكاة/ باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة 

أحدهما: باطل لما ذكرنا من الجهل بما استقر عليه العقد. 

والثاني : جائز تشبيهاً بما تمائلت أجزاؤه لتقارب بعضه من بعض» ومن أصحابنا من 
بنى بطلان البيع في الباقي على تفريق الصفقة فليس بصحيح, لأن ما طرأ من الفساد بعد 
العقد مخالف لحكم ما كان موجوداً حال العقد وما ذكرت أصح إن شاء الله. وإذا صح البيع 
في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البييع, وإمضائه فإن أمضاه فعلى قولين أحدهما 
بحساب الثمن وقسطه. 

والقول الثاني : بجميع الثمن, وإلا فسخ فهذا جملة ما اشتمل عليه فصول هذه 
المسألة . 

فصل: فأما المزني» فإنه اختار من أقاويل الشافعي في عقد البيع أن الملك لا ينتقل 
إلا بالعقد. وتقضى الخيار واستشهد على صحته بما لم يختلف فيه» قول الشافعي إن رجلا 
لو حلف بعتق عبده أن لا يبيعه فباعه عتق عليه » والعتق إنما يقع بعد وجوب البيع فلولاء أنه 
باق على ملكه بعد البيع ما لم يتفرقا ما عتق عليه» والجواب على هذاء وأنه لا دلالة فيه على 
إبقائه على ملكه أن خيار المجلس يملك البايع فيه فسخ العقد. والفسخ قد يكون فعلاء 
وقول فإذا أعتقه في خياره كان فسخاً. فيصير عتقه كوجود الفسخ وعود الملك وإذا أنفذ عتقه 
بعد البيع كان نفوذه بصفة تتقدم البيع أولى » ولم يكن فيه دلالة على بقاء الملك والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ مَلَكَ ثَمْرة ل ملكا صجيحا قبل أن 
رى فيه الصّفْرَة أو الحُمْرَة فَالرَكَاةُ على مَالكها الأخر يُرَكيهَا جين تُزْجِي» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح» فإذا ملك ثمرة قبل بدو 
صلاحها ملكا صحيحاء إما بأن ورثها أو استوجبها أو ابتاعها مع نخلهاء ثم بدأ إصلاحها في 
ملكه فعليه زكاتها دون من كانت على ملکه» لأن ما به وجبت زكاتها وهو بدو الصلاح كان 
موجوداً في ملكه فلو ملكها ببيع خيار فبدا صلاحها في خيار المجلس. أو خيار الثلاث كان 
وجوب الزكاة مبنياً على الأقوال الثلاثة. فإن قيل: إن الملك قد انتقل بنفس العقد فزكاتها 
على المشتري وإن قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد. وتقضي الخيار فزكاتها على البايع» 
وإن قيل أنه موقوف نظر فإن تم البيع فزكاتها على المشتري» وإن انفسخ البيع فزكاتها على 
البايع » فلو وجبت زكاتها على المشتري على القول الأول أن الملك قد انتقل بنفس العقد 
ففسخ المشتري البيع في زمان الخيار. وعادت الثمرة بعد بدو صلاحها إلى البايع» ففي 
زكاتها وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو العين» 

أحدهما: أنها على المشتري إذا قيل إنها وجبت في الذمة وجوباً منبرماً. 


۳۲۸ كتاب الزكاة/ باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة 


والوجه الثاني: أنها قد انتقلت إلى البايع لانتقال الثمرة إليه. أو قيل: إنها وجبت في 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيرَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلّو اشْتَرَى المَرَة بَعْدَ ما يبدو صَلاحُهَا وَالْعُْشْرٌ 
فيها فاليم فيها مَفْسُوِحٌ كما لَوبَاعَهُ عَبْدَيْن أحَدُهُمَا لَهُوَالآحَرٌلَيْسَ لَهُ. 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة فى زكاة المواشى مستوفاة» وسنشير إلى 
جملتها ونذكر ما سنح من الزيادة» فيها أعلم أن من باع ثمرته بعد بدو صلاحهاء ووجوب 
الزكاة فيها لم يخل حاله من أحد أمرين 

إما أن يكون قد أخذها لخرصها وضمنها بزكاتها فبيع هذا جائزء لا يختلف المذهب 


وإما أن يكون أخذها أمانة, ولم يجعلها في يده مضمونة . فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يبيعه تسعة أعشارهاء ويستثني قدر الزكاة مشاعاً فيهاء فهذا بيع جايز 


والضرب الثاني : أن يبيعها جميعها مع ما وجب من الزكاة فيهاء فيكون البيع في قدر 
الزكاة على قولين أحدهما باطل» إذا قيل: إن الزكاة استحقاق في العين فعلى هذا يكون 
البيع في الباقي على قولين من تفريق الصفقة على ما تقدم من اختلاف العلة: 


أحدهما: بطل لأن الصفقة جمعت حلالً وحراماً . 


والقول الثاني : جايز فعلى هذا يكون المشتري بالخيار» فإن فسخ رجع بالثمن. وإن 
أقام فالصحيح » أن يقيم بحساب الثمن وقسطه وقد خرج قول أخر أنه يقيم بجميع الثمن وإلا 
.فسخ » والقول الثاني في الأصل إن البيع في قدر الزكاة جايزء إذا قلنا: إن الزكاة وجبت في 
الذمة وجوباً منبرماً فعلى هذا البيع في الكل جايز فعلى هذا إن دفع البايع الزكاة من ماله 
سلم البيع في الكل وانبرم» وإن أخذها الساعي من هذه الثمرة المبيعة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المشتري قد قبض الثمن» وصارت بيده فأخذها الساعي منه 
فالبيع» لا يبطل فيما أخذه الساعي لأن البيع صحيح» وقد صار من ضمان المشتري بالقبض 
لكن يرجع على البايع بمثله» لأن الثمن مثل . 

والضرب الثاني : أن تكون الثمرة في يد البايع لم يقبضها المشتري بعد فالبيع فيما 
أخذه الساعي من الزكاة» قد بطل وهو في الباقي على الصحيح من المذهب جايزء ومن 
أصحابنا من خرجه على قولين على ما مضى . 


فضا 


كتاب الزكاة/ باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة 


مسألة : : قال الشافِعِي رَضِيَ الله عله «وَلّو اد ًا ل ذو صَلاجًِا على أن يدها 
خد بِجَدّمَا فَإِنْ بَدا صَلاحُها فْسَمَ الْبْئِعَ لاه لا يَجُورُ أن طم قيمع الزّكاة ولا يُجْبْرٌ رب 
الل على تزا وقد ارط قطمَهَا ولَوْرَضًِا لرك الركاة على المُشْتري ولو رَضِيَ الْبَائِعٌ 
ارك وَابَى المُشْتَرِي قَفِيهَا قَوْلآنٍ . ادا أن يُجْبِرُ على ارك والشاني أن يلاها 
اشْتَرطا القع نم بطل ووب الزّكَاةٍ (قال المزني) فََشْبَهُ هَذّينٍ مولي بقوله أنْ يُفْسَخَ البيع 
اسا عَلَى فَسْخ_الْمَسَْلَةِ قبلا . 

قال الماوردي : أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة فلا يجوز إلا بشرط القطع› ولو 
باعها بشرط القطع صح البيع . ووجب على المشتري قطعهاء فإن تمادى المشتري في 
قطعها ودافع به حتى بدا صلاحهاء فقد وجبت فيها الزكاة ثم للبايع» والمشتري أربعة 
أحوال: 

أحدها: أن يجيب البايع إلى ترك الثمرة على نخله إلى حين صرامهاء ورضى 
المشتري بأداء زكاتها فالبيع صحيح لا يفسخ» ويترك الثمرة على النخل إلى وقت الصرام . 
ذلا تقطع وتؤخذ الزكاة من المشتري عند جفاف الثمرة» وجدادها. 

والحالة الثانية : أن يمتنع البايع من ترك الثمرة على نخلهء ويأبى المشتري من دفع 
الزكاة من ثمرته فالواجب أن يفسخ البايع. لأن في إجبار البايع على ترك الثمرة إضراراً به 
وفي إجبار المشتري على قطعها إضرار بالمساكين» فكانت الضرورة داعية إلى فسخ البيع› 
فإذا فسخ لم يجب على المشتري الزكاة لأمرين : 

أحدهما: أنه دخل في ابتياعها على أن لا زكاة عليه 

والثاني: أن فسخ البيع غير منسوب إليه» فأما البايع ففي إيجاب زكاتها عليه قولان: 

أحدهما: لا زكاة عليه لأن بدو صلاحها كان في ملك غيره. 

والثاني: وهو الصحيح هاهنا أن زكاتها واجبة عليه لأن امتناعه من الترك سبب لفسخ 
البيع فلم يجز أن يكون سبباً. لإسقاط الزكاة. 

والحالة الثالثة : أن يرضى المشتري بدفع زكاتها ويمتنع البائع من تركهاء فيه فيفسخ البيع 
أيضاً وترد الثمرة على البائع. وتؤخذ منه الزكاة وجهاً واحداً. لأن رضى المشتري بالترك 


يوجب عليه الزكاة فكان امتناع البايع من ذلك يقتضي ء أن ينتقل إليه وجوب الزكاة, لأن لا 
تسقط بعد وجوبها. 


رين كتاب الزكاة/ ياب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة 


والحالة الرابعة: أن يرضى البايع بتركهاء ويمتنع المشتري من أداء زكاتها ففيها 
قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزني يفسخ البيع. وترد الثمرة على البايع لأمرين: 

أحدهما: أن للبايع الرجوع بعد الرضا فيكون المشتري بدفع الزكاة مغرراً . 

والثاني: أن رضا البايع يوجب عليه تركها وهو قد استحق تعجيل الانتفاع بها بما شرط 
من قطعها فلم يلزمه تأجيل ما استحق بالعقد تعجيله . 

والقول الثاني : أن البيع مقر على حاله لا يفسخ . وتؤخذ الزكاة من المشتري وإن كره 
لأمرين: 

أحدهما: أنرضى البايع تركها بدل زيادة غير مثمرة يرتفع بها ما يخافة المشتري من 
الضرر الداخل عليه بقطعهاء فوجب أن يجبر على قبولهاء ويمتنع البايع من الرجوع فيها. 

والثاني : : أن وجوب زكاة الثمرة ببدو صلاحها نقص ذ فى الثمرة يجري مجرى العيب» 
فلم يلزم البايع استرجاع ثمرته ناقصة ولا قبولها معيبة» وكان البيع للمشتري لازماً وزكاة 
الثمرة عليه حتماً والله أعلم بالصواب . 

مسألة : فلو كان لرجل نخلة بعينها بشرط القطع Eg DE‏ 
نظرء فإن لم يكن المشتري غير ما اشترى ولا ملك البائع غير ما يبقى فلا زكاة على واحد 
منهما؛ لأن تمييز ملكهماء واشتراط القطع على الواحد منهما يمنع من الخلطة ونقصان مال 
كل واحد منهما عن النصاب». يمنع وجوب الزكاة عليه عند عدم الخلطة» وإن ملك البائع 
تمام النصاب مع ما يبقى ولم يملك المشتري غير ما اشترى فعلى البايع الزكاة فأما المشتري 
فلا زكاة عليه ولا خيار له» وإن ملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى» ولم يملك البائع 
غير ما يبقى فلا زكاة على البائع » فأما البائع فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو علي بن أبي 
هريرة: يكون على ما مضى من القولين في فسخ البيع» وإمضائه. 

وقال غيره: وهو الصحيح تجب عليه الزكاةء ولا يفسخ البيع قولاً واحدآ لأن الزكاة 
إنما وجبت فيما اشتراه لأجل الذي كمل النصاب به وإن ملك البايع كمال النصاب مع ما 
يبقى » وملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى فعلى البايع الزكاةء فأما المشتري فعلى 
ما مضى فحصل من ذلك أن أحوال البايع » والمشتري مختلفة على الأقسام الأربعة والله 
أعلم . 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَو اسْتَهَلَكَ جل ثَمرَه وَقَدْ حرصت اد 
| شمن عُشر وَسَطِهَاء الول في ذَلِكَ قول مع يَمينه» . 


۳1 


كتاب الزكاة/ باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَلَوْبَاعَ المُصَدَقُ شَيئا فَعليْهِ أن يَأتِيَ بمِثْلِهِ أو 
يُقَسَمَهُ على أَهْلِهِ ل يُجَزِيَ غَيْرُهُ فسح بَْعَهُ إذا قَدَرْتُ عَلَيْه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا قبض الساعي زكوات الأموال فعليه إيصالها إلى أهل السهمان وليس له بيعها إلا 
لضرورة داعية» من خوف طريق أو خوف من لصوص أو بعد مسافة» يخاف أن تحيط مؤنتها 
بثمنها فإن باعها لضرورة كان بيعه جائزاً إذا كان بثمن مثلها وإن باعها لغير ضرورة كان بيعه 
باطلا» ويسترجع ما باعه من يد المشتري إن كان باقيآء وإن تلف لزمه ضمانه. فإن كان له 
مثل لزمه رد مثله. وإن لم يكن له مثل لزمه أكثر قيمته من وقت بيعه إلى وقت تلفه . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وأكْرَهُ لجل شِرَاء صَدَقَيهِإذَا وَصَلَتْ إلى 

قال الماوردي : ولذا كرهت له شراء ما تصدقت به واجباً وتطوعاً لما روي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حَمَل عَلَى فرس, في سَبيلٍ الله يُقَالُ لَهُ: الود راء اع في السوقي» 
اد أن شريه قال له رسو اله يك ول ت في صَدَقيِكَ واو أغطيتها فين دعا حتى 
تَكُونَ هِيّ وَنتاجُها لَك يوم الْقِيَامَةِ'© ولأن لا يسامح في ثمنها فينقص من ثوابه» ولأن لا 
يتبعها نفسه فيستراب له فإن ابتاعها كان البيع جايزاً. وإن كان مكروهاً . 

وقال مالك : البيع باطل استدلالاً بحديث عمر رضي الله عنه ونهي النبي بل له أن 
يعود في صدقته . 

والدلالة على جوازه ما روي عن النبي أنه قال «لا تجل الصَّدَقَة لعي إل 
لِحَمْسَةٍ»2'0 وذكر منهم رجلا اشتراها بماله فكان على عمومه ولأن عودها إليهء بغير المعنى 
الذي تملكته عليه غير ممنوع منه. ألا ترى أنها لوعادت إليه ميراثاء جاز لما روي أن رجلا 
نَصَدَّقَ عَلى أبيه بحَدِيقَةٍ فَمَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ الي كله : «قَِلْتُ صَدَقَنَكَ وَبَلّغت مَحَلّها 
وَصَارَ ذَّلِكٌ مِيرَائاًو0© وإذا جاز عودها إليه بالميراث جاز عودها بالابتياع وتحرير ذلك قياساً إن 
كل ما جاز أن يملكه إرثاً جاز أن يملكه ابتياعاً كسائر الأموال. 


٠١ وأبو داود في الزكاة باب‎ ٤ »۳ »١ أخرجه البخاري ؟//ا6١» ۲۱۸/۳ دار الفكر ومسلم في الهبة‎ )١( 
والبيهقي‎ ٤۲۳/١١ وابن ماجة ۲۳۹۰ وأحمد ۷/۲ 4” والطبراني في الكبير‎ ٠١4/05 والنسائي‎ 
.۷۹/ ٤ والطحاوي في معاني الآثار‎ ٤ 

. ٠١۳١ في الزكاة‎ ۲۸٦/۲ أخرجه مالك من رواية عطاء بن يسار ذ في الموطأ ۲۹۸/۱ (۲۹) وأبو داود‎ )٠( 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند انظر بدائعم المنن ٠٥۳‏ . 


۲ كتاب الزكاة/ باب البيع في المال الذي تحب فيه الزكاة 


فأما حديث عمر ففيه جوابان : 

أحدهما: أن عمر كان قد وقف فرسه وشراء الوقف باطل بوفاق . 

والثاني : أنه محمول على الكراهة والاستحباب. لأن النهي يقتضي كراهة العقد دون 
فساده كالنهي عن بيع النجس» وأن يبيع الرجل على بيع أخيه . 

فصل: إذا كان لرب المال دين على فقير من أهل السهمان لم يجز أن يجعل ما عليه 
من دينه قصاصاً من زكاته إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء 
من دينهء إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه» ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه 
والعجب له إذا منع من ابتياعها بعوض عاجل وجوز أن يكون قصاصا بدين هالك هذا مذهب 
ظاهر الفساد. 1 


باب زكاة المعدن 


قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعالّى : «ولا ركا في شَيْءٍ ما يخر مِنَ الْمَعاونِ إلا ذهب أو 
ورِقاً» . 

قال الماوردي : أما المعدن فهو مأخوذ من عدن الشيء في المكان إذا أقام فيه والعدن 
الإقامة وقد قال أصحاب التأويل في قوله تعالى : «جَنَاتِ عَدْنِ» [النحل: ]۳١‏ جنات إقامة 
وقيل : في البلد المنسوب إلى عدن إنه سمي بذلك إنه كان حبسا لتبع يقيم فيه أهل الجرائم 
فالمعادن هي التي أودعها الله سبحانه» جواهر الأرض من الفضة والذهب والصفر والنحاس 
والحديد والرصاص والمرجان والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد, وإلى ما سوى ذلك من 
الكحل والزيبق والنفط فلا زكاة في جميعها سواء كانت في ملك. أو موات إلا في معادن 
الفضة والذهب» دون ما عداهما وقال أبو حنيفة الزكاة واجبة في كل ما انطبع منها كالصفر 
والنحاس دون ما لا ينطبع من الذائب» والأحجار استدلالاً بقوله ي في الرّكَازٍ الحخْمْسٌ0) 
والمعادن تسمى ركازاً فوجب أن يكون الخمس في جميعها عاماً. ولأنه جوهر ينطبع فوجب 
أن يتعلق حق الله تعالى به كالفضة والذهب» ودليلنا هو أن كل ما لا يتكرر وجوب الزكاة في 
عينه لم تجب فيه الزكاة» إذا أخذ من معدنه كالكحل والزرنيخ › ولأن كل مالوورثه. لم 
تجب فيه الزكاة فوجب» إذا استفاده من المعدن أن لا تجب فيه الزكاة كالنفط والقير» ولأنه 
مقوم مستفاد من المعدنء فوجب أن لا يجوز فيه الزكاة كالياقوت والزمردء ولأن المعادن إما 
أن تجزي مجرى الفيء فيما تحب فيه أو مجرى الزكاة فلم يجز أن تكون كالفيء. لأن 
خمس الفيء يجب في جميع الأموال ما انطبع منها ولم ينطبع فثبت» أنه يجري مجرى 
الزكاةء والزكاة لا تجري في غير الذهب والفضة فكذا لا تجب إلا في معادن الفضة 
والذهب فأما استدلالهم فلا حجة فيهء لأن الركاز غير المعادن وأما قياسهم على الفضة 
والذهب بعلة» أنه ينطبع ففاسد بالزجاج» لأنه ينطبع ثم المعنى في الفضة والذهب. أنه مما 
تجب فيه الزكاة لو ملك من غير المعدن والله أعلم . 


. ۱۷۱۰ ومسلم‎ 591 2.5411 ۰۲۳۰۵ ۰۱٤۹٩ أخرجه البخاري‎ )١( 


4 كتاب الزكاة/ باب زكاة. المعبئ 


:مسألة : : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الدع : «وَإذَا حرج مِنهَا هَمَبّ دويق فكَانَ َير مر 
حتى يُعَالْجَ بالنار أو الطعْن أو النُحْصِيلٍ قلا زَكَاةَ فيه حى يَصِيرَ ذهب ا 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما وجوب الزكاة فيه فباستخراجه من معدنه. وأما وقت إخراج الزكاة منه فبتخليصه 
وتصفيته حتى يصير ورقاً خالصاً. أو ذهباً صافياً كالثمار التي تجب زكاتها ببدو صلاحهاء 
ويخرج منها بعد جفافهاء وصرامها كذلك معادن الذهب. والفضة تجب الزكاة فيه» بالأخذ 
والاستخراج وتجب الزكاة منها بعد التصفية» والتمينز تشبيهآ بمناذكرنا ولأن النصاب فيه 
معتبر» ولا يمكن اعتباره إلا بعد تمييزه. وعليه التزام مؤنته والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «فَإنْ دقع مِنْهُ شيعا قبل أن يَحْصّلَ ذَهبا اورقا 
َالْمُصَدَّقُ ضَامِنَ وَالْقوْلُ فيه قَوْلَهِ مَعَ يميه إن اسْتَهْلَكَهُ . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه لا يجوز إخبراج:زكاة الذهب والذهب قبل التمييزء 
والتصفية فإن أخرجها قبل تمييزها وتصفيتها وجب على المصدق رد ما أخذه. وكان ضامناً له 
حتى يرده لأنه أخذ ما لا يجوز أن يأخذه. فإن تلف في يده كان عليه غرم .قيمته فإن كان ذهباً 
غرم قيمته ورقاً. وإن كان ورقاً ترم قيمته ذهباً فإن اختلفا في القيمة» كان القول قول 
المصدق مع .يمينه لأنه غارم فلو رده.عليه. فقال رب المال ليس هذا لي» أو قد كان أكثر من 
هذا فالقول أيضاً قوله مع يمينه» فلوآلم يرد المصدق ما أخذه حتى صفاه وميزه» وكان ذلك 
بقدر ما وجب من الزكاة أجزاه. وإن كان أكثر رد الزيادة وإن كان أقل طالب بالنقصان كأنه 
ميز ما أخذه فكان عشرة دراهم » فيحتسب بهذه العشرة وإن كان جملة ما أخذ من المعدن 
بعد تمييزه أربعماية درهم » فالعشرة قدر زكاتها إذا قيل: إن الواجب فيها ربع العشر وإن كان 
أكثر طالب بالزيادة عليهاء وإن كان أقل رد.ما فضل منها ويشبه ذلك من زكاة الثمار» أن يأخذ 
المصدق عشر الثمرة رطباً بآ وهي مما تصير تمراً فعليه رده. فلو لم يرده حتى جففه احتسب بما 
حصل منه من زكاة رب المال وطالب بما زاد أو رد ما نقص والله أعلم . 

مسألة : قال #لشافعيٰ رضي الله عه : «وَلا يجو بيع تراب الْمَعَادِنِ بحالٍ أنه ذهب 


لد وهم ام عنى 


أو وق مُحْتَلِط بغيره» . 
قال الماوردي : وهو كما قال : 
بيع تراب المعدن وتراب :الصاغة غير جائز. 
وقال مالك يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاغة لأن اختلاط الشيء بغيره» لا 


كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن Yo‏ 


يمنع من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير» والند المعجون والدلالة على فساد مذهبه 
نهي رسول الله ية عن بيع الفرز وفي تراب المعادنء والصاغة أعظم الفزد لأن المقصود منه 
مجهول. فلم يجز بيعه كتراب الصاغة, وما ذكره.من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير 
فإنما جاز لأن كل واحلدمنهيما'مقصود ومثله. إذا!اخحتلطت الدراهم بالدنانير جازربيعها لأن كل 
واحد منها مقصود» فإذا تقرر أن ذلك لا يجوز فإن باع تراب معادن الفضة بالفضة وتراب 
معادن الذهب بالذهب لم يجز لعلتين. 

إحداهما: خوف الربا. 

والثانية : جهالة المعقود فلو باع تراب الفضة بالذهب, أو تراب الذهب بالفضة لم 
يجز عندنا لجهالة العقود» وجاز عند أبي حنيفة لوال الرريا.. 

506 0 0 75 کو رهم لے د أ 5 ا 0 2 2 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَذَهَبَ بَعْض أهْل ناجيا إلى أن في الْمَعَادنٍ 
الزّكَاةُ وَعَيْرُهُمْ ذَهَسَهإِلَى أنَّ الْمَعَادِنَ رِكَارٌ قفِيهًا الْحْمْسُ». 

قال الماوردي : اختلف الناس فيملايجب في المعادن على ثلاثة مذاهب حكاها 

أحدها: فیها ربع العشر كالزكاة. وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وبه قال من 
التابعين الحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز ونص عليه الشافعي في القديم » «والإملاء» 
وفي کتاب «الأم». 

والمذهب الثاني : أن فيها الخمس كالركاز» وهو مذهب أبي حنيفة وأحد أقاويل 
الشافعي . 

والمذهب الثالث: أنه إن أذ بمؤنة وتعب ففيه ربع العشرء وإن وجد ندرة مجتمعة أو 
وجد في أثر سيل في بطحاء بلا مؤنة ففيه الخمس» وهو مذهب الأوزاعي وحكاه الشافعي 
عن مالك وأومأ إليه في كتناب الأم, فمن أوجب فيه الخمس استدل برواية أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «في لكا الحم فقيل يا رسو الله وما الركارٌ 
فَقَالَ الدَّمَبُ وَالْفِضَهُ اللّذَانَ جَعَلَهُمَا الله نَعَالَى في الأزض يوم م لق السّمَوَاتَ وَالرْض ٠»‏ 
فدل على أن المعادن ركاز وروی عمرو بن شعيب عن بيه عن جده أن النبي ب «سّيئِل عَنْ 
e‏ امم كش مو e a‏ ا ی ا ا ت للك ار ت م 
رجل وَجَدَ كنزاً في قرية خربة فقال: إن وجده في قريَةٍ مسكونة او في سيل ميتاءَ فعرفه» 
)١(‏ أخرجه البيهقي + من رواية أبي هريرة وقال:. تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جداً 


١ كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن‎ ۳۳٦ 


وإ وَجَدَهُ في حَرْبَةٍ جَاسِيّة أو في قَْيَةٍ عير موو به في الركَازِ اْحمْسُ,0) ولأنه 
مستفاد من الأرض من غير إيداع أصل» فوجب أن يكون حق الله تعالى فيه الخمس كالركاز 
واستدل من أوجب فيه ربع العشر بعموم. فَوْلهِ يك «في الرقة رب العشره”"2 وروي الشافعي 
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أَنَّ الي يكل افطع بالل 
ابن الْحَارث”" مَعَاِنَ الْقبلِيَّةِه» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وهذا مرسل. 
ووجه الدلالة منه ضعيف» فلذلك لم يعتمد عليه الشافعي لكن قد روى غير الشافعي عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي”) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المزني9) عن أبيه 1 ا ا خد مله رکا الْمَعَادِنِ القبليّة" وهذا نص مستند 
وروى جويبر عن الضحاك أن النبي ية قال «في الركاز الْحْمْس و وفي الْمَعْدَنِ الصَدَقَةُ,0» 
ولأنه مستفاد من الأرض لم يملك غيره فوجب أن لا يجب فيه الخمس كالحبوب, واستدل ' 
من اعتبر كثرة المؤنة وقلتها بالزرع والثمرة لأن حق الله تعالى فيها يقل بكثرة المؤنةء إذا. 
سقى بغرب أو نضح فيجب فيه نصف العشر, ويكثر بقلة المؤنةء إذا سقى بماء سماء أو 
سيح فيجب فيه العشر. فكذلك المعادن, إن قلنا المؤنة في المأخوذ منهاء وجب فيها 
الخمس كالركاز وإن كثرت المؤنة في المأخوذ منها وجب فيه ربع العشر كالناض» فهذا 
توجيه الأقاويل الثلاثة . 


)١(‏ أخرجه الشافعي 57/7 وأبو داود ۰ ۰۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۷۱۳ والنسسائي 84/8 86 وأحمد 
۳ 1975 والحاكم (۲/ 10) والبيهقي ٠٥١/٤‏ والميناء: ا : ممدود الطريق المسلوك 
الذي يأتيه الناس . 

(۲) أخرجه البخاري من رواية أنس. 

() بلال بن الحارث المزني أبو عبد الرحمن المدني صحابي مات سنة ستين وله ثمانون سنة. التقريب 
۱-. 

)٤(‏ أخرجه مالك ۱۹۱-۱۹۰/۱ وأبو داود 07 والطبراني . وقال الشافعي ليس هو مما يثبت أهل 
الحديث وخالف الحاكم فقال : صحيح . وانظر التلخيص 181/7 ٠.)۸٦۲(‏ 

(0) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم أبو محمد المدني الدراوردي أحد الأعلام 
عن زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وسهيل بن أبي صالح وخلق وعنه ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن 
منصور وخلق وقال ابن سعد: : ثقة كثير الحديث يغلط توفي سنة تسع وثمانين ومائة قرنه البخاري بآخر. 
الخلاصة ١۱۹۹/۲‏ . 

. ٠۳۹/۱ الحارث بن بلال بن الحارث المزنی صدوق مقبول. التقريب‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن عبد البر . انظر التلخيص ۱۸١/۲‏ . 

(۸) قال الحافظ في التلخيص 18١/1١‏ لم أجده هكذا وسبق بيان الجملة الأولى منه فهي عند البخاري 


رتسام 


كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن TEY‏ 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : «وْمًا قي فيه الرّكاة قلا 5 راه فيه حتى يبلغ 
الذعت نه عشرين متقالا والورى مه كين أزاقاة: 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ّْ ش 

ليس يختلف مذهب أن النصاب معتبر في المعادن سواء قيل إن الواجب فيه ربع 
العشر كالزكاة» أو الخمس كالركاز فإن كان وزناً» فلا زكاة فيه حتى يبلغ حمس أواق» وإن 
كان ذهباً فلا زكاة فيه حتى يبلغ عشرين مثقالاً» وقد قال الشافعي في بعض المواضع لو كنت 
الواحد له لزكيته بالغاً ما بلغ على سبيل الاحتياط لنفسه. ليكون خارجاً من الخلاف كما قال 
' في السفر أما أنا فلا أقصر في أقل من ثلاث» فلا وجه فيه لماء وهم فيه بعض أصحابنا 
فخرج له ذلك قولا ثانياً وقال أبو حنيفة يخرج من قليله» وكثيره من غير اعتبار نصاب» وبناء 
على أصله في أن المأخوذ منه ليس بزكاة وإنما هو كخمس الفيء» والغنيمة المأخوذ من قليل 
العا و وكيز والولالة على لارام وإن وجب فيه الخمس. وكذا الزكاة قوله يا اليس في 
الخال حي سرف الركاة» فلما نفي النبي ية ما سوى الزكاة وأثبت الزكاة وكان في المعادن» 
والركاز حق ثابت علم أنه زكاة لنفيه ما سواها ولأن مال الفيء مأخوذ من مشرك على وجه 
الصغار» والذلة وهذا مأخوذ من مسلم على وجه القربة» والطهرة فلم يجز أن يجمع بينهما 
مع اختلاف أحكامهما وموجبهماء والدلالة عل انار Se‏ عالت في باب ازكاة 
الورقء والذهب ما روي في حديث المقداد أَنَّهُ ذهب لحاجة فإذا بجرذ يُخرج من 5 
دار احرج سَبْعَةَ َر ويتارة ؟ م أخرَج حِرْقةَ حَمْرَاء فيها دِينارٌفَجَاءَ بها إلى رَسُولٍ الله بلا 
فلم باح رَكَاتَهًاا'» فدل هذا الحديث على أن ما دون النصاب من المعادن والركاز لا شيء 
فيه والله أعلم . 

0 قال الشافعيٰ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ : «وَيْضم ا في ليام الْمتتابعة) . 

قال الماوردي : وإنما ضم بعضه إلى بعض لأنه لا بد من وقوع مهلة من النيل» فلو 
قلنا أن لا يضم لأدى ذلك إلى سقوط الزكاة عنها ألا ترى إن ظهور الصلاح في بعض الثمار 
بمنزله ظهوره في الجميع لأنا لواعتبرنا ثمرة بعد ثمرة سقطت الزكاة» فكذا المعادن فلو 
أتلف ما أخذه أو لا حسب ذلك عليه فإذا بلغ مع الثاني نصاباً زكاه وفيما زاد فبحسابه . 

مسألة : : قال الشافعِي رضي الله عَنْهُ : : إن كان الْمَغْدنَ غير حَاقدٍفَقََ العمل فيه ثم 


ھم مومه 2م 


تنه م يقم كر القع عل أل القع ترك العمل عير عُذر أده أو عة رص أو 


هَرّب عَبِيدٍ لآ وَقْتَ فيه إلا مَا وَصَفْتٌ . 


. ۲٠٠۸ أخرجه أبوداود 7۲ في كتاب الإمارة ۳۰۸۷ وابن ماجة ۸۳۸/۲ في الأحكام‎ )١( 
۲ الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م‎ 


۳۳۸ 


كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن 

قال الماوردي : أما قوله غير حاقد يعني مانع لنيله يقال حقد المعدن إذا منع وأنال إذا 
أعطاه فلو كان المعدن منيلاً غير حاقد فقطع العمل فيه» فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يقطعه لعذر من مرض أو هرب عبيداء وتعذر آلة فإذا أعاد ضم ما أصابه 
بعد عوده إلى ما أصابه قبل فقد قطعه. لأن القطع لم يقع باختياره فكان بمنزلة زمان النيل» 
وأوقات الاستراحة . 

والضرب الثاني : أن يقطعه مختاراً ناوياً ترك العمل فيه. فإن عاد صار مستأنفاً ولم 
يضم ما أصابه في الثاني إلى ما أصابه في الأول كمن غير نية التجارة ثم استأنفها لم يبن على 
ما مضى » واستأنف حكمها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلوَْابَمَ فَحَقَدَ وَلَمْ فطع الْعَمَلَ فيه ضَمِّمَا 
أَصَابٌ مِنْهُ العمل الآخر إلى الأؤلر». 

قال الماوردي : إن كان مقيماً على العمل. فحقد المعدن. ومنع نيله ثم أنال فيما بعد 
ذلك فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون حقده يسيراً فهذا يبنى » ولا تأثير لحقده لجريان العادة به. 

والضرب الثاني : أن يكون حقده كثيراً وزمان منعه طويلاء ففيها قولان أحدهما وهو 
قوله في القديم يستأنف ولا يضم» لأن وجوب الضم بشرطين العمل والنيل فلما كان قطع 
العمل مع استدامة النيل. لا يوجب الضم فكذا استدامة العمل مع قطع النيل لا يوجب 


الضَم . 
2 والقول الثاني: وهو قوله في الجديد يضم ولا يستأنف» لأن نيل المعادن في العادة 
يختلف بنيل تارة وبحقد تارةء ولأن انقطاع النيل عذر كانقطاع العمل بعذر» ثم ثبت أن 
انقطاع العمل بعذر يوجب الضم وكذا انقطاع النيل الذي هوعذر يوجب الضم . 

مسألة : قَالَ المُرْنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَقَالَ في هوضع آخر وَالّذِي أنَا فيه وَاقِفٌ الرَكَاة 
في الْمَمْدَنِ وَالبْرِ المَحْنُوقٍ في الأض (قال المزني) إا لَمْ ب لَه أُصْلٌ فَأَوْلَى به أن 
َجْعَلَهُ فاده وقد أخيرني عَنْهُ ذَلِكَ مَنْ أبن بقولهِ وَهُوَ اياس عِنْدِي وبالله التوفيق» . 


قال الماوردي : أما اعتبار الحول فى زكاة المعدن فساقط لا يعرف قول الشافعي 
اختلف فيه إلا ما حكاه المزنى أنه أخبره بذلك من يثق بهء فلا يلزمنا القول به لأنه مرسل 
ويلزم المزني القول بهء لأنه متصل ثم استدل المزني أيضاً بقوله إنه فيه واقف وعندناء أن 
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وقوف الشافعي في المقدار لا في الحولء والذي عليه جمهور أصحابنا أن الحول لا يعتبر 
في المقادير قولاً واحدآ» بوجو قول مالك وأبي حنيفة لأنه مستفاد من الأرض» فلم يراع فيه 
| الحول كالزرع ولأن الحول إنما يعتبر كاصل النماءبوهذا نماء في نفسه فلن يعر فيه الحوال 
كالسخال وأرباح التجارات» ومن ااا من ترج ما زواء المزني قول ثانياً واعتبر فيه 
الحول. وهو مذهب المزني وإسحاق بن راهويه لقوله كل ولآ رَكاة في مال حَتَى يحول عَلَيِهِ 
الْحَوْلُ ولأنه من جنس ما تتكرر.زكاته فوجب أن يعتبر حوله كالمستفاد بهبة أو ميراث . 

فصل: إذا اجتمع رجلان على معدن فأخذا منه معا نصاباًء فإن قلنا إن الخلطة لا 
تصح في غير المواشي على قوله في القدير فلا شيء على واحد منهما وإن قلنا: أن الخلطة 
تصح من غير المواشي على قوله(٠.‏ في الجديد فعليهما الزكاةء لأنهما خليطان في نصاب . 

فصل: إذا عمل المكاتب في المعدن واستفاد منه ورقاً أو ذهباً فلا زكاة عليه. وإن كان 
مالكاً لما أحذه لأنه من غير أهل الزكاة كالفيء والغنيمة» فإن قيال : ما الفرق بين أن يغنم , 
المكاتب ما لا فيؤخذ خمسة؟ وبين أن :يستفيد معدناً أو ركازاً فلا يؤخذ منا؟ قيل: لأنه في 
الغنيمة لا يملك إلا أربعة أخماسها ويملك أهل 0 وفي الركاز والمعدن 
يملك جمیعه أولاً فإن كان حرا استحق عليه خمسه بعد ملكه. كما يستحق عليه زكاة ماله 
وإن كان مكاتباً لم يستحق عليه خمسة بعد ملكه. كما لا يستحق عليه زكاة ماله . 

فصل: فما الذمي فإنه يمنع من العمل كما يمنع من إحياء الموات فإن عمل فيه بعد 
ملك ما أخذه. لم تلزمه زكاته. لأن الذمي لا زكاة عليه فإن قيل : إذا كان ممنوعاً من العمل 
في المعدق كما يمنع من إحياء الموات» فهلا كان غير مالك لما أخذه من المعدن, كما كان 
غير مالك لما أحياه من الموؤات . 

قيل الفرق بينهما أن ضرر الأحياء مؤبد فلم يملك به وضرر عمله في المعدن غير مؤبد 
فملك ببه كما يملك الصيد والماء العذب والله أعلم . 


. سقط في ج‎ )١( 
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هذا باب أغفل المزني نقله» وقد ذكره الشافعي في القديم والجديد قال الشافعي(: 
أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة أنَّ رَسُولَ الله كل قال 
«وفي الرکاز الخ الركاز فهو: ما دفنه أدهي 2 ا اسان مأخوذ من 
قولهم. ركزت الرمح في الأرض إذا غرسته فكل من وجد ركازاً في أرض الإسلام فعلى 
صربين : 

أحدهما: أن تكون الأرض مواتاً . 

والثاني : أن تكون محياة فإن كانت الأرض مواتاً» فالركاز على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذهباً أو ورقاً. 

والثاني: أن يكون من سائر الأموال غير ذهب ولا ورق؛ فإن كان ذهباً أو ورقاً فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون من ضرب الإسلام فيكون لقطة يعرفه الواجد حولاً . 

والضرب الثاني : أن يكون من ضرب الجاهلية فهو لواجده ثم لا يخلو حال واجده من 
أحد أمرين» إما أن يكون من أهل الزكاة أو من غير أهل الزكاة فإن كان من غير أهل الزكاةء 
فلا شيء عليه فيه » وإن كان من أهل الزكاة فإن كان الركاز نصاباً ففيه الخمس» وإن كان أقل 
من نصاب فالصحيح من مذهب الشافعي » وما نص عليه في الجديد., والإملاء أنه لا شيء 
فيه كالمستفاد من المعدن وقد حكي عنه في قول ثان: أن فيه الخمس» ولو كان فخاراً وهو 
قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك لعموم قوله اة «وَفِي الرَكَازِ الْحْمْسُ»فأما الحول 
فغير معتبر في الركاز» وهو إجماع أهل الفتوى فإن قيل ما الفرق بينه وبين المعادن حيث 
اعتبر ثم الحول فيها على أحد القولين» قيل: الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر فيها 
الحول كالركاز» ولكن الفرق بينهما على القول المخرج» إن المعادن يلزم فيما يستأنف منها 
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مؤنة فاعتبر فيها الحول رفقاً كعروض التجارات» والركاز نماء كامل من غير مؤنة لازمة فلم 
يعتبر فيه الحول كالسخال. 
. فصل: ولو كانت الأرض محياة» فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تكون عامرة. 
والثاني: أن تكون خراباً فإن كانت عامرة» فهو في ظاهر الحكم ملك أربابها دون 
واجده» وإن كانت خراباً فعلى ضربين: 
أحدهما: أن تكون جاهلية . 
والثاني: أن تكون إسلامية فإن كانت جاهلية عادية فحكمة حكم ما وجد في الموات 
يكون لواجده» كما أن من ضرب الجاهلية عليه الخمس إن كان من أهل الزكاةء وبلغ نصاباً 
وإن كانت إسلامية فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يعرف أربابها فهو فى ظاهر الحكم ملك لأربابها دون واجده كالعامر. 
والضرب الثاني : أن لا يعرف أربابها فهو لبيت المال دون الواجد لأن وجوده في ملك 
مسلم قد أجري عليه في الحكم ملك ذلك المسلم. فلم يجز أن يملكه الواجدء وإن جهل 
مالكه فإن قيل: فهلا كان لقطة كما كان ضرب الإسلام لقطة قيل ضرب الإسلام» وجد في 
غير ملك فكان لقطة وهذا وجد في ملك. فلم يجز أن يكون لقطة لأنه في ظاهر الحكم ملك 
لصاحب الملك» وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على ما ذكرنا من التقسيم تشهد به 
اسول 
فصل: فأما غير بلاد الإسلام إذا وجد فيها ركاز فضربان : 
أحدهما: أن يكون لأهل العهد. 
والثاني: أن يكون لأهل الحرب فإن كانت لأهل العهد فحكم ما وجد فيها من الركاز 
كحكم ما وجد في بلاد الإسلام» وإن كانت لأهل الحرب فعلى ضربين : 
أحدهما: أن توجد في مواتهم . 
والضرب الثاني : في عامرهم فإن وجد في مواتهم فهو ركاز يؤخذ خمسه. 
وقال أبو حنيفة: يكون ركازاً ولا يؤخذ خمسه. والدلالة عليه قوله «وفي الركاز 
الْخْمْسُ» وإن وجد في عامرهم» فهو غنيمة يؤخذ خمسهاء ولا يكون ركازاً وقال أبو حنيفة 
يكون غنيمة» كقولنا لكن لا يؤخذ خمسها بناء على أصله في أن ما غنم في وجه الخفية من 
غير إمام لم يخمس . 


وقال أبو يوسف. وأبوثور: يكون ركازاً كما لووجد قي مواتهم وهذا غلط لأن ما وجد 
في مواتهم » ركاز للجهل بملاكه فلم يجز أن يكون ما وجد في عامرهم ركاز المعرفة ملاكه . 

فصل: فأما من ملك دارآ فوجد فيها ركازاً فهو له إن ادعاه. لأن يده عليه وإن لم 
يدعه» فهو لمن ملك الدار عنه فإن كان قد ملكها بميراث» فهو ملك لجميع الورئة على 
فرائض الله تعالى له منه بقدر إرثه إن ادعاه. وإن أنكره فهو لمن بقي من ورثته إن ادعوه. 
وإن أنكروه فهو لمن ملك الموروث الدار عنه إن كان باقياً أو لورثته إن كان ميتاً ء فإن أنكروه 
فهو لمن ملكوا الدار عنهء هكذا أيداً وإن كان قد ملكها بابتياع فهو للبائع. إن ادعاه وإن 
أنكره فهو لمن ابتاع البائع الدار عنه. إن ادعاه ثم كذلك أبداً . 

فصل: فأما من استأجر داراً فوجد فيها ركازاً فإن ادعاه ملكاً فهو لهء لأن يده عليه 
وإن أقر أنه ركاز وجده فهو لمالنك الدار» إن ادعاه دون المستأجر فإن اختلف المستأجر 
والمالك المؤجر فقال المستأجر هو ملكي كنت دفنته في الدار» وقال المالك بل كان ركازاً 
وجدته فيهاء فالقول قول المستأجر مع يمينه وهوله لأنه في يده والله أعلم بالصواب . 

فصل: فأما من أقطعه الإمام أرضاً فظهر فيها ركاز فهو لمقطع الأرض سواء كان هذا 
من الواجد أو غيره» لأنه يملك الأرض بالإقطاع كما يملكها بالابتياع» وكذا من أحيى أرضاً 
مواتاً فظهر فيها ركاز فهو لمحيي الأرض سواء كان هو الواجد أو غيره. لأنها ملك فهذا 
الكلام في اختلاف الركاز ومواضعه . ش 

فصل: فأما اختلاف حال الواجد» فهو لكل من وجده من رجل أو امرأة بالغ أو غير بالغ 
عاقل» أو مجنون محجور عليه» أو غير محجور عليه . 

وقال سفيان الثوري : لا يملك الركاز إلا رجل عاقل فأما المرأة أو الصبي أو المجنون. 
فلا يملكونه وهذا غلط. لأن الركاز كسب لواجده كاكتسابه بالاصطياد وغيره» فوجب أن 
يستوي في تملكه الرجل» والمرأة والصبي والمجنون كما يستوون في الاصطياد 
والاحتشاش. وإذا ملكوه فعليهم خمسه لأنهم ممن تجب عليهم الزكاة. 

فصل: فأما العبد إذا وجد ركازاً فهو لسيده. لأنه من جملة كسبه وعلى السيد إخراج 
خمسه» وحكي عن الأوزاعي والثوري. وأبي عبيد: أن الإمام يرضخ للعبد فيه ولا يعطيه 
كله وما ذكرنا أصح لأنه كسب كالاصطياد وكذا المدبر» والمعتق بصفقة» فأما المكاتب إذا 
وجد ركازاً فهو له دون سيده لأنه أملك لكسب نفسه» فلا زكاة عليه ولأنه ممن لا يلزمه زكاة 
ماله . 


يدض 
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فصل: فأما الكافر إذا وجد ركازاً فهو له. ولا شىء عليه كما قلنا فى المعادن وكان 
بعض أصحابنا يقول الكافر لا يملك الركازء الان كبا له ك 
الفرق بينهما مع أن تملكه للركاز أقوى لأنه يؤخذ خلسة. 

فصل: قد ذكرنا أن الركاز الذي يملكه واجده ما جمع وصفين أحدهما: أن يكون من 
ضرب الجاهلية » وذلك مشهور بما عليه من الصور وأما ما كان من ضرب الإسلام فلا يكون 
ركازاً فلو اشتبه ضرب الجاهلية وضرب الإسلام أو كانت يجوز أن تكون جاهلية» ويجوز أن 
تكون إسلامية فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين تكون ركازاً. وحكوه عن الشافعي نصاً لأن الإسلام 
طارىء فلا يثبت حكمه إلا بيقين. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين يكون لقطة ولا يكون ركازاً وحكوه عن الشافعي 
نصاً لأنه مملوك فلا يستباح» إلا بيقين فهذا أحد الوصفين. 

والوصف الثاني : أن يكون مدفوناً في أرض موات فإن كان ظاهراً غير مدفون فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يعلم أن السيل قد أظهره لأنه كان في مجرى السيل. أو كان على شفير 
واد فهذا ركاز . 

والضرب الثاني : أن يكون ظاهراً من غير أن يظهره السيل» فهذا لقطة ولا يكون ركازاً 
فلو شك هل أظهره السيل أم لا؟ كمن شك هل هو من ضرب الجاهلية» أم لا فيكون على 
الوجهين : 

أحدهما: يكون ركازاً . 

والثاني : لقطة . 

فصل: قد ذكرنا أن النصاب معتبر في الركاز على الصحيح. من المذهب وعليه يقع 
التفريع في المسائل. فإذا كان الركاز نصاباً. وكان واجده حرا مسلماً فعليه إخراج خمسه» 
وإن كان دون النصاب فلا يخل حال واجده من أحد أمرين 

إما أن يملك تمام النصاب . 

!]زلا يدنك فإن لم يملك تمام النصاب فلا شيء عليه» في هذا الركاز وإن ملك تمام 
النصاب فعلى ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يجد الركاز عند تمام الحول على ما كان بيده كأن كان يملك مائة درهم قد 
حال عليها الحول بأن اشترى بمائة درهم سلعة للتجارة ثم حال حولها ووجد مائة درهم ركازاً 
حين حال الحول فهذا يضم الركاز إلى ما كان بيده ويزكيهما فيخرج من الركاز الخمس» 
ومما كان بيده ربع العشر لأن الركاز لا يفتقر إلى حول. وما كان بيده قد حال عليه الحول. 
وقد بلغا نصاباً فصار تقديرهما تقدير نصاب حال حوله . | 

والقسم الثاني : أن يجد الركاز قبل حلول الحول على المائة التي بيده» فهذا لا شيء 
2 عليه في الركاز ويضمه إلى المائة التي كانت بيده» ويستقبل بهما الحول لأنهما تما نصاباً 
فإذا حال الحول أخرج منها الزكاة ربع العشر. 

والقسم الثالث: أن يجد الركاز بعد حول المائة فهذا حكم من معه عرض للتجارة 
حال حوله. وقيمته دون النصاب ثم زادت قيمته بعد الحول ثم بلغت نصاباً فيكون على 
وجهين : 

أصحهما : لا شيء عليه ويستأنف لهما الحول من حين تما نصاباًء فإذا حال حولهما 
أخرج زكاتهما ربع العشر. 

والوجه الثاني : أن يكون كوجوده عند الحول فيضمهما ويخرج من الركاز الخمس» 
ومما كان بيده ربع العشر فلو وجد ماية درهم ركازا وهو لا يملك غيرهاء ثم وجد بعد يوم 
مائة درهم ركازاً فلا شيء عليه فيما نص عليه الشافعي في الأم ويستأنف لها الحول من حين 
وجد المائة الثانيةء فإذا حال الحول أخرج زكاتها ربع العشر. 

فصل: إذا وجد رجل ركازاً فأخرج خمسة ثم أقام رجل البينة أنه ملكه فللمقيم البينة 
استرجاع الركاز من واجده مع ما أخرجه الواجد من خمسه. وللواجد أن يرجع بالخمس على 
الوالي إن كان قد دفعه إليه. وللوالي أن يرجع به على أهل السهمان إن كان باقياً في 
أيديهم » وإن لم يكن باقياً في أيديهم أو كان قد تلف في يد الوالي بغير تفريط ضمنه في مال 
الزكاة'“ وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله . 

فصل: الخمس الواجب في الركازء وما يجب في المعادن يصرف مصرف الصدقات 
في أهل السهمان. 

وقال أبو حنيفة : يصرفان في أهل الفيء والغنيمة لأنه مال يجب فيه الخمس كالفيء 
والغنيمة. 


(1) في أ الركاز. 


هع 
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وقال أبو إبراهيم المزني وأبو حفص بن الوكيل : حق المعادن يصرف في أهل 
الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء, لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم 
قوله ية «لَيْسَ في الْمَال حَقٌّ وى الرَكاة» وحديث بلال بن الحارث المزني وقد مضى ولأن 
الاعتبار في المعدن. والركاز بواجده بدليل أنه لو وجده مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء. 
وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء, لأن واجده مسلم وأوجب أن 
يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد 
أربعة أخماسه» ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه, لجواز أن يكون 
لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه. وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروا والله أعلم بالصواب . 


باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه 


قال الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالى : «قَالَ الله بَاَكَوَتَعَالَى لبه يكل خد مِنْ أَمْوَالِهمْ 
صَدَقَةَ نُطهرُهُمْ وَنرَكيهمْ بها وَل عَلَيْهمْ إن صَلانَكَ سكن لَهُمْ» [التوبة: ]٠١‏ (قال 
الشافعي) وَالصَّلاة عَليْهُمْ الدعَاءُ لَهُمْ عند أذ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ فَحَىٌ عَلَى الْوَالِي إا خد صَدَقَة 
روان بذعو له راح أن رل وارك الله يما اع وهه طا لك وارك لك ا 
اة 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

يختار الوالي الصدقات أن يدعو لأربابها إذا أخذها منهم لقوله تعالى : إخذ من 
مْوَالِهمْ4 إلى قوله «سَكَنٌَ لهم [التوبة 1 a‏ لهم إن دغوتك شكن لهم 
وروي عن عبد الله بن أبي أوفى قال ج جئت إلى رول الله ل يصَدَفَاتٍ فيي فقت يا 
رَسُولَ الله ي اذغ لي فقال الم صل عَلَى آل 5 ا ولان الله تَعَالى انی عَلَى امل 
الصٌدّقات وَشَكَرَهُمْ وم اهل الجرية وعلط عرزو فوجب أن يتأسى بأفعاله في الفريقين ليقع 
الفرق بين ما أخذ من الزكاة طهوراً. وبين ما أخذ من الجزية صغاراً وإذا كان هذا واضحاً 
فقد حكي عن داود بن علي أنه أوجب على الوالي الدعاء لرب المال عند أخذ الصدقة منهء 
احتجاجاً بما ذكرنا سواء ساله رب المال الدعاء له أم لاي ولا يختلف أصحابنا أنه متى لم 
يسل رب المال الدعاء له فليس على الوالي أن يدعوله. لأن رب المال يدفع الزكاة مؤد 
لعبادة واجبة. وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات» فأما إذا سأله رب المال 
الدعاء له ففي وجوبه وجهان أحدهما يستحب» ولا يجب وهو الأظهر لما ذكرناء والوجه 
الثاني واجب لما قدمناه من الأمر في الآية. 

فصل: ويجب أن يكون دعاء الوالي» لأرباب الأموال ما ذكره الشافعي وهو أن يقول 
آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهور أو بارك لك فيما أبقيت» ولو قال اللهم صل عليهم 
)١(‏ أخرجه اللخاري ي ا ق 1 في ابر باب الدعاء لمن أتى بصدقة 


1 والنسائي في الزكاة باب (۷) وابن ماجة ۱۷۹١‏ وأحمد في المسند 07/5" ٠٠١‏ 
والطيالسي كما في المنحة ۸۲۳ واب بن أبي شيبة 014/17 والبيهقي \oV/é \oY/¥‏ /اره. 


كتاب الزكاة/ باب ما يقول المعصدق إذا أخذ الصدقة 4V‏ 


لم يكن به بأس لأن ذلك ظاهر الكتاب» ونص السنةء وقال أهل التفسير الصلاة من الله 
الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء وقال كثير : 

صَلَى عَلَى عُرةٍ الوحْمِنٍ وَابتهَا لى ٠‏ وَصلى عَلى جَارَاتَهَا الاخبر“ 

قال الشافعي : وقد كان طاوس والياً على صدقات بعض البلاد فكان يقول أدوا زكاتكم 
رحمكم الله لا يزيد على هذا فإذا دفعوها إليه فرقها على مساكينهم. ومن ولى منهم لم يقل 
له هلم. ولا أرجع وينبغي لأرباب الأموال أن يؤدوا زكوات أموالهم طيبة بها نضوسهم » كما 
ورد الخبر ولا يدافعوا الوالي بها إذا كان عدلاً فيحوجوه إلى الغلظة في أخذهاء والخروج 
عما وصفت له من المواساة بهاء فقد روي عن النبي ية أله قال : «إذا أنَاكُمْ فلا يُمَارِقَكُمْ إلا 
عَنْ رضاء»9). 


)ع( البيت في اللسان م(صلا) ومنسوب للراعي وهو من شواهد البحر ١ . ۳٤/۲‏ 
(۲) أخرجه من رواية جرير بن عبدالله الشافعي ۲٠١/١‏ في الزكاة (107) ومسلم 587/7 في الزكاة باب 
إرضاء السعاة 19 /446. 


باب من تلزمه زكاة الفطر 


قَالَ الشافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : ديرن مالك عَنْ ناف عَنْ ان ُمَرَ أن رَسُولَ 
الل يك رض َا لطر ين رمََانَ عى الاس صاعاً مِنْ د ر أو ضاعا ن شَعِيرٍ على كل 
حر وَعَبْد ذُكرِوَأنتّى من المُسَلِمِينَ١‏ “ وروي عله يق من حَدِيثِ / آخر قال «مِمَنْ تمُونون». 

قال الماوردي : اعلم أنه يقال زكاة الفطر وزكاة الفطرة. فمن قال زكاة الفطر أوجبها 
بدخول الفظر ومن قال زكاة الفطرة. فأوجبها على الفطرة, والفطرة الخلقة قال الله تعالى : 
طفِطرة الله التي قطَرَ الاس عَليْهَاهِ [الروم : ]٠‏ أي : خلقته التي جبل الناس عليها وهي 
واجبة إجماعاً . 

واختلف أصحابنا هل وجبت ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال أو وجبت بغيره؟ على 
مذهبين : 

أحدهما: وهو مذهب البغداديين أنها وجبت بالظواهر التي وجبت بها زكوات الأموال 
من الكتاب والسنة. لعمومها في الزكاتين» والمذهب وهو مذهب البصريين» أنها وجبت بغير 
0 وجبت به زكاة الأموال وإن وجوبها أسبق. لما روي عن قيس بن سعد بن عبادة”" أنه قال 
مرا سول ال ق كاو لطر قبل ترُول. آية الرّكاء و فلا نرت ]به الركاة ل امناو 
بنا ' ومن قال بهذا اختلفوا هل وجبت بالسنة, أو بالكتاب والسنة مبنية على مذهبين : 


أحدهما: أنها وجبت بالسنة لحديث قيس بن سعد فعلى هذا الدلالة على وجوبها من 
طريق السنة حديث ابن عمر أن النبي كَل فَرَض رَكَاة الفطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناس صاعاً مِنْ 


)1875/77( )۹۸٤/۱۲( 517/4 ومسلم ؟//ا/51-‎ ١6١7 أخرجه البخاري 777/7 في باب صدقة الفطر‎ )١( 
. ٠۷١ ۲٠١/١ والشافعي في المسند‎ 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند 701/1١‏ (57) والدارقطني ١41١/7‏ والبيهقي ١51/14‏ وانظر خلاصة 
البدر المنير .۳٠٤/١‏ 1 

إفية قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري . صحابي جليل. مات سنة ستين تقريبا. وقيل: بعد 
ذلك . تقريب التهذيب ۱۲۸/۲ . 

(5) أخرجه البيهقي ٠١۹/٤‏ في كتاب الزكاة باب من قال زكاة الفطر فريضة وأخرجه النسائي 14/05 في 
الزكاة باب فرض صدقة الفطر ۲٠۰۷ 55٠5‏ وابن ماجة 2080/1١‏ ۱۸۲۸ . 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 4 


هھ اگوھ و 5# o£ of, 2 og‏ 5 2 
تمر او صاعا من شیر على كل حر وعبدٍ ذكر وانثى مِن المسلهین . وروی جعفر بن محمد عن 
آبائه وزاد فيه «مِمَنّ تَمُونُونَ» وروی عكرمة عن ابن عباس قال «فرض رَسَول الله بلا ركاة 
الفبطر طهْرَةلصَائِم. ِن الث وَالُفو وَطهْمة لْمَسَاكِينَ مَن ااا َل الصّلاةٍ ة فَهِيَ زّكَاة 
مَبُولة ومن ادام بعد الصلاة فهي فد من الصدَقات»(٠‏ وروي ج النبي ا أنه قال حينْ 

ا ن الي ريه بها الله تَعَالَى وَأمًا افير عطي الله أفْضَلَّ ما أغطى 9 . 
والمذهب الثاني : أنها وجبت بكتاب الله وإنما البيان مأخوذ من السنة كما أخذ منها 
بيان الأموال المزكيات. ومن روى أن رسول الله ي فرضها فمعناه قدرها كما قال في زكوات 
الوبل: هذه «فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله يله بمعنى قدرهاء لأن فرض زكاتها 

بالآية ومن قال بهذا اختلفوا بأي آية وجبت على مذهبين : 
5 ھر لهام a‏ ار + ا .وا بو لي اتن 2 
أحدهما: بقوله تعالى : فد افلح مَنْ كى وَذَكَرَ اسْمَ رَبْهِ فَصَلَى» 
[الأعلى : ٤٠ء .]٠١‏ 
i‏ 5 م 5 م 2 

والثاني : بقوله تعالى : «ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة [البينة: 4]. 
فصل: فإذا ثبت وجوبها على ما ذكرنا فهي فرض كزكوات الأموال وقال أبو حنيفة : هي 
واجبة وليست فرضاً كالوتر بناء على أصله في الفرق بين الواجب والفرض”“ وهذا الخلاف 


. 157/4 والدارقطني ۱۳۸/۲ . والبيهقي‎ 104/1١ وابن ماجة ۱۸۲۷ والحاكم‎ ٠ ٩ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(D‏ أخرجه أبو داود ۸/١‏ كك - 504 في الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح 8 . وانظر نصب 
الراية ٠١/۲‏ والدر المنثور ٠٤٤/١‏ . 

(۳) الفرض والواجب لفظان مترادفان؟ 
اختلف العلماء ء هل الفرض والواجب لفظان مترادفان على مذهبين : 
أولهما : وهو لغير الحنفية . أن الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد وهو الفعل الذي طلبه 
الشارع طلباً جازماً. سواء كان ذلك الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. أو كان بدليل ظني » 
كخبر الأحاد. 
ثانيهما : وهو للحنفية : أن الفرض يفارق الواجب. 
تعريف الفرض عند الحنفية : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي كالصلاة . ومطلق 
القراءة فيها. والزكاة. فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية هي (أقيموا الصلاة. فاقرءوا ما تيسر من 
القرآن. وآتوا الزكاة) إذ لا شك أن هذه الآيات قطعية الثبوت . ومثل القرآن في ذلك السنة المتواترة. 
ويعرف الواجب عند الاحناف بأنه الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظني كخصوص قراءة 
الفاتحة في الصلاة المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الأحاد القائل إلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب# . 
ولقد دفع الحنفية إلى هذه التفرقة ما ادعوه أن الفرض في اللغة القطع. لأنه مأخوذ من فرض الشيء 
بمعنى حزه أي قطع بعضه» فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به والذي فرضه الله علينا لا 
يمك ن علمه يقيناً إلا إذا كان ثابتاً بدليل قطعي . 


0۰ كتاب.الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
إذا قدر كان كلاماً في العبارة» وفاقاً في المعنى والخلاف في العبارة مع الوفاق ف في المعنى 
غير مؤثر ثم من الدلالة في هذه المسألة وأن زكاة الفطر فرض حديث اا ن عباس 
المقدم ذكرهما أن رسول الله كَل فرض زكاة الفطر فإن قيل معنى قولهم فرضها أي قدرها كما 
يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها قلنا ما تقدم من اختلاف أصحابنا في ظهور وجوبها 
يسقط هذا الاعتراض ثم لو لزم لكان عنه جوابان: 

أحدهما: أن الفرض عبارة عن التقدير في اللغة وعبارة عن الوجوب في الشرع وحمله 
على ما استقر عليه في الشرع أولى . 


لا هو اا لان ماعو من وني شنط ف يدل لذلك قوله تعالى :. #فإذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» أي إذا سقطت جنوبها من القبح» والذي أوجبه الله علينا بدليل 
ظني لما لم يعلم فرضه يقيناًعلينا كان ساقطاً من القسم الذي ت تعلق به العلم لأنه خاص بالمقطوع به. 
من هذه الجهة سمى الحنفية ما ثبت بدليل قطعي بالواجب علماً وعمل. وما ثبت بظني بالواجب عملا 
فقط. 

ويرد على الحنفيةة أن هذه التفرقة التي افعوها لا أساس لها لما يأتي : 

أولا: تخصيضن الفرض بالمقطوع به فقط من باب التحكم . لأن المرض ورد في اللغة بمعنى التقدير 
مطلقاً مسواء.كان مقطوعاً به . أو مظشوناً فتخصيص الفرض بأحد القسمين كما ادعيتم دون الآخر 
تخصيص بلا سخصص. . فيكون قولكنم غير مقبول. 

ثانياً : : وردت كلمة ومجتب.في اللغة بمعنيين: 

أولهما: بمعنى سقط ومضدرها حينئذ الوجبة . وليس هذا محلا للنزاع . 

ثانيهما: بمعنى ثبت يدل لذلك قول النبي ية «إذا وجب المريض فلا تبكين عليه باكية» أي إذا زال عنه 
اا ای ولت ور م کی ايه بای لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة. 
ومصدرها حينئذ الو ب ر بمعنى الثبوت. يقال وجب الشيء » وجوباً أي ثبت ثبوتاً سواء کان مقطوعاً به أو 


مظنواً. 


فتخصيص الواجب بدليل 00 أي 1 0 
م 
رابعا: نقض الحنفية ما ذهبوا إليه باستعمالهم الواجب فيما ثبت بقطعي ولهم الصلاة واجبة. والزكاة 
واجبة . 
واستعمالهم للفرض فيما ثبت بظني كقولهم الوتر فرض . 
الواقع أننا إذا دققنا النظر فيما ذهب إليه كل فريق وجدنا أن هذا الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي لما 
يأتي : 
انياً : ا 
وبناء على ذلك يكون الخلاف في التسمية فقط فغير الحنفية يرى أن الفرض والواجب مترادفان 
اصطلاحا . 
ومقتضى كون الخلاف لفظيا أن لا يكون له أثر في الفروع الفقهية. 
وهذا هو الحاصل فعل. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر o1‏ 


والثاني: أن في الرواية أنه فرضها على الناس» ولو كان بمعنى التقدير لقيل فرض ما 
على الناس على أنه لو حمل على الأمرين لصح › ولأنها زكاة وجبت فافترضت كزكاة المال 
ولأن كل صفة اتصفت بها زكاة المال اتصفت بها زكاة الفطر كالوجوب . 


مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَلَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى المُسْلِمِينَ فالْعَبِيدُ لآ مَالَ 
لهم وَإِنْمَا فرضهم عَلَى سَيْدِهِم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

كل من كان مسلما حرا فعليه زكاة الفطر إذا وجدها بعد قوته سواء كان عاقلاء أو 
مجنوناً بالغ أو صبياً» وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنها لا تجب إلا على 
من صلى وصام وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنها لا تجب إلا على من أطاق 
الصلاة والصيام وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين» وجميع الفقهاء تعلقاً بحديث ابن 
عمر وابن عباس فأما المشرك فلا زكاة عليهء إجماعاً فأما ا 


وناك داودين على هي عا لرن بيده تعلقا يحدريت ابن عجر أن را ا 
رض رکا الِْطرِ من رَمَضَانَ عَلَى الناس صَااً من د تمر أو صَاعاً مِنْ شير عَلَى كَل حر وَعَبْد 
كر انى مِنَ المُسْلِمِينَ فأخبر أنه فرضها على العبد كما فرضها على الحرء فدل على 
وجوبها عليه . 


والدلالة على وجوبها على سيده. رواية عراك عن مالك عن أبي هريرة النبي كل قال : 
ليس عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ وَل في فَرَسِهِ صَدَقَةُ إل صَدَقَةَ الْفطر فأثبت على السيد زكاة فطره 
نصاً. 

وروى أبو سعيد الخدري قال كنا نؤدي على عهد رسول الله ية صدقة الفطر عن كل 
حر وعبد ذكر وأنثئى صاعاً من طعام الحديث فأما تعلقه بحديث ابن عمرء فالجواب عنه مبني 
على اختلاف أصحابنا هل وجبت زكاة فطره ابتداء على سيده أو وجبت ابتداء ثم يحملها 
سيده فلهم في ذلك مذهبان : 

أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي أنها وجبت ابتداء على سيده لحديث ا هريرة 
أن رسول الله ل قال (ليِسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِه وَل في فَرَسِهٍ صَدَقَةٌ إلا صَدَفَة الفطر) 
فعلى هذا الجواب عن حديث ابن عمر أنه فرضها على كل حر وعبد» فمعناه عن كل حر 
وعن كل عبد وقد يقوم على في اللغة مقام عن قال الشاعر: 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 

ِذَا رَضِيَتَ علي بَُومُشَيْرٍ ‏ لمر الله أَمُجَبَنِي رِضَامَا 

أي : إذا رضيت عني . 

والمذهب الثانى : أن السيد يحملها عن عبده لحديث أبى سعيد قال كنا نؤدي صدقة 
الفطر على كل روف ل هذا حديث ا وا مان العبد وحديث 
أبي سعيد دال على تحمل السيد فلا يتنافيان. 

فصل: فأما المدبر وأمّ الولد والمعتق نصفه فكالعبد زكاة فطرهم على سيدهم., فأما 
المكاتب فلا زكاة عليه لبقاء رقه ولا على سيده لنقصان ملكه وفيه قول آخر حكاه أبو ثور 
عن القديم أن على السيد زكاة الفطر عن مكاتبه لأنه على ملكه» وإن نقص تصرفه كالآ بق . 


جح له ووه 2 


#ون._ ا کو رتو جن o go eo‏ 
مسالة : قال الشافعيّ رضي الله عنه: «فهم والمراة ممن يمونون فكل من لزمته مونة 
٤‏ رة ت لع اج عه معوك"ر کے ارح م هاه رهقورم ما رو اونا ورم ممه ماله َ‫ 
احدٍ حتى لا يكون له تركها ادى زَكَاة الفطر عَنْهُ وَذَلِكَ مَنْ اجبرناهُ عَلَى نَفَقَتِهِ مِنْ وَلْدِهِ الصعار 
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وَالْكبَارٍ الرَمني الفقراءٍ وآبائه وامهاته الزمنى الفقراءِ وزوجِيه وخادم لها». 
قال الماوردي : وأصل هذا أن كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه إذا كان 
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ضرب : لزمت نفقاتهم بأنساب . 

وضرب : لزمت نفقاتهم بأسباب فأما ذوو الأنساب فضربان والدون ومولودونء فهم 
الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الآباء والأمهات» ولهم حالان حال فقر وحال 
غنى . فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة فطرهمء وإن كانوا فقراء فلهم 
حالان حال صحة وحال زمانة» فإن كانوا فقراء زمنى فنفقاتهم على أولادهم واجبة» وكذلك 
زكاة فطرهم . 

وقال أبو حنيفة تجب نفقاتهم دون زكاة فطرهم» وإن كانوا فقراء أصحاء فمذهب 
الشافعي أنها لا تجب نفقاتهم ولا زكاة فطرهم حتى يجتمع فيهم الأمران جميعاً الفقر 
والزمانة» وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولاً ثانياًء أن نفقاتهم وزكاة فطرهم واجبة 
بالفقر دون الزمانة فقال أبوعلي بن أبي هريرة يحتمل أن يكون هذا المطلق من كلامه 
)١(‏ البيت للقحيف العقيلي انظر المحتسب 01/١‏ الخصائص ۳۱۱/۲ الدرر ۲۲/۲ وانظر معاني «عليّ» 

في المغني ٠١١‏ ورصف المباني .۳۷١‏ 


(۲) أخرجه البخاري 771/7 في الزكاة باب صدقة الفطر صاعاً من طعام 5 ومسلم ٦۷۸/۲‏ في الزكاة 
2/1 . 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر Yor‏ 


محمولاً على المقيد كما يفعل ذلك في خطاب الله تعالى » وفي خطاب رسوله يل فتكون 
المسألة على قول واحد أنه لا تجب نفقاتهم إلا أن يكونوا زمنى ويحتمل أن يجعل هذا له 
قولاً ثانياً فتكون المسألة على قولين وللكلام عليه موضع في كتاب النفقات» هوأولى به من 
هذا الموضع وأما المولودون فهم البنون والبنات. وسواهم وإن سفلوا وهم ضربان: 

أحدهما : أغنياء والآخر فقراء, فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة 
فطرهم» وإن كانوا فقراء فضربان: 

أحدهما: أن يعجزوا عن منافع أنفسهم لصغر أو جنون أو زمانة فعلى الوالدء وإن علا 
نفقاتهم . 

وقال أبو حنيفة إن كانوا كبار فعلى الوالد وإن علا نفقاتهم دون زكاة فطرهم وإن كانوا 
صغاراً فعلى الوالد إن كان أباً نفقاتهم وزكاة فطرهم» وإن كان جداً فعليه نفقاتهم دون 
فطرهم . 

والضرب الثاني : أن يكونوا كباراً أصحاء لا يعجزون عن منافع أنفسهم فمذهب 
الشافعي, أنه لا تجب على الوالد نفقاتهم ولا زكاة فطرهم» واختلف أصحابنا في تخريج 
ابن أبي هريرة في الآباء هل يصح تخريجه في الأبناء على وجهين : 


أحدهما: يصح تخريجه على ضعفه ووهائه فيخرج في المسألة قول ثان: أن نفقاتهم 
وزكاة فطرهم واجبة بمجرد الفقر دون الزمانة . 

والثاني : أن تخريجه في الأبناء لا يصح لأن نفقة الآباء أوكد من نفقة الأبناء ووجه 
تأكيدها أن إعفاف الأب واجب. وإعفاف الابن على أبيه غير واجب فلما تأكدت نفقات 
الأبآء جاز أن تلزم بالفقر دون الزمانة ولما ضعفت نفقات الأبناء لم تلزم بمجرد الفقر حتى 
يقترن به صغر» أو زمانة فأما أبو حنيفة فإنه وافقنا في وجوب النفقة» وخالفنا في زكاة الفطر 
على ما بيناه2'0 وكان من عليه زكاة الفطر إن اعتبرها بالولاية فلم يوجب على الابن فطرة أبيه 
لأنه لا ولاية له على أبيه» وأوجب على الأب فطرة صغار ولده دون كبارهم لأن ولايته على 
صغارهم دون كبارهم. ثم ناقض عليه في الجد فأوجب عليه نفقة ابن ابنه دون فطرته. وإن 
كان صغيراً مع ولايته عليه وعلتنا في وجوب الفطرة» ووت ا رر جو بن يميد 
عن أبيه عن جابر أن النبي يك (فَرَضَ فة الْفظر عَلَى كَل حُرَوَعَبْدٍ ذَكَرِ وى ممن 
تمونون) رواه الشافعي مرسلا) ورواه غيره متصلٌ ووجه الدلالة منه قوله (مِمَنْ تمونون) 


(۲) أخرجه في المسند :)1۷١( 7501/١‏ وانظر التلخيص ۱۸٤ 2187/١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج "/ م ۳ 


of‏ كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


فاعتبر الفطرة بالمؤنة على ما ذكرنا ولم يعتبرها بالولاية على ما ذكر أبو حنيفة فأما من غير 
الوالدين والمولودين من الأخحوة والأخوات والأعمام والعمات, فلا تجب نفقاتهم ولا زكاة 


فطرهم . وأوجب أبو حنيفة نفقة كل ذي رعجم محرم » ولم يوجب زكاة فطره وسيأتي الكلام 


فصل: فأما ذوو الأسباب) فضربان : 

أحدهما: المملوكون من العبيد والإماء وقد مضى الكلام فيه: 

والضرب الثاني : الزوجان فعلى الزوج عندنا زكاة فطرهن سواء كن إيساراً أو إعساراً. 

وقال أنو حنيفة وصاحباه لا تلزمه زكاة الفطر عنهن» وهي واجبة في أموالهن احتجاجاً 
بحديث ابن عمر أن النبي وك فرص رَكاة الفظر من رمَضَانَ عَلَى الناس , الخبر إلى أن قال 
(ذکر وای من المسلمين) وكان عموم هذا متناولً للزوجات كما كان متناو للأزواج ولأن 
كل من وجبت عليه زكاة ماله وجبت عليه فطره كالزوج ولأن كل من وجبت عليه فطرة رقيقه» 
وجبت عليه فطرة نفسه كالخلية غير ذات الزوج» ولأنه حق لله تعالى يتعلق بالمال فوجب أن 
لا يتحمل بالزوجة كالزكوات والكفارات. ولأن النكاح عقد مستباح به المنفعة فلم تجب به 
زكاة الفطر كالمستأجرة . 

والدلالة على ما قلناء حديك شكر بن محمد عن انيه عن ابر إن النبي كل فرض 
صَدَقَة ة الفط عَلَى كَل حر مُسْلِمٍ وعَبٍ رواش ممن ن تمونون» والزوج ممن يلزم مؤنتها 
فوجب أن يلزم زكاة فطرها وروي ية أنه قال (أدُوا رَكَاةَ الْفطر عَمْنْ و 

وروی ا فال «فرَض رَسول الله كه صَدَفَةَ قَهَ الْفطرعَلَى کل ملم وَمَنْ. 
و اروك ار عل اه أو صَغِيرٍ أو كبير ضَاعاً مِنْ تَمْرِ وهذا وإن كان مرسلا فقد 
جام بها يوافق المتضل فقيلناه ولآن كل سيب تجب ية التفقة جاز آن تجب به زككاة الفطر 
كالملك والنسب ولأن كل حق يتحمل بالنسب جاز أن يتحمل بالزوجية كالنفقة ولأنه من أهل 
الطهرة يلزمه نفقة شخص من أهل الطهرةء فوجب أن يلزمه فطره e‏ 
ولده» فإن قالوا هذا باطل بالعبد والمكاتب عليهما نفقة الزوجة دون زكاة الفطر, قلنا: إنما 
لم تجب عليهما لأنهما بالرق قد عدما القدرة فإن قالوا: فهذا يبطل بالمضطر فإن على الإمام 
أن ينفق عليه من بيت المالء ولا تلزمه زكاة فطره قيل: عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن نفقته غير واجبة» وإنما له في بيت المال حق يعطاه بالحاجة» لأن باقي 
بيت المال بعد المصلحة مصروف في الحاجة, فلم تكن نفقته واجبة. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


Yoo 


والثاني : أنه وإن كان ذلك نفقة. فليست بواجبة على الإمام» وإنما هي واجبة في بيت 
المال» وعلى الإمام إخراجها كما وجبت نفقة اليتيم من ماله ووجب على وليه إخراجها فإما ٠‏ 
احتجاجهم بحديث ابن عمر فجوابنا لهم في الزوجة كجوابنا لداود في العبد» وقد مضى , 
وأما قياسهم على الزوج» وعلى الخلية غير ذات الزوج فالمعنى فيه أنه لما وجبت نفقة 
الزوج في ماله. ونفقة غير ذات الزوج في مالها كانت زكاة الفطر تبعاً لهاء. ولما وجبت نفقة 
الزوجة على زوجها كانت زكاة الفطر تبعاً لها. 

وأما قياسهم على الكفارات والزكوات فالمعنى فيه : أنه لما لم يتحمل بالنسب والملك 
لم يتحمل بالزوجية»ء ولما كانت زكاة الفطر تتحمل بالنسب والملك جاز أن تتحمل 
بالزوجية» وأما قياسهم على المستأجرة فالمعنى فيه: أن نفقتها غير واجبة فلذلك لم تجب 
- زكاة فطرهاء ولما كانت نفقة الزوجة واجبة» كانت زكاة فطرها واجبة . 

فصل: فإذا ثبت أن على الزوج زكاة فطرها فقد اختلف أصحابنا في كيفية وجوبها على 
وجهين : 

أحدهما: أنها وجبت عليه ابتداء وجوب حوالة فعلى هذا إن كان الزوج معسراًء وهي 
معسرة لم يلزمها إخراج الزكاة عن نفسهاء لأن الوجوب لم يتوجه إليها ولم يلزم الزوج 
إخراجها عنها. لأن إعساره بها يمنع من وجوبها. 

والوجه الثاني : أنها وجبت ابتداء على الزوج ثم يحملها الزوج تحمل ضمان فعلى 
هذا وهو في الزوج أظهر منه في العبد إن كان الزوج معسراً. وهي موسرة وجب عليها إخراج 
الفطرة عن نفسها لأن الوجوب قد توجه إليهاء والزوج بإعساره لا يتحمل ذلك عنها فإن أيسر 
الزوج في ثاني حال رجعت بذلك عليه» كما ترجع عليه بالنفقة بعد يساره. فلو نشزت على 
زوجها عند إهلال شوال لم تلزمه نفقتها ولا زكاة فطرهاء لأن النفقة تسقط بالنشوز وزكاة 
الفطر تابعة لها في الوجوب والسقوط. ويلزمها زكاة الفطر عن نفسها إن كانت واجدة. 

فصل: فأما المطلقة فضربان: رجعية وبائنة فالرجعية لها النفقة في عدتهاء وعلى 
الزوج زكاة فطرها فأما الباين فلها حالان حامل وحائل» فإن كانت حائلاً فلها السكنى ولا 
نفقة ولا يلزم الزوج لها زكاة الفطرء وإن كانت حاملاً فلها السكنى والنفقة وهل على الزوج 
زكاة الفطرة؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله في نفقة الحامل هل وجبت لها أو 
لحملهاء فإن قلنا: إن النفقة وجبت لها فعلى الزوج زكاة فطرها تبعاً للنفقة وإن قيل: إن 
النفقة تجب لحملها لم يلزم الزوج زكاة فطرها لأن النفقة ليست لهاء والحمل لا يزكى عنه. 

. فصل: فأما خادم الزوجة فمعتبرة بحالهاء فإن كانت ممن لا يخدم مثلها في الغالب 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
لتبذلها فليس على الزوج إخدامهاء ولا الإنفاق على خادمهاء فإن كان لها خادم فعليه نفقته 
وزكاة فطره دون الزوج» وإن كانت ممن يخدم مثلها في الغالب لصيانتها وعلو قدرها وجب 
عليه إخدامهاء وهو مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يبتاع لها خادمآء وبين أن يستأجر لها خادماً 
وبين أن يكون لها خادم فيلتزم الإنفاق عليه فإن لم يفعل أحد هذه الثلاثة وأراد أن يخدمها 
بنفسه فعلى وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي له ذلك وليس لها مطالبته بإخخدام غيره لأن 
حقها في الخدمة لا في أعيان الخدم . 

والوجه الشاني: وهو الصحيح عندي ليس للزوج ذلك ولها مطالبته بخادم غيره 
لأمرين : 

أحدهما: أن في خدمة الزوج لها نقصاً داخلاً عليها. 
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والثاني : أنها تحتشم في العادة من استخدامه فيؤدي ذلك إلى الإضرار بها. 

فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الجملة نظر فإن ابتاع لها خادماً لزمه نفقته» وزكاة فطره 
لأجل ملکه» وإن استأجر لها خادماً لم يلزمه نفقته » ولا زكاة فطره» وعليه دفع أجرته» وإن 
أنفق على خادمها فذاك واجب عليه وعليه زكاة فطره لوجوب نفقته » فإن كان لها خادم آخر 
غيره فعليها نفقته وفطرته دون الزوج لأن الزوج لا يلزمه إلا نفقة خادم واحد. 

E‏ 5 داع ل و ر و Ea,‏ ا ۾ للم جه 

مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: «ويودڌي عَنْ عَبِيدِهٍ الحضور والغيب وإن لم 
رُم ذا لِم يهم قال في مضع من هذا لكاب وَإذ لم يل حم واج 
و e‏ او ق اك دو 5 2 1 با نه ا 
في ذلك بابن عمر بانه كان يودي عن غلمانه بوادي القرى (قال المزني) وهذا من قوله 
أؤلَى». 

قال الماوردي : أما عبيده الحضور فقد ذكرنا أن عليه زكاة فطرهم وأما عبيده الغيب 
فلهم حالان: 

أحدهما: أن يعلم حياتهم فعليه زكاة فطرهم سواء كان يعرف مكانهم ويرجو رجعتهم 
أم لا. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه زكاة فطرهم إذا أبقوا لعدم تصرفه كما لا يلزمه زكاة ماله 
الغائب. 


والدلالة علیه» ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤدي عن غلمانه بوادي القرى. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر سس لاو 
ولأن زكاة فطرهم تجب لأجل الملك لا لأجل التصرف بدليلء أن العبد لو كان زمناً لا يقدر 
على التصرف لزمته نفقته» وزكاة فطره فأما المال الغائب فالفرق بينه وبين العبد من وجهين:. 

أحدهما: أن إمكان التصرف شرط في زكاة المال فلم يجب إخراج زكاتهء إذا كان 
غائبً لعدم التصرف» وليس إمكان التصرف شرطاً في فطرة العبد فلزم إخراج فطرته. وإن 
كان غائباً لا يقدر على التصرف. 

والثاني : إن زكاة المال إخراج قدر منه فإذا لم يحضر لم تجب وليس فطرة العبد منه 
فجاز, إن لم يحضر أن تجب. 

والحالة الثانية : أن لا تعلم حياتهم. فقد قال الشافعي هاهنا إنه يؤدي عنهم الزكاة وإن 
لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم وكان مفهومه أنه إذا لم يعلم حياتهم لم يؤد عنهم . 

وقال في موضع آخر يؤدي عنهم وإن لم يعلم حياتهم . 

واختلف أصحابنا فكان من المتقدمين وساعدهم ابن أبي هريرة يخرجون المسألة على 
قولين : ) 

أحدهما: عليه زكاة فطرهم لأن الأصل بقاء حياتهم» ووجوب فطرهم فلا تسقط 
بالشك. ولأنه لو أعتقهم عن كفارة قال الشافعي هاهنا لم يجزه إلغاء لحكم حياتهم فكذلك 
لا تلزمه زكاة فطرهم إلغاء لحكم حياتهم. وكان أبو إسحاق المروزي وهو الصحيح جعل 
المسألة قولاً واحدآ: أن زكاة فطرهم واجبة عليه فعلى هذا الفرق بين هذا والكفارة» هو أن 
الأصل بقاء الكفارة في ذمته يتعين فلا يسقط فرضها بالشك. والأصل حياة الغائب فلم تسقط 
زكاة فطره بالشك فبالمعنى الذي احتيط في الكفارة فلم يسقط فرضها بالشك بمثله احتيط 
في زكاة الفطرة فلم يسقط فرضها بالشك. 

مسالة : قال الشّافِعِي رَضِيّ الله عله : «وَيركي عَمّنْ كان مرْهُونا أو مَعْصوبا على كل 
حال وَرَقِيق رَقِيِقهِ. وَرَقِيقُ الحِدْمَةِ وَالتَجَارَةٍ سَوَاءٌه . 

قال الماوردي : أما العبد المرهون فزكاة فطره واجبة على سيده لقوله كك (أَدُوا صَدَفَةٌ 
الِْظر عَمنْ تمُونُونَ) ولأن زكاة المال أوكد من زكاة الفطر لتعلقها بالعين فلما لم يمنع الرهن 
زكاة المال كان أولى أن لا يمنع زكاة الفطر وإذا ثبت أن زكاة فطره واجبة. لزم السيد إخراجها 
من ماله ولم يكن له إخراجها من رقبته لأنها تابعة لمؤنته ومؤنته في ماله فكا.لك زكاة فطره 
وهذا يخالف المال المرهون حيث أخرجت زكاته منه على أحد القولين لأن فطرة العبد في 
ذمة سيده» وزكاة المال على أحد القولين في عينه فأما العبد المغصوب فزكاة فطره واجبة قال 


مه" 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
الشافعي : ويزكي عمن كان مرهوناً. أو مغصوباً وروي مغصوباً يعني زمناً وأيهما كان فزكاة 
فطره واجبة» لأنها متعلقة بالملك دون التصرف. 
ء. فصل: قال الشافعي : ويؤدي عن رقيق رقيقه» لأنها رقيقه وهذا على قوله في الجديد 
حيث قال العبد لا يملك إذا ملك فإذا ملك عبده المأذون له فى التجارة عبيداً فعلى السيد 
زكاته وزكاة عبيده لأنهم عبيده. فأما على القديم حيث قال العبد يملك إذا ملك ففي زكاة 
فطرهم قولان: ٠‏ 

أحدهما: وهو أظهر أنه لا يلزم السيد زكاة فطرهم لأنهم على ملك غيره ولا يلزم العبد 
المالك لهم زكاة فطرهم لأجل رقه. ونقص ملكه . 

والقول الثاني : أن على السيد زكاة فطرهم لأن له انتزاعهم من يد عبده فجرى عليهم 
حكم ملكه. 

فصل: قال الشافعي : ورقيق الخدمة ورقيق التجارة سواءء وهذا قاله ردا على أبي 
حنيفة, حيث قال فيمن ملك عبيد للتجازة أنه لا يجب عليه زكاة فطرهم لأن لا يجتمع زكاتان 
في مال واحد وعندنا عليه زكاة فطرهم. وزكاة التجارة عن قيمتهم وقد مضى الكلام» في 
هذه المسألة في باب زكاة التجارة . 

٤‏ ا رح ا مقف ی ا ج معنف عار عق وان الو موا و ر و کو ان 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنه: «وَإن كان فيمن يمون كافر لم يزك عنه لانه لا 
يَظهُرٌبالرَّكاةٍ إلا مُسْلِمُ قَالَ مُحَمَدٌ وَابْنُ عَاصِم قَالَ سَمِعْتٌ الْمَعضوبّ الذي لأمنفَعَةَ فيه». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الكافر لا تلزمه زكاة الفطر ودليلنا عليه وهو إجماع فأما 
المسلم إذا لزمته مؤنة كافر من ولد أو والداً وزوجة أبو عبد فعليه نفقتهم دون زكاة فطرهم . 

وقال أبو حنيفة : إذا ملك المسلم عبد كارا لزمته زكاة فطره احتجاجاً بقوله ل (أدُوا 
زَكَاةَ الفُطر يِمَنَّ تمُونونَ) ولم فصل ولأنه ملك لمسلم فجاز أن تلزمه زكاة فطره كالعبد 
المسلم» ولأن اعتبار حال السيد الدافع أولى من اعتبار حال العبد المدفوع عنه لأمرين: 

والثاني: أن زكاة الفطر تجب بشرطين الإسلام والمال. فلما كان أحد الشرطين وهو 
المال معتبراً بالسيد وجب أن يكون الشرط الثاني وهو الإسلام معتبراً بالسيد» وإذا كان اعتبار 
حال السيد أولى لزمته فطرة عبده إذا كان مسلماً وإن كان العبد كافراً كما يلزمه فطرة عبده إذا 
كان موسراً» وإن كان العبد معسراً والدلالة على ما قلناه حديث ابن عمر أن رسول الله وَل 
کا ع بر رمم هماه لهام ما رم في م وو ےر ب of‏ 7 7 5 
فرض صَدَقة الفِطرٍ إلى ان قال على كل حر وَعَبِدٍ ذكر وانثى من المسليين) فقيده بالإسلام . 


۳0۹ 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
المُسْلِم رَكاة في عَبْدِهِ وَل رَه إلا صَدَقَةَ الْفِظرِ» وإن على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة 
صدقة. وكان وجوب صدقة الفطر في هذه الإخبار مقيداً بالإسلام . ا تجب بفقذه وروی 
ابن عباس أن النبيّ يكل فرض صَدَفَةَ الفطر طهر ة للصائم مِنَ اللْعْو وَالرّفْثِ وَطْعْمَةٌ 
لِلْمَسَاكين » فأخبر أنها طهرة والكافر لا يتطهر بها وأنها للصائم . والكافر لاا صوم له فثيبت» 
أنها لا تجب على الكافر ولا عن العبد الكافرء ولأنه مملوك مشرك فوجب أن لا تلزم زكاة | 
فطره كما لو كان ملكاً لمشرك. ولأن وجوب أداء الفطرة عن نفسه أوكد من وجوب أدائه عن 
غيره لأمرين : 

أحدهما : أنه أصل وهم فرع . 

والشاني : أنه إذا ضاق ماله عن جميعهم بدأ بأدائها عن نفسه. فالبداية إنما تكون 
بالأوكد ثم ثبت أن الكفر مؤثر في إسقاطها عن نفسه فلم تجب عليه إذا كان كافراً كان أولى 
أن يكون مؤثراً في إسقاطها عن عبده. إذا كان كافراً. ولأن الإسلام شرط معتبر في وجوب 
الفطرة بإجماع وليس يخلو أن يكون معتبراً في الدافع أو المدفوع عنه أو فيهما جميعاً معاً 
فلم يجز أن يكون معتبراً في الدافع وحده» لأنه يتحمل عن غيره» ولا في المدفوع عنه وحده 
لأن وجوبها على غيره فثبت أنه معتبر فيهما مع كونه عاماً» وعلى الأصول في ذوي الألباب 
مطرداً وبهذا يبطل استدلاله وتعارض قياسه وبخبرنا نخص خبره . 

فصل: فلو ملك المسلم عبداً مسلماً فارتد العبد عن الإسلام في هلال شوال ثم عا 
بعد ذلك إلى الإسلام. ففي وجوب زكاة فطره على السيد ثلاثة أوجه مخرجة من اختلاف 
أقاويله في ردة رب المال فى حوله» هل تؤثر فى إسقاط زكاته . 

أحدها: لا شيء عليه على القول الذي يزعم أن رب المال إذا عاد استأنف حوله . 

والثاني: وهو أصح” عليه زكاة فطره. وعلى القول الآخر في رب المال أن عليه زكاة 

والثالثك: أنها موقوفة على إسلامه إذا قلنا: إن زكاة رب المال موقوفة فإن عاد إلى 
الإسلام وجبت عنه الفطرة. وإن لم يعد لم تجب كما إذا عاد رب المال إلى الإسلام وجبت 
عليه زكاة ماله وإن لم يعد لم يجب. 

فصل: فلو ملك الكافر عبدآ مسلماًء إما بأن كان العبد كافراً فأسلم. وأهلٌ شوال قبل 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


انتزاعه من يده أو كانت أم ولده كافرة فأسلمت فهل على السيد إخراج الفطرة عنه» على 
وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في كيفية وجوبها على السيد. 

أحدهما: عليه إخراجها عنه إذا قيل: إنها وجبت على العبد وأن السيد يتحملها عنه 
تحمل ضمان . 

والوجه الثاني : أنه لا شيء عليه إذا قيل : إنها وجبت ابتداء على السيد وجوب حوالة . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَإنْ كان وَلَدُهُ في وليه لَهُمْ أَمْوَالٌ رَكّى مِنْها 
نهم إل أن َع يجري عَنْهُمْ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن زكاة الفطر تابعة للمنفعة فإذا كان للرجل أولاد صغار في 
ولايته» ولهم أموال فنفقتهم وزكاة فطرهم في أموالهم دون مال أبيهم» وهو قول الجماعة إلا 
محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل» فإنهما أوجبا نفقة الأطفال في أموالهم وزكاة فطرهم على 
أبيهم وهذا غير صحيح لقوله اة «أدُوا رْكَاةَ الفظر عَمّنْ تموثونَ» ومؤنة الأطفال في أموالهم 
فوجب أن تكون زكاة فطرهم تابعة للنفقة في أموالهم, ألا ترى أن البالغ لما وجبت نفقته في 
ماله وجبت زكاة فطره في ماله والصغير الفقير لما وجبت نفقته على أبيه» وجبت زكاة فطره 
على أبيه وكذا الصغير الغني » لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله فإذا ثبت 
أنها في أموالهم فإن تطوع الأب فأعرجها عه من نال أجزأ. وكان متطوعاً بهاء ولو كان 
الوالي عليهم أمين حاكم وجب في أموالهم لوفاق محمد وزفر ويتولى الأمين إخراجها من 
أموالهم فإن تطوع الأمين فأخرجها عنهم من ماله متطوعاً بها لم يجزهم» وفرق أصحابنا بين 
الأب والأمين بأن الأب لما جاز أن يحج بهم جاز أن يتطوع بزكاة فطرهم. ولمالم يجز 
للأمين أن يحج بهم لم يجز أن يتطوع بزكاة فطرهم» وفيه عندي نظر. 

فصل: فلو كان له ولد صغير وللولد عبد لا يملك غيره» فإن كان الولد مستغنياً عن 
خدمة العبد غير محتاج إليه. فهو غني به فلا تجب على الأب نفقته ولا نفقة عبده. ولا فطرته 
ولا فطرة عبده ويباع من العبد بقدر ما ينفق عليهماء فإن كان محتاجاً إلى خدمة العبد غير 
مستغن عنه فهو فقیر» وعلى الأب أن ينفق عليه وعلى عبده ويزكى عنه وعن عبده. 


۳۰ 


o ۴‏ گم 
اجزاه» . 


قال الماوردي : أما من عدا الزوجة من الوالدين» والمولودين الذين تجب نفقاتهم 
وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم. فقد أجزاهم سواء استأذنوا المنفق 


۳۹۱ 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


عليهم» أو لم يستأذنوه» لأن نفقتهم وزكاة فطرهم تجب على طريق المواساة» ولذلك تجب 
بفقرهم وتسقط بغناهم , ولا رجوع لهم بما أنفقوه على أنفسهم. وأما الزوجة فنفقتها وزكاة 
أنفقته على نفسها فإن تطوعت بزكاة فطرها من مالهاء فإن كان بإذن زوجها جاز وإن كان بغير 
إذنه» فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب حوالة . 

والثاني : يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب ضمان . 

فصل: ليس للزوجة مطالبة الزوج بإخراج الفطرة عنهاء لأنها واجبة على الزوج دونهاء 
ووجوبها عليه. لا يخلو من أن يجري مجرى الحوالة أو مجرى الضمان» وأيهما كان فلا 
مطالبة لها به لأنه إن جرى مجرى الحوالة. فليس للمحيل المطالبة به وإن جرى مجرى 
الضمان فليس للمضون عنه المطالبة به. 

اك ر ر و رف ول وهر ر و رق قا عر هار لها 0 كم 

مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: ووا بحت عليه ان يري عمن كان عند 
مِنْهُمْ في شَيْءٍ مِنْ نهار آخر يوم ِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وعَابَتِ السَّمْسُ ليله سوال فيرَكَى عَنْه وَإِنّ 
مَاتَ مِنْ ليله وإ ولد لَهُبَعْدَ ما عربت الَّمْسُ ولد أَؤْمَلَكَ عبد فلا زَكَاةَ عَلَيْهِ في عَامِه 
ذلك». 

قال الماوردي : اختلف قول الشافعى فى الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فله فيه 
قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطرء وبه قال أبو حنيفة . 

۰ بين آخر شيء من نهار رمضان» وأول شيء من ليل شوال وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال مالك بقوله القديم إذا ولد له ولد وبقوله الجديد إذا اث شترى عبداً» ووجه قوله القديم 
أنها تجب بطلوع الفجر ما روي عن الني وك أنه قال انوم عَنِ الطلب في هذا اليم “٠‏ 
وغ الوجوب به وأوله طلوع الفجر. وروي عن النبي كَل أنه قالمادُوا رَكاة 
فظركم» وأضاف الأداء إلى الفطرء وعلقه به وإطلاق الفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليلهء 


)0( تقدم وهو عند الدارقطني ١/١‏ بحذف «عن الطلب» والحاكم في علوم الحديث بلفظ 


«أغنوهم عن طواف هذا اليوم» كلهم من رواية ابن عمر وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف قال 
البيهقي € 1Vo0/‏ غيره أوثق منه . 


۳1۲ كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


الا ترى إلى قوله 45 (فطركم يوم ْطِرُونَ وعرففكم يوم َرفُونَوَأضْحَاكُمْ يوم نُصَسون)10) 
ولأن تعلق زكاة الفطر بعيد الفطر كتعلق الأضحية بعيد الأضحى فلما كانت الأضحية متعلقة 
بنهار النحر دون ليله أن تكون الفطرة("2 متعلقة بنهار الفطر دون ليلة وتحرير ذلك قياساً : أنه 
حق في مال يخرج في يوم عيد» فوجب أن يكون تعلقه باليوم كالأضحيةء ولأن ليلة الفطر 
مثل ما قبلها فيما يحل ويحرم فيها فلم يجز أن تتعلق زكاة الفطر بها كما لم تتعلق بما قبلها. 

وتحرير ذلك قياساً: أنه خصلة عن يوم من رمضان فوجب أنه لا يتعلق به زكاة الفطرة 
كاليوم الأول والدلالة على صحة قوله في الجديد في تعلقها بغروب الشمس دون طلوع 
الفجرء حديث ابن عباس أن رسول الله كك فَرَض زَكَاة الفطر مِنْ رَمَضَان طهُورَا لِلْصَائِمٍ 
ِنَ اللّْوِوَالرثِ وَطَعْمَةَ لْمَسَاكِين وفيه دليلان : 

أحدهما: قوله : فرض زكاة الفطر من رمضان» فأخبر أنها مفروضة بالفطر من رمضان» 
وأول فطر يقع من جميع رمضان مغيب الشمس من آخر نهاره» فاقتضى أن يكون الوجوب 
متعلقاً به . ۰ 

والثاني : قوله : طهوراً للصائم لأن من لم يدرك شيشا من زمان الصوم لم يحتج إلى 
الطهرة من الصوم» وقد تحرر هذه الدلالة قياساً فيقال لأنه لم يدرك شيئاً من رمضان. فوجب 
أن لا تلزمه زكاة الفطر قياس على ما بعد طلوع الفجرء ولأن طلوع الفجر في حكم ما تقدم 
في أن الخروج من الصوم قد تقدمه. فلم يجز أن يتعلق به زكاة الفطر كما لم يتعلق بما 


بعذه. 


وتحرير ذلك قياساً أنه وقت لم يتعقب زمان الصوم فوجب أن لا يتعلق به زكاة 
الفطرء قياساً على طلوع الشمس من يوم الفطرء ولأن زكاة الفطر إما أن تجب بخروج 
رمضان. أو بدخول شوال» وغروب الشمس بجميع الأمرين فكان تعلق الزكاة به أولى . 

فأما الجواب عن قوله كل «أعْنُوهُمْ عَنِ الطب في هَذًا اليم » فمن وجهين : 

أحدهما: أن إغناءهم بدفعها لهم لا بوجوبها لهم» وهي تدفع إل في اليوم لا في 

والثاني : أن أمره بإغنائهم عن الطلب فيه لا يدل على وجوبهاء أو دفعها فيه, وإنما 
يدل على وجوب إغنائهم عن الطلب» وهم يستغنون فيه عن الطلب بما يدفع إليهم من 
الليل. 


زطق آأخرجه أبو داود ۱ في الصيام TYE‏ والدارقطتي ۱1۳/۲ )۲۲٤(‏ وانظر التلخيص 0/۲ . 
2( سقط في ج . 
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وأما قولهم أدُوا زكاة فطركم » والفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليله» فالجواب عنه إن 
الفطر إشارة إلى عين زمان الصوم من الليل جميعاً والنهار لغة وشرعاً . 

أما اللغة فلأن الإمساك غير موجود فيه» وأما الشرع فقوله اد «إذًا اقل اليل مِنْ اها 
واذبر النهَارُ مِنْ هَاهُنا فَقَدْ فْظَرَ الصَّائِمُع00© وأما الاعتبار فهو أن يوم الفطرء وليلته سواء في أن 
اسم الفطر منطلق عليهما. 

وأما القياس على الأضحيةء فإن قصد الجمع بينهما في زمان الإخراج صح خروجه» 
وإن قصد الجمع بينهما في زمان الوجوب فالأضحية غير واجبة» وأما قياسه ليلة الفطر على 
ماملها في مسي 0١‏ اا لمن بط عن ن المصرع اا شر ر و 
وليلة الفطر خروج من جميعه فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين في زمان وجوبهاء فالتفريع عليهما مبني» فإن ولد له 
مولود أو عقد على زوجة أو ملك عبداً عند غروب الشمس» وبقوا على حالهم إلى طلوع 
الفجر» فعليه زكاة فطرهم على القولين جميعاً. لوجودهم في الطرفين» ولو ولد له المولودء 
وعقد على الزوجة» وملك العبد عند غروب الشمس وماتواء أو انتقلوا عن حالهم قبل طلوع 
الفجر» فعلى قوله الجديد عليه زكاة فطرهم» اعتباراً بطلوع الفجرء فلو كانوا موجودين بعد 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر» فغلى قوله القديم : عليه زكاة فطرهم. وعلى قوله الجديد 
ليس عليه زكاة فطرهم فلو ولد المولود وعقد على الزوجة» وملك العبد بعد غروب الشمس» 
ثم مات الولد. وطلق الزوجة, ومات العبد قبل طلوع الفجر لم يلزمه زكاة فطرهم» على 
القولين جميعاًء لأنهم لم يكونوا عند طلوع الیو عروب ان 

مسألة : : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عه ا كان عه هن اخ عل كل وا 
مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا يَمْلِكَ مِنْه. 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان عبد بين شريكين» أو بين مائة شريك فهو كما لو 
كان لمالك واحدء فتكون على جماعتهم زكاة الفطرة صاع واحد وكذا لو كان مائة عبد بين 
شريكين» لزمهما على كل رأس صاع وقال أبو حنيفة : إذا كان عبد بين شريكين أو مائة عبد 
بین شريكين فلا زكاة على واحد منهما بحال» وقال أبوثور: إذا كان عبد بين شريكين» أو 
بين مائة شريك فعلى كل واحد منهما صاع » فأما أبو حنيفة فاستدل بشيئين : 

أحدهما: أنه قال ما تتكرر زكاته في كل حول فإنه يعتبر فيه نصاب يدخل العفر فيما 


. ٠٠٠٠/٠١١ ومسلم ۷۷۲/۲ في الصيام‎ ١455 أخرجه البخاري 147/5 في الصوم‎ )١( 


#اد لل لل كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
دونه كالمواشي » والنصاب عبد كامنل والعفر من دونه» ومن ملك أقل من عبد كامل فهو 
بمثابة من ملك أقل من نصاب من الماشية» فوجب أن لا تلزمه زكاته . 

والثاني : أن قال العبد المشرك بينه وبين غيره كالمكاتب بين سيده» وبين نفسه فوجب 
أن لا تلزمه زكاة الفطر في المشرك, كما لم تلزمه في المكاتب» وتحرير ذلك أن فطرة عمن 
لم يكمل تصرفه فيه. فلا يلزمه زكاة الفطر عنه كالمكاتب وأما أبو ثور فإنه قال زكاة الفطر 
تجري مجرى الكفارة فلما لم يجز تبعيض.الكفارة لم يجز تبعيض زكاة الفطرء والدلالة 
عليهما رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : «فَرَض رَسُولُ الله يه زَكَاةٍ الفطر عَلَى 
کل حر وَعبْدِ من تمونُونَ» وفيه دليلان : 

أحدهما: قوله على كل حر وعبد يعني : عن كل حر وعبد فكان ظاهره في وجوبها عن 
المنفرد والمشترك. 

والثاني : قوله ممن يمونون فعلقهما بالمؤنة ممن يمأن. فوجب أن يزكي عنه» ولأنها 
مؤنة تجب بحق الملك المنفرد» فوجب أن تجب بحق الملك المشترك كالنفقة, ولأنها 
صدقة تجب لأجل الملك المنفردء فوجب أن تجب لأجل المشترك كسائر الصدقات» فأما 
الجواب عن قولهم : إن ما تتكرر زكاته يجب اعتبار النصاب فيه» فهو أن اعتبار ذلك غير 
صحيح » لأن النصاب إنما يعتبر في المال وزكاة الفطر تجب في المال. وغير المال ألا تراها 
تجب على الحر. وإن لم يكن مالا على أنهم أبعد الناس في ذلك قولاً لأنهم قالوا: لا تجب 
حتى يكون مائتي درهم» فلا يجوز اعتبار نصابين نصاب المال ونصاب العبد. وأما المكاتب 
فالمعنى فيه: أن نفقته غير واجبةء فلذلك لم تجب زكاة فطره» ولما كانت نفقة هذا واجبة 
وجبت زكاة فطره» وأما أبو ثور فيفسد ما قاله من وجهين: 

أحدهما: أن اعتبار الفطرة بالكفارة غير صحيح» لأن الفطرة تجب على الرقبة 
تطهيراً. وكذلك تجب ابتداء وتحملاً والكفارة تجب عن الفعل تمحيصاً وتكفيراً» وذلك 
يجب ابتداء ولا يجب تحملا. 

والثاني : أن فيه استيعاباً لقيمة العبد لأنه ربما كان بين مائة شريك فيلزمهم مائة صاع » 
وقد تكون قيمته أقل من مائة صاع » وهذا خروج عن موضوع المواساة . 

فصل: فإذا ثبت أن عليهما في العبد الواحد صاعاً واحداًء فلهما حالان: 

أحدهما: أن يكون غالب قوتهما واحدا» فيخرجان منه صاعاً . 

والثاني : أن يكون غالب قوتهما مختلفاً فيكون قوت أحدهما برآ والآخر شعيراً ففيه 
وجهان : 
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أحدهما: وهو قولي أبي العباس بن سريج لا يجوز لهما إخراج صاع من جنسين» ولا 
يجبر من قوته الشعير على إخراج البر لأنه لا يجده. لکن يخرجان صاعاً من شعير» ولأن من 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يجوز لهما 
إخراج صاع من جنسين فيخرج من قوته البر نصف صاع من بر» ويخرج من قوته الشعير 
نصف صاع من شعير لأجل الضرورة» كما لو كانت أربعون من الغنم بين خليطين فيخرج 
أحدهما نصف شاة من غنمه» وهي ضأن ويخرج الآخر نصف شاة من غنمه وهي معزى . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولَوْ كان يَمْلِكُ نِضْفَهُ وَنِصَفَهُ حر قعل فعليه في 
ف و ا م هاما م هرو ر رل و مومه 9 ره 1 کک وع 
نِصْفِهِ صف رَكَاتِهِ إن كان لِلعبْدِمَ يوه لله لطر وَيَوْمِهِ دى النضف عَنْ نِضْفِهٍ الخر لانة 
مَالِكُ لِمَا اكتَسَبٌ فى يَوْمِه) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا كان نصف العبد حرآء ونصفه مملوكاً فعلى السيد نصف صاع بحق ملكه وعلى 
العبد نصف صاع بحريته ليكون الصاع بينهما نصفين . 

وقال أبو حنيفة : على العبد بقدر ما عتق منه» ولا شيء على السيد وقال مالك: على 
السيد بقدر ما ملك منه» ولا شيء على العبد والدلالة عليهما حديث جابر بن عبد الله أن 

ا ل ان ريه 562 0 2 وهو اده مه ر 5 
رسول الله َة فرض زكاة الفطر عَلَى كل حر وَعَبْدٍ مِمْنْ تمونون, دال على وجوبها عليهماء 
لأن المؤنة بينهماء وإذا كان هذا ثابتاً لم يخل حال العبد من أحد أمرين إما أن يكون مهايا أو 
غير مهايا فإن لم يكن مهايا فجميع كسبه بينه وبين سيده فيكون له نصف كسبه لما فيه من 
الحرية. وعليه نصف نفقته ولسيده نصف كسبه. لمافيه من الرق» وعليه نصف نفقته» 
ويكون على السيد نصف صاع من زكاة فطره» وعليه إن كان واجداً نصف صاع من زكاة 
فطره» وإن كان مهايا وصورة المهايأة أن يتفقا على أن يكتسب لسيده شهراًء وعليه نفقته 
فيه» ولنفسه شهراً وعليه نفقته أو يوماً ويومآء ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة وجهان : 

أحدهما: تدخل فى المهايأة تبعآ للنفقة فعلى هذا إن أهل شوال في شهر السيد فعلى 
السيد زكاة فطره صاع كامل وإن أهل شوال في شهر العبد فعليه زكاة فطره صاع كامل . 

والوجه الثانى: وهو الأظهر وعليه جمهور أصحابنا أن زكاة الفطرة غير داخلة في 
المهايأة . 


والفرق بينها وبين النفقة أن النفقة تلزم كل واحد منهما في مدته مثل ما تلزمه الأخرى 


ا حي يت نس كناك لزعلا اب من لويد ا 
في مدته فدخلت في المهايأة لاستوائهما فيهاء وليست زكاة الفطرة هكذا لأنه قد يلزمها 
أحدهما دون الآخرء فلم تدخل في المهايأة ليستويا فيها فعلى هذا إن أهلّ شوال في شهر 
السيد يد فعليه جميع النفقة» ونصف فطرته» وعلى العبد نصفها الباقي إن كان واجداً لها وإ 
أهل شوال في شهر العبد فعليه جميع نفقته نفقته ونصف فطرتنه» وعلى السيد نصفها الباقي فأما 
العبد المخارج فزكاة فطرته على سيده» وكذلك المؤاجر لبقائه على ملكه . 

مسألة : قال الشافعِيْ رضي ا : «وَإِن باع عدا 0 ان الْخِيَارَفَأْمَلٌ سَوَالُ 


ولم يختر انما اَذَه رکا الِْطرعَلَى البَائِ, وَإِنْ کان الْجيَارُ لِلْمُشْتَرِي فالرّكاة عَلَى 
المشتري وَالمِلّكَ لَه وهو كَمُحْتَارٍ الرد بالعَيْبِ وَإِنْ كَانَ الخار لها ديكا فد كا الفطر عَلَى 
لري (قال المزني) هَذًا علط في أضل . قول لاه يمول في رَجُلٍ لَوَقَالَ عَبْدِي حر إن 
ننه باه أله َي لان الملك لم يتم ِلْمُشْمَرِي لأنّهُمَا جميع] بالْحِيَارِمَا لم يرا مرق 
الأندان فَهُمَا في جيار ارق كهَوَ في جيار الشّرْطِ بوت لآ رق في اياس بينهمًا» . 

قال الماوردي : أما إذا ابتاع الرجل عبد تاجرا * ثم أهل شؤال بعد انبرامه فزكاة فطرته 
تلن الست ف ١‏ محف برك ربس علا يا لاحت امل شرل دل فياه ٠‏ فقي 
زكاة فطرته ثلاثة أقاويل بناء على اختلاف قوله في انتقال الملك . 

أحدهما: أن زكاة فطره على البائع بكل حال إذا قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد. 
وتقضي الخيار. 

والقول الثاني : على المشتري بكل حال إذا قيل إن الملك ينتقل بالعقد. وإن كان 

والقول الثالث: أنها موقوفة إذا قبل إن الملك.موقوف فإن تم البيع وانبرم فهي على 
المشتري . وإن انفسخ فهي على البايع وسواء كان الخيار لهما جميعآ. أو للمشتري دون 
البايع أو للبايع دون المشتسري. فالحكم فيه واحد» وما ذكره الشافعي هاهنا من اختلاف 
الحكم لاختلاف الخيارء > فهو تفريع على الأقاويل وقد صرح بذلك في زكاة المال» وقد 
مضى » وقد كان أبو الطيب اابن سلمة يزعم. أن الأقاويل. إذا كان الخيار لهماء أو للبائع 
وحده فأما إن كان للمشتري وحده. فعليه زكاة فطره تقولا واحدآ وما عليه جمهور أأصحابنا 
0 فأما | المزني فقد تقدم الكلام معه فأغنى عن إعادته. وكان أبو علي بن خيران يقول إذا 

شترى الرجل أأباهء ولم يقبضه.ولا دفع ثمنه حتى آهل شوالرزكى عنه زكاة الفظرء ولم يعتق 

0 بقيت للبائع فيه وهي حق الاحتباس» لأجل الثمن فصار كأن للبائع فيه 
خياراً وهذا خلاف ما نص عليه الشافعي» في كتاب الصداق وغيره بل إن كان المبيع تاجراً 


ينض 
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فعتقه عليه نافذء وصدقة فطره لازمة سواء دفع ثمنه أم لاء وإن كان بخيار فهو على الأقاويل 
وللكلام مع ابن خيران موضع غير هذا . 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «قَالَ وَلَوْمَاتَ جِينَ اهَل شَوَالُ لَه رقي ركاه 
لطر عه َنم في ماله مد على الدذينٍ ويره ِن راث وَوْضَاَا ولو ونوا رقيقا َم هَل 
سوال فَعَليْهِمْ رَكَائهُمْ ِدر مَوَاريثهم ولو مات قبل شوال. وَعَلَيَّهِ دين ری ء: عَنْهُمْ الوَرَنَةٌ لام 
في مِلْكهم». 

قال الماوردي : إذا مات الرجل وترك رقيقاً لم يخل حال موته من ثلاثئة أقسام إماأن 
يكون بعد طلوع الفجر من شوال.. أو قبل غروب الشمس من ليلة شوال أو بعد غروب 
الشمس. وقبل طلوع الفجر فأما القسم الأول: وهنو أن يموت بعد طلوع الفجر فقد وجبت 
زكاة الفطر في ماله عن نفسه وعن رقيقه» ولا تسقط عنه بموته وكذا العشور والزكوات 
والكفارات لا تسقط بالموت بعد وجوبهاء وقال أبو حنيفة : يسقط بالموت الكفارات» وجميع 
الزكوات إلا العشر احتجاجاً بما روي عن ابن عباس أنه قال أشهد أن من فرط في إخراج 
الزكاة حتى حضرته الوفاةء فإنه يسأل الله تعالى الرجعة وابن عباس لا يقطع بمثل هذا 
المغيب. الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد إلا عن توقيف» وإذا كان توقيفاًء والرجعة لا تسأل إلا 
فيما يمكن تلافيه ثبت أن إتخراج الزكاة عنه بعد وفاته لا تصح. وإذا لم يصح إخراجها بعد 
الموت بطل وجوبها بالموت. قال ولأن النبى ية كان إذا حضرته جنازة سأل عن صاحبها هل 
عليه دين» فإذا قالوا نعم امتنع من الصلاة عا لأن.الدين لا يسقط بالموت. فلو كانت الزكاة 
ك «الدين» لا يسقط بالموت لسأل عنهاء وامتنع من الصلاة على صاحبها قالوا : ولآنها عبادة 
محضة فوجب أن تسقط بالموت كالصلاةء والدلالة عليه قوله تعالى : 9د ين أُمْوَالِهمْ 
صَدَقَة4 [التوبة: ]٠١7‏ فدل على وجوب الأخذ حال الحياة وبعد الموت» ولأنه مال ثبت 
وجوبه في حال الحياة فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالدين» ولأنه حق يجب صرفه إلى أهل 
الصدقات, فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالعشر» فأما حديث ابن عباس فهو حجة في وجوب 
الزكاة وثبوتها بعد الوفاة لأنه سأل الزجعة لإخراجهاء فلو كانت بالموت ساقطة لم يحتج إلى 
سؤال الرجعة» فأما سؤال رسول الله ية عن ديون الموتى دون الزكوات فلأن الغالب من. 
الزكوات وجوبها على ذوي الأموال. وأهل اليسارء وهو لم يكن ليسأل إلا عن المعدومين من 
ذوي الإعسار. 

وأما قياسهم على الصلاة فالصلاة غير ساقطة عنه كالحج وهو يلقى الله يوم يلقاه. 
وهي عليه واجبة لكن لما لم تصح الننابة فيها لم يمكن المطالبة بها. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر ` 


فصل: فإذا ثبت أن الزكاة لا تسقط بموته لم يخل حاله من أحد أمرين. إما أن يكون 
عليه سوى الزكاة دين أم لاء فإن لم يكن عليه سوى الزكاة أخذت الزكاة من تركته» وأقتسم 
الورثة بباقي تركته» وإن كان عليه دين فقد وجب في ماله حقان حق الله تعالى» وهو الزكاةء 
وحق الآدمي وهو الدين فإن كانت تركته تسع لهما قضيا معاً. وإن فضل شيء اقتسمه الورثة 
على فرائض الله تعالى » وإن ضاقت تركته عنها لم يخل حال الزكاة التي وجبت من أمرين» 
إما أن تكون زكاة مال فطره أو زكاة مال فإن كانت زكاتة مال لم يخل حال المال من أحد 
أمرين» إما أن يكون موجوداً. أو معدوماً فإن كان معدوماً استقر الدين وبطل تعلقها بالعين» 
وصارت لاستقرارها في الذمة كالدين ثم هل تقدم على دين الآدمي» أو يقدم عليها دين 
الآدمي؟ على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أنها تقدم على دين الآدمي فيبدأ بإخراج جميعها ويصرف ما بقي في دين 
الآدمي لقوله اة (قَدَيْنُ الله احق أن يُقُضَى)20©. 

والقول الثاني : أن دين الآدمي يقدم عليها فيبدأ بقضاء دين الآدمي. ثم يصرف ما بقي 
فيها لأن حق الله تعالى قد يسقط بالشبهة. وحق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على 


۳۸ 


والقول الثالث: أنهما سواء لا يقدم أحدهما على الآخر لوجوب أدائهما فيخرج لكل 
واحد منهما بقسط ما احتملته التركة» وإن كان المال الذي وجبت زكاته موجوداً في التركة» 
فإن قلنا إن الزكاة وجبت في العين دون الذمة أو في الذمة. والعين بها مرتهنة قدمت الزكاة 
على دين الآدمي ٠‏ لأنهما قد استويا في الوجوب. وتعلق أحدهما بالعين فكان أقوى وأولى 
بالتقدمة كالمرتهن يقدم بثمن الرهن على جميع الغرماء لمشاركته لهم في الدين» وفضله 
عليهم. لتعلق حقه بالعين» وإن قيل: وجبت في الذمة وجوبا منبرمآ لا تعلق لها بالعين 
فحكمها حكم الزكاة التي قد وجبت في مال قد تلف فيكون فيهاء وفي الدين ثلاثة أقاويل 
على ما مضت فهذا حكم زكاة المال مع الدين فأما زكاة الفطر مع الدين. فقد اختلف 
أصحابنا فيها فكان أبو الطيب بن سلمة يقول: هي مقدمة على الدين قولا واحداً لقلتها في 
الغالب وتعلقها بالرقبة فاستحقت كأرش الجناية» وذهب بعض أصحابنا إلى أنها كزكاة 
المال. لأن كل واحد منهما حق لله تعالى يجب صرفه إلى أهل الصدقات فوجب أن يستوي 
خكمهما فعلى هذا فيها. وفي الدين ثلاثة أقاويل على ما مضت. 


۸٠ ٤/۲ في الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر 5748 وأخرجه مسلم‎ ٥۸٤/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ ١١548 )٠٠١ ١١ ٤( في الصيام‎ 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفط ا ببس 918 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يموت قبل غروب الشمس فقد مات قبل وجوب 
زكاة الفطر عليه فزكاته غير واجبة بحال فأما زكاة الفطر عن رقيقه. فهي واجبة على ورثته. 
لأن زمان الوجوب أتى بعد انتقال التركة إلى ملكهم. ثم ينظر فإن لم يكن على الميت دين 
فقد استقرت التركة في ملكهم» ووجبت فطرة الرقيق عليهم تقسط بينهم على قدر مواريثهم» 
فإن كان على الميت دين محيط بقيمة التركة والرقيق » كان قيمة الرقيق ألفاً وقدر الدين ألف 
فقد حكي عن أبي سعيد الأصطخري أن فطرة الرقيق غير واجبة على الورثة» لإحاطة الدين 
بهاء ولا على المتوفى لموته قبل وجوبهاء قال أبو سعيد: التركة باقية على ملك المتونى لا 
يملكها الورثةء إلا بعد قضاء الدين كله احتجاجاً بقوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيةِ يُوْصَى بها أو 
دين [النساء: ]١١‏ فجعل الوارث مالكاً للتركة بعد قضاء الدين»ء والوصية فدل على انتفاء 
ملكه من قبل» وإذا لم يملكها الوارث فهي على الميت قال: ولأن عهدة ما بيع من تركة 
الميت في دينه عليه لا على وارثه والعهدة إنما تجب على المالك دون غيره فلو كان الملك 
قد انتقل من الميت إلى الوارث لوجبت العهدة على الوارث دون الميت فلما لم تجب عليه 
دل على أن الملك لم ينتقل إليه» ومذهب الشافعي وسائر أصحابه أن التركة قد انتقلت إلى 
ملك الوارث بموته قبل إخراج وصاياه. وقضاء ديونه والدلالة على صحة ذلك أمور. 

أحدها: ما لا يعرف فيه خلاف أن للورثة أن يقضوا ديونه من غير التركة » وتكون التركة 
ملكاً لهم . فلولا أن التركة على ملكهم لم يكن ذلك جائزاً لهم . 

والشاني : أن الميت لو كان له دين وعليه دين جاز للورثة أن يخلفوا على دينه. 
ويستحقوا ويقضوا منه ديونه فلولا أن ملك الدين قد انتقل إليهم ما جاز أن يخلفوا على غير 
ملكهم . 

والشالث: ما أجمعوا عليه أن الميت لو كان عليه دين وخلف اثنين ثم مات أحد 
الاثنين» وترك ابناً ثم أن الغرماء أبرؤا الميت من ديونهم كانت التركة بين الابن الباقي وابن 
ابن الميت نصفين» فلو كانت التركة على ملك الميت لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد قضاء 
الدين لوجب أن تكون جميع التركة للابن الباقي» لأن الميت لم يكن مالكاً لشيء منها في 
حياته» فلما أجمعوا على خلاف هذا دل على أن التركة قد انتقلت بالموت إلى ملك الورثة. 
فأما الآية فالمراد بها جواز التصرف دون الملك, وأما الرجوع بالعهدة في تركته فلأن البيع 
كان من أجل دينه» وقد يرجع بالعهدة في مثل هذا على من ليس بمالك» ألا ترى أن عبداً لو 
بيع في جنايته» ودفع ثمنه إلى المجني عليه ثم مات العبد قبل تسليمه» رجع المشتري 
بعهدته وقيمته على المجني عليه دون سيده» فإذا ثبت هذا فزكاة فطر الرقيق على الورثة» 
وإن كان الدين محيطاً بالتركة . 

الحاوي في الفقه/ ج ۳/ م 74 


م سس سس كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون بعد غروب الشمس. وقبل طلوع الفجر ففيه 
قولان : 

أحدهما: وهو القديم أنه قد مات قبل وجوب الزكاة عليه اعتبارآً بطلوع الفجر فعلى 
هذا تكون فطرة نفسه غير واجبة بحال» وفطرة رقيقه واجبة على ورثته . 

واللقول الثاني : وهو الجديد أنه قد مات بعد وجوب الفطرة عليه اعتباراً بغروب 
الشمس. فتكون في ماله فطرة نفسه» وفطرة رقيقه فيكون على ما مضى في القسم الأول والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله نه : «وَلو أوْصَى لِرَجُلٍ . عبد يحرج مِنّ الثلْتِء 
قمات لم َمل شال اوتف ركاه قن قل هي عليه لاه حرج إلى ملكه إن رد هي عَلى 
الْوَارثِ لاه لم يَحْرْج مِنْ ملكه». 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل وصى بعبذه لرجل ثم مات قبل شوال» والعبد 
يخرج من ثلثه د ثم أهل شوال قبل قبول الموصى له فزكاة فطره غير واجبة على الميت 
الموصي بموته قبل وجوبها» وإنما تجب على من أهل شوال وهو في ملكه واختلف قول 
الشافعي في الوصية متى يملكها الموصى له على قولين : 

أحدهما: أنه يملكها لقبوله فإذا قبل ملكها حينئذ فعلى هذا فطرة العبد على الورثة 
سواء قبل الموصى له أم لم يقبل لأنه كان على ملكهم قبل قبوله. 

والقول الثاني : أن قبوله ينبىء عن ملك سابق» فإذا قبل أنه كان مالكاً له من حين 
مات الموصى فعلى هذا عليه زكاة فطره إن قبل. وعلى الورثة إن لم يقبلء وحكى ابن عبد 
الحكم عن الشافعي قولاً ثالثاً أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو 
لم يقبل كالميراث فاختلف أصحابنا فى تخريجهء فكان أبو سعيد الأصطخري يعده قولا 
ثالث فعلى هذا تجب زكاة الفطر على الموصى له سواء قبل أو لم يقبل. وامتنع سائر 
أصحابنا من تخريجه. وأنكروه لأنه ليس يعرف للشافعي في سائر كتبه ما يدل عليه من 
تصريح ‏ أو تلويح وموضع الكلام عليه في كتاب «الوصايا» إن شاء الله . 

فصل: إذا أوصى رجل برقبة عبده لرجل. وبمنفعته لآخر فمنصوص الشافعي في 
كتاب «الأم» أن زكاته. ونققته على مالك الرقبة لأن النفقة والفطرة تجب بالملك لا بالمنفعة 
ألا ترى أن العبد المؤاجر نفقته. وزكاة فطره على السيد مالك الرقبة دون المستأجر مالك 
المنفعة . 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر د بيب 8 

فصل: فلو وهب رجل لرجل عبداً قبل شوال» ثم أقبضه العبد بعد شوال في زكاة فطره 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الهبة متى تملك فأحد قوليه تملك بالقبض» فعلى هذا 
[زكاة فطره على الواهب» لأنه كان في ملكه حتى آهل شوال . 

والقول الثاني : أنه يملك بالعقد ملكا موقوفاً على القبض]“ فعلى هذا زكاة الفطر 
غلن:العرهرب لق لان كان ان اک يكين أل ان 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عن «وَلَوْمَاتَ المُوصَى لَه وره يَقُومُونَ مُقَامَهُ قن 
قبلا فرَكَاة الْفِطرٍ في مال ايهم لأنْهُمْ بملكه مَلَكُوه . 

أما إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة لا أعرف قيها مخالفاً . ». 

قال الماوردي : فأما إن مات الموصى له بعد موت الموصئ نظر فإن مات بعد قبوله 
تملك الرضية مان ره "نوكه النطر عل ما مي واو ساك قل نولت هال هة 
صحيحة لا تبطل بموته وورثته يقومون في القبول مقامه . 

وقال أبوحنيفة: قد بطلت الوصية بموته قبل قبوله» وليس للورثة قبوله بعد موته 
وسيأتي الكلام معه في كتاب «الوصايا» إن شاء الله . 

فإذا تقررت هذه الحملة فصورة هذه المسأللة: في رجل وصى بعبده لرجل ثم مات 
الموصي قبل شوال» ومات الموصى له قبل قبوله وبعد شوال فورثته يقومون في القبول 
مقامه. وإن قبلواء وقبل أنهم بالقبول قد ملكوا فزكاة الفطر على ورثة الموصي» لأنه كان 
على ملكهم قبل القبول» وإن قيل: إن القبول ينبىء عن ملك سابق فزكاة فظره ه.واجبة على 
الموصى له. ومأخوذة من تركته دون ورثته لأنهم عنه يملكونه . 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَمَنْ دحل عَلِيّهِ سوال وَعِنْدَهُ قُونْهُ وَقُوتُ مَنْ 
بقرت ليومه وما يودي به رَکاةَ الْفِطر عَنْهُ وَعَنْهُمْ E‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

زكاة الفطر تجب بما فضل عن قوته یومه» وليلته فإذا کان عنده قوته وقوت من يلزمه 
قوته في يومه وليلته» وفضل عن ذلك قدر فظرته فقد لزمته زكاة الفطر. 

وبه قال من الصحابة علي وأبو هريرة رضي الله عنهما. 


ومن التابعين عطاء وابن سيرين ومن الفقهاء مالك وأبو ثور. 


)١(‏ سقط في أ. 


VY‏ کتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


وقال أبو حنيفة : لا تجب زكاة الفطر إلا على من معه نصاب تجب فيه الزكاةء فاعتبر 
إحدى الزكاتين بالأخرى استدلالاً بقوله ية (امِرْتٌ أن خد الصّدَقَةَ مِنْ أغييَائكم ردا في 
فقرَائْكُمٌ) فجعل الغني مأخوذآ منه» والفقير مردودآ عليه» فلم يجز أن يجعل الفقير مأخوذاً 
منه كما لم يجز أن يجعل الغني مردوداً عليه» قال: ولأنها صدقة تتكرر بالحول» فوجب أن 
يراعى فيها النصاب كسائر الصدقات قال: ولأنه ممن تحل له الصدقة باسم الفقر» فوجب أن 
لا تلزمه صدقة الفطر كمن لم يفضل من قوته شيءء والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه عموم 
حديث ابن عمر أن النبي كه (فْرَضَ رَكَاة الِْظرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الاس ) ولم يُفرق بين غني 
وفقير. 

وروى الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي ص صعب لان ابه أن رسول الله كه 


صا ماه 


فرص راه الِظر صَاعا عَنْ كل حر وعد كر وى صَفير أو بير عي أو قير أا العَنِيُ 
فيزكيه الله وأمًا الْفَقِير فير الله عَلَيْهِ كر مما أنغطى» 2١0‏ فدل على وجوبها على الفقيرء ولأنه 
حق في مال لا يزيد بزيادة المال» فوجب أن لا يعتبر فيه وجود النصاب قياساً على 
الكفارات. ولأنه واجد فضلة عن قوت يومه فوجب أن يلزمه إخراجها قياساً على من معه 
نصاب . 

فأما الجواب عن احتجاجه بالخبر فهو أن النبي بيا قصد به تنزيه الفقراءء فلم يجز أن 
يعدل به عما قصد له على أنه محمول على زكاة الأموال. وأما قياسه على سائر الصدقات». 
فالمعنى في اعتبار النصاب فيها: زيادتها بزيادة المال ونقصانها بنقصانه» وأما قياسه على من 
لم يفضل من قوته شيء فالمعنو, فب أنه غير قادر عليه . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ِنَم يكن ندم بد الْقَوتٍ يريه إلا ما 
يودي عَنْ بَعْضِهمْ أَدّى عَنْ بَعْضِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا فوت يَوْمِهِ قلا شَيّْءٌ عَلَيْهه. 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن من وجد زكاة فطره فاضلة عن قوت يومه فعليه 
إخراجهاء واعتبار وجود ذلك وقت وجوبهاء فعلى قوله في القديم يعتبر وجود ذلك عند طلوع 
الفجر, لأن به تجب زكاة الفطر. وعلى قوله في الجديد يعتبر وجود ذلك عند غروب 
الشمس ؛ لأنه به تجب زكاة الفطرء فإذا ثبت ذلك لم يخل حاله عند غروب الشمس على 
قوله في الجديد, أو عند طلوع الفجر على قوله في القديم من ثلاثة أقسام» إما أن يكون 
)١(‏ ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير العذري ويقال ثعلبة بن عبد الله بن صعير ويقال عبد الله بن تعلبة بن 


صعير . مختلف في صحبته . تقريب التنهذيب ۱۱۸/١۱‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود 008/1١‏ في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ١519‏ . 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر ل لس 9/1 


واجداً لجميع الفطرة بعد قوته» وقوت عياله. أو يكون غير واجد لشيء منها أو يكون واجداً 
لبعضهاء فإن كان واجداً لجميعها فعليه إخراجها فإن لم يخرجها حتى تلفت من يده نظر فإن 
كان بعد إمكان إخراجها فعليه ضمانه» وإن كان قبل الإمكان فعلى وجهين: 

أحدهما: لا ضمان عليه كزكوات الأموال. 

والثاني : عليه الضمان . 

والفرق بين الفطرة وبين زكاة المال: أن زكاة المال تتعلق بعينه. فإذا تلفت قبل 
الإمكان لم يجب ضمانهاء والفطرة لا تتعلق بعين المال. فلم يكن تلفه قبل الإمكان مسقطاً 
لضمانها والأول أصح . 

فصل: وإن كان غير واجد لشيء منها وإنما يجد قوت يومه وليلته فليس عليه إخراجها 
لقوله يك «أغنُوهُمْ عَنْ الطَلَبٍ في هَذَا لوم » فلم يجز أن يؤمر بإغناء غيره ويحوج نفسه إلى 
أن يعينه غيره» فإن وجدها بعد وقت الوجوب» إما بعد غروب الشمس على الجديد أو بعد 
طلوع الفجر على القديم لم يلزمه إخراجهاء ويستحب ذلك له وقال مالك: إن وجدها يوم 
الفطر وجب عليه إخراجها وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب مالك وهذا غلط. 
لأن ما كان شرطاً في وجوبها كان وجوده معتبراً في وقتها کالإسلام» لأن زكاة الفطر تجب 
بالإسلام » والقدرة فلو أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه فكذا إذا قدر عليها . 
بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه . ) 

فصل: وإن كان واجداً لبعضها دون بعض فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون صاعاً كاملا فعليه إخراجهء لأن العجز عن بعض الواجبات لا 
يسقط به باقيها ثم في كيفية إخراجه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو ظاهر نصه» أنه مخير بين إخراجه عن نفسه» أو عن أيهم شاء لأنه لو كان 
واجد الفطرة جميعهم . لكان مخيراً في تقديم إخراجها عن أيهم شاء فكذاء إذا كان واجد 
الفطرة أحدهم كان مخيراً في إخراجها عن أيهم شاء . 

والوجه الثاني : أنه يخرجها عن أحد الجماعة لا يعينه ليحتسب الله تعالى بها عمن 
شاء. لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم لم يلزمه أن يعينها عن كل واحد منهم» وكذا إذا كان 
واجد الفطرة واحد منهم لم يلزمه أن يعينها عن أحدهم . 

والوجه الثالث: أن يخرجه عن أوكدهم حرمة وأقواهم سبباً لأن من كان حقه أوكد. 
وأقوى فهو بالإخراج عنه أحق وأولى فعلى هذا يبدأ بنفسه لقوله يه «ابَِدَأْ نَفْسِكَ ثم بِمَنْ 


نمضن كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


تكول)1 لات ا م رج ل فة زو مون عا ف فار نكن وط 
نفسه مقدمة على فطرة أقاربه» ثم يبدأ بعد زوجته بأولاده الصغار الفقراء وهم مقدمون على 
الأب لأن وجوب النفقة عليهم بنص ووجوب النفقة على الأب باستدلالء ثم يبدأ بعد 
أولاده الصغار بأبيه وهو مقدم على أمه. لأن نفقته في صغره قد تجب على أبيه دون أمه. 
فكانت نفقة أبيه أوكد من نفقة أمه» ثم يبدأ بعد أبيه بأمه وهي مقدمة على كبار ولد لقوة 
حرمتها بالولادة ثم أولاده الكبار الفقراء . 

والضرب الثاني : أن يكون ما وجده بعد قوته أقل من صاع » دات الشافعي» وما 
ذكره منصوصاً في بعض كتبه أن عليه إخراجه لما ذكرنا من أن العجز عن بعض الواجبات لا 
يسقط ما بقي منهاء وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أنه لا يلزمه إخراجه كالكفارة التي لا يلزم 
إخراج بعضهاء إذا لم يقدر على جميعها وهذا غلط» والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الكفارة ترجع فيها إلى بدل فلم يلزمه إخراج بعضهاء والفطرة لا يرجع 
فيها إلى بدل فلزمه إخراج بعضها. 

والشاني: أن إخراج بعض الصاع قد يجب في العبد بين شريكين» فوجب إخراجه 
لجواز تبعيضه والكفارة لا يجوز تبعيضها فلم يجز إخراج بعضها. 

مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنُْ: «فإِنْ كان أَحَدٌ ممن يَقُوتُ واجدا لِرَكَاةٍ الْفِظرٍ 
لم ارحص ل في برك أذايها عن تله ولا بين لي أذ تحت عله لأنها مفروفة على خيروه: 

قال الماوردي : اعلم أن الشافعي أراد بهذه المسألة الزوجة دون الأقارب لأن الزوجة 
تلزم نفقتها وزكاة فطرها مع وجود ذلك في ملكهاء والأقارب لا يلزمه نفقتهم. وزكاة فطرهم 
مع وجود ذلك في ملكهم. فإذا كان الزوج معسراً بزكاة فطرها سقطت عنه كما سقطت عنه 
فطرة نفسه» ثم منصوص الشافعي أنه لا شيء عليها وإن كانت موسرة بهاء لأنها مفروضة 
على غيرها لكن يستحب ذلك لها لخلاف الناس فيهاء وفيها وجه آخرء أن عليها إخراج 
الفطرة عن نفسها إذا قيل: إنها وجبت عليها ثم يحمل الزوج عنها ويخرج من نص الشافعي 
في سيد الأمة إذا زوجها لمعسر على ما نذكره في آخر هذا الباب. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنَ زَوْجَ امه عبد أو مُكَاتبا عليه أن يودي 
عَنْهًا إن زَوْجَهَا حرا فعَلَى الجر الزكَاةٌ عَنْ امْرََتَهِ قن كَانَ مُحْتَاجآ فُعَلى سَيّدمَا فإ لَمْ 


. ۹4۷/٤۱ أخرجه مسلم 7۲ في كتاب الزكاة‎ )١( 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة القطر e‏ 
قال الماوردي : إذا زوج السيد أمته وأهل شوال بعد تزويجها فالكلام في زكاة فطرها 
أحدهما: في وجوبها على الزوج . 
والثاني : في وجوبها على السيد فأما الزوج فلا تخلو حاله من أحد أمرين» إما أن 

يكون حراً أو عبداً» فإن كان عبداً أو مكاتباً أو مدبراً لم يلزمه زكاة فطرهاء لأنه لما لم يلزمه 

فطرة نفسه لأجل رقه فأولى أن لا تلزمه فطرة غيره» وإن كان حراً فله حالان: 
والثاني: أن يكون معسراً فإن كان معسراً لم يلزمه زكاة فطرها كما لم تلزمه زكاة 

فطره» وإن كان معسراً فله حالان: 
أحدهما: أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها. 
والثاني : أن يكون ممكناً فإن كان ممنوعاً منها باستخدام السيد لها لم تجب عليه زكاة 

فطرها كما لا تجب عليه نفقتهاء وإن كان ممكناً منها بتسليم السيد لها فعليه زكاة فطرها 

ونفقتها. 
مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عه : «ولا باس أن يَأَحُذَهَا بَعْدَ دابا إا كان مُحْتَاجا 

وَغَيْرَهَا مِنّ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتٍ والتطوع ». 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أخرج زكاة فطره. وكان محتاجاً جاز أن يأخذها ممن 

أخذها عن فطرته. وقال مالك لا يجوز أن يأخذها بعينها لأنه يمنع من عود الصدقة إلى 
أحدهما: إنها قد صارت ملكا لآخذها كسائر أمواله فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله 

جاز أن يأخذها بعينها من ماله. لأن كل ذلك في ملكه» ومن جملة ماله. 
والثاني: أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة فلم يكن 

وجوب الإعطاء مانعاً من جواز الأخذ كما لو عادت إليه بإرث . 
فصل: فأما السيد فإن أوجبنا زكاة فطرها على الزوج» وهو أن يكون حراً موسراً ممكناً 

فليس على السيد زكاة فطرهاء لأن الفطرة تجب مرة» والزوج يحملها فسقطت عن السيد. 

وإن لم نوجب زكاة فطرها على الزوج» فذلك على ضربين : 
أحدهما: أن يكون السيد مانعاً منها غير ممكن للزوج من الاستمتاع بها فزكاة فطرها 


۳۷٦‏ كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


على السيد مع نفقتهاء لأن السيد لما وجبت عليه نفقتها لمنع الزوج منهاء وجبت عليه زكاة 
فطرهاء لأن الفطرة تبع للنفقة . 

والضرب الثاني : أن يكون السيد غير مانع منها ممكناً للزوج من الاستمتاع بهاء وإنما 
سقطت عن الزوج زكاة فطرها إما لرقه أو إعساره» فالذي نص عليه الشافعي هاهنا أن على 
السيد زكاة فطرهاء وقال في الحرة إذا أعسر الزوج بزكاة فطرها أنه لا يجب عليها إخراج زكاة 
الفطر عن نفسهاء لأنها مفروضة على غيرها فاختلف أصحابنا فكان أكثرهم ينقل جواب كل 
واحدة من المسألتين إلى الأخرى. ويخرجها على قولين: 

أحدهما: أن على السيد أن يزكي عن أمته وعن الحرة أن تزكى عن نفسها . 

والقول الثاني: أنه لا يلزم السيد أن يزكي عن أمته» ولا يلزم الحرة أن تزكي عن 
نفسهاء وكان أبو إسحاق المروزي يحمل جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره. 
فيقول: على السيد أن يزكي عن أمته. وليس على الحرة أن تزكي عن نفسها. 

والفرق بينهما: أن الحرة مستحقة التسليم» والتمكين بالعقد من غير أن يكون موقوفاً 
على اختيارهاء وليس لها صنع في نقل فرض الزكاة إلى زوجهاء وإذا لم يكن وجوب الزكاة 
على الزوج باختيارها لم ينتقل وجوب الزكاة إليهاء وليس كذلك الأمة لأن تسليمها غير 
- مستحق على السيد» وهو موقوف على اختياره فإن سلمها إلى من يخلفه في تحمل زكاتها 
سقطت عنه. وإن سلمها إلى من لا يخلفه في تجملها لم تسقط عنه» فلم يكن تطوعه 
بتسليمها سقطا لما وجب عليه من فرض زكاتها والله أعلم . 


باب مكيلة زكاة الفطر 


0 وت م بي کے ۴ 2# ا هت ها اه عورا #ت لم 5 

قال الشافعيّ رَحِمَه الله تعالى : «اخبَّرّنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول 
ات ا مام د و ا ا ًَ 2 > ھک عماس 5 لاسب 
الله ية فرض رَكاة الفطر مِنْ رمضان عَلى الناس صاعاً من تمر او ضاعاً من شعير (قال 

5 ر م رة يل رصا م هاه م ر ارهد 2 ور و 

الشافعي) وبين في سنته يي ان رّكاة الفطر من البقل مما يقتات الرجل وما فيه الزكاة» . 

قال الماوردي : صحيح ثبت عن رسول الله ية أنه نص في زكاة الفطر على أشياه. 
ففى حديث ابن عمر(هَدًا التمرُ وَالشْعِيرٌ) وفى حديث غيره (الْجنطة وَالزَّبِيبُ) فاعتبر الفقهاء ما 
ورد فيه النص فذهب الشافعي إلى أن المعتبر فيه كونه قوتآ مدخراً لأن ما نص عليه من 
التمرء والزبيب والحنطة والشعير قوت مدخرء وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتبر فيه كونه 
مأكولاً مكيلاً حتى روى عنه يونس بن بكير أنه إن أخرج صاعاً من إهليلج أجزأ؛ لأن ما ورد 
فيه النص مأكول مكيل. وما ذهب إليه الشافعي أولى لأمرين: 

أحدهما: أن رسول الله اة قال «أَغْنُوهُمُ عن الطلّب في هَذًا اليم ٠»‏ وإغناؤهم 
بالقوت أعم» ونفعهم به أكثر لأنه قد يكون في المأكول ما لا يغني عن القوت . 

والثانى : أن ما يخرج زكاة الفطر منه مقابل لما تجب زكاة المال فيه فلما وجبت زكاة 
الأموال في الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات» اقتضى أن يجب إخراج زكاة الفطر من 
الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات. فإذا ثبت أن المعنى فيه كونه مدخراً قوتاًء فهو التمر 
والزبيب والبر والشعير والعلس والسلت والأرز واللوبيا والحمص والجلبان والعدس 
والجاورس والذرة, فأما الباقلى فقد أحسبه يقتات فإن كان قوتاً أجزأه. إذا أدى منه صاعاً. 
والذي عليه أصحابنا أنه قوت تجب فيه زكاة المال» ويجوز أن يخرج منه زكاة الفطر فأما قول 
الشافعي إن زكاة الفطر من البقل فيعني ما يبقى مدخراً لأن أصل البقل ما يبقى من الشيء. 

50 ٤ ا 3 507 5 تو رمم £ 0 شام گر ره َو‎ a 
مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَاي قوت كان الاغلَّبَ عَلَى الرجل اذى منه‎ 


يي 2 وس 2 عم ر طم رم يلم م وو ل و 7 
زكاة الفطر كان جنطة اوذرة او علساً او شعيرا او تمرا او زبيبا». 


.)1۷٥( 55١/١ تقدم وانظر مسند الشافعي‎ )١( 


'  رطفلا كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة‎ ۳۷۸ ٠ 


قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في الأقوات المدخرة» هل هي على الترتيب أو 
على التخيير؟ فله فيه قولان : 

أحدهما: نص عليه في بعض كتبه أنها على التخيير: والمزكي مخير بين جميعهاء 
فمن أيها اخرج أجزأه. لما روي عنه كله أله فَرَض رَكَاء الْفِظر صَاعاً مِنْ تَمْرأَوْصًاعاً مِنْ 
شجير فجَاءَ لظ التحيبرء ولأن زكاة الفطر مواساة والتخيبر فيها أيسر والتسوية بين جميعها 
أرفق» فعلى هذا من أي قوت أخرجها أجزأه» وبعض الأقوات أولى من بعض فالتمر والبر 
أولى من غيرهماء وفي أولاهما لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن التمر أولى . 

وبه قال من الصحابة ابن عمرومن الفقهاء مالك وأحمد بسن حنبل لأن رسول الله 26 
كان يخرج . وعمل أهل المدينة جار به» وقد روى أبو هريرة أن النبي يك قال والكماة(') مِنْ 
المَنْ وفي مَائِهَا شِفَاء لِلْعَيْن وَالْعَجوَةُ مِنَ الْحَيْرِء وَفيها شِفَاءٌمِنَ السّم و0©. 

والوجه الثاني : وقد مال إليه الشافعي أن البر أولى . 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام . 

ومن الفقهاء إسحاق بن راهويه لما روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال الآن قد 
أوسع عليكم فأخرجوا البرء ولأن التمر مجمع عليه على أنه لا يجزىء منه أقل من صاع» 
والبر مختلف فيه» وكان ما اختلفوا فيه هل يجزي أقل من صاع أم لا؟ أولى مما أجمعوا على 
أنه لا يجزي منه أقل من صاع» ولو قيل : إن أولاهما مختلف باختلاف البلاد لكان مذهباًء 
ولكان له في الاعتبار وجه . 

والقول الثاني : في الأقل وهو نص الشافعي هاهنا وفي أكثر الكتب أن ذلك على 
الترتيب دون التخبير» والاعتبار فيه بغالب القوت» لقوله كل «أغُْوهُمْ عن الطَلَبٍ في هدا 
الوم » والإغناء يكون بما يكفيه الإنسان من غالب القوت فلو كان المزكي مخيراً فيه» لجاز 
أن يعطيه ما ليس بغالب القوت فلا يستغنى به» وإذا أعطاه من غالب القوت صار مستغنياً به» 
فعلى هذا هل يعتبر غالب قوت بلده أو غالب قوته في نفسه على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي هاهناء وفي «الأم» وبه قال أبو سعيد الأصطخري 
وأبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: أن الاعتبار بغالب قوته في نفسه» لقوله تعالى : لمن 


. الكمأة: بفتح الكاف وسكون الميم وبعدها همزة شي ءأبيض كالشحم ينبت بنفسه‎ )١( 
وأحمد‎ \o¥ ومسلم فی كتاب الأشربة‎ (0۷°۸) )٤1۳۹( أخرجه البخاري في التفسير سورة الأعراف‎ (١ 
. ۳٤٥/۹ والبيهقي‎ ١76/١ والصغير‎ ٦۳/١٠١ والحميدي ۲ والطبراني في الكبير‎ 8 ۱ 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر ۳۷۹ 


اھر يار مف ي گن : 
اوسط ما تطعمون اهليكم) [المائدة: 44] ولأنه مخاطب بفرض نفسه» فوجب أن يكون 
اعتباره لقوت نفسه . 


والقول الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي» أن الاعتبار 
بغالب قوت بلده لأن رسول الله يه خاطب أهل المدينة جمعاً بغالب أقواتهم ولأن في 
اعتبار غالب قوت البلد توسعة» ورفقاً وفي اعتبار كل واحد مشقة وضيق» وما أدى إلى 
التوسعة والرفق في المواساة أولى » فعلى هذين الوجهين أن عدل من غالب القوت إلى ما 
ليس بغالب القوت. فأخرجه في زكاة فطره فذلك على ضربين: 


أحدهما: أن يكون ما أخرجه من زكاته أدون من غالب قوته» كأن أخرج شعيرا» 
وغالب قوته تمراً فهذا لا یجزئه لأنه غير ما وجب عليه . 

والضرب الثاني: أن يكون-ما أخرجه في زكاته أغلى.من غالب قوته كأنه أخرج برا 
وغالب قوته شعيراً. ففى اجزاثه وجهان : 

أحدهما: لا يجزئه لأنه غير ما وجب عليه كمن أخرج شعيراً عن زكاة برء ودراهم. عن 
زكاة دنانير. 

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعی أنه يجزيه قال لأنه أغلى مما وجب عليه کمن 
وجبت عليه سن فأخرج أعلى منها. 

مسألة: قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وما أَدىَ مِنْ هَذًا اذى صَاعا صاع الي 
عله . 

قال الماوردي : اعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

أحدهما: فى قدر ما يؤدى. 

والثاني : في قدر الصاع المؤدى به. 

فأما قدر ما يؤدى من الأقوات فصاع كامل من بر أو شعير أو تمر أو زبيب وهو قول 
في الترتيب روايتان: 

إحداهما: صاع كالتمر والثانية نصف صاع كالبر تعلق برواية الزهري عن ثعلبة عن 
عبد الله بن أبي صَعيّر عن أبيه أن النبى ية قال : ف واه الفط عو اذوا ا قمح عن 


۳۸۰ كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 


كل اين ورواية داود بن الزبرقان) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الني ڳل «قَرض 
صَدَقة الِطرِ صَاعا يِن تمر أو صَاعا مِنْ شَعِيرأَوْ مين مِنْ حنْطَةه وبرواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله كله مر مايا أنَيُنَادِي ألا إن صَدَقَة الْفِطرِ مُدَّانٍ مِنْ قح 8 
صا مِنْ تَمْرِ)(" وبرواية الحسن البصري. قال خطبنا عبد الله بن عباس بالبصرة فقال: 
ا صدقة الفطر فكان الناس لم يعلموا ذلك فقال لمن كان من أهل المدينة» علموا 
إخوانكم» ثم قال فرض رسول الله ية صاعاً من شعير أو تمر أو نصف صاع" من بر قال؛ 
ولأنها صدقة مفروضة تتعلق بأجناس المال» فوجب أن تختلف باختلاف الأجناس 
كالمواشي , والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يل رض رك الْفِطرِ صَاعا مِنْ تمر أو صاعاً ِن بر على كَل حر وََبدِذكرٍ وى 

مِنَّ الْمُسَلِمِينَ. 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النني يك «نص عَلَى صَدَقَةٍ 
رَمَضَانَ فقَال عَلَى كَل إِنْسَانٍ صَاعا من تَمْرِ أو صَاعا مِنْ شَِيرٍ أو صَاعا مِنْ قَمْح 250. 


وروی كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف”» عن أبيه عن جده أن رسول الله 26 
«فْرَض رَكاة لطر صَاعا مِنْ تَمْرِ أو ضاعا مِنْ شَِيرٍ أو صَاعَا مِنْ بر أو صَاعا مِنْ اط أو صاع 
مِنْ طعَام ». 

وروى زيد بن امل عن ان بز غ عن ابي سعد ا دري بال كنا 
نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله يك ضَاعاً ِن طعَامٍ أوْ صَاعاً مِنْ د شَعِيرٍ أَوْ ضَاعاً مِنْ تَمْرِ أو 
صَاعاً مِنْ ربيب أو ضاعاً مِنْ أقْطِ افلم زل ترجه كى قدم مغاوية المديئة فكلم فيا كلم 
فيه فقال: إلى ای دن مو فر ل اعا فن فأخذ الناس بذلك قال أبو 
سعيد: ولم أزل أخرجه في زمن رسول الله كل ولأنه قوت مخرج من صدقة الفطر» فوجب 
أن يكون مقدراً بالصاع كالتمر. ولأنه حق يجب فى الأقوات لأهل الصدقات. فوجب أن لا 


)١(‏ داود بن الزبرقان الرقاشي أبو عمرو البصري ثم البغدادي عن أيوب وثابت وعنه سعيد وبقية وعلي بن 
حجر قال أبو زرعة : متروك» قال الذهبى : مات سنة ست وثمانين . الخلاصة .707/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي 70/7 في كتاب الزكاة 1۷٤‏ والعقيلي في الضعفاء 418/4 . 

(۳) أخرجه أبوداود 004/١‏ في الزكاة ٠١۲۲‏ والبيهقي ٠١۸/٤‏ . 

6 ترجه البيهقي 0 

)٥(‏ كثير بن عبدالله بن عمرو اليشكري المدني المزني عن أبيه وعن زيد بن الحباب وخالد بن مخلد كذبه 
أبو داود. الخلاصة ۳٦۳/۲‏ . 

ی وغد اھ بن بعد بن ای کی ا ری صو ای کر زی ر د بن أسلم 
وبكير بن الأشج وثقه ابن معين. الخلاصة .٠٠۷٠/۲‏ 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة القطر ۴۸۱ 


يختلف قدره باختلاف الأجناس» كزكوات الزروع والثمار فأما استدلالهم بالأخبار هي 
ضعيفة عند أهل النقل غير مقبولة عند أصحاب الحديث . 

أما حديث ثعلبة فقد طعن فيه يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان'“ وفي 
رواية رجل من بكر بن وائل غير معروف . 

وأما حديث ابن عمر فالمروي عنه خلافه . 

وأما حديث عمرو بن شعيب فوجه ضعفه ظاهر. 

وأما حديث ابن عباس فهو منقطع الإسناد. وقد روي عنه خلافه ثم لو سلمنا هذه 
الأخبار الواهية مع ضعفها لكان الجواب عنها من وجهين : 

أحدهما: ترجيح . 

والثاني : استعمال فأما الترجيح فمن وجهين: 

أحدهما: أن ما رويناه أزيد منهاء والأخذ بالزيادة أولى . 

والثاني : ما رويناه أحوط منهاء والأخذ بالأحوط أولى » وأما الاستعمال فمن وجهين : 

أحدهما: أن ما رويناه من إخراج صاع من بر في ذوي اليسار» وما رووه في إخراج 
نصف صاع فيمن لم يجد غيره من ذوي الإعسارء فيكون في نصه على صاع من تمر تنبيه 
على صاع من البر في الموسرين» وفي نصه على نصف صاع من بر تنبيه على نصف صاع 
من تمر في المعسرين . 

والثاني: أنه مستعمل في عبد بين شريكين» أو في والد تجب نفقته على ولدين. 
فيكون في نصه على نصف صاع من بر تنبيه على نصف صاع من تمر [وفي نصه على صاع 
من من تمر تنبيه على صاع من بر]("2 فيحمل كل واحد منهما على نص وتنبيه . 

وأما قياسه على المواشي بعلة أنها صدقة تتعلق بأجناس فوجب أن تختلف باختلاف 
أجناسه فباطل بصدقة الزروع » لأنها لا تختلف باختلاف الأجناس على أن صدقة الفطر لا 
تجب في المال» وإنما تجب في الذمة ويجب إخراجها من المالء فلم يسلم الوصف ولم 
يصح الجمع . 
رف تح و امسلاو قلع اتنس ا البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة مات سنة ثمان 


وتسعين وله ثمان وسبعون. تقريب التهذيب ۳٤۸/۲‏ . 
(۲) سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 


فصل: فأما قدر الصاع المؤدى. فهو أربعة أمداد كل مد منها رطل وثلث بالعراقي 
فيكون الصاع خمسة.أرطال وثلث بالعراقي هذا مذهب الشافعي» ومالك وأبي يوسف 
وأحمد بن حنبل وسائر فقهاء الحرمينء وأكثر فقهاء العرقيين وقال أبو حنيفةومحمد: المد 
رطلان» والصا ثمانية أرطال استدلال بزواية نش بن :مالك قال کان رسول الله َة بعل 
بالصاع و المد والمد رطلان» وقد روت عائشة 015 يبت عجرد عن أم أنفع امرأة ا 
السعر قالت: كان رَسُولٌُ اله يك بعل بالصاع «والصاعٌ ll‏ أَرْطَال» قال وقد روي عن 
مجاهد قال سألت أم سلمة أن تريني صاع رسول الله يك قال : فأخرجت صاعاً حزر به ثمانية 
أرطال وهذا غلط . 


ولا على ر : ماروي ان الي وك قال ْب بن ع عَجُرة أيؤذِيكَ هَوَام 
زاك فال ی فالا : اق رَأسَكَ وأنِْك نيك أو صم قلا أيام. أو اطهِمْ نان آضْعٍ سِنَّة 
مَسَاكِينَ9) وروي في كثير من الأخبار أنه قال أو تَصَدّقْ بِمُرَقٍ مِنْ تَمْرِ عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِينَ 
فموضع الدلالة أن القصة واحدة. وقول الأكثر واحد فنقل عنه ثلاثة آصع» ونقل عنه فرق 
فيجوز أن يكون النبي ية قال: ثلاثة آصع فنقل الراوي معنى الخبر وجعل مكان الآصع 
فرقاًء ويحتمل أن يكون أمر بفرق فنقل معناه وجعل مكان الفرق ثلائة آصع. ويحتمل أن 
يكون النبي ية قال: ثلائة آصع فرق من تمر في أدى ذلك أقول على أن الفرق ثلاثة آصع 
فلما لم يختلف واجد هذين من أهل العلم أن الفرق ستةاعشر رطلا بالعراق» ثبت أن الصاع 
الذي هو خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي » وروى مالك قال أخرج لي نافع صاعاً وقال هذا 
صاع أعطانيه ابن عمر» وقال هذا صاع رسول الله بء فعيرته فكان بالعراقي خمسة أرطال 
وثلث» وروي أن الرشيد حج» ومعه أبو يوسف فلما دخل المدينة جمع بينه وبين مالك» 
فسأل أبو يوسف مالكاً عن الصاع فقال خمسة أرطال وثلث فأنكر أبو يوسف ذلك فاستدعى 
مالك أهل المدينةء وسأل كل واحد منهم تحشر باع معه. فاجتمعوا ومع كل واحد منهم 
صاعه» يقول: هذا ورثته عن ابي وحدثني اق أنه قال ورثته عن جدي . وأنه كان يخرج به 
زكاة الفطر إلى رسول الله كا فوزنه الرشيد. فإذا هو خمسة أرطال وثلث فرجع أبو يوسف» 
إلى هذا الظهور في الصحابة» واشتهاره في المدينة» وتواتر نقل الخلف عن السلف» فإن 
قالوا هذا عمل أهل المدينة وعملهم ليس بحجة قيل: إا اجا بقل دون عملهم 
ونقلهم حجة على أنه قد روى طاوس عن ابن عمر أن النبي يه قال د الْمِكيَالُ مِكيَال اهل 
)١(‏ عائشة بنت عجرد روت عن ابن عباس رضي الله عنهما فأرسلت حديثاً. وعنها أبو حنيفة رحمه الله 


تعالى . تعجيل المنفعة 00۸ . 
(۲) أخرجه البخاري ٠۲/٤‏ في المحصر ٤٠۱۸ء ۱۸٠١‏ ومسلم 811/1 في الحج ٠۲١٠/۸۳‏ . 


YAY 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 
الْمَدِينةٍ وَالْمِيرَانُ ميزان هل مک“ فکان عملهم بذلك أيضاً حجة,. فإن قيل : وهو سؤال 
الكرخي من أصحابهم إنما عبروه خمسة أرطال, وثلث بالمدينة ورطل المدينة رطل» 
ونصف بالعراقي فهو ثمانية أرطال بالعراقي ورجوع أبي يوسف وهم منه قيل لو كان هكذا 
علمهم بالخلاف فيه على أنه قد روي أنهم وزنوه خمسة أرطال وثلث بالعراقي ثم من الدلالة 
5 ن رةه 
عليه » أيضاً ما روي عن النبي َة أنه قال«اصغر الصيعَانٍ صَاعنا»”"2 فدل على أن هذا الصاع 
هو أكبر» وإن صاع رسول الله َة هو الأصغر فثبت قولنا إنه خمسة أرطال وثلث لأنه أصغر 
الصيعان فأما ما رووه من الأخبار فضعيفة جداًء ولو صحت روايتها لم يكن فيها حجة. لأن 
حديث أنس وأم أنفع وارد في صاع الماء» وخلافنا في صاع الزكوات, وقد كانت في عهد 
رسول الله ية آصع مختلفة, وأما حديث مجاهد فهو عن حزر والحزر في المقادير غير 
مقبول. 
“tf‏ ويه و ل ر للم هو لت وو مه رم و 2ور °9 ر 27 2ه طم ر 

د كال يدي ري الله عنه: : «ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو ادى ثمن 
م ربیب ب ضوع اکن ی من آصعٍ جنطة» . 
في زكاة الفطرء فلو أخحرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى, ولأن 
رسول الله َه نص على قدر متفق في أجناس مختلفة» فسوى بين قدرها مع اختلاف 
أجناسها وقيمها فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته ولأنه لو جاز اعتبار 
القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع» وهو الزبيب الكبار أضعاف حنطة 
a‏ ا لص ب ل مي أن يجزئه فلما أجمعوا على أنه لا 
يجزثه , وإن كان بقيمة بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص 
عليه . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلا يودي إلا الب نَفْسَهُ لا يودي دَقيقا وَل 
سَويقا ولا قِيمَةُ). 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 


)١(‏ أخرجه أبوداود في البيوع باب (8) والنسائي ۲۸٤/۷ ٠٠٤/١‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد 
٠ ۲‏ والطبراني في الكبير 41/15 وأبونعيم في الحلية ٠ / ٤‏ والطحاوي في المشكل 44/7 
والبيهقي ۳۱/١ ۷۰/٤‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي ۱۷١/٤‏ . 


ال تت تت ا ا كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 


لا يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقاً ولا سويقا ولا بدلا من التمر دسا ولا 
ناطفاً وأجاز أبو حنيفة ذلك على أصله من جواز القيم في الزكوات, وأجاز مالك الدقيق 
بدلاً من الحب مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز وبه قال أبو القاسم بن بشار الأنماطي 
من أصحابناء احتجاجاً برواية سفيان بن عبينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخدري قال : : كنا رح ركاه افر إِذ با رَسُولُ الله يك صَاعآ مِنْ تمر أو 
صَاعا ِن شير أو صاع يِن فط أو اعا منْ طَعَامٍ أو صَاعا مِنْ دَقِيقٍ وها غلط لان :الح 
منصوص عليه» وهو كامل المنفعة لأنه يصلح للبذر والطحن والهرس والادخار والدقيق 
مسلوب المنافع إلا الاقتيات فلم يجز إخراجه لنقص منافعه. فأما الحديث فقد أنكره أبو داود 
رحمه الله وقال وهم فيه سفيان: 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رضي الله عَنْهُ: «وأحَبُ إِلَىّ لأهل_الْبَادِيّة أن لآ يووا أقطأ له 
إن كا هم نا الت ُو وذ ات الْحنطل واي 9 مُق فيه أ وون ِن فوت 
أرب دان يهم إلا أن توا قر لا كه فيه فون من رة فيه ركا وز كوا أقطا َم 
أ عليه عا (قال المزني) قياس ما مَضَى أن يرَى لهم اه هم يجعلا يما بات 
إذَا لم يكن تمر فيا َكَاة أوْيُجيرُ القت وَإنَ لَمْ يكن فيه ركان . 


قال الماوردي : أما أهل البادية فزكاة الفطر واجبة عليهم. وحكي عن الزهري وربيعة 
وعطاء إن زكاة الفطر غير واجبة عليهم» وهذاعذهب سدوا يعن الاجماعء وجالقوا فيه نصن 
السنة» ولو جاز ما قالوا من سقوط زكاة الفطر عنهم مع قوله (عَلَى كَل حر وَعَبْدِ در وأ مِنّ 
المُسْلِمِينَ) لجاز سقوط زكاة الأموال عنهم فلما أجمعوا على خلافه في زكوات الأموال 
كذلك في زكاة الفطر عليهم فإذا ثبت وجوبها عليهم فلهم فيها حالان: 

أحدهما: أن يقتات توا ما يقتاته أهل الحضر فعليهم إخراج زكاة الفطر منها كأهل 
الحضر. وليس لهم إخراج الأقط. 

والحالة الثانية : أن يقتاتوا الأقط فقد روى أبوسعيد الخدري قال كتا رج إذ ينا 
رَسُولُ الله كل صاعاً من ر تمر أو صاعاً مِنْ د شير أو صَاعآً مِنْ زيب أو صَاعاً مِنْ أقط» وروی 
كثير بن عبد الله بن عمرو وعن أبيه عن جده قال رض رسو الل رك لطر ضَاعا ِن 

مر أو صَاعا مِنْ شَجير أو اعا من ربيب أَوْ اعا من أف أو اعا بِنْ طَعَام» فإما حديث 
ا و ا تضدن: فإن صح أن أبا سعيد كان يخرج ذلك بأمر رسول 
الله ي أو بعلمه صح هذا الحديث في إسناده فإن لأهل البادية إخراج الأقطء قولاً واحداً 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر ا ا A‏ 


إن لم يثبت أن أبا سعيد كان يخرج الأقط بأمر رسول الله ية أو بعلمه بدلاً صح الحديث 
الآخر في إسناده» فهل يجوز لأهل البادية» إخراج الأقط أم لا على قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم » يجوز لهم إخراجه لأنه قوت مدخر يستند إلى أثر فجا 
إخراجه كالتمر. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد لا يجوز لهم إخراجه, وإن كان قوتآ لهم مدخراً 
را ا اقلم رجن لهم راه كما ل جرد لهم [عراب العا وت التحظل :وان 
كان قوتاً لهم مدخراً» لأنه مما لا زكاة فيه فعلى هذا عليهم إخراجها من غالب قوت البلاد. 

فصل: فإن كان أهل البادية يقتاتون اللبن» فإن قلنا: إنهم لو اقتاتوا الأقط لم يجز لهم 
إخراجه لم يجز لهم إخراج اللبن أيضاًء وإن قلنا يجوز ففي جواز إخراج اللبن إذا كان قوتاً 
لهم وجهان: 

أحدهما: يجوز كالأقط. وهو مذهب الحسن البصري» وقد حكاه ابن أبي هريرة عن 
الشافعي في القديم . 

والوجه الثاني : لا يجوز وهو الأصح . 

والفرق بينه وبين الأقط ثبوت الأثر في الأقط وعدمه في اللبن» ولأن الأقط في حال 
ادخاره فجاز كالتمر واللبن بخلافه فلم يجز كالرطب» فأما المصل والكشك فلا يجوز لهم 
إخراجه لأنه مما لا يمكن اقتياته مفردآً. فأما أهل جزائر البحر الذين يقتاتون السموك وأهل 
الفلوات النائية الذين يقتاتون البيض., ولحوم الصيد. فلا يجوز لهم إخراجه في زكاة فطرهم 
لا يختلف فيه المذهب. لأن حالهم نادرة» وقوتهم غير راجع إلى أثر فأما أهل الحضر فلا 
يجوز لهم إخراج الأقط. وإن كان لهم قوتاً لأن ذلك نادر فإن قيل فقد قال أبو سعيد كنا 
کاوین أهل الحضر قلنا: قد كان أبو سعيد يسكن البادية كثيرآ أ لاترى إلى قول 
رسول الله ل «إذا كنت في بَادِيَتِكَ َارقَعٌ صَوتَك بالادَانِ» عَلَى أله َال كنا ترح كناية عنه 
وعن غيره ممن كان على عهد رسول الله عله وقد كان كثير منهم أهل بادية . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عن و ان ج الرَجُل نِضْفَ صَاعٍْ جنطة 
ونصفَ صاع شعِير إلا مِنْ صِنْفٍ واجد». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 


لا يجوز أن يخر- الرخل شاعا وانددا عن ا ا ا وخر يتنه 
برا وبعضه شعيراً. وبعضه تمراً وبعضه زبيباً لأن النبي ي قال ماقا عن ل ا صاعا هذ 
الحاوي في الفقه/ ج / م 


۳۸٢‏ كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 


شعير» فََوْجَبَ كمال الصاع من الجنس الواحد كما أوجب كمال الكفارة من الجنس, 
الواحد فلما لم يجز تبعيض الكفارة فيطعم خمسه» ويكسو خمسه لم يجز تبعيض الصاع 
فيعطي نصفه برآ ونصفه شعيرآ ولكن لو وجبت عليه خمسة آصع فأخرجها من خمسة أجناس 
من كل جنس منها صاع أجزأه إذا قيل : أنه مخير أو كانت قوته أو قوت بلده كما يجزيه مثل 
ذلك في الكفارات . 


£ 5 و و 0 و ر هل لي مك ده رلهئه 2م 55 مي اس 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: «وإن كان قوته جنطة لم يكن له ان يخرج 


قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قوله فى وجوب ذلك على التتخيير. أو على الترتيب 
فإن قيل إنه على التخبير جاز إذا كان قوتة تمرآ أن يخرج شعيرآء وإت قيل إنه على الترتيب 
اعتباراً بغالب القوت إما بغالب قوت بلده على أحد الوجهين أو بغالب قوته في نفسه . 

على الوجه الثاني : فكان غالب قوته برآ لم يجز له أن يخرج شعيراً» وهو أظهر قوليه» 
وأشهر نصه . 

سألة: قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنْهُ: «وَلا يُحْربَهُ مِنْ موس ولا مَعِيبٍ فَإِنْ كان 
قَدِيما لَم يتغيْر طَعْمُهُ ولا لوه ا 

قال الماوردي : أما المسوس والمغيب وما يعاف الناس أكله لنتن ريحه وتغير لونه» فلا 
يجوز أن يخرجه في زكاة فطره لقوله تعالى : طول هموا الْحيتَ من تنيهونَ» 
[البقرة : 177] وروى عوف بن مالك الأشجعي «قال دَخَلَ رَسُولُ الله 8 فيه ناه حَشَفٍ 
مُعَلَقَة ويد عَضَا فَطعنهُ في القني وََالَ: إل رب هذه الصّدَقَةِ ورد أن يصَدقَ أظيْبَ نه 
فعَل إن رت هذه ال ا يوم م الْقِيَامَة)( ١‏ ولان المعيب ناقص والمسوس 
فارغ. 

فأما القديم, فإن تغيير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجز إخراجه» وإن لم يتغير شيء من 
أوصافه» وإنما نقص من قيمته لقدمه» فإخراجه جائز وغيره أولى منه. 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «وإِنْ كان فونه حبوباً مُتَلِفَة فاختار لَه خير 


ومن 3 أخرجة جرا . 


2587/١ والنسائي 6 ۳ واین ن ماجة‎ 1١ ۸ في كتاب الزكاة‎ ١ ٥/١ أخخرجه أبوداود‎ )١( 
.- ۹ 
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كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 

قال الماوردي : فقد مضت هذه المسألة مستقصاة وذكرنا إذا استوت أقواته. ولم یکن 
بعضها غالب أن الأولى أن يخرج من أفضلهما نوعاء وأكثرها نفعاً لقوله تعالى : لَنْ نالوا 
ابر حَتى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ» [آل عمران: ۲] وإن أخرج من أدونهاء وهزاغالت قونه أو 
جملة أقواته أجزاه. 

مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عن : «وَيقَسمُها عَلَى مَنْ تُقَسّمُ عَلَيْ ركاه المَال». 

قال الماوردي : وهذا كما قال مصرف زكاة الفطرء مصرف زكاة المال في الأصناف 
المذكورين في كتاب الله تعالى » وقال مالك على الفقراء خاصة. ويجوز أن يدفعها إلى فقير 
لقوله 5 «عْْوهُمْ عَنْ الب في هذا الوم » وأشار إلى الفقراء وأمر بإغنائهم وإغناؤهم لا 
يكون بأقل من صاع . 

وقال أبو سعيد الأصطخري : إن تولى إخراجه بنفسه جازء أن يقتصر على صنف واحد 
من جملة الأصناف الثمانية» فيدفعها إلى ثلاثة من أي الأصناف شاء. ولا يجوز أن يقتصر 
على أقل من ثلاثةء وإن دفعها إلى الأمام لم يعطها إلا في جميع الأصناف. وفصل بينهما 
للضرورة ولأن الإمام يمكنه وضعها في جميعهم من غير مشقة مع اتساع المال. وكثرة 
الصدقات ورب المال إن كلف ذلك شق عليهء »> وإن كلف تفريق صاع على أ ربعة وعشرين 
حصة كل واحد منهم غير مؤثرة في حاله. وربما بعثه قلتها على الامتناع من أخذهاء والدلالة 
عليهما قوله تعالى : 9إِنْمَا الصَّدَقَات لِْقُفَرَاهِ وَالْمَساكين [التوبة: ]٠‏ الآية فجعل ما 
انطلق اسم الصدقة عليه مستحقاً لمن اشتملت الآية عليه. ولأنها صدقة واجبة فوجب أن لا 
يختص بها صنف مع وجود غيره كزكوات الأموال. فإذا ثبت ماذكرناء وتولى المزكي 
إخراجها بنفسه . 

قال الشافعي : في «الأم» فرقها في ستة أصناف» وسقط عنه سهم العاملين والمؤلفة 
لفقد ما استحقا به من الحاجة, فإن لم يجد الأصناف الستةء فرقها فيمن وجد منهم. ولم 
يجز أن يقتصر من كل صنف على أقل من ثلاثة» ولا يجوز أن يدفعها إلى كافر وأجاز أو 
حنيفة دقمها إل كافرء ولم يجز ذلك في زكاة المال والدلالة عليه قوله َة مرت أن أ 
الصّدَقَة ِن أَغيائكُمْ رده في فُعرَائكُمُ» فجعل من تدفع الصدقة إليه فقيرا أو من تؤخذ 
الصدقة منه غنياًء فلما لم تؤخذ الصدقة إلا من غني مسلم وجب أن لا تدفع الصدقة إلا إلى 
فقير مسلم ولأنه حق يجب إخراجه للطهرة» فلم يجزه دفعه إلى أهل الذمة كزكاة المال. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللداغنة : و إن دوو رة إن کان لا رمه مهم 
بحال ) . 


A۸‏ كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 


قال الماوردي : أما الأقارب وذووا الأرحام» فضربان: 

أحدهما: أن تكون نفقاتهم واجبة كالآباء والأبناء إذا كانوا فقراء زمنى » فلا يجوز أن 
يدفع الزكاة إليهم لأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم 

والضرب الثاني : أن لا تكون نفقاتهم واجبة» كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات 
والأخوال» والخالاات فالأولى إذا كاضر من أهل الصدقة ا ا ا ی وبراً 
لأهله وأقاربه قال الله تعالى : دِأَننْفْسِدُوافِي الأزرض وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَبِكَ الّذِينَ 
لَعَنْهُمْ الله [محمد: ۲] فجمع بين قطيعة الرحم» والإفساد في الأرض ثم عقبها باللعنة 
إبانة لعظم الإثم . 

ي أ الي كن حِينَ دل الْمَِينة كا عَلَى رَاجِلَيِهِ ويه مِحْصَرَة وهو يوهي بها 
وقول ا الاس أفْشُوا السلام اا الطْعَامّء وا الأرْحَامَ ادارا اجه بسَلام . 

وروي عنه مه أنه قال «صِلُوا أَرحَامَكُمْ ولو بالسّلام ٠»‏ . 

وروي عنه َة أنه قال ور الصَدَقَة عَلَى ذي الرَّحَمٍ الكاشح )9) يعني المعادي 
وروي عنه َي أنه قال «لا يبل الله صَدَقَة امریء وذو رج محتاح) وفيه ثلاثة تأويلات : 

والثاني : لا يقبل الله صدقة تطوع وذو رحم محتاج . 

والثالث: لا يقبل الله صدقة إما فرض» وإما تطوع وذو رحم تجب نفقته محتاج» فلا 
ينفق عليه ويختار للزوجة إذا كان زوجها فقيرآء أن تخصه بصدقتهاء لأنه في معنى أهلها 
وأقاربهاء ومنع أبو حنيفة من ذلك وقال: إن دفعت إليه زكاتها لم يجزهاء وهذا غلط لأن 
المناسب أقوى سبباً من الزوج لأن عصمة النسب لا يمكن قطعهاء وعصمة الزوجية يمكن 
قطعها فإذا جاز واستحب له دفع الصدقة إلى أهله. وأقاربه إذا كانت نفقاتهم غير واجبة جاز 
للزوجة. واستحب لها دفع الصدقة إلى زوجهاء إذ نفقته غير واجبة» فلو عدل المزكي عن 
أقاربه وذوي رحمه إلى الأجانب الفقراء. فقد عدل عن الأولى وأجزأه 


عون اله 5 ۴ 7” تو ره 4 ع دي ر ا و هروطويعء 2 
مسألة : قال الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ طَرَحَهًا عند مْنْ تَجِمَعُ عِندَهُ اجره إن شاءً 


)١(‏ أخرجه الترمذي 6 والدارمي 7176/7 وابن . ماجة ۳۲١١ ٠۳۳۲‏ وأحمد ٤١٠/١‏ وابن السني 
۱-:. 
™( أخرجه أحمد في المسند ٤٠۲/۳‏ 65 والدارمي في الزكاة باب ۳۸ . 
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الله تَعَالَى . سال رَجُل سَالِما فقا ألم یکن ابن عُمَرَيَدْقمُهَا إِلَى السّلْطَان؟ فَقَالَ: بَلَىء 
IE‏ 

قال الماوردي : أما زكاة الفطر. فقد قال أصحابنا وهي جارية مجرى زكاة الأموال 
الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي . لكن عرف اللجلفت جار ولي الناس تفريقها بنفوسهم. 
فإن كان وإلى الوقت جائراً لم يجز دفعها إليه» وإن كان عادلا وجب على قوله القديم دفعها 
إليه» واستحب ذلك له على قوله الجديد» وإن لم يجب عليه هذا نص الشافعي في زكاة 
الأموال الظاهرةء فأما زكاة الفطرة فقد قال الشافعي تفريقها بنفسي أحب إلى من أن أطرحها. 
عند من تجمع عنده فاحتمل أمرين أحدهما أن ذلك أحب إليه إذا لم يكن الوالي نزهاً فقد 
أورد الشافعي في الأم أن رجلا سأل عطاء عن ذلك فقال أدفعها إلى الوالي فجاء الرجل إلى 
ابن أبي مليكة» فسأله فقال: أخرجها بنفسك. فقال له الرجل: فإن عطاء أمرني أن أدفعها 
إلى الوالي فقال ابن أبي مليكة : أفتاك الصالح بغير مذهبه لا تدفعها إليهم. فإنما يعطيها 
هشام حرسه» وبوابه ومن شاء من غلمانه . 

وروي أن رجلاً سأل سالمآ فقال: أحمل صدقتي إلى السلطان فقال: لا فقال له 
الرجل ألم يكن ابن عمر يدفعها فقال: بلى» ولكن لا أرى أن تدفعها إليه . 

والثاني: إنه أحب ذلك على كل حال, وهذا يدل على أنه أجزأه مجرى الأموال 
الباطنةء زهذا احبا إل وأولى عندي . 

فصل: قد ذكرنا وقت وجوب زكاة الفطر. فأما وقت إخراجها فبعد طلوع الفجر» وقبل 
صلاة العيد اتباعاً لرسول الله َة في فعله. ولأنه مأمور أن يطعم قبل خروجه لصلاة العيد. 
فأمر له تفريقها في الفقراء ليطعموا منها قبل خروجهم لصلاة العيد. ولذلك أمر الإمام بتأخير 
صلاة الفطر لاشتغال الأغنياء بتفريقهاء واشتغال الفقراء بأخذها فإن قدمها قبل يوم الفطر في 
رمضان» أجزأه لأن شهر رمضان أحد سببي وجوبها فإن أخرها عن يوم العيد كان مسيئاً آثماً. 
وكان بإخراجها فيما بعد قاضيآء ولكن لو أخرجها بعد صلاة العيد من يومه أجزأه» وكان 
مودياً لا قاضياً . 


باب الاختيار في صدقة التطوع 


قا الشَافِعِي َحِمهُ اله الى : «أَخبرنا أن بن عاض ”© عن شام بن رْوة عن 
1 أب عن أبي ميرةه مع رسو الله هيول خر الصُدَقَةٍ عن هر نى وتيا حدم 
ِمَنْ يَعُولُ»9" (قال) : فَهَكَدًا اجب أن يبدا به تم بِمَنْ يَعُولُ لان نَفَقَةَ من يَعُول فض 
وَالْمُرض أوْلَى به مِنْ التَفْل م ابه ثم من شاء وروي أن امْرَأةٌ ابن مُسَعُودٍ كانت صَنَاعاً 
ولا له مال ات لذ َعَأتني أت ووَلَدُكَ عن الصَدَفة فسأت رول الله بك عَنْ دك 
َقَالَ «لّكِ في ذَلِكَ أجْرَانٍ فانفقي عَلَيِهِمْ» وَاللّهُ أعْلَم». 

قال الماوردي : أما صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات» والكفارات وقبل 
الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب الزات فر م ولا مكار لقوله له 
«خير الصدَقة عَنْ ظهر غِنىّ ا َحَدُّكُمْ بِمَنْ يَعُولُ» وفي قوله : «عَنْ ظهر غِنى َأُويلَآنِ». 

أحدهما: بعد استغناء نفسه عن تتبع ما يخرجه عن يده . 

والثاني : بعد استغنائه عن أداء الواجبات . 

وروي عن النبي يك أنه قال: «لايَقْبَلُ اللهُ التوَافِلَ إلا بَعْد أخكام الْفْرَائْضِ » وفيه 
أيضاً تأويلان : 

أحدهما: لا يقبل الله النوافل كاملة إلا بعد أحكام الفرائض . 

والثاني: أنه لا يقبلها في الآخرة إلا بعد إحكام الفرائض ويحتسب بالنوافل عن 
الفرائض . فإذا كملت الفرائض تقبل النوافل. وقد جاء الخبر بهذا فإذا أدى الرجل ما وجب 
عليه في ماله من نفقات من تجب عليه نفقته» ومن إخراج ما وجب عليه إخراجه استحببنا 


)١(‏ أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة المدني عن هشام وسهيل وصالح بن كيسان وعنه أحمد والقعنبي 
وأحمد بن صالح المصري وخلق وثقه النسائي وجماعة. توفي سنة مائتين عن ست وتسعين سنة. 
الخلاصة ٠٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۹٤/۳‏ في الزكاة ۱٤۲۷ ۱٤۲١‏ ومسلم ۷۱۷/۲ في الزكاة ٠١۳٤/۹٥‏ . 


كتاب الزكاة/ باب الاختيار في صدقة التطوع ۳۹۱ 


حينئذ أن يتصدق بشيء من ماله فقد روى أبوهريرة أن رسول الله عند قال : «وَالّذِي فيي بِيدِمَامِنْ 
عبر يتصدق بِصَدَقةٍمِنْ كشب طيب ولايقبل اله إلا طيبأولا يصعد إلى السماء إلاطیبا كمايْضعُهًا 
ا حَدَكمْ فلو حي الَفْمَة قتي يَوْم القيامة وإَه اَمِل الجَبَلٍ 
العظيم .»ثم قرأ : ألم يَعْلَمُواأنٌ TS‏ 
[التوبة : ]٠١ ٤‏ واختلف الناس في قدرما يستحب له أن يتصدق به . 


فقال قوم : بجميع ماله كفعل أبي بكر رضي الله عنه . 

وقال آخرون ينصفه كفعل عمر رضي الله عنه 

وقال آخرون: بثلشه» كفعل ابن عمر رضي الله عنه والذي عندنا أن الاستحباب في 
ذلك معتبر بحال المصدق, فإن كان حسن اليقين قنوعاً لا يقنطه الفقر» ولا يسأل عند العدم 
فالأولى أن يتصدق بجميع ماله. فقد روى زيد بن أسلم عن أبيه قال: ري 
الخطاب رضي الله عنه يقول: ا رَسُولُ الله كن أنتَتَصَدَّقَ فَوَافْنَ ذلك مالا عدي فَقُلْتُ 
ليم ابق أا بكر وَضِيَ اله عه إن به وما فب يضف مالي فال ما قت لايك 
فلت مِْلَهُ ال وا َى ابو بکر ِل ما عه قال له الي هما بيت لايك فال أبقيتُ ف 
اله سوقت ل أسابقك إلى شَيْء بدا فرسول الله يك إنما أقر ابا کروی الله عنه 
على ذلك واستحسنه لما علم من قوة إيمانه وصحة يقينه وقال اة «أنفقٍ بال ولا خش مِنْ 
دي الْعْرْش إقلال5› فأما من كان ضعيف اليقين يطعنه الفقر» ويسأل عند العدم فالأولى أن 
لا يتصدق بجميع ماله بل يتصدق بحسب حاله» ألا ترى | إلى قازوى a‏ 
جابر قال«كنا عند الي كف د جاه جل بول بيضةٍ من ذَهَبٍ فقال يا رَسُولَ الله ات هله 
ِنْ مَعْدِنٍ فََذّْهَا فَهِيَّ صَدَ دَق لا املك عَيْرَهَا فََعْرَضَ عن حت اتی ھا مارآ فأغرض م 
اعدا حدم بها لو صاب وة م فال يأني أحَدَكمْ ما ينيك ُو مزه صدا كم 


ol7 Fa, 


RR‏ الناس خير الصَّدَقَات ما أبعت غِنى)0*) وأراد غيلان بن سلمة() أن يوصي بماله 


)0( سقط فى ج . 

0( أخرجه البخاري ۳ في الزكاة ۰ ومسلم ۷۰۲/۲ في الزكاة ٠١۱٤/٦۳‏ . 

(۳) أخرجه أبوداود ٨۸‏ والترمذي 00 والحاكم ١5/١‏ والبيهقي 18١/15‏ وابن أبي عاصم 
0۷/۲ . 

6 أخمرجه الطبراني في الكبير ٠‏ ,و وانظر المجمع 751/١١ ١57/7‏ وأبونعيم في الحلية 
.TVE/1 TA°/۲‏ 

(5) أخرجه أبوداود “1717 والحاكم 4١7/١‏ والبيهقي ٠٠٤/٤‏ . 

(1) غيلان بن سلمة الثقفي حكيم شاعر جاهلي . أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوةء فأمره 
النبي بي فاختار أربعاء فصارت سنةء وكان أحد وجوه ثقيف. انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على 


۳4۲ كتاب الزكاة/ باب الاختيار في صدقة التطوع 


كله للمساكين فأكرهه عمر بن الخطاب ٠‏ رضي الله عنه حتى رجع فيه وقال: لومت على 
رأيك لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال . 
فصل: ولا ينبغي أن يمتنع من الصدقة باليسير» فإن قليل الخير كثير قال الله تعالى : 

3 فَمَنْيْعْمل مِثقال ذرَةٍ خير بر [الزلزلة : ۷] وقال النبى بل انوا | النار ولو بش تَمْرَقه9) 
وقال بك «أردُد عَنكَ حَدّمَة لاقل ولو يوتل رأمن. الطَيْرمِنَ العام )» وقال ل : رلا ينع 
مِنْ مَعْرُوفٍ صَغِيرَه» ويختار أن يتصدق على ذوي أرحامه لما ذكرنا وعلى أهل الخيرء وذوي 
الفضل لما روي أن النبي عد قال : رلا اكل طَعَامَكُمْ | إل موْملٌ» 0 فإن تصدق على كافر من 
يهودي أو نصراني » أو مجوسي جاز لقوله تعالى : ویرد الغا على خب يشكينا 
وا وات سيراً» [الإنسان : 8] والأسير لا يكون إلا كافراً. وقد مدح الله تعالى مطمعه فدل 
على استحباب الصدقة عليه وروى هشا بن عروة عن أمه أسماء قالت : قَدَمَثْ عَلَىّ امي 
رَاعِيَة شرك فقت يا رول الله هة إني امي جَاءَتْ رَاعِيةٌ مُشْرِكَة فصلا قَالَ: «نَعُمَ صلی 


انلك 
فصل: يستحب للفقير أن يتعفف عن السؤال لما روي عن بعض الصحابة أنه قال 
E E‏ ا ا معد 


ال سي ير اع اعرد ملل شر تن E‏ 


الأيام» فكان له يوم يحكم فيه بين الناس» ويوم ينشد فيه شعره. وينظر فيه إلى جماله. وهو من وفد 
على كسرى وأعجب كسرى بکلامه . الأعلام ٠٠٤/٥‏ . 

)١(‏ ذكره الحافظ في الإصابة )١94/4(‏ عند ترجمته. 

(؟) قسي بن منبه بن النبيت بن يقدم. من بني إياد. أبو رغال صاحب القبر الذي يرجم إلى اليوم بين مكة 
والطائف وهو جاهلي اختلفوا في اسمه ونسبه ومنشأه» وكان في الطائف وهي ديار ثقيف وكان ثقيف 
تعير به. قال حسان بن ثابت: «إذا الثقفي فاخركم فقولوا : هلم نعد شأن أبي رغال» ولك اک 

من أنه كان دليل الحبشة لماغزوا الكعبة فهلك فيمن هلك منهم ودفن في «المغمُس» » ؤقبره معروف»› 

ولما ظهر اعير كان خبر الحبشة ومحاولتهم احتلال مكة حديث الناس يتناقلونه لقرب عهده ‏ ولم 
يمض عليه أكثر من نصف قرن ‏ فمرٌ النبيّ كل بقبر «أبي رغال» فأمر برجمه فرّجم فكان ذلك سنّة . قال 
جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال. الأعلام ۱۹۸/١‏ الأغاني 0/4”, نزهة 
الجليس 548/7. وفي التاج م(رغل) . 

() آخرجه البخاري 448/١٠١‏ في الآدب ٠٠۲۳‏ ومسلم 7/٠/5‏ في الزكاة ٠١١١/٠١‏ . 

. ۲٠۲۲ .7١ 49 أحمد في المسند ۸۳/۳ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ )٤( 

)02( أخرجه البخاري 777/5 في الهبة ۲٠۲١‏ وفي الجزية ۳۱۸۳ وفي الأدب »٥۹۷۸‏ 0941/4 ومسلم 
7۲ في الزكاة فوخ 


۳4۳ 


كتاب الزكاة/ باب الاختيار في صدقة التطوع 


هه بال 2ه 


نطب بص الله ونا اعطون أحََدٌ من عَطَاءٍ أوْسَعْ ِنَ الصّبرِ'» وروی طارق عن ابن مسعود 
فال قال وميك اله يو : : «منّ أصَابْهُ اة فَائرََهَا بالناس َم سد الله فاق ومَْ انلها الله 
وسكا لَه بالْغِتَى أو بِمَوْتٍ عَاجل »(") فلذلك كرهنا له السؤال مع قوله تعالى : ولا یاون 
اناس إِلْحَافاً» [البقرة : ۷۳ فإن سال لم يحرم السؤال عليه إذا کان محتاجآ ويقصد بسؤاله 
أهل الخير والصلاح فقد قال النبي كل «إِنْ كُنْتَ لا بد سَائِلاً فَاسأل الصَّالِحِينَ»© وروي 


م هده 


عن النبي ية أنه قال «يّدُ الله الْعلَْاُ وَيَدُ المُعْطِي الوْسْطى وَيَدُ المُسْتَعْطِي السَفْلى»9» فأما 
من سأل وهو غني عن المسألة بمال» أو سناع فهر يسؤاله 0 ل a‏ رم قال 
البق كله : مَنْ سَأَلَ وُو ني ات ا 2 م القَيَامَةِ خدوشا أو شمُوشا اكوا في 
وَجههِ قبل وما غناه» قال حَمَسُون درهماً ا اذهب وقال يكل «من سال وله و 
فقَدٌ ل الناس إِلْسَافاُ»0© ا الْغِنَى بالْمَال وحذه قد E‏ الرجل غنياً بماله. وقد 
يكون غنياً بنفسهء وصنعته فإذا استغنى بمادة من مال. أو صنعة كان غنياً تحرم المسألة 
عليه » ونحن نسأل الله المعونة» وحسن الكفاية بتوفيقه ومنه إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۲/۳ في الزكاة ١5769‏ ومسلم في الزكاة ١۲١٠ء‏ ومالك في الموطأ 41 وأبوداود 
٤‏ والترمذي 55 :٠‏ والنسائي 6 وعبد الرزاق ٠٠٠١ ٤‏ والبيهقي .١945/5‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 5117/١‏ فى الزكاة ٠8/١‏ والبيهقي 197/5 والدارمي ٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه أبوداود 018/1١‏ في الزكاة 1145 والنسائي 30/0 270417 

(5) أخرجه البيهقي 148/15 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ۸٠۹‏ والدر المنثور 754/1١‏ . 

() أخرجه أبو داود 0 في الزكاة ١777‏ والنسائي 417/5 )۲١۹۲(‏ وأحمد »441/١‏ وابن ماجة 
6 والبيهقي ١5/1‏ والخطيب في التاريخ 0/7 ل 

. ۱۹۲۸ أخرجه أبو داود‎ (D 


كدات الضيام 


أما الصوم في اللغة: فهو الإمساك يقال صام فلان بمعنى أمسك عن الكلام قال الله 
تعالى) لإي درت لِلرَحْمَنٍ صوماً» [مريم: ]1١‏ أي : صوما وسكوتآ ألا ترى إلى قوله : 
فلن اكلم اليَوْم نباي [مريم : ]۲١‏ والعرب تقول لوقت الهاجرة» قد صام النهار لإمساك 
الشمس فيه عن السير وتقول خيل صيام بمعنى واقفة. قد أمسكت عن السير قال النابغة : 
o‏ ممما عه ل جه هاس 5 ر ا اهر و ك ليور 
خيل صيام وخيل غير صَائَمَةٍ ‏ تخت العَجَاجٍ وَاخرى تغلك اللجا“ 
وقال الاح 
نَضرِبُ E E‏ ته امت ا الخاد عياب 
فصل: والأصلٍ في وجوب الصيام قوله تعالى : هيا يا الّذِينَ آمَنُوا كب عَلَيِكُمْ 
الصيَامٌ4 [البقرة e ES‏ أي : فرعي ع كما قال 
تعالى : كب الله لأغْلنٌ نا وَرْسلِي »4 [المجادلة: ١؟]‏ أي : فرض الله ثم قال: (أيّاماً 
مَعْذُودَاتٍ» [البقرة : [٤‏ فلم يعين فيها زمان الصيام ثم بينه بقوله تعالى : #شَهرٌ رَمَضانَ 
لذي ازل فيه الْقرآنُ4 إلى قوله فِمنْ شَهدَ منكُم الشَهرَ ليِصْمْهُ4 [البقرة : 5 ] فعين زمانه 
بعد أن ذكره مبهماً وحتم صيامه بعد أن كان الونسان فيه مخيراً بين صيامه. وإفطاره» وذلك 
معنى قوله: #وعلى الذين يطيقونه فذية طَعَامُ مَسَاكِينَ 74 [البقرة : 15]] وبه قال أكثر أهل 
)١(‏ البيت في ديوانه  ٠‏ اللسانه م (صوم) النكت والعيون للمصنف 70/١‏ القرطبي ۱۸۳/۲ روح 
المعاني . 
7( وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: فين ادن مُوَص» وحجتهم قوله : «ما وصى به نوحا» وولا 
يستطيعون توھ مصدر من (وصى ) . 
وقرأ الباقون : : موص » بالتخفيف . وحجتهم قوله : «يوصيكم الله »» و «منْ بعد وصية توصوذ» قال 
الكسائي : هما لغتان مثل (أوفيت) و(وفيت) و(أكرمت وكرّمت). وقد روي عن أبي عمرو أنه فرق بين 


الوجهين فقال: ما كان عند الموت فهو (مُوص ) لأنه يقال (أوصى فلان كذا وكذا). فإذا بعث في حاجة 
قیل : (وصّى فلان كذا) . 


۳40 


کتاب الصيام 


التفسير» » حتى نسخ الله ذلك بقوله : : فليصَعَةُ ودل على وسونب الصيام من طريق السنة »سنا 
روى ابن عمر أن رسول الله ل قال: «بني با على ي شهَادَةٍ أن لآ إل إلا الله ون 
محَمداً ,ل الله 4 وإقام الصلاة ة وَإِيتاءِ الركاة وَصَوم شهر رَمَضَانَ وَج البيّت» ول 
حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا اثر اشر اتی الي كه يسم ته دوي شال عَنٍ 
الإسلام قال ال يك في حديث طويل ,أن شه أن لآ إل إلا الل ا رول الك 
وتقيم م الصّلاة نوي الزّكاة وتصوم شهر رَمَضان وتحجح اليب و أيضاً قوله وَل 
«صلوا حَمْسَكم واوا زَكَانَكُمْ طِيبَةٌ بها فوسك وَصوموا a‏ وچوا بیت ریک تذخلوا 
جنة ربک ثم أجمع المسلمون على وجوب الصيام. وهو أحد أركان الدين فمن جحده 
فقد كفر» ومن أقربه ولم يفعله فقد فسق» غير أنه لا يقتل» فإن قيل : فلم لا أوجبتم عليه 
القتل» كما أوجبتموه على تارك الصّلاة قلنا لأمرين : 

أحدهما: أن الصلاة مشابهة للإيمان لأنهما قول اللسانء واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح فقتل تاركها كما يقتل تارك الإيمان. وليس كذلك الصيام . 

والثاني : أن الصلاة لا يمكن استيفاؤها من تاركها إلا بفعله فلذلك كان تركها موجباً 
لقتله. والصيام يمكن استيفاؤه من تاركه بأن يمنع الطعام والشراب وما يؤدي إلى إفطاره فلم 
يكن تركه موجباً لقتله فإذا تقرر ما ذكرنا فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ 
عاقل من ذكر» وأنثى وحر وعبد وأما الصبي والمجنون فلا صوم عليهم لارتفاع القلم عنهما. 


قرأ 4 وابن عامر «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام»» «ومساکین» جيم . وقرأ الباقون : «فدية» منونة. 
«طعام» رفعاً «مسكين) واحد. وحجتهم أن الطعام هو الفدية التي أوجبها الله على المفطر الذي رخص 
له في الفطر. وجعل إطعام المسكين جزاء إفطاره» فلا وجه لإضافة الفدية إليه إذ كان الشيء ء لا يضاف 
إلى نفسه إنما يضاف إلى غيره. وحجتهم في التوحيد في (المسكين) أن في البيان على حكم الواحد 
في ذلك. البيان عن حكم جميع أيام الشهر وليس في البيان عن حكم إفطار جميع يع الشهر البيان عن 
حكم إفطار اليوم الواحد. فاختاروا التوحيد لذلك إذ كان أوضح في البيان. 
وحجة من أضاف (الفدية) إلى (الطعام) أن الفدية غير الطعام, وأن الطعام إنما هو المفدى به (الصوم) 
لا (الفدية). والفدية هي مصدر من القائل : (فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين, أفديه فدية) فإذا كان 
ذلك كذلك الرا ا القراءة إضافة الفدية إلى الطعام . 
وحجة من قرأ: «مساكين» : قوله (قبلها) :© ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما کب على 
الذين من قبلكم» ثم قال: «أياماً معدودات» قال: إنما عرف عباده حكم من أفطر الأيام التي كتب 
عليهم صومها بقوله: # أياماً معدودات4 ؛ فإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن تكون القراءة في 
(المساكين) على الجخ على التوحيد» وتأويل الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها 
إطعام مساكين# ثم تحذف (أياماً) وتقيم (الطعام) مكانها. قال الحسن: فالمساكين عن الشهر كله 
والأيام . 

. ٥٠٥/۲ أخرجه أحمد في المسند 2701/64 517 وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


۳۹٦‏ كناب العم 


فصل: ثم أول ما نزل فرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من 
الهجرة» قيل: لليلتين خلتا منه» وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة» فأما فرض الصلاة 
فنزل. بمكة قبل الهجرة واختلف السلف رضي الله عنهم في الصلاة والصيام» فقال بعضهم 
الصلاة أفضل من الصيام » لتقدم فرضها ومقارنته الإيمان. وقال آخرون: الصيام أفضل من 
الصلاة ة لقوله وك يول الله على كل عمل . ابن آدَمَ لَهُ إلا الصّومَ فَإِنَهُ لي وأنا أجزي علي 
فاختص بالصّيّام 2 و إليه وقال قوم الصلاة بمكة أفضل من الصيام والصيام بالمدينة 
أفضل من الصلاة مراعاة لموضع نزول فرضهما. 

فصل: قال اناا يكره أن يقال اء رما ودعت ربفان لما رري عو رول 
الله ا أنه قال «لا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانٌ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أُسْمَاءِ الله على وَلْكنْ قُونُوا شَهُرَ 
رَمَضان»“ فإن لم يذكر الشهر ولكن ذكر معه ما يدل على أنه نه أراد به الشهر جاز كقوله: 
صمت رمضان فقد روي عن النبي ا أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَُ مانا وَاحْتسَابً عَفِرَ 
لَه مَا تدم مِنْ دنبه" وما تأخر» وكان شهر رمضان يسمى في الجاهلية نائق فسمي في 
الإسلام رمضان مأخوذ من الرمضاء. وهو شدة الحر لأنه حين فرض وافق شدة e‏ 
روى أنس بن مالك أن رسول الله َة قال : (إنّمَا سمي رَمَضَان لأنه مض الدُثُوب» “آي : 
يحرقها ويذهب بها. 

فصل: اختلف الناس في شهر رمضان قيل : كان ابتداء فرض الصيام أو كان ناسخاً 
لصوم عدموعاى مين 

أحدهما: أنه كان ابتداء فرض الصيام. وكأنه أشبه بمذهب الشافعي . 

والمذهب الثاني : أن صوم شهر رمضان ناسخ لصوم قبله» ثم لهم فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه كان ناسخاً لصوم عاشوراء. 

والثاني : أنه كان ناسخاً للأيام البيض من كل شهرء ولهم في الأيام البيض مذهبان: 

أحدهما: أنها الثاني عشرء وما يليه . 

والمذهب الثالث : أنها الثالث عشر وما يليه . 


)0 أخرجه البخاري ١١8/5‏ في الصوم ٤‏ ۰ ومسلم ۸٩۷/۲‏ في الصيام .)١161١/1١57(1١5١/١74‏ 

0( أخرجه البيهقي ٠ ١/4‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۱۸۷/۲ وابن عدي في الكامل ۲٠۱۷/۷‏ 
والسيوطي في اللألىء 51/7 وابن عراق في تنزيه الشريعة ٠١١/۲‏ وابن أبي حاتم في العلل 4 7/ 
والشوكاني ف فى الفوائد ۸۷ . 

2( أخرجو/ال. غاري 45/١‏ في الإيمان ۳۸ (1401) ومسلم 074/١‏ في صلاة المسافرين .۷٦٠/۱۷١‏ 
)6( أا ا كيو راو ر و ی بن للد فى ا 
OSS NAGE OE‏ ال او O E‏ 

أيضا السيوطي في الدر المنثور 187/١‏ وقال الشوكاني في الفوائد 4١‏ فيه زياد بن ميمون كذاب . 


باب النية في الصوم 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : دولا يجوز لأحَدٍ صِيّامُ فض مِنْ شَهْرِ رَمَضَان وَل نذر 

قال الماوردي : أما صيام النذر والكفارةء فلا بد فيه من نية من الليل إجماعاً فأما صيام 
رمضان فقد حكي عن زفر بن الهذيل» أنه قال لا يفتقر إلى نية تعلقاً بقوله تعالى: ظفَْمَنْ 
شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ فَلْيَضْمْهُ» [البقرة: 80] فأمر بصيامه. ولم يأمر فيه بالنية قال: ولأن صوم 
رمضان مستحق الصوم يمنع من إيقاع غيره فيه» فلم يفتقر إلى نية كالعيدين وأيام التشريق 
لما كان الفطر فيهما مستحقاً لم يحتج إلى نية» وذهب العاف وار ا إلى وجوب 
اليه في شر رمضان لعوله الى : وما لأحد عِنْدَهُ مِنْ نِعُمَةِ نُجْرَّى إل الْتغَاء وجه ره 
الأغلّى» [الليل: ۹ ]٠١‏ فأخبر أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبتغي به الفاعل 
وجه الله تعالى بإخلاص النية» وروي عن رسول الله ب أنه قال : نما الأعمَالُ بالات 

فنفى العمل إلا بنية وقال مار : «لا قبل الله عَمَلا بغيْرِيَيَو02). 

وروت حفصة رضي الله عنها أن رسول الله اة قال «لآ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَع الصّيَامَ 
مِنّ اليل »< . 

وروي لمن لم يبيت الصيام من الليل. 


)١(‏ ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات [447] والبيهقي بلفظ «لا عمل لمن لا نية له» 5١/١‏ وذكره 
ابن الجوزي في العلل ۳٤٦/۲‏ وانظر التلخيص ٠٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 787/7 والدارمي وأبو داود ۸۲۳/۲ في الصوم ۲٤٥٤‏ وقال: رواه 
الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة ومعمر والزبيدي 
وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري وأخرجه من طريق آخر الترمذي ٠١8/7‏ في الصوم 7١‏ 
وقال : حديث حفصة لا نعرفه موفوعاً إلا من هذا الوجهء والنسائي 147/5-/191 وابن ماجة 017/١‏ 
في الصيام ١ ٠‏ وابن خزيمة ۳ /۲۱۲ (۱۹۳۳)» والدارقطني مرفوعاً وموقوفاً VT - ٠۷١/۲‏ 
والطحاوي 55/7 5ه والطبراني في الكبير ۹/۲۳ ٠‏ والبيهقي ۲/٤‏ 78 وانظر نصب الراية 
۲ والتلخيص ۱۸۸/۲ . 


۳۹۸ 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


وروي لمن لم ينو الصيام قبل الفجر, ولأن الصوم عبادة تتنوع فرضاً ونفلا» فوجب أن 
تكون النية من شرطها كالصلاة. ولأن الصوم هو الإمساك, والإمساك قد يقع تارة عبادة وتارة 
عادة» فالعادة أن يمتنع من الأكل طول يومه لتصرفه بأشغاله, أو تقدم ما يأكله فلم يكن بد من 
نية تميز بين إمساك العادة. وإمساك العبادةء فأما الآية فلا دليل فيها على سقوط النية» لأنها 
مجملة()» وقد وردت السنة ببيانها وهي الأخبار الواردة في وجوب النيةء وأما الاستدلال 
بقوله : إنه مستحق الصيام فيه » فالجواب عنه من وجهين : 


)1( وقال ابن الحاجب: المجمل: مالم تتضح دلالته. 
وقال ابن مفلح والسبكي : ما له دلالة غير واضحة . 
م ا ا ا وما ل 
وقد يكون الاجمال في الأقوالء يكون على أ نواع : 
الأول: أن يكون مجملاً بين حقائقه . وذلك إذا كان مشتركاً لفظياً مجرداً عن قرينة تعين أحد معانيه : 
كقوله تعالى EE‏ 
فإن القرء موضوع بازاء حقيقتين » هما: الطهر والحيض ونسبته إليهما على السواء. والمراد واحد لا 
دعينه » وهو مجمل اتفاقاء ولذلك التجأ كل من المتخالفين إلى الدليل السمعي. > كما في الفروع . 
الثاني : أن يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة. وذلك إذا كان موضوعاً لمعنى كلي > مثل الإنسان فإنه 
كلي يشمل: ڏندا» وعمرواء وغيرهما . فإن السامع يتردد حينئذ بين جميع أفراد ذلك الكلي على 
السواء . 
كما في قوله تعالى ا ا 
فإن الله أراد بقرة معينة وقد أعلم بني إسرائيل بذلك ولكنه لم يبينها لهم ولذلك سألوا عنها بقولهم : 
ماهي فأجابهم سيدنا موسى بقوله : (إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك». . 
فالسؤال. والجواب: يدل على أن المراد بقرة معينة؛ لأن السؤال: يدل على أن الكلام في البقرة 
المأمور بذيحهاء والجواب: يفيد أن المقصد تعينها وإزالة إبهامها بتلك الصفات. كما هو الشأن في 
الصفة . 
ولو كانت بقرة مبهمة. لما سألوه. ولما أجابهم . وللآية مزيد بسط عند الكلام على تأخير البيان. 
الثالك: : أن يكون مجملا بين مجازاته المتعددة . 
وذلك بشرطين: 
الشرط الأول: أن تنتفي الحقيقةء بأن يكون اللقظ مقترناً بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي , وإلا 
كان مبيناً في هذا المعنى الحقيقي > كقولك ارات أسداً » فإنه بين في الحيوان المفترس . 
الشرط الثاني : أن تتكافاً المجازات. بأن لا يوجد مرجح لأحدهماء إلا كان مبنياً في هذا المجاز. 
فمثال ما تكافأت مجازاته. قولك :ريت ابحرااة في المنزل فإنه يحتمل العالِم والجواد على السواء . 
ومثال ما ترجح أحد مجازاته > قولك : رأيت أسداً ينود المعارك فإنه 3 5 
وقد يكون في الأفعال . فقد ذكروا : إنه قد يكون الفعل دائراً ر بين احتمالين أو 
ومثلوا لذلك: : بقيام النبي مي من الركعة الثانية, ع 50 
السهو الذي لا دلالة له على جواز ترك الجلسة وبين التعمد الدال على جواز تركها. .وقد بين هذا 
الاجمال بفعل آخر. 
اعلم أن الاجمال له أسباب كثيرة» نذكر منها 
الأول: أن الاجمال تارة يكون في لفظ مفرد مشترك : 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم ۳44 
أحدهما: إنه فاسد بمن بقى عليه من وقت الصلاة قدر ما يؤديها فيهء فقد استحق 


زمانها عليه» ومنع من إيقاع غيرها فيه. ثم النية فيه واجبة فدل على فساد هذا الاستدلال. 


5 (أ) وذلك يصلح لمعان مختلفة ك (العين) : للشمس» والذهب» والميزان. 
(ب) وقد يصلح لمتشابهين بوجو ماء ك(النور): للعقل» ونور الشمس ٠‏ 
(ج) وقد يصلح لمتمائلين» ك(الجسم) للسماء». والأرض» والرجل): لزيد» وعمرو. 
(د) أو ضدين, ك (القرء) : للطهرء والحيض» وذلك : كما في قوله تعالى : يربص بأنفسهن ثلاثة 
قروء » . 
فتوقفنا في تفسير القرء إلى أن لاح لنا دليل خارجي» وهو قوله تعالى : « واللائي يئسن من المحيض 
من نسائكم» فعدتهن ثلاثة أشهر» . 1 
فدلنا على أن المراد ب(القرء) : الحيض ؛ لأنه في هذه الآية جعل الشهور بدلا من الحيض» بقوله 
#واللائي يسن من المحيض4 ولم يقل : (يكسن من الاطهار) . 
وكذلك قوله ية : «أتركي الصلاة أيام اقرائك» إنما تترك أيام (الحيض) لا (الطهر). وكذلك في تفسير 
(الشفق) . 
الثاني : وتارة يكون في لفظ مركب مشترك : كقوله تعالى : «أو يعفى الذي بيده عقدة النكاح) . 
فإن الذي بيده العقدة» محتمل: للزوج» والولي 
الاحتمال الأول: لما روى الدارقطني عن جبير بن مطعم : أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل 
الدخول بهاء فأرسل إليها الصداق كاماد وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى #إلا أن يعفون. 
أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح # وأنا أحق بالعفو منها. 
والاحتمال الثاني : لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. 
وقد فرضتم لهن فريضةء فنصف ما فرضتم © . 
فذكر الأزواج» وخاطبهم بهذا الخطاب, ثم قال: إلا أن يعفون» ومعلوم أنه ليس كل امرأة:تعفو. فإن 
الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لها. 
فبين القسمين» فقال: 5 
«إلا أن يعفون» أي : إن كن لذلك أهلا. 
«أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو الولي ؛ لأن الأمر فيه إليه . 
وفى هذه الحالة: يصير المهر كله للزواج» كما.لو عفت الزوجة المذكورة بخلاف الحالة الأولى فقد 
هار اتير كله الدوسة. 
والاحتمال الأول: هو الراجح من الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي رحمهما الله . 
الثالكث: وقد يكون بحسب تردد الصفة. كقولك: زيد طبيب ماهر. 
فيحتمل عود(ماهر) ال , ذات زيدء ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو طبيب ولا شك أن المعنى 
متفاوت باعتبار الا ل 8 إن أعدنا ماهر إلى زيد: فقد يكون طبيباً وماهراً في غير الطب» 
فيصدق وإن كان جاههر ‏ . ٠‏ المعرفة بالطب» ولكن بصيراً بالهددسة مشلاً. ويحتمل رجوعه إلى 
(طبيب) : فيكون زيد طبيباً وماهراً في الطب . 
الرايع : وتارة بحسب التصريف . ۰ 
كرالمختار): يصلح للفاعل» والمفعول. 
فهو متردد: بين أن يكون أصله (مختير) بكسر الياء : فيكون اسم فاعل» وبفتحها: فيكون اسم مفعول. 
فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. والألف لا تحمل الحركة حتى يتبين الفاعل من المفعول» 
فلذلك وقع اللبس»ء وجاء الإجمال. 
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والثاني : أن إيقاع غيره فيه لا يمنع لأنا قد نرى الإفطار يتخللهء وفطر العيدين لما كان 
مستحقاً يمتنع من إيقاع غيره فيه لم يتخلله غیره» لاستحالة الصوم فيه فلم يصح الجمع 
بينهماء وثبت ما ذكرنا من وجوب النية فيه . 

فصل: فأما وقت النية ومحلهاء فقال الشافعي إن عليه أن ينوي الصيام كل يوم قبل 
الفجر. فإن نوى بعده لم يجزه» وقال أبو حنيفة إن نوى بعد الفجرء وقبل الزوال لصوم 
= ومثله : المحتال. والمغتال. 

الخامس : وقد يكون لأجل حرف محتمل : 

ك(الواو) : تصلح عاطفة » ومبتدأة. و(من): «للتبعيض » وابتداء الغاية» والجنس». 

فمثال «الواو»: قوله تعالى : وهو الله في السموات وفي الأرض. يعلم سركم وجهركم 4 . 

فإن الوقف على (السموات) والابتداء ب (وفي الأرض) يخالف الوقف على (الأرض) والابتداء ب (يعلم 

سركم وجهركم) . 

وقوله تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4 من غير وقف على لفظ الجلالةء يخالف 

الوقف. وذلك: لتردد (الواو) بين العطف. والابتداء . 

ومثال (من) : قوله تعالى : #فتيمموا صعيداً طيباً» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» . 

السادس : وتارة بحسب نسق الكلام . كقولك : «كل ما علمه الحكيم فهو كما علمه» 

فإن الضمير (هى) متردد بين أن يرجع إلى : معلوم الحكيم ؛ وبين أن يرجع إلى : الحكيم . والمعنى 

يكون مختلفاً. 

فإذا قيل بعوده إلى (معلوم الحكيم). كان معناه: فمعلومه على الوجه الذي علم . 

وإذا قيل بعوده إلى (الحكيم)ء كان معناه: الحكيم كمعلومه. حتى يقال: والحكيم يعلم الحجرء فهو 

إذا: كالحجر. 

السابع : وقد يكون في مرجع الضمير. : / 

نحو الضمير في (جداره) في قول النبي 4ل في الصحيحين: «لا يَمْنعَنَّ جار جَارهُ أن يرز حَشَبَةٌ في 

جداره) . 

ر لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا: فلا دلالة 

فيه على القول: إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه. وجب عليه التمكين . 

ونص عليه الإمام الشافعي في ( مختصر البويطي) . 

ويحتمل أن يعود على (الجار الآخر): فيكون فيه دلالة على ذلك. وهو الذي عليه الإمام أحمد 

وأصحابه» وهو الظاهر: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها 

بين أظهركم». ولو كان الضمير عائدا إلى (الغارز) لما قال ذلك . 

الثامن: ويكون أيضاً في تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة . نحو قوله اة «لَعَنَ الله اليهود. حرمت عليهم 

الشحوم فجملوها وياعوهاء فأكلوا ثمنها» . 

لأن قوله ذلك» لولم يعم جميع التصرفات» لما اتجه اللعن. فيقدر الجميع لأنه الأقرب إلى الحقيقة . 

التاسع : ويكون في عام خص بمجهول؛ وبمستثنى » وصفةٍ مجهولين . 

فمثال العام الذي خص بمجهول: (اقتلوا المشركين إلا بعضهم) لأن العام إذا خص بمجهول. صار 

ومثال المستثنى المجهول: قوله تعالى :لوانت لم العام إل ما يُْلى عَلَيكُم 4 فإنه قد استثنى من 

المعلوم ما لم يعلم. فانسحب الاجمال على أول المقال. 
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مستحق الزمان كشهر رمضان والنذر الذي قد تعين زمانه أجزأه» فأما مالم يتعين زمانه 
لو ع ل ا ا ا أن ينوي قبل الفجرء 
إلا أنه إن نوى في الليلة الأولى لجميع الشهر أجز و ار اعد ا روي عن 
البي يك أنه بعت إلى اهل . الْعوالي في يوم E‏ من ال فلك ف رمف ومن 
م يال لَص قال ومعلوم أنه إنما بعث إليهم في نهار ذلك اليوم, لا في ليله مع كون 
عاشوراء في ذلك اليوم فرضاً. فدل على جواز النية من النهار قال» ولأنه صوم غير ثابت في 
ذمته» فوجب أن لا يفتقر إلى نية من الليل أصله صوم التطوع قال: ولأنه لما شق على الناس 
أن تكون النية منوطة بوقت الدخول في الصوم. وهو طلوع الفجر رخص لهم في التقدم على 
الفجر» فكذلك أيضاً جوز لهم بهذا المعنى التأخر عن الفجرء والدلالة على صحة ما ذهبنا 
إلبه رواية الزهري عن سالمء عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «لا 
صِيَام لمن لم ب يع الصّيَامٌ ِن اليل » وقد روت ذلك أيضا عائشة ة وأم سلمة وابن عمر 
E‏ وفي رواية بعضهم لِمَنْ لَم بيت الصَيَامَ مِنَّ اللي » وفي رواية بعضهم لمن 
لم ينو الصيام قبل الفجر» فنة فنفي أن يكون الصوم محكوماً بصحته إلا بعد تقدم النية من 
الليل. اھ انم راجت فح أن يكون تقديم النية من شرطه من الليلء كالقضاء 
والكفارات ولأنه صوم مستحق عري عن النية له قبل الفجر» فوجب أن لا يصح كالنذر 
والكفارة» ولأنها عبادة تؤدى وتقضى فوجب أن يكون محل النية في أدائها كمحل النية في 
قضائها» أصله الصلاة فأما استدلاله بحديث عاشوراءء وأهل العوالى فالجواب عنه من ثلاثة 
أوجه : ۰ 

أحدها: أن عاشوراء لم يكن فرضاً بل كان تطوعاً لقوله فيه صيام عاشوراء كفارة سنة» 
ولم يحفظ عنه غير هذاء ألا تراه لم يأمر من أكل بالقضاء مع شدة حاجتهم إلى إثبات الحكم 
فيه أن لو كان واجباً فدل تركه أن يأمر من أكل بالقضاء على أنه كان تطوعاً . 

والجواب الثاني: هو أنا وإن سلمنا لهم( أنه كان فرضاً فإنا نقول: إن ابتداء فرضهم 
كان من حين بلغهم. وأنفذ إليهم ومن حينئذ تعلقت عليهم العبادة» فلم يخاطبوا بما تقدم 
كأهل قباء لما استداروا في ركوعهم إلى الكعبة من حين بلغهم سقط عنهم حكم الاستقبال 
بما تقدم من صلاتهم قبل علمهم . 

والجواب الثالث: أن صوم عاشوراء وإن كان فرضاً فقد نسخ باتفاق العلماء وإذا نسخ 
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الحكم من شيء لم يجز أن يلحق به شيء قياساًء أو استدلالاً وأما قياسهم على التطوع بعلة 
أنه غير ثابت في الذمة فلا يصح من وجهين : 

أحدهما: أن صوم التطوع يجعل فيه الصائم متقرباً ببعض يوم» وذلك من وقت ما 
يؤدى على قول بعض أصحابناء ولا يحصل له مثل ذلك في الواجب. 

والثاني : أن في الواجب يلزمه إمساك يومه أجمع» ولا يلزمه مشل ذلك في الشطوع 
فلذلك ما افترقا في محل النية» وأما قوله إنه لما شق على الناس إناطة النية بالفعل ورخص 
لهم في التقدم. فكذلك رخص لهم في التأخر فغلط بين لأن النية» إذا جوز تقديمها على 
الفعل طرأ عملها على نية سابقةء واعتقاد مقرر» وإذا تقدم الفعل على النية» ورد الفعل 
عارياً عنهاء فلذلك لم يصح تأخيرها فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله ية ولا صِيام 
لمن لم بَيْتِ الصّيَامٌ من اَل » فنفى جنس الصيام لعدم النية» فوجب أن يثبت جنسه 
بوجودهاء قال: ولأن شهر رمضان عبادة كالصلاة الواحدة وأيامه كالركعات فيها ثم كانت نية 
واحدة تجزيه لجميع الصلاة فكذلك يقتضي أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهرء والدلالة 
عليه هو أن المعنى الذي وجبت النية من أجله في اليوم الأول موجود في اليوم الثاني » وما 
يليه إلى آخر الشهر» وهو أنه صوم يوم واجب فوجب أن يكون من شرطه تقدم النية من ليلته 
كاليوم الأول ولأنها عبادة تؤدى وتقضى » فوجب أن يكون عدد النية في أدائها كعدد النية في 
قضائها أصله الصلاة لأن الفوائت منها كالمؤقتات. في إفراد كل صلاة منها بينة مجردة. 
ولأنه انتقال من فطر إلى صوم. فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه كالقضاءء ولأن كل ما 
وجب في الصوم قضاء وجب فيه أداء كالامتناع عن الأكل والشرب, فأما ما استدل به من 
قوله : «لآ صِيَام لِمَنْ لَمْ يبَيّتِ الصّيّامَ من اليل » فدليلنا لأنه اعتبر تبييت جنس الصيام في 
جنس الليل فكل يوم من الصيام يبيت في جنس من الليل» فوجب أن يبيت بما يبيت به 
الأول. وأما قوله : إنه عبادة واحدة كالصلاة فغلط بل كل يوم منه عبادة, لأن لا يتعدى فساده 
إلى غيره. 

فصل: فأما تعيين النية فواجب عند الشافعي» وفي كيفية تعيينها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ينوي أن يصوم يوماً من رمضان» وإن لم 
يقل فرضاً كما ينوي صلاة الظهر لأن شهر رمضان لا يكون إلا فرضاً كما أن صلاة الظهر لا 
تكون إلا فريضة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق ينوي أن يصوم فرضاً من رمضان ولذلك في 
الظهر ينوي أن يصلي فريضة الظهر لا يجزئه غير هذا لأن المراهق قد يصلي الظهرء ويصوم 
رمضان» ولا يکونا له فرضاً فافتقرت نيته إلى تعيين الفريضةء فأما إن نوى في شهر رمضان 
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صوماً مطلقاً. لم يجزه. وكذلك لو نوى نذراً أو كفارة أو تطوعاً لم يجزه عن رمضان» ولا 
عما نواه وقال أبو حنيفة : إن كان مقيماً انصرفت نيته إلى رمضان. وإن كان مسافراً صح له 
ما نواه إلا أن يطلق النية» أو ينوي صوم التطوع فتنصرف نيته إلى صوم رمضان» وسوى أبو 
يوسف ومحمد حكم السفر والحضر وصرفا النية فيهما إلى صوم رمضان واستدل من نصر 
قول أبي حنيفة بأن قال: زمان رمضان مستحق للصوم» والشيء إذا تعين زمان استحقاقه لم 
يفتقر إلى تعيين النية له كزمان الفطر. قالوا: ولأن النية إنما يقصد بها في الصوم تمييز إمساك 
العبادة من إمساك العادة والتعيين إنما يقصد به تعيين الفرض من النفل» ووجدنا صوم 
رمضان لا يتنوع فرضاً ونفلاء فوجب أن لا يفتقر إلى تعيين النية له قالوا: وقد قال الشافعي 
مثل ذلك في الحج فيمن أحرم بحجة تطوع وعليه حجة الإسلام أنها تنتقل إلى فرضهء 
وكذلك في صوم رمضان إذا نواه عن نذر وكفارة» أو تطوع انتقلت بنته إلى فرضه والدلالة 
على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : لِفَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهُر فَليصْمَْهُ4 [البقرة: [1۸٥‏ 
ومعلوم أن هذه الهاء كناية عن الشهر وعائدة إليهء فيصير تقدير الكلام فلينو الصيام له» ولو 
أراد جنس الصوم مطلقاً ؛ لقال: فليصم فلما قيده بالهاء دل على وجوب تعيين النية له 
ويدل عليه قوله كك «إِنْمَا الأعْمَالُ بالات وَإِنمَا لِك امرىء ما نوی» فصريحه أن له ما ينويه 
ودليله أنه ليس له ما لم ينوه. وهذا إذا نوی تطوعاً لم ينو صوم رمضان» فوجب أن لا يقع 
الاحتساب له بشيء لم ينوه» وكان الظاهر يعطي حصول التطوع له غير أن دليل الإجماع 
أبطله» ولأنها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية. فوجب أن يفتقر أداؤها إلى تعيين النية, 
أصله الصلاة وعكسه الحج. لأن كل ما كان شرطاً في الصوم قضاء كان شرطا فيه أداء 
كأصل النية » ولأن البدل من شأنه أن يساوي حكم مبدله. أو يكون أخف منه» وأضعف» 
فإما أن يكون آكد منه وأقوى فلاء ثم كان تعيين النية في القضاء واجباء فبأن يكون واجباً في 
الأداء أولى . وأما قولهم : إن زمان رمضان مستحق الصيام» فلم يفتقر إلى تعيين النية» قلنا 
فاسد بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلها فيه فقد استحق ق زمان فعلها ووجب عليه 
تعيين النية فيها ثم يبطل بالمسافر» لأنهم يقولون لو نوى رمضان عن نذر أو كفارة أجزأ عما 
نواه ثم لا يلزمه تعيين النية فيه» فعلم فساد هذا القول. وأما قولهم : إن التعيين إنما يراد لما 
يتنوع فرضاً ونفلاً» فيفسد أيضاً بمن عليه صلاة فائتة ثتة فإنه يلزمه تعيين النية لهاء وإن لم تتنوع 
تلك الصلاةء وأما ما ذكروه من الحج فغير صحيح., لأننا مجمعون على الفرق بين الصيام 
والحج » لأن عندنا أنه إذا أحرم بحجة التطوع انتقل إلى فرضه. وأجزأه وعند أبي حنيفة: لا 
ينتقل عما نواه وعند أبي حنيفة إذا نوى صيام التطوع انتقل إلى فرضه وأجزأه» وعندنا أنه لا 
ينتقل إلى فرضه» ولا يجزيه عما نواه وإذا وقع الفرق بينهما إجماعاً لم يجزه اعتبار أحدهما 
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بالآخر على أن المعنى ذ في الحج أنه لما لم يفتقر قضاؤه إلى التعيين» > لم يفتقر أداؤه إلى 
التعيين» ولما افتقر قضاء الصوم إلى التعيين افتقر أداؤه إلى التعيين. 

فصل: فأما وقت النية فهو الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

والثاني : لقوله ڳا «لا صِيَامْ لمن يجمع الصَّيَام من اليل » فلو نوى مع طلوع الفجر 
لم يجزه لخلو جزء من النهار عن النيةء فإن قيل: فلم أجزتم تقديم النية في الصوم ومنعتم 
من تقويمها في سائر العبادات؟ قلنا: لأمرين : 

أحدهما: أن الصوم يدخل عليه بمرور الزمان فشق عليه مراعاة النية في ابتدائه وسائر 
العبادات يدخل فيها بفعله» فلم تلحقه المشقة في مراعاة أولها. 

والثاني : أن ابتداء الصوم طلوع الفجر وطلوعه يخفى على كثير من الناس مع كونهم 
نياماً» فلو كلفوا مراعاته لشق عليهم» فإذا ثبت أن جميع الليل محل للنية؛ فلا فرق بين أوله 
وآخره. وقال بعض أصحابنا إن نوى في النصف الأخير صح صومه. وإن نوى في النصف 
الأول لم يصح قال: لأن النصف الأخير من توابع النهار المستقبلء والنصف الأول من توابع 
النهار الماضي . ألا ترى أن أذان الصبح. ورمي الجمار يصح فعلهما في النصف الأخير» 
ولا يصح في النصف الأول. وهذا الذي قاله غلط كما ذكرنا من عموم الخبر. ولما في 
مراعاة نصف الليل من المشقةء فأما إذا نوى الصوم ثم أكل أو جامع فهو على نيته» وقال أبو 
إسحاق: عليه تجديد النية بعد الأكل والجماع وكذلك لونام ثم استيقظ قبل الفجر. لزمه 
تجديد النية قال لأنه بالأكل والجماع قد خالف نيته» وما عقده من الصوم على نفسه. وهذا 
الذي قاله أبو إسحاق: غلط مذهباً وحجاجاء أما المذهب: فلأن الشافعي قال: ولو طلع 
الفجر عليه وهو مجامع أخرج مكانه. وصح صومه فلو لزمه تجديد النية لبطل صومهء لأن 
حصي !د شراج ا أقل النهار وأما الحجاج فعموم قوله كَل : ولآ صيام لِمَنْ لم يبَيْتِ 
الصَيّامَ م مِنَ اليل » ولأنه مفطر في الليل» وإن لم يأكل فتركه الأكل والجماع مع كونه مفطراً 
غير مفيد. 

فصل: ولو نوى من الليل صوم الغد. إن شاء زيداً» وخف عليه وطاب له» فلا صوم 
له» وإن شاء زيد. وخف عليه لأن النية هي قصد العمل باعتقاد خالص» وفي تعليق النية 
بمشيئة زيد عدول عن مقتضى العبادة» ولو نوى صوم الغد إن شاء الله. فالصحيح أن لا 
صوم له. لأن إن شاء الله استثناء يرفع حكم ما نيط به» وفيه وجه آخر بأن صومه جائز 
مدخولتين . 

أحدهما: أن إن شاء الله قول باللسانء والنية اعتقاد بالقلب والأقوال لا تؤثر في 
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والثانية : أن الله تعالى شاء 56 وهذا فاسد بالعتق. فأما إذا أطلق النية ثم شك هل 
أوقعها قبل الفجر أو بعده؟ لم يجزه وعليه إعادة صومه لأنا على يقين من حدوث نية وفي 
تبك من تقدمها. 

فصل: إذا أصح ناوياً ثم اعتقد ترك صومه» وفطر يومه بأكل أو جماع ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه على صومه ما لم يأكل أو يجامع لأن الصوم إمساك طرأ على نية سابقة» 
فلما لم يفارق الإمساك فهو على صومه. 

والوجه الثاني : أن صومه قد بطل كما تبطل صلاته. إذا اعتقد تركهاء والخروج منهاء 
فعلى هذا في زمان فطره. وجهان : 

أحدهما: في الحال. 

والثاني : حتى يمضي عليه من الزمان قدر الأكل والجماع, فأما إذا نوى أن يفطر بعد 
ساعة لم يكن مفطراً. وكان على صومه ولو نوى أن يكون غير مصل بعد ساعة احتمل 
وجهين . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عن : «دَأمًا في التَطْوعَ فاد بس إِنْ اصح وَلَمْ يطعم 
شَيئا ُن ينوي الصو قبْلَ الزّوَالِ وَاحْنَجّ في ذَلِكَ باد رَسُولَ الله يلي كان يَدْحْلُ عَلَى أَزْوَاجَهِ 
فقول «هل من غَذَاءِ؟) ان قَانُوا لا قال «إني صَائِم) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

لاب س أن ينوي لصوم التطوع نهارآ قبل الزوال» وبه قال أبوحنيفة وقال مالك وداود 
التطوع كالفرض في وجوب النية تعلقا بقوله ل «لآ صِيام لمن لم جوع الصّيَامَ مِنَ اليل » 
قالوا: ولأنها عبادة : حا م و لت و > كمحل النية في 
فرضها أصله 36 ودليلنا ف ذلك حديث أنس أن النبي لا انمد إلى مل الْعَوَالِي في 
يوم اشا من كل فلتقيييك بقن مار كن لم اکل فلو لی أن ایروا کان 
نافلة» وأنه أمرهم بصومه نهارا . 

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كَانَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُول الله 3 هيول هَل 
عِنْدَكُمْ مِنْ غداء فَإِنْ قُْنَا: لآ قَالَ: إن صَائِمو90©. 


١١٠١٤/١۷١ أخرجه مسلم ۲ في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال‎ )١( 
. ۱۸۹/۲ واللفظ لهما وانظر التلخيص‎ ۱۷٦/۲ والبيهقي ۲۰۳/۳ والدارقطني‎ 
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وروي «إني إذآ صَائِم) . 

والدلالة فى هذا الخبر من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن التماسه الطعام ليأكل دليل على أنه كان مفطراً إذ لو كان صائماً ما 
التمس طعاماً ولا أهم بالإفطار, فإن قيل : إنما التمسه لوقت الإفطار لا للأكل» في الحال» 
قلنا: لو كان هذا مراده لقال هل من عشاءء فلما قال: هل من غداء علم أنه نه أراد أكله في 
الحال فإن قيل : E‏ الك ماخر راف قلنا: هذا خطأ > لأن ظاهر قوله «مَلٌ 
عِنْدَكُمُ من اء ب تعد به» يدل على أنهم لما قالوا : لا قال: «إني صائم» فعقب ذلك بما 
دل على مراده على أنا روينا أنه كان إذا أحضروا الغذاء أكلء وإن لم يحضروه قال إن 
صائم . 

والدليل الثاني : من الخبر أنه لما أخبر بصيامه عند فقد الطعام دل على حدوث نيته» 
وأن صومه إنما كان لفقده ليكون الحكم محمولاً على سنته. 

والدليل الثالث منه : قوله «إني إذاً صائم» فمعلوم أن إذاً للابتداء والاستغناء27 لا لما 
می وتقدم ويدل على ذلك أيضاً من طريق المعنى : أن الصوم عبادة يتنوع جنسها فرضاً 
ونفلاً ويخرج منها بالفسادء فوجب أن يخالف نفلها فرضها في ترك التوجه. والقيام مع 
القدرة عليها ولا يدخل عليه الحج لأنه لا يخرج منه بالفساد. فإن قيل: قد يختلف فرض 
الصيام ونفله في كفارة الوطىء قلنا: ليست الكفارة من أفعال الصوم وإنما هي موجبات 
إفساده على أن الكفارة إنما تلزم لجرمة رمضان لا لفرض الصيام» فأما تعلقهم بعموم الخبر 
فمخصوص بما ذكرناه» وأما قياسهم على الصلاة فالمعنى فيها ما ذكرناه من أن الفرض منها 
يخالف النفل من وجوه» فجاز أن يتفقا في النية» وليس كذلك الصيام على أن نية الصيام لما 
جاز تقدمها جاز تأخيرهاء وليس كذلك الصلاة. 

فصل: فإذا تقرر جواز النية في صوم التطوع نهاراً قبل الزوال» فهل يجوز أن ينوي فيه 
بعد الزوال أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: وهو ظاهر ما نقله المزني والربيع» أنه لا يجوز؛ لأن الأصل في نية الصيام 
أن محلها الليل للخبر في ذلك. ثم قام الدليل على جوازها قبل الزوال» وتبقى ما بعده على 
حكم الأصل . 


والقول الثاني : وهو ظاهر ما نقله حرملة جوازه. لأنه لما كان الليل محلا للنية في 


. فى ب الاستثناف‎ )١( 
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صوم الفريضة» واستوى حكم جميعه ثم كان النهار محلا للنية في صوم التطوع. وجب أن 
يستوي حكم جميعه . 

فصل: فإذا نوبي صوم التطوع نهاراً على الوجه الجائز فهل يحتسب له صوم جميع 
اليوم ويحكم له بثواب سائره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا يحتسب له صوم جميع اليوم» ويحكم له بشواب 

ثره . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق يحتسب له من وقت نیته» وما بعده دون ما تقدمه 
ويحكم له من الثواب بقدر ذلك. قال: لأن العبادات كلها مبنية على إثبات النية في ابتدائها 
فلو حكم له بصوم جميع اليوم. إذا نوى في بعضه لتأخرت نيته عن ابتداء العبادة» وذلك 
خلاف الأصول وهذا الذي قاله أبو إسحاق غلط والوجه الأول أصح لأن الصوم لا يتبعض» 
ويمتنع أن يكون الرجل صائماً في بعض نهاره مفطراً في بعضه. لأنه لو أكل في أول النهار 
ثم نوى أن يصوم بقية نهاره» لم يصح لامتناع تبعيض الصوم وتفريق اليوم» وإذا كان ذلك 
ممتنعاً» وقد حكم له بصوم بعض اليوم وجب أن يحكم له بجمیعه» ألا ترى أن زمان الليل 
لما كان منافياً للصوم صح فيه اجتماع الأكل» والنية لصوم الغد. ولما كان زمان النهار غير 
مناف للصوم , لم يصح فيه اجتماع الأداء. والنية لصوم ما بعد وليس يمكن أن يدرك الرجل 
بعض العبادة ويحكم له بإدراك جميعهاء وثواب سائرها كالمصلي يدرك الإمام راكعاً 
فيحتسب له بجميع الركعة» وثواب سائرهاء وإن كان مدركآ لبعضهاء وكذلك الصيام والله 


أعلم . 


مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ الله عن : ولا بُ عليه صم هر ومَضَانَحَتَى يسين 
3 هلال قَدْ كان يكل بَا لین َل أن الْحَادِيَ راك هن فان رل 
لي کل لا مَصُومُوا حى ترو ِن عَم عَليْكُمْ فأكمأوا الْعِدَةَ لين يوماً». 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

أمر الله تعالى بصيام شهر رمضان, إذا علم دخوله» والعلم بدخوله يكون بأحد شيئين 
إما رؤية الهلال. أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً لأن الله تعالى لم يجر في العادة أن يكون 
والعشرين في عدد el‏ اليقين ووا e‏ ا كل عن تعض 
الشيعة أنهم عملوا في صومهم على العدد وأسقطوا حكم الأهلة تعلقاً بقوله َك وشَهْرًا السك 


°۸ 
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9 يَنقُصَانٍ(9) يعني شهر الصيام » 9 الحج. وبما روي عنه يي أنه قال «يوم 2 يوم 
نړک وحكي عن آخرين منهم أنهم عملوا في صومهم على النجوم وما توجبه أحكام 
الحساب تعلقاً بقوله وَعَلامَاتِ وبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ» [النحل: ]١7‏ فأخبر أن الابتداء 
يكون بالنجم. والدليل على كلا الفريقين رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله ميو قال 
«صوموا لرويته وَأَفْطِرُوا روه فان غم عَلَيَكُمْ فاا الْعدّةَ نَلاِينَ)0) فعلق حكمه بأحد 
رط لا الت لها وزو ححديقة بن اليمان أن زرل الله وق فال ول تصوموا حى انرا 
يلال تخيلا نهولا يوا حل روا الال تياو ية فمنع من الصو 
والفطر إلا بأحد شرطين : 

وروي عن النبي 6 أنه قال: وحن مه امه لآ َكب وَل نَحيِبُ اشر هذا 
وَمَكَذَا وَمَكَذَا وََسَط يڏيه تلات مَرّاتِء يَعْنِي ثَلابِينَ تم قال : وَالشّهْرٌ هذا وَمَكَذَا ثم بَسَطَهًا 
رين * ثم فض في الال ة إِبهَامَهُ مِنْ إخدى يَذَيِ)” “.وروي بنصره يعني : تسعة وعشرين . 

وروي عن رسول الله اډ أنه قال ومن ای كان أو عراف قَصَدَّقَِهُ م بها قول ققد كدب 
ما أن عََى مُحَمدِه ويروى فَقَدْ كَذْبَ ما أل علَى مُحَمدٍ فاما تعلق أصحاب العدد بقوله 
«شهرًا السك لاينْقَصان» : ففيه جوابان : 


أحدهما: أن هذا الخبر لا أصل له لأن المشاهدة تدفعه. 


والشاني : أنه إن صح فمحمول على أنه خرج جواباً لمن أخبر بنقصانهما في سنة 
بعينهاء وكانا كاملين» فأخبره ية أنهما غير ناقصين يعني في تلك السنة. وأما تعلقهم 
بقوله كل «يوْمُ صَوْمِكُمْ يوم نَحْرِكُم» ففيه أيضاً كما ذكرناء على أنا روينا عنه َة أنه قال: 


)١(‏ بنحوه أخرجه البخاري ١58/4‏ في كتاب العموم باب شهرا عيد لا ينقصان (1917):وأخرجه مسلم 
۲ في الصيام (۱۰۸۹/۳۱) وأبو داود (۲۳۲۳) والترمذي (195) إوابن ¿ ماجة )١15069(‏ وأحمد 
65 والطحاوي في المشكل 7١4/١‏ والبغوي في الشرح 775/7 والبيهقي ۲٠۰/۲‏ . 

(۲) لا أصل له كما قال الإمام أحمد وغيره كالزركشي والسيوطي . قال الزركشي : كذب لا أصل له. انظر 
الأسرار المرفوعة للقاري (175) الدرر'المنتشرة (/761) وأسنى المطالب (۱۷۷۹) انظر كشف الخفاء 
7 والغماز على اللماز 7015 . 

(۳) أخرجه البخاري )۱۹٠۷( ۱۱۹/٤‏ ومن حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (1104) ومسلم 7717/15 
في الصيام .)1١81١/14(‏ 

١51/14 أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )۲٠۲١( ۱۳۰/۲ أخرجه أبو داود (7777) والنسائي‎ )٤( 
. ٤۳۹/۲ وانظر نصب الراية‎ 7٠١8/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

«05) البخاري ١١7/5‏ في الصوم )۱۹١۳(‏ ومسلم 75١/7‏ في الصيام 6 وأخرجه أبوداود 
(۲۳۱۹) والنسائي ٠٤٠١ - ۱۳۹/١‏ . وأحمد في المسند ٤١/۲‏ وابن أبي شيبة ۳/ 86. 
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«صومُکم يوم تَصُومُونَ وفطرکم ب يوم ترون وَأضْحَاكُمْ يَوْمَ تَضَحُونَ)27 وأما تعلق أصحا 
النجوم بقوله تعالى : «وبالنجم هُم يدون [النحل: ۲ قاراد به دلائل القلق 
ومسالك السابلة في البر والبحر بدليل قوله تعالى : «يَسْأَلُونَكَ عن الأهِلّة4 [البقرة: ۱۸۹]. 
فصل: فإذا ثبت أن العلم بدخول شهر رمضان يحصل بأحد وجهين» لا ثالث لهما: 
إما رؤية الهلال» أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً فلا فرق» بين أن يرى الهلال ظاهراً. أو 
خفياً ويلزم الصيام برؤيته على أي حال كان, فلورآه جماعة من بلد ولم يره باقيهم لزم 
جميعهم الصيام بدليل إجماعهم على وجوب الصيام » على الأعمى والمحبوس وإن لم يرياه 
فلورآه أهل البلد. ولم يره أهل بلد آخر» فقد اختلف أصحابنا في أهل ذلك البلد الذين لم 


يروه على ثلاثة أوجه : 
أحدهما: أن عليهم يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطاً في وجوب الصيام» وفرض 


والوجه الثاني : لا يلزمهم صيامه حتى يروه لأن الطوالع, والغوارب قد تختلف 
لاختلاف البلدان. وكل قوم فإنما خوطبوا بمطلعهم» ومغربهم ألا ترى أن الفجر قد يتقدم 
طلوعه في بلد. ويتأخر في آخر وكذلك الشمس» قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في 
آخر. ثم كان الصائم يراعي طلوع الفجر وغروب الشمس في بلده فكذلك الهلال. 

والوجه الثالث: إن كانوا من إقليم واحد اريت افو وإ كانيوا من إقليمين لم 
يلزمهم , لم روي أن وبا قَدِمَ الْمَدِينَةٍ مِنَ الشام. فاخبرهُم بروية الهلال. قبل الْمَدِيئةِ بلي 
فقال ابن عَبامن لا اا ل شائ ولا كارا فاجرى على الحجاز كا واا وان 
اختلفت بلاده» وفرق بينه وبين الشام . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَكانَ ابن عُمَرَيَعَقَدَمُ الصيَام يم ». 

قال الماوردي : اختلف الناس في صيام يوم الشك على خمسة مذاهب: 

أحدها: ما ذهب إليه الشافعى أن صومه مكروه سواء صامه فرضاً أو نفلا أو كفارة» أو 
فكوا ]لا اسيل جما قله ارو ائى ورد كان يمد قله رقت ل ويته فال من ا 


عمر وعلي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم ومن التابعين الشعبي والنخعي » ومن الفقهاء 
مالك والأوزاعي . 


)0 أخرجه أبو داود بإسناد صحيح (5778) والدارقطني 7 . والبيهقي 1/1 . 
(؟) أخرجه مسلم عن كريب )١١87(‏ وأبو داود (77757) والترمذي (147) والنسائي 171/5 . 
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والمذهب الثاني : أن صومه غير مكروه فى الفرض والنفل» وهو مذهب عائشة وأسماء 
رضي الله عنهما. 
والمذهب الثالث: أنه إن كان صحوا فصومه مكروه» وإن كان غيماً صامه عن 
رمضان» وبه قال عبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل رضى الله عنهما. 
والمذهب الرابع : أن الناس في صومه تبع لإمامهم إن صام صاموه. وإن أفطر أفطروه 
وبه قال الحسن وابن سيرين 
والمذهب الخامس : إن صامه عن فرض رمضان لم يجزء وإن صامه نافلة جاز ولم 
يكره وبه قال أبو حنيفة : واستدل من أجاز صومه في الجملة على اختلاف مذاهبهم فيه. بما 
ا بي طالب عليه السلام أنه قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من 
ن أفطر يوماً من رمضان. فقد اختار صومه. واستحبه قال وقد روي عن ابن عمر أنه كان 
يتقدم الصيام بيوم قالوا: ولما فيه من الاحتياط لجواز أن يكون من رمضان قالوا: ولأن صومه 
كالنفل قبل الفريضة فاقتضى أن يكون مستحباً كالصلوات»› ولأنه صوم يوم من شعبان» فلا 
يكن فيه ارو و ا ا على كرزاهة فو رواية اي هريرة أل رسول الله لا 
قَالَ: لا دموا الشهرَ بِضَوْمٍ وم ولا مين ِل أن رافق ضَوْماٍ كان بصو أعذك 9 
تا حتى ترا الهلال» وَل تفطروا حتى 7 تروه» إن عُم ليم اموا تاين وروی ابن 
عباس أن رسول الله كك قال: «لا تَقَدَّمُوا السهْرَ بضَوْم يوم َوْيَوْمَيْنَ لآ تَصُومُوا حَنّى تروا 
الْهلآلَ وَل ُفُطرُوا حَبَّى ترو إن حَالَ شكابة أو حَمَامَة فغ وا تَلآئينَ""' وروی أبو هريرة أن 
رسول الله وك نهَى عَنْ صِيّامٍ سنة ايام وم الفطر وَيَوْم النخرء ابام النَشْرِيقٍ ويرم 
السك وروى أبوهريرة أيضا عن النبي يكل أنه قال : «إِذًا انتضَفَ شور قلا وان 
يکود رَمَضَانَو(© وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
القاسم ل( ولأن شهر رمضان بين يومين يوم شك ويوم فطر. ثم تقرر أنه ممنوع من صيام 
يوم الفطر فكذلك يوم الشك. فأما ما استدلوا به من حديث على رضى الله عنه فإنما صامه. 
لأن شاهداً شهد بالهلال عنده كذا روت فاطمة بنت الحسين» وكذا نقول» وأما صيام ابن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۲۷). 
(١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١١/4‏ والبيهقي ٠١8/5‏ وأخرجه الدارقطني ۲ وفيه إسناده 
الواقدي وحاله مشهور. 
(۳) أخرجه أبوداود (۲۳۳۷) والبيهقي 7٠١9/5‏ وبنحوه أخرجه ابن ماجة 578/1١‏ (1501). 
(( أخرجه أبو داود ۷٠۳/١‏ في الصيام ٠‏ والترمذي /٣‏ 38 والنسائي ٠١۳/٤‏ في الصيامٍ 
(۲۱۸۸) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۲٤/١‏ وابن ماجة )١140( ٠٥۲۷/١‏ وأخرجه البخاري معلقاً 
بصيغة الجزم ١١9/5‏ في الصوم وعبد الرزاق .)۷۳١۸(‏ 
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عمر فلأنه وافق يوماً كان يصومه, بدليل ما روي عنه أنه قال لو صمت الدهر لا فطرت يوم 
الشك” وما ذكره من الاحتياط فغير صحيح لأنه دخول في العبادة مع الشكلا" وأما قولهم 
أن التنفل قبل الفرض» قلنا: يفسد عليكم بوقت الهاجرة إذا استوت الشمس للزوال» وعند 
الغروب فإن التنفل فيهما مكروه» وإن كان تنفلا قبل الفريضة . 

وأما قياسهم على سائر أيام الشهر فغير صحيح . 

مسألة: قال الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: و«وَإِنَّ شَهِدَ شَاهِدَانٍ أن الهلالَ روي قبل 
الزّوال. أو بَعْدَهُ فهُوَلِليلَةِ المُْتَقلة وَوَجَبَ الصيّام) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا رأى الناس الهلال في نهار يوم الشك أوشهد 
رؤيته عدلان» فهو لليلة المستقبلة سواء كان رؤيته قبل الزوالء أو بعنده وقال ابن أبي ليلى 
وسفيان الثوري» وأبو يوسف. إن رئي قبل الزوال فهو لليلة السالفة» وإن رئي بعد الزوال 
هو للسيتفلة » وقال اهملا عن يكل في هلال رمضان» بقولهم» وفي هلال شوال بقولنا 
احتياطاً واستظهارآ» واستدلوا في ذلك بقوله ي«صومُوا لِرَويتهِ وَافْطِرُوا لِرُويتهِفوجب لهذا 
الظاهر أن يكون الفطر معلقاً برؤيته» قالوا: ولأن الهلال لا بد من إضافته إلى ليل فينبغي أن 
يضاف إلى ما قاربه» وما قبل الزوال أقرب إلى الليلة الماضية» فيجب أن يضاف إليها وما 
بعد الزوال أقرب إلى الليلة المستقبلة» فيجب أن يضاف إليهاء والدلالة على ما قلنا إجماع 
الصحابة» وهوما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا [رئي الهلال يوم الشك فهو لليلة المستقبلة ولأنه]9» 
رئي هلال في يوم الشك فوجب أن يكون لليلة المستقبلة إذا رئي بعد الزوال فأما استدلالهم 
بالخبر فلا يصح » لأنه يقتضي وجوب الصيام عند حصول الرؤية» وإذا رآه نهاراً لم يتمكن 
من صيامه فعلم أن المراد به اليوم الذي يليه وأما ما استدلوا به من اعتبار القرب فغير 
صحيح » لأنه إلى الليلة المستقبلة أقرب بكل حال لأنك إذا اعتبرت من أول الليلة الماضية 
إلى مقاربة الزوال» ومن مقاربة الزوال إلى أول الليلة المستقبلة كان هذا أقرب. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «ولّو شه عَلَى روه عل وَابعَلٌ رايت 3 اله 
ِلائر به وَالاحتِاطٍ وَروَهُ عَنْ عَليَ رَضِيَ الله َة وَل عَلَيّ لَب السام صم يما من 
شَعْبَانَ حب إِلَيّ مِنْ أنْ فر يَؤْما مِنْ رَمَضَانَه (قال) وَالْقِيَاسُ أن لا يُْبِلُ عَلَى مقي إل 


شَاهِدَانٍ» : 


(1) أخرجه البيهقي ۲۰۸/٤‏ . (۳) سقط في ب. 
2( سقط في ج . 
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قال الماوردي : أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان» فلا نعلم خلافاً بين 
العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قبل شهادة الواحد في 
هلال شوال قياساً على هلال رمضان لتعلقه بعبادةء وهذا غلط. لأنه لا خبر فيه» ولا أثر ولا 
في معنى ما ورد به الخبر فأما هلال رمضان» فإن شهد برؤيته عدلان وجب استماعهماء 
والحكم بشهادتهما. 

وقال أبو حنيفة إذا كانت السماء مصحية. لم أقبل منه إلا التواتر ممن يقع العلم 
بقولهم » ولا يجوز السهو عليهم. وإن كانت مغيمة قبلت شهادة الواحد» قال: لأن الهلال 
يدرك نجاسة البصر التي يشترك فيها الكافة » ولا تختص بها طائفة فإذا لم يشهد رؤيته عدد 
يقع العلم بشهادتهم» لم يقبلوا فأما مع الغيم فيقبل الواحد, لأن قد يجوز أن ينجلي الغيم 

عن الهلال فيراه واحد من الناس» ثم يتحلله السحاب, والدليل على قبول شهادة عدلين 

وجو الححم في الصوفعيو فا روي طن عند الرخمن بن زيند بن الط انول 
صَحِبنا أصْحَابَ رَسول, اللي لتا مهم انوا يُحِرُونَ عن الي كك أنه فال ووا 
لرويته» فيل وا رو ن عَم عَلَيكُمْ فَأَكمِلُوا العِدَةٌ ثَلائِينَ» فن شَهِدَ ذُوا غدل ففصومواء 
فدل هذا الخبر على بطلان قول أبي حنيفة وليس اشتراك الناس في حاسة البصر يوجب 
تماثلهم في الإدراك, لأنا قد نجد بصيرين يعتمدان نظر شيء على بعد فيراه أحدهما دون 
الآخر لحدة بصره» ولا يكون ذلك قادحاً في الشيء المرئي , ثم يتوجه هذا القول على أب 
حنيفة إذا رآه عدد يقع العلم بقولهم ولم يره الكافة مع تماثلهم في الحاسة أن لا يحكم بهم . 

فصل: فأما إذا شهد على رؤيته عدل واحد فقد نص الشافعي في القديم والجديد على 
قبول شهادته. وقال في البويطي : لا يقبل فيه إلا شاهدان. فاختلف أصحابنا في ترتيب 
المسألة على مذهبين أحدهما أن المسألة على قولين: 

أحد القولين لا يقبل فيه أقل من شاهدين» وهو قول مالك والليث بن سعد والأوزاعي 
ودليله قوله ية «فَإِنْ شَهِدَ دوا عَدْلٍ فَصُومُوا» فعلق حكم الشهادة بعدلين فعلم أن حكم 
الواحد مخالف لحكمهماء ولأنها شهادة على رؤية الهلال فوجب أن لا يقبل فيها أقل من 
عدلين قياساً على هلال شوال. 

والقول الثاني : يقبل فيه شاهد واحد وبه قال أبو حنيفة إذا كانت السماء مغيمة» ودليل 
هذا القول رواية نافع عن ابن عمر أنه قال تراءى الاس الْهِلالَ فَرَبِتَهُوَحَدِي فَأَخبَرْتُ رَسُولَ 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ولد في حياة النبي ية واستشهد أبوه باليمامة وولي إمرة مكة 
ليزيد بن معاوية ومات سنة بضع وستين. تقريب التهذيب 28/١‏ . 
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إلى اني جه فال يت لوال فال أنه ألا إل إلا فد مف ا 


وروي عن طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس» فشهد رجل عند 
الوالي أنه رأى الهلال فبعث الوالي إليهما يسألهما فأمراه أن يجيز شهادته وأخبراه أن 
النبي ية كان يأمر بالصوم بشهادة واحد. وكان لا يقبل فى الفطر إلا الاثنين0© وروت فاطمة 
بنت الحسين» أن رجلا شهد عند علي رضوان ال عل عار را الهلال فصام » وأمر الناس 
بالصيام وقال لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان«(*» ولأنه حال 
يستوي فيه المخبرء والمخبر فوجب أن يحكم فيه بقول الواحد. 

أصله : ع الله يا والمذهب الثاني في ترتيب هذه المسألة أن يقال: إن 
صحت هذه الأخبار» وثبتت قبل شهادة الواحد قولا واحداً. لأن من الناس من ضعفهاء 
ومنهم من اا 

أحدهما: لا يقبل إلا شاهدين كسائر الأهلة. 

والثاني : يقبل شاهد واحد للاحتياط» والأثر الشابت عن علي رضوان الله عليه فإذا 
قيل: بقبول شهادة الواحد لم يج يجز أن يقبل شاهد عبداً. ولا امرأة ولا صبي لأنهم من غير 
أهل الشهادة. وأجاز أبو حنيفة ت شهادة العبد والمرأة وأجراه مجرى الخبر» وساعده عليه أبو 
إسحاق المروزي وليس بمذهب للشافعي بل منصوصه خلافة» ولو جرى مجرى الخبر للزم 
فيه قبول الواحد عن الواحد. ولم يقل بهذا أحد فعلم أنها شهادة» فإن قيل: فإذا أمرتم 
بالصيام بشهادة واحد ثم أوجبتم الفطر بعد تمام الثلاثين» فقد قضيتم في الفطر بشهادة 
الواحد قيل في ذلك وجهان ذكرهما أبو إسحاق في شرحه: 

أحدهما: إذا لم ير الناس هلال شوال صاموا أحداً وثلاثين اعتباراً بهذا المعنى . 


٠٠١۹/۲ والدارقطني‎ .۸۷١ وأبو داود 707/7 (7157) والهيثمي في الموارد‎ ٤/۲ أخرجه الدارمي‎ )١( 
. 477/١ والحاكم‎ 

(۲) أخرجه الدارمي ٥/۲‏ وأبو داود ]۲۳١١[ ۷٠٤/۲‏ والترمذي ۷٤/١‏ في الصوم (141) والنسائي 
۱۳۲-٤‏ وابن ماجة ٥۲۹/۱‏ في الصيام )٠٠١۲(‏ وذكره الهيثمي في الموارد )۸۷١(‏ والحاكم 
0١‏ والبیهقی ۲۱۲-۲۱۱/۲ . 

(۳) ضعيف أخرجه البيهقي ۲٠۲/٤‏ . 

(6( البيهقي في المصدر السابق . 


٤ 
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والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : أنه إذا صام الناس الثلاثين أفطروا في 
الحادي والثلاثين رأوا الهلال أولم يروه» لأنه إذا ثبت الابتداء لم يكن ما طرأ عليه مما لا 
يثبت به قادحاً في إثباته» كما تثبت الولادة بشهادة النساء منفردات» وإن كان يتبعها أحكام 
النسب والميراث» وما لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَعَلَيْهِ في كل ليلد زِيَّ الصيَام لِلْعَدِ. 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَُْ: «وْمَنْ أضبح ُنبا ِن ماع أو الحتلام. اغَسَلَ 


ع و 


َنم صَوْمَهُ لأنَ الي له كان يبح جنب مِنْ ماع م يَصُومٌ) . 

قال الماوردي : أما من يصبح جنباً من احتلام فهو على صومه إجماعاً. وكذلك لو 
احتلم نهاراً كان على صومه باتفاق العلماء فأما من أصبح جنباً من جماع كان في الليل» 
فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزثه . 

وحکي عن ابي هريرة والحسن بن صالح بن حي : أن صومه قد فسد لما رواه أبو 
هريرة عن رسول الله : أنه َال ومن ضح جنب مِنْ جاع ف والذلالة على 
صحة صومه. قوله تعالى : إفالآن بَاشِرَ وهنٌ # إلى قوله ومن ع الْفَجْرٍ ثم اموا الصّيَام» 
[البقرة: ]١1817‏ وكان السبب في نزول هذه الآية, أن الله تعالى كان قد حرم على الناس 
الأكل والجماع في ليل الصيام بعد صلاة العشاء وبعد النوم» حتى روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أراد أن يأتي امرأته في ليلة من شهر رمضان فقالت: E‏ صليت العشاء فواقعها 
وأخبر رسول الله يل بذلك7" فنزل قوله تعالى : أجل لَكُمْ ية الصَيّام الرَّفْتُ إلى 
ِسَائِكُمْ 4 [البقرة : ۷ ] الآية وروى البراء:بن عازب”” أن صرمة بن قيس“ وكان شيخاً 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۰۳/۲ (1470, ۰۱۹۳۱ ۱۹۳۲) ومسلم 78١/17‏ في الصيام ١١١9/17‏ وأحمد 
في المسند ۲ وأبو داود ۲۳۸۸ . 
وانظر التلخيص ۲۰۲/۲ وانظر البخاري ۱۹۲۹-۱۹۲۰ . 

(۲) النكت والعيون 555/١‏ والبغوي ٠٥١۸ ٠٠١۷/۱‏ والقرطبي ۲۱۰/۲ والطبري (5978). ٤4۳/۲‏ 
والدر المنثور ۱۹۸/۱ . 

(۳) بنحوة عند البخاري 7١/8‏ في التفسير )٤٥٠۸(‏ وأبو داود ۱ في الصيام )58١5(‏ واللفظ له 
والطبري »٤۹٤/۲‏ (597"5). 

)٤(‏ صرمة بن أنس ويقال ابن أبي أنس ويقال ابن قيس بن عدي بن عامر بن غانم بن عدي بن 
النجار أبوقيس الأوسي مشهور بكنيته قال ابن إسحاق في المغازي وقال صرمة بن أنس حين قدم رسول 
الله يد المدينة وآمن بها هو وأصحابه . الأصابة 781/7 . 
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من الأنصار أتى منزله. ولم يهيأ إفطاره فغلبته عيناه ثم أتي ي بالطعام» وقد نام فلم يأكل وأصبح 
طاوياً» خرج إلى ضيعته فعمل فيها فغشي عليه» وخاف التلف فنزل قوله تعالى : لوا 
وَاشْرَبُوا حَنَى يَتَبيّنَ َكُم الْحَبْط الأبِيِضُ مِنْ الخَيْطٍ لأسو مِنَ الْفَجْرٍ [البقرة: 1817] فلما 
أباح الله تعالى الأكل. والجماع إلى طلوع الفجرء زلم سكن زمان الخسل عم أنه لا يفسد 
الصوم» وروت عائشة وأم سلمة أن رسول الله يل كان يُضْبحُ جنا مِنْ ماع لآ من ايلام 
ويصوم وروت عائشة رصي اله عنها أن رجلا اء إلى رسول, 0 
َقَالَ لَهُ إني ضح نبا وأنا ريد الصّوْم ال وا ضح نبا وَأريدُ الضُوْمَ كم 
تت ب اة ع لفن قبن تك زنا ل تب الي هو قال لي زر 
أن أكون أَحْشَاكُمْ لله عر وَجَلَّ وَأعُلمكمْ يما أي“ وأيضاً فإن الغسل عن الوطىء كالشبع 
والري عن الطعام» .والشراب ثم كان هذا غير مفسد للصوم كذلك غسل الجنابة لأنه ثمرة 
فعل مباح . 

فأما حديث أبي هريرة فغير ثابت وإن صح فقد رجع عنه آبو هريرة وروی أبو بكر بن 
E‏ وعلت مع ايعان كرواك ا ا في الصو قال جروا 
حدثني أبوهريرة أل رَس ول الله ل َال مَنْ أصْبَحَ جنب من ماع فلا صَومَ أ لهنم سم 
مروا لتا أن نأل ية َة وام سَلَمَةَ عَنْ ذَلِكَ فالا كان رَسُولُ الله كله يُصْبِحٌ جبآ مِنْ 
جماع لآ مِنَ اختلام و وَييَّم صَومَهُ0"© فأقسم علينا مروان أن نلقي أبا هريرة فلقيناه» فأخبرناه 
بما جرى فقال أخبرني بذلك مخبر وروى أنه قال أخبرني بذلك الفضل» وهو أعلم به» وكان 
الفضل ميتاًء وما كان بهذه المثابة لم يصح التعلق به وروى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة 
رجع عنه قبل موته والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ ال :لاون كان بوي ال يبحب وقد يكت از 
يَرَى أن اليل قد وَجَبَ وَلَمْ يجب أَعَادَه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما إن اشتبه عليه دخول الليل» فظن أن الشمس قد 
غربت» وأن الليل قد دحل فأفطر فله ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يتبين له أنه كان نهاراً» وأن الشمس لم تكن غربت فعليه الإعادة. وهو 
قول عامة الفقهاء . 


. ١١١١/۷۹ في الصيام‎ ۷۸١/۲ أخرجه أبو داود ۷۲۷/۱ في الصيام (۲۳۸۹) ومسلم‎ )١( 
. ١ ١9/1 أخرجه مسلم ۷۷۹/۲ في الصيام‎ 2) 
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وی عن داوة بين على ويه قال التوضن وعتطاء أنه لا قضاء عليه تعلقاً بقوله کل 
رفع عَنْ متي الْحَطَا وَالنْسيَانَ وما اسْمكْرهُوا عَلَيه» وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتى 
بسويق» وهو صائم فأكل» وعنده أن الليل قد وجب وأكل الناس معه ثم طلعت الشمس» 
فقال: والله ما نقضي ما جانفنا إثماً 

والدلالة على وجوب ا رونت أم سلمة قالت: جَاءَ قوم إلى رَسُولٍ الله تلن 

فَقَانُوا : إا ظَننًا أن الليْلَ قَدْ دَحَلَ فال م عَلِمْنَا أنه كان هارا فَأمَرَهُمْ م الي له بإِعَاَة يوم 

مكانة . وروي أن الناس أفطروا على عهد عمر رضي الله عنه ثم بان لهم ظهور الشمس» 
فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير نقضي يومآ مكانه"“ وهذا صحيح قال الشافعي : 
يعني : أن فيه قضاء يوم لأنه مما لا يشق, ولأن الاشتباه لا يسقط حكم الوقت كما إذا اشتبه 
عليه زوال الشمس فصلى. ثم بان له الخطأ لزمه الإعادة فكذلك في الصيام . 

والحالة الثانية : أن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس ودخول الليل» فلا قضاء عليه 
فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين من صلی شاكاً في دخول الوقت» ثم بان له أنه كان قد دخل 
في وجوب الإعادة على المصلي» وسقوطها عن الصائم قلنا: إن الفرق بينهما هو أن الصائم 
يكون مفطراً بدخول الليل» وإن لم يأكل ولا يكون بدخول الوقت مصلياً حتى يفعل الصلاة. 

والحالة الثالثة : أن يبقى على جملة الاشتباه. ولا يتبين له اليقين فهذا يلزمه الإعادة 
لأن الأصل بقاء النهار» فلا ينتقل عن حكمه إلا بيقين خروجه. 

فصل: فأما إذا اشتبه عليه طلوع الفجر فأكل فإن كان على شك واشتباه فله ثلاثة 
أحوال أيضاً : 

أحدها: أن يتبين له فيما بعد أن الفجر كان طالعاً حين أكل فعليه القضاء؛ لأن 
الاشتباه لا يسقط حكم الوقت مع إمكان التحرز منه» وقال أبو إسحاق لا قضاء عليه بخلاف 
من اشتبه عليه وقت الغروب» لأنه يرجع إلى أصل الإباحة في الأكل . 

والحال الثانية : أن يتبين له بقاء الليل في الوقت الذي أكل فلا قضاء عليه. لمصادفته 
زمان الإباحة. 

والحالة الثالثة : أن يبقى على حال الاشتباه فلا يبين له بقاء الليل» ولا طلوع الفجر 
فلا إعادة عليه لأن الأصل بقاء الليل» وإباحة الأكل ما لم يتيقن طلوع الفجر. 


.)5١7( ٤ أخرجه البيهقي‎ )١( 
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مسألة: قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وإن طَلَمَ الْفَجِروَفِي فيه طَعَامٌ لَمَظَهُ فَإِنْ 
ازدرده اف فاا 

قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا اطلع الفجر وفي فيه طعام أو ماء فعليه أن يلفظ 
الطعام» ويمج الماء فإن فعل ذلك كان على صومهء وكأنه تمضمض وإن ازدرده وابتلعه 
أفطر. ولزمه القضاء إن كان ذاكراً لصومه. وصار في حكم الآكل عامداً. لأن حصول الطعام 
في فمه غير مؤثر في صومهء لأنه لو ترك ذلك في فمه جميع يومه کان على صومه» وإن وصل 
طعمه إلى حلقه فلو سبقه الطعام ودخل إلى جوفه من غير اختيار لازدراده. وهو ذاكر لصومه 
ففي إفطاره وجهان مخرجان من المضمضة والاستنشاق. 

أصحهما: عليه القضاء . 

والثاني : لا قضاء عليه 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ كان مُجَامعاً اا فان مَكَتٌ شي 
َو تَحَرُك لير إِْرَاجهِ اوق وَكفْرَ) . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل جامع أهله» فطلع عليه الفجر. وهو مجامع 
فالواجب عليه أن يبادر إلى إخراجه مع طلوع الفجر سواء. فإن فعل فهو على صومهء وقال 
المزني وزفر بن الهذيل : قد بطل صومه بالإخراج. كما يطل وة بالإيلاح, لأن اللذة 
فيهنما سواء وهذا خطأء والدلالة على صحة صومه» قوله تعالى : «أجلّ لَكُمْ ليل الصَيّامٍ 
الرّفتُ» [البقرة: ۱۸۷] فكان جميع الليل زماناً للإباحة. فإذانزع مع آخر الإباحة اقتضى 
أن لا يفسد صومه. ولأن الإخراج ترك الجماع وضد الإيلاج» فوجب أن يختلف الحكم 
فيهماء ألا تراه لو قال : والله لا دخلت هذه الدار وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم 
يحنث» ولو قال : والله لا لبست هذا الثوب» وهو لابسه فبادر إلى نزعه'لم يحنث كذلك 
حكم الإخراج» يجب أن يكون مخالفاً لحكم الإيلاج . 

فصل: وأما إن لبث على جماعه» وأمسك عن إخراجهء فقد أفسد صومه ولزمه القضاء 
والكفارة . 

وقال أبو حنيفة والمزني : عليه القضاء ولا كفارة» قالوا: وإنما كان كذلك لأن الجماع 
مناف للصيام فإذا طلع الفجر عليه وهو مجامع وطلوع الفجر أول الصوم انعقاد صومه. 
لمصادفة ما نافاه فأشبه من ترك النية ناسياً ثم جامع » فعليه القضاء ولا كفارةء والدلالة على 


وجوبهما عليه هو أنه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء أثم فيه فوجب أن يلزمه القضاء 
الحاوي في الفقه/ ج /١‏ م ۷ 
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والكفارة أصله إذا ابتدأ لوطأ في خلال النهار ولأن كل معنى إذا طرأ على الصوم أفسده. فإذا 
قارن أوله منع انعقاده» فوجب أن يستوى الحكم فيما يفسده» وفيما يمنع انعقاده كالأكل 
يستوي الحكم فيه إذا قارب طلوع الفجر» وإذا طرأ عليه في خلال النهار. ولأنه حكم 
يتعلق بالجماع إذا فسد الصوم فوجب أن يتعلق به إذا منع انعقاده أصله القضاء. فأما ما 
استدلوا به من تارك النية. فلا دليل فيه لهم :لاستبواء حكمه. إذا قارن الصوم وإذا طرأ عليه 
فنوى الإفطار فإنه يفطر في الموضعين» ويلزمه القضاء:دون الكفارة فيجب أن يكون الوطء 
أيضاً يستوي حكمه في الموضعين . 

فصل: فأما إذا طلع الفجر عليه وهو مجامع فلم يعلم بطلوعه حتى خرج من جماعه» 
: ثم علم فعليه القضاءء ولا كفارة لأنه لم يقصد هتك حرمة الصوم, ولو طلع الفجر عليه 
وهو مجامع فظن أن صومه قد بطل لو أقلع. فمكث:ممسكاً عن إخراجه فعليه القضاء ولا 
كفارة لأنه غير قاصد لهتك الحرمة, والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَإِنْ كان بيْنَ أَسْنَانِهِ مَا يَجُرِي به الرِيقُ فلا 
قضاءٌ عليه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح » إذا كان بين أسنانه من بقايا أكله ما يجري به الريق لا 
يمكنه ازدراده خلاف بين الفقهاء. أنه على صومه لا يفطر لما يلحق من المشقة في التحرز 
من مثله» فصار في معنى الدخان والغبار والروايح العطرة التي عفى عنها لإدراك المشقة في 
التحرز منها قائماً nl‏ فإن ازدرده» أفطر قليلاً كان أو كثيراً» 
بل كان كالسمسمة اء طر به وقال أبو حنيفة لا يفطر بهذا القدرء لأنه في حكم المأكول 
واختلف أصحابه في قدر ما يفطر به» ولا فرق عندنا بين قليل ذلك وكثيره في أن الفطر واقع 
به لحصول الازدراد وعدم التخصيص. فقدروي عن النبي يله أنّهنهَى ء عَنْ أكل .المغصا وام يكل 
الْمَضْم والمغصا ما لم يخرج من بين الأسنان إلا بالخلالء والقضم ما خرج باللسان بلذة 
أكل لم يخرج بالخلال لأنه في حكم المأكول كالقيء وأمر بأكله2"0 فكان إخراج ما خرج 
باللسان كالباقي في الفم. وأطلق اسم الأكل عليهما فدل على استوائهما في الفطر. 

فصل: فأما بلع الريق» وازدراده فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يبلع ما يتخلف في فمه حالاً فحالاء فهذا جايز لا يفسد به الصوم. لأنه لا 
يمكنه الاحتراز منه . 


. سقط في ج‎ )١( 
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والشاني : أن يمج الريق من فمه ثم يزدرده ويبتلعه فهذا يفطر به إجماعا, لأنه 
كالمستأنف للأكل. 

والقسم الثالث: أن يجمعه في فمه حتى يكثرء ثم يبتلعه ففي فطره وجهان: 

أحدهما: قد أفطر به لأنه لا مشقة في التحرز من مثله. 

والثاني : لا يفطر لأنه لا يفطر بقليله. فكذلك لا يفطر بكثيره» وأما النخامة إذا ابتلعها 
ففيها وجهان: 

أحدهما: قد أفطر بها.. 

والثاني : لم يفطر بهاء والصحيح أنه يفطر. فإن أخرجها من صدره ثم ابتلعها فقد 
أفطر كالقيء. وإن أخرجها من حلقه, أو دماغه لم يفطر كالريق . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِي الله عله : «َإنَ تفي ايد أمطرٌَوَإِنْذَرَعَهُ ايء َم فار 
اتج في الْفيْء ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قال المزني) وقد رَوَيْنَاهُ عَنِ اني ب (قال 
الزن ا تاه ر ف ایو أل لآ ن الام فين 
الغبارٍ في الطرِيقٍ وغربلة الدقيتي وَهَدّم الرجل الذَارَ وما يتطاير مِنْ ذلك في العيونِ والانوفٍ 
الوا وما كان من ذلك صل إلى اَل جين ب ِل فب قب ما قال الَافهِي من 
َة ما يجري به القُ (قال) ودبي رايم قال سمِعْتٌ ايأر عنْ لشفي َال الي 
اجب أن يريم السك أن لآ کون صَوما ان يضوم يتيل مَدْهَبُ ابن عُمَرَ أن يود 
متَطوعاً قَبْلَهُ وَيَحْتَمِلٌ خلاقة». 

قال الماوردي : وهذا كما قال القيء عندنا كالأكل سواء أن استقاء عامدا أفطر ولزمه 
القضاء وإن ذرعه القيء وغلبه لم يفطر. 

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا يفطر بحال تعلق بقوله كك ثلاث لا 
يفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَالْحجَامَةُ والاختلام(٠.‏ 

وحكي عن عطاء وأبي ثور: أن القيء يفطر بكل حال» ويوجب القضاء والكفارة. 

والدلالة على صحة ما قلناهء وإبطال ما عداه: رواية ابن سيرين عن أبي هريرة أن 


701/8 وأبوداود (5797/7؟) وأبو نعيم فى الحلية‎ ۲٠٤ ۲۲۰/۲ أخرجه الترمذي 4 والبيهقي‎ )١( 
. ٠٤۹/۲ والدارقطني ۱۸۳/۲ وانظر نصب الراية 457/5 والتلخيص‎ 
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1°{ 
رسول الله هة قال: «من استَقَاءَ عَامِداً فَمَلَيّه القضاء وَمَنْ ذرَحَهُ لقي قلا قَضاءَ»( )»وروی 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: ومن اسّتَقَاءً عَامِداً أطر وَمَنْ دَرَعَهُ اَي 3 
يمور" وروی معدان بن طلحة(» عن أبي الدرداء أن رسول الله كلا قاءَ فأَفْطرّ)فإن قِيلٌ 
نما يكون الْفِظرَبمَا دحل الْجَوْفَ لا ما يرح مِنْهُ قلنا: قد يكون الفطر بالأمرين معا ألا 
ترى» أن من قبل أو لمس فأنزل أفطر» وإن كان المني خارجاً منه. على أنه لا بد من عود 
بعض القيء إلى جوفه, وأما قوله «ثَّلاتْ لآ يُمْطِرْنَ الصَّائِم» فمحمول عليه إذا ذرعه القيء 
بدليل» ما ذكرناه فأما خبرناء ففيه دلائل : 

أحدها: منها أن الأكل عامداً يلزمه القضاء ولا كفارة؛ لأنه كالمتقيء عامداً. 

ومنها أن الأكل ناسياً لا فضاء عليه ولا كفارة . 

ومنها أن المكره على الإفطار لا قضاء عليه لأنها في معنى من غلبه القيء. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «إذًا أكره على الفطر لا يفطر عندنا» . 

قال الماوردي : وقال أبو حنيفة يفطر استدلال بأنه أكل لدفع لقال عن e‏ فوجب 
أن يفطر به كالمريض » ودليلنا ما روي عن ابن عباس أن النبي بَا قال “إن الله ال نجاور 
عَنْ متي الخظا والسيان ونا استكرهوا عَلْيّه ولأن محظورات الصيام طرأت بغير فعله لم 
يفطر بها كغبار الدقيق. ولأن الأكل ناسياً أحسن حالاً من المكره» ولا يفطر به فكان المكره 
أولى أن لا يفطرء فأما قياسه على المريض فهو أكل لأجل المرض مختاراً. فخالف المكره 
الذي أوجر الطعام في حلقه, فإن دفع إليه الطعام» فأكره بالتخويف حتى أكله ففي فطره به 
قولان أحدهما: يفطر به كالمريض . 

والثانى : لا يفطر به لارتفاع الاختيار وثبوت الإإكراه. 

مسألة: قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ أصْبَحَ لا يُرَى أن يَوْمَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ 
يطعم ّم اسْتبَانَ لِك لَه فَعَلَيْه صِيَامُهُ عاد . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰) وابن ماجة (1777) والدارقطني 184/7 وابن حبان كما في 
المورد (4017) والحاكم 457/١‏ والبخاري في التاريخ ٩۲/۱‏ وأحمد ۲۹۸/۲ . 

(۲) انظر المصدر السابق . 

(1) معدان ابن أبي طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري شامي ثقة انظر تقريب التهذيب ۲٠۳/۲‏ . 

(4) أخرجه أبو داود (۲۳۸۱) والترمذي (۸۷) وابن الجارود (۸) والدارقطني ۱۸۲-۱۸۱/۲ وابن حبان كما 
في الموارد )477١(‏ والبيهقي 5٠١/4‏ وقال في خلافاته فيه مع الاضطراب من تكلم فيه ولا يقوم 


بإسناده حجة : 


۲١ 
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قال الماوردي : وصورة المسألة أن يصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ثم تبين أنه 
من رمضان بشهادة عدلين على الهلال» فعليه وعلى الناس أن يمسكوا بقية يومهم. ولا 
يفطروا سواء أكلوا في أوله أو لم يأكلوا لأنه لما بان أنه من رمضان لزم التزام حرمته» وإمساك 
بقيته» واختلف أصحابنا في هذا الإمساك هل يسمى صوماً شرعاً أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يسمى صوماً شرعياً بوجوب الإمساك فيه. 

والثاني : وهو قول أكثر أصحابنا: أنه إمساك واجب, فأما أن يكون صوماً شرعياً فلا 
لأنه لا يقع الاعتداد به لا عن رمضان. ولا عن غيره» فإذا أمسكوا بقية يومهم على ما ذكرنا 
فعليهم » الإعادة بكل حال طعموا به أم لا لإخلالهم بالنية عن الليلء وقال أبو حنيفة : أن بان 
لهم قبل الزوال؛ ولم يطعموا أجزأهم بناء على أصله في جواز النية نهاراً وقد مضى الكلام 
معه مستوفى فأغنى عن إعادته. فعلى هذا لو وطىء في يومه هذا لم يلزمه كفارة» لأنه 
في حكم المفطر. وإن لزمه الإمساك. وكذلك لو نسي النية في يوم من رمضان حتى أصبح 
ثم وطىء في نهاره لزمه القضاء ولا كفارة . 

مسألة : قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ نَوَى أن يَصُومْ عدا فَإِنْ كان اول الشّهْر فَهُوَ 
ع ا فی توم فإذ بان له الاق انل ا لآنة ل بش ع رمن وإنقنا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من شعبان على شك من دخول رمضان فنوى رجل» وقال 
آنا غداً صائم» فإن كان من رمضان» فهو فرض» وإن كان من شعبان فهو تطوع » فبان أنه من 
رمضان لم يجزه(2 ولزمته الإعادة لأنه على غير يقين من دخوله» ولا مستند إلى أصل يجري 
الحكم عليه إذ الأصل بقاء شعبان؛ وهو على شك من دخول رمضان وبيان هذا في الزكاةء 
أن يخرج خمسة دراهم» ويقول: إن ورثت مال والدي» فهذه زكاته. وإن كان حيآء ولم 
يمت فهي تطوع فبان له موت والده. وأنه كان مالکاً للمال عند إخراجه لم يجزه لأنه أخرجه. 
وهوعلى شك من تملكه. والأصل حياة والده. ولوقال: أناغداً صائم» فإن كان من 
رمضان» فهو فرض أو نافلةء فبان أن من رمضان لم يجزه. لمعنيين: 

أحدهما: ما ذكرنا. 


. سقط في‎ )١( 


يفف 
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والثاني : الاشتراك بين الفرض. والنافلة وكذلك لوقال: أناغداً صَائِم إن كان من 
رمضان» فإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر فبان من رمضان لم يجزه لأنه جعل نيته مشتركة 
بين صومه وفطره» وكذلك لو قال: أنا غداً صائم إن كان من رمضان» فبان من رمضان لم 
يجزه. وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر. فبان من رمضان لم يجزه . 

فصل: فأما إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من رمضان على شك من دخول شوال» فقال 
رجل : أنا غدآ صائم إن كان من رمضان وإن لم يكن من رمضان» فأنا مفطر إنه من رمضان 
أجزأه وكذلك لوقال: آنا غداً صائمء فإن كان من رمضان, فهو فرض وإن كان من شوال» 
فهو تطوع» فبان أنه من رمضان أجزأه لا فرق بينهماء لأنه إن بان من شوال فهو مفطرء وإن 
نوى الصوم» وإنما أجزأه عن فرضه في هاتين المسألتين» ولم يجزه فيما تقدم لأن حكم 
رمضان ثابت له ما لم يتيقن زواله بحدوث ما سواه فصار أصلا يستند إليه» ومثال هذا من 
الزكاة أن يخرج خمسة دراهم فيقول: هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالماً. وإن لم يكن 
سالماً فنافلة فبأن سالماً أجزأه لأن الأصل بقاء ماله ما لم يعلم تلفه. فلو قال: أنا غداً صائم 
إن كان من رمضان أو مفطر. فبان أنه من رمضان لم يجزه. لأنه جعل نيته مشتركة بين 
صومه» وفطره وكذلك لو قال: أنا غدآ صائم فإن بان من رمصان» فهو فرض أو نافلة لم 
يجزه» ومثاله من الزكاة أن يقول: هذا زكاة مالي الغائب» إن كان سالمآء أو نافلة لا يجزئه» 
وإن كان سالماً لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص» وإنما جعلها مشتركة بين فرض 
ونافلة, والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلوْ عَقَد رَجُلَ عَلَى أن عَذَآ عِنْدَهُ مِنْ رَمَضَان 
في يوم مَك م بان لَه أنْهُ مِنْ رَمَضَانَ ا 

قال الماوري : وهذا كما قال. إذا صح عنده أن غداً من رمضان» لأنه رآه وحده» 
والقاضي لا يسمع قوله. والقاضي أخبره بما يثق به من أهله» وعبيده فنوى صيام الغد. 
والناس على شك ثم بان لهم أنه من رمضان فقد أجزأه صومه» ولا إعادة عليه لأنه دخل 
في الصوم عن دلالة» واستفتح العبادة بغلبة الظن لا بالشبهة» ألا تراه لو سمع أذان الظهرء 
فاستفتح الصلاة بغلبة الظن أجزأه» وإن لم يعلم يقين دخول الوقت أجزأه» ولو استفتحها 
على شبهة وشك لم يجزه. وإن صادف الوقت فكذا الصيام مثله في الموضعين فأما إذا علم 
أن غدآ من رمضان بحساب النجوم» ومنازل القمر فنوى الصوم» ثم بان للناس أنه من 
رمضان ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يجزيه صومه ولا إعادة عليه لأنه استند إلى دلالة وقع له العلم بها. 


A 
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والوجه الثاني : لا يجزيه وعليه الإعادة لأن النجوم لا مدخل لها في العبادات وأحكام 
الشرع ألا ترى أن النجوم ليست بشرط في العلم بدخول الشهر. 

وفيه وجه ثالث: أنه إن علم ذلك من منازل القمرء وتقدير شهره أجزأه» وإن علمه 
بالنجوم لم يجزه. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَِنْ اكل شاک في افر فلا شَيْء عَلَيهه . 

قال الماوردي : أما الأكل فمباح ما لم يطلع الفجر الثاني : قال الله تعالی : #وكلوا 
وَاشْرَبوا» [البقرة: 47 الآية وروي عن عدي بن حاتم( أنه أخذ خيطين أبيض› 
وأسود» وتركهما على واد وراعاهها | إلى الع فلم يستبن له فلما أصبح أخبر رسول 
الله َه فقال نك لعريض الْوسَادِ اا ا النهار وَسَوَادٌ اليل ۲“ والعرب تسمى 

فجر الصبح خيطاً قال أبو دؤاد الأيادي9) 

ES EEA‏ لَهُ سَدَفَة ولاح مِنَ البح مط كاذ 

وفي قوله : إنك لعريض الوساد تأويلان : 

أحدهما: أنه نسبه إلى الخفة والحمق . 

والثاني : أ الليل والنهار من وسادته وظن أنهما قد اجتمعا فيهاء فإن 
وسادته عريضةء وهذا إنما قاله له لأنه وضع الخيط تحت وسادتهء فإذا ثبت أن طلوع 
الفجر الثاني أول زمان الصيام» فشك في طلوعهء فالأولى له اجتناب الأكل خوفاً من 
مصادفة نهار زمان الخطر. فإن أكل وهو على جملة الشك. فهو على صومه» ولا قضاء عليه 
ما لم يتحقق طلوعه, وقال مالك: عليه القضاء ما لم يتحقق بقاء الليلء وهذا غلطء لأن 
الأصل بقاء الليل» فبالشك لا يجب الانتقال عنه فأما إن أفطرشاكاً في الغروب» ولم يبن له 
اليقين فعليه الإعادة لأن الأصل بقاء النهار. وثبوت التحريم 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي ابو طريف صحابي شهير وكان ممن ثبت على 
الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي ومات سنة ثمان وستين وقيل ابن مائة وعشرين سنة 
وقيل وثمانين . تقريب التهذيب ٠١/۲‏ . 

.4۰ /۳۳( ۷٦۹/۲ )۱۹۱۷( ومسلم‎ ٥۷/٤ أخرجه‎ )۲( 

2١‏ جارية , بن الحجاج الأيادي المعروف بأبي دؤاد: شاعر جاهلي كان من وصاف الخيل المجيدين له ديوان 

شعر. الأعلام ۱/۲ سمط اللآلى ۸۷۹ . 

. البيت ذكره ابن منظور في اللسان م (خيط)‎ )٤( 
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مسألة: قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ وطىء امْرَأنَه وَأولَجَ عَامِدا فَعَلَيْهُمَا 
القضاة والكفاز: 1 

قال الماوردي : أما الصائم فممنوع من الوطء إجماعاً فإن وطىء في صوم رمضان فقد 
أفسد صومه, ولزمه القضاء والكفارة وحكي عن سعيد بن جبير والشعبي والنخعي » أن عليه 
القضاءء ولا كفارة قياساً على الأكل وعلى من وطىء في الصلاة» وهذا خط والإجماع 
تعد على E‏ احاح علي جم سجاوه NS a‏ 
سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رايبا جاء إلى 
النبي کا وَهُو يلطم نره وَينْتِكُ شَعْرَه وَمُويَفولُ مَلَكْتُ وَأْْلَحْتٌ وروي في 0 
الأخبار اق وَاحْتَرَقَتٌ فال لَه الي ل مَا الذي أُهلَكَكٌ فَمَالَ وفعت على 5 واا 
صَائِم في شهر رَمَضانء فقال اع رَقبَة َال لا أجد فال صم شَهْرَيْنٍ مَُابِعَيْنٍ فقَالَ: للا 
تيع فََالَ ِْم تين مشكينا مدا مدا قال : لآ أذ فَدَعَا رَسُولُ الله ل بعِرْقٍ فيه تمر 
وروي محل ََالَ أَطِمْ سين كينا فال يَا رَسُول الله وَاّذِي بَعََكَ باحق نيا ما يَيْنَ 
لبها خوج ما يه بيا قبسم رَسُولٌ الله سی بدت نوا ج ده وَقَالَ ذه كله .فن قیل: 
هذا وارد في سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته قلنا: حديث سلمة بن صخر غير حديث 
الأعرابي» لأنه وارد في الظهار وروي عن سلمة أنه أراد وطأ امرأته في ليل رمضان» فرأى 
خلخالاً لها في ليلة فأعجبته فظاهر منهاء ثم وثب عليهاء فواقعها. والأعرابي فإنما وطىء في 
نهار رمضان» فلم يشتبهاء فأما ما سوي رمضان من النذور والكفارات» وقضاء رمضان». 
وصوم التطوع فلا كفارة على الواطىء في شيء منه» وحكي عن قتادة وأبي ثور أنهما أوجبا 
الكفارة على الواطىء في قضاء رمضان. وهذا مذهب يفارق قول الجماعة. لأن الكفارة إنما 
وجبت في صوم شهر رمضان لتأكد حرمته. وتعيين زمانه» وإن الفطر لا يتخلله والقضاء 
مخالف له . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَالْكمَارَة وَاجِدَةٌ عَنْهُ وَعَنْهَاه . 

قال الماوردي : قد دللنا على وجوب الكفارة» فإذا استقر وجوبهاء فمذهب الشافعي 
وما نص عليه في كتبه القديمة والجديدة, أن الواجب كفارة واحدة على الزوج دونها وفي 
كيفية وجوبها عليه قولان: 


)1۷٠۹( )56 81 )19/93( ١77/5 وأخرجه البخاري‎ )140( 57١/١ أخرجه الشافعى فى المسند‎ )١( 
. ۲۷٣/۲١ وأحمد في المسند‎ )١١١١/4801( ومسلم ۷۸۲-۲ في الصيام‎ )1111( ٠ °) 

)۳( سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي ويقال سلمان ويقال له البياض صحابي ظاهر 
من امرأته قال البغوي لا أعلم مسنداً غيره. تقريب التهذيب ۳۱۷/١‏ . 
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أحدهما: وهو منصوص الشافعي . أنها وجبت عليهاء ثم تحمل الزوج عنها. 


والثاني: أنها وجبت ابتداء على الزوج وذكره الشافعي في بعض أماليه أن عليهما 
كفارتين» فخرجه أصحابنا قولا ثانياً: وليس بصحيح وبه قال أبو حنيفة ومالك» واستدلوا 
على ذلك بأنهما لما اشتركا في سائر موجبات الوطء من الماتم والقضاءء ووجوب الغسل 
والعقوبة وجب أن يشتركا في الكفارة أيضاً. فيلزم كل واحد منهما كفارة» ولأنهما اشتركا في 
سبب تجب به الكفارة فوجب أن يلزم كل واحد منهما كفارة. كالقتل ولأن النكاح عقد من 
العقود. فوجب أن لا تتحمل به الكفارة أصله عقد البيع. والإجارة قالوا: ولأنه لا يخلو 
إيجابكم الكفارة الواحدة من أحد أمرين: إما أن تجب على الزوج وحده أو تجب عليهما 
معاً» فيبطل أن تجب على الزوج وحده لاشتراكهما في موجب الكفارة وهو الوطء. ويبطل 
أن تجب عليهما معاً. لأنه يقتضي أن يلزم كل واحد منهما نصف كفارة وهذا خلاف 
الأصول» والدلالة على صحة ما قلناه في وجوب كفارة واحدة عليهماء ما رويناه في حديث 
الأعرابي » وقوله كل «َعْتِقْ رَقَبَةَه والدليل في هذا الخبر من وجهين : 


أحدهما: أن الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلهما بحكمه. 
فاقتضى أن يكون جوابه حكماً لجميع الحادثة. 


والثاني : أنه لما كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولم ينقل عنه أنه أمر 
المرأة بالكفارة» ولا راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم. فيما دل على أن الكفارة لا تلزمها 
فإن قيل: إنما لم يأمرها بالكفارة» لأنها مكرهة لقول الأعرابي هلكت وأهلكت, قيل: 
المنقول في الخبر غير هذا على أنه لو صح لكان هو الحجة في عدم الإكراهء لأن المكرهة 
لا:تهلك بفعل ما أكرهت عليه ولا يلحقها فيه إثم فلما ذكر أنه أهلكها علم أنه سألها 
فطاوعته. فهلكت بمطاوعته» ولأنه حق في مال يتعلق بالوطء» فوجب أن يختص الزوج 
بتحمله كالمهر فأما ما احتجوا به من اشتراكهما في الإثم والقضاء فجمع بلا معنى على أن 
الكفارة يعتبر بها الفعل. وإنما يعتبر بها الفاعل» وقد يجوز أن يشتركا في الفعل» ويختلف 
أحكامهما باختلاف أحوالهما كالزناء وأما قياسهم على كفارة القتل. فالمعنى فيه أنه ليس من 
موجبات الوطىء. وأما قياسهم على عقد ابيع فالمعنى فيه أنه لا يوجب النفقة والكسوة 
وزكاة الفطر. ۰ 

قر لا بطل رغال الكتاراحة: ا أن بعلن اتروع ازعلينما فنا فية 
قولان : 
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أحدهما: أنها وجبت على الزوج وحده» وهذا غير ممتنع كما يشتركان في الوطء» 
ويختص الزوج بالتزام المهر. 

والثاني: أنها وجبت عليهماء وهذا غير ممتنع كما يشتركان في قتل صيد فيكون 
الجزاء بينهما. 

فصل: فإذا ثبت أن في الكفارة قولين أصحهما كفارة واحدة. 
يساره وإعساره.فربما اتفقت أحوالهما فأعتقا معاًء أو صاما معاً أو أطعما معاً وربما اختلفت 
أحوالهما فأعتق أحدهماء فصام الآخر أو صام أحدهما وأطعم الآخرءرفلا يكون لأحدهما 
تعلق بحال صاحبه» كما لو حنثا في يمين وإن قلنا بوجوب كفارة واحدة. وهو الصحيح ففي 
كيفية وجوبها قولان : 

أحدهما: أنها وجبت ابتداء على الزوج كالمهر الذي يختص به الزوج» وإن اشتركا 
في الوطء فعلى هذا يعتبر بها حال الزوج وحده» فإن أعتق أو صام أو أطعم أجزأ ولا شيء 
على الزوجة بحالء لا حظ لها في الوجوب . 

والقول الثاني: أن الكفارة وجبت عليهماء ثم يحمل الزوج عنهما لأنهما اشتركا في 
هتك الحرمة. فوجب أن يشتركا في الكفارة. فعلى هذا لا يخلو حالهما من أحد أمرين : 

إما أن تتفق أحوالهما أو تختلف» فإن اتفقت أحوالهما فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا الزوج من أهل العتق وهي من أهل الصيام» فعلى الزوج عتق رقبة 
فعتق الزوج يجزيهماء وإن كانت ممن لا يجوز أن لا تكفر بالعتق لرقهاء فعليها صيام شهرين 
لا يجزيها عتق الزوج . 

والقسم الثاني : أن يكون الزوج من أهل العتق. وهي من أهل الإطعام فعلى الزوج 
عتى رقة ويجزيهماء لأن من لزمه الإطعام أجزأه العتق » لأنهما حقان في مال والعتق أغلظ 
الا 

والقسم الثالث: أن يكون الزوج من أهل الصيام» وهي من أهل الإطعام فعلى الزوج 
صيام شهرين عن نفسه» وإطعام ستين مسكيناً عن زوجته لأن الصيام لا ينوب عن إطعام 
وجب على غيره» وإن كانت هي أعلى حالا من الزوج» فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون هي من أهل العتق» وهو من أهل الصيام, فعليه صيام شهرين عن 
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نفسه» وعتق رقبة عن زوجته تكون في ذمته إلى حين يساره. لأن الإعسار لا يسقط حقاً لزم 
عن الغير لأنه مؤنة كالدين» وإنما يسقط ما تعلق بخاصة نفسه» فإن بدأ بالصيام لزمه عتق 
الرقبة بعد صيامه» وإن بدأ بالعتق أولاً نظر في حاله فإن كان ممن يجوز له التكفير بالعتق 
لر رادم رة اجات ا وط عت لاون كان خن لا بر لدا ر 
بالعتق لرقه أو رق بعضه لم يسقط عنه الصنوم» بعتق الرقبة» ولزمه ضوم شهرين متتابعين . 

والقسم الثاني : أن تكون الزوجة من أهل العتق. وهو من أهل الإطعام فعليه إطعام. 
ستين مسكيناً عن نفسه» وعتق رقبة عن زوجته فإن بدأ بالإطعام أولاً. لم يسقط عنه العتق» 
ولزمه تحرير الرقبة» وإن أعتق أولاًأجزأه» وسقط عنه الإطعام لأنه قد أدى ما وجب عليه بما 
هو أغلظ منهء إذ هما من حقوق الأموال, والعتق أغلظ حال . 


والقسم الثالث: أن تكون الزوجة من أهل الصيام› والزوج من أهل الإطعام فعليها 
صيام شهرين متتابعين عن نفسهاء لأن العتق لا تدخله النيابة. وعلى الزوج إطعام ستين 
مسكينئاً عن نفسه» ولا يلزمه تحمل شيء عن زوجته . 

فصل: وإذا وطىء الصائم زوجته في يوم من شهر رمضان عامداً» ثم وطئها في يوم ٿان 
فعليه كفارتان. وكذلك لو وطئها في يوم ثالث ورابع » كان عليه في کل یوم كفارة وسواء کفر 
عن الوطىء الأول أم لاء وقال أبو حنيفة إن كفر عن الوطىء الأول» فعليه للوطىء الثاني 
كفارة أخرى وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة. تجزيه عنهما قال لأن اسم رمضان يعم 
جميع الشهر فصار كالعبادة الواحدة» واليوم الواحد الذي لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة» قال: 
ولأن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام فشابه الحج الذي لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة» 
قال: ولأن الكفارات حدود وعقوبات» إذ لا تجب إلا بمأثم مخصوص والحدود إذا ترادفت 
تداخلت, وكان الحد الواحد نائباً عن جميعها كحد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة 
فكذلك الكفارات ودليلنا هو أنه أفسد بوطئه صوم يومين» لو كفر عن الأول لزمه الكفارة عن 
الثاني » فوجب أن تلزمه الكفارة عن الثاني » وإن لم يكفر عن الأول أصله إذا كان اليومان من 
رمضان في عامين» ولأنهما يومان لو أفرد كل واحد منهما بالفساد. لزمته الكفارة. فوجب إذا 
أفسدهما معاً أن تلزمه كفارتان, أصله إذا كفر عن اليوم الأول أو اليومين من رمضانين في 
عامين» ولأن كل حكم تعلق بالجماع الأول تعلق بالجماع الثاني » كالقضاء ولأن لكل يوم 
من الشهر حرمة يتميز بها عن الآخر لما يلزمه من تجديد النيةء ولا يتعدى فساد اليوم» إلى 
غيره فوجب أن يلزمه بهتك حرمة يوم كفارة مجددةء فأما قوله: إنه كالعبادة الواحدةء لأن 
اسم الشهر يجمعه. فالجواب وإن كان عبادة واحدة» فإنه يجمع عبادات واحدة كالصلاة هي 
ركن واحد» وعبادة واحدة ثم يجمع خمس صلوات في اليوم والليلة» ولكل صلاة حكم 
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نفسها في الصحة, والفساد فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسهء وأما 
اعتبارهم بالحج فلنا فيه قولان : ْ 

أحدهما: عليه لكل وطء كفارة واحدة فسقط هذا الاعتبار. 

والقول الثاني : عليه كفارة واحدة. والفرق بينه وبين الصيام من وجهين: 

أحدهما: أن للحج إحراماً ما يجمع أركانه ويتعدى فساد آخره في صحة أوله» ولیس 

والثاني: أن الحج يلزمه إتمام فاسده وتستوي حرمة جميعه فإذا وجبت الكفارة لحرمة 
بعضه» فهي نائبة عن حرمة جميعه وليس كذلك صيام اليومين» وأما قياسهم على الحدود 
فالمعنى فيها أنها حق لله تعالى ليس لآدمي فيها نتصيب» فلذلك تداخلت» والكفارات تتعلق 
بحقوق الآدميين › فلم تتداخل فصح أن عليه لكل يوم كفارة . 

فصل: فأما إذا وطىء في صدر النهار» ثم وطىء في وسطه ثم وطىء في آخره. فليس 
عليه إلا كفارة واحدة, لأن حرمة اليوم واحدة قد انتهكها بالوطء الأول» فإن قيل: فلم لا 
أوجبتم عليه لكل وطء كفارة كالحج في أحد القولين؟ قلنا: لأن الحج لا يخرج منه بالفساد 
فكانت حرمته باقية » وليس كذلك الصيام . 

فصل: ولو وطىء أربع زوجات له في يوم واحد, كان عليه أربع كفارات في أحد 
القولين› إذا قيل: إن الكفارة وجبت عليهماء وفى الوجه الثانى : كفارة واحدة إذا قيل: إنها 
وجبت على الزوج وحده. فلو كان له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما معاً في يوم واحد. نظر 
في حاله فإن وطىء الذمية أولاً ثم المسلمة بعدهاء فعليه كفارتان في أحد الوجهين وإن 
وطىء المسلمة أولاً ثم الذمية بعدهاء فليس عليهما إلا كفارة واحدة. 

فصل: وإذا تقدم المسافر نهارآ من سفره» وقد أفطر في صدر يومه فصادف زوجته» قد 
طهرت من حيضها في تضاعيف يومها فوطئها فلا إثم عليهماء ولا كفارة لارتفاع حرمة اليوم 
بالإفطار السابق» ولكن لو قدم من سفره مفطراً فأخبرته بطهرها من حيضها كاذبة.» فوطئها 
وهي صائمة فإن قلنا: إن الكفارة في الأصل وجبت على الزوج وحده» فلا كفارة على واحد 
منهماء وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فعليها الكفارة دونه لأنها غرته وخرج وجه آخر أن 
الكفارة على الزوج وإن غرته لأجل استماعه. فصار في المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا كفارة على واحد منهما. 

والثاني : أن الكفارة عليهما. 
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والثالث: أن الكفارة عليه دونهاء فلو قدم مفطراً من سفره فأخبرته بصومهاء فوطئها 
عالماً من غير إكراه» فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده» فلا كفارة عليه لأجل 
فطره ولا كفارة عليهاء لأن الوجوب لم يتوجه إليها وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فالكفارة على 
الزوج على حسب حالهاء فلو قدم من سفره مفطراً فصادفها صائمة, وأكرهها على الوطء بلا 
اختيار منها ولا تمكين» فلا قضاء عليهما ولا كفارة على واحد منهماء وإنما لم تلزمه الكفارة 
عن نفسه لأجل فطره ولا عنهاء لارتفاع الإثم عنهاء ولكن لوخوفها فأجابته خوفاً منه. فلا 
كفارة على واحد منهما بحال وفي وجوب الكفارة عليها قولان. 

فصل آخر: وإذا أكره الرجل على الوطء فشدت يداه وأدخل ذكره في الفرج بغير 
اختياره. ولا قصد نظر في حاله» فإن لم ينزل فهو على صومه ولا قضاء عليه» ولا كفارة وإن 
أنزل ففي صومه وجهان: 

أحدهما: أنه على صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لما لم يفطر بالإيلاج لم يفطر 
بما حدث عنه. 

والوجه الثاني: أنه قد“ أفطر ولزمه القضاء لأن الإنزال لا يحدث إلا عن قصد. 
واختيار فعلى هذا في وجوب الكفارة وجهان: 

أحدهما: عليه الكفارة . 

والثاني : لا كفارة عليه لأجل الشبهة فأما إذا كان الرجل مختاراً وأكرهها على الوطءء 
فعليه القضاء والكفارة بكل حال ولا قضاء عليهاء لموضع الإكراه. ولو خوفها لزمه القضاء 
والكفارة وفي وجوب القضاء عليها قولان. 

فصل: وإذا وطىء المجنون زوجته» وهي صائمة في شهر رمضان من غير خوف, ولا 
إكراه فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده. فلا كفارة عليهما لارتفاع القلم عمن 
وجبت عليه» وإن قلنا إنها وجبت عليهما معا ففيها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: الكفارة في مال الزوج لأنها جناية منه فأشبهت 
أروش جناياته . 

والثاني: وهو قول أبي العباس الكفارة في مالها لأن فعل المجنون, لا حكم له» وهي 
الجانية بتمكينهاء فأما إذا كان الرجل نائماً فاستدخلت ذكره فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على 
الزوج وحدهء فلا كفارة على واحد منهماء وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فالكفارة عليها دونه 
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لأن الناء ئم لا قصد له ولا فعل» وإنما الفعل لها ولكن لو كانت هي المجنونة. أو النائمة 
والزوج عاقلا مستيقظاً فوطئها» فعليه الكفارة بكل حال ولا قضاء عليها. وقال أبو حنيفة : 
في النائمة عليها القضاء ولا كفارة وقال مالك عليها القضاء والكفارة, والدلالة عليهما 
قوله َة «رْفِمَ الْقَلَمُ عَنْ َلآثْ» ذكر فيهما النائم حتى ينتبه. ولأن ما لا يقع الفطر به ناسياء 
لا يقع الفطر به نائماً كالأكلء ولأن من لا يفطر بالأكل لا يفطر بالوطىء كالناسي . 

فصل: فأما إذا وطى ء الرجل في صدر النهار ثم جن في آخره أو مرض ففي سقوط 
الكفارة عنه قولان: 

أحدهما: قد سقطت عنه الكفارة. وبه قال أبو حنيفة . لأن أول اليوم مرتبط بآخره 
وحكم جميعه واحد» فإذا طرأ عليه الجنون لم تستقر فيه وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة 
ولأنها تجب بهتك الحرمة . 

والقول الثاني : أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه. 

وبه قال ربيعة ومالك لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذي انتهك به حرمة الصوم. 
ولا حكم لما طرأ بعد وجوبهاء كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه الكفارة بالسفر الطارىء 
بعد ثبوتها. 

فصل: وإذا زنا رجل بامرأة في شهر رمضان» فقد عصى الله تعالى ولزمهما الحد 
والقضاء. ووجب على الزاني الكفارة وفي وجوبها على الزانية وجهان: 

أحدهما: لا كفارة عليهما إذا قيل إنها وجبت على الواطىء وحده. 

والثاني : sS‏ الي 0 
ا a‏ 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عن : وون كان اسيا فلا قَضَاءَ عَلَيِهِ لِلْحَبَرِعَنْ 
سول الله يكل ذ في اكل الثابي». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وطىء الصائم ناسياً في نهاره. أو أكل ناسياً فهو 
على صومه. ولا قضاء عليه ولا كفارة . 

وقال مالك وربيعة: عليه القضاء والكفارة وقال أحمد بن حنبل : عليه القضاء في 
الأمرين. والكفارة في الجماع. واستدلوا بأن قالوا لأنه جماع تام صادف صوماًء فوجب أن 
يفطر به كالعامد, قالوا: ولأنها عبادة يفسدها جماع العامد فوجب أن يفسدها جماع الناسي 
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كالحج , » قالوا: ولأن السهو في الأكل والجماع يقع تارة في ابتداء الصوم. وتارة في انتهائه. 
ثم لو أكل أو جامع في الليل» ثم بان له طلوع الفجر عند أ كله وجماعه أفطرء ولزمه القضاء 
فكذلك في أثناء صومه قالوا: ولأن عمد الحدث وسهوه سواء في نقض الطهارة لتنافيهماء 
فكذلك الأكل والجماع في الصوم يجب أن يستوى الك فى عند و لتنافيهماء 
والدلالة على صحة بوه قول رسول الله كرح عن متي الْخَطَأّ والنسيان وَمَا اسْتكْرِهُوا 
عَلیه» وروی أبو هريرة ان رجلا اتی رَسُولَ الل له َقَالَ يا رَسُولَ الله 4 إني اكَلْت وَشَرِيْتَ وان 
صائم فقال: «اللّهُ ا وَسَقَاكُ)('2 وفيه دلیلان : 

أحدهما: أنه سلبه فعله وأضافه إلى الله سبحانه . 

والثاني : أنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل بحكم فعله فدل على أنه على صومه 
وروی محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ٤‏ قال «مَنْ أكل أَوْشَرِبَ ناسياً وَهُوَ 
صَائم فليم صَوْمُهُ فَإِنَمَا E N‏ وَسَقَا» فلما أمره بإتمام صومه دل على أنه لم يفطر». 
ولأنها عبادة يفسدها الأكل عامداً فوجب أن لا يفسدها الأكل ناسياً كالصلاةء إذا أكل فيها 
لقمة ناسياًء ولأنه معنى وقع في أثناء الصوم يختص عمده بإفساد الصوم» فوجب أن لا يفسد 
بسهوه أصله إذا ذرعه القيء.. ولا يدخل عليه تارك النيةء لأنها لا تقع في أثناء الصوم, ولا 
تدخل عليه الردة لأنها لا تختص بالصوم» ولا تفسده وإنما يبطل بها الإيمان فأما قياسهم 
على العامد. فالمعنى فيه إمكان الاحتراز منه وأما قياسهم على الحج قلنا؛ فيه قولان : 

أحدهما: أنه لم يفسد فسقط ما أوردوه. 

والثاني : أنه قد فسد» والفرق بينهما أن النواهي في الحج ضربان: 

ضرب استوى الحكم في عمده وسهوه كالحلق» وقتل الصيد. 

وضرب فرق بين عمده وسهوه كاللباس والطيب فالحق الجماع بالضرب الأول لأنه 
إتلاف وليس كذلك الصوم» لأنا وجدنا النواهي فيه نوعاً واحدآ. وقع الفرق بين العمد. 
والخطأ وهو القيء» فوجب أن يكون الجماع والأكل لاحقان» وأما جمعهم بين الناسي 
والمخطىء في طلوع الفجر. فذلك غير صحيح لأن ذلك مخطىء في الوقت وهذا مخطىء 
في الفعل» وقد وقع الفرق بين الخطأ في الأوقات والخطأ في الأفعال, ألا تراه لو أخطأ في 
وقت الصلاة. وصلى لزمه القضاء. ولو أخطأ في عدد الركعات بنى على صلاته» وأما ما 
ذكروه من الحدث. فالفرق بينهما من وجهين : 


)١(‏ أخرجه البخاري ١05/5‏ في الصوم (۱۹۳۳) (5779) ومسلم 8١4/7‏ في الصيام ٠٠١١ /١1/١‏ وأبو' 
داود (5184) والترمذي (771). 


4۲ كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


أحدهما: ورود السنة بالفرق بين الموضعين . 

والثاني : أن يمنعوا من تسليم المنافاة. 

فصل: فإذا تقرر ر ما ذكرناه» فلا قضاء على من أكل وجامع ناسياًء فلو أكل ناسياً فظن 
أن صومه قد بطل فجامع عامداً لزمه القضاءء ولا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة ولو 
علم أنه على صومه فجامع فعليهما لقضاء والكفارة وقال أبوحنيفة: : عليه القضاء ولا كفارة 
وهذا خطأ ودليلنا: هوأن المباح والمحظور إذا صادفا العبادة لم يتغير حكم أحدهما لمكان 
الآخر كالحج ! إذا صادفه لباس ووطء ولأن كل وطء تعلقت به الكفارة لولم يتقدمه معفو 
عنه» فإنه تتعلق به الكفارة» وإن تقدمه معفو عنه كالوطء في الحج ولأنه أكل لم يفسد 
الصوم , فوجب أن لا يمنع من كفارة الوطء كالمكره على الأكل . 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِي اللّهُعلهُ : «والكفارة عنَقُ رة إن لم ب يج يڏ فَصِيَامُ شَهُرَينٍ 
و ل اه 

سج بأد ال 5 لما حبر اوايلى ؛ ٤‏ آنه لا يَجدُ ربد ولا بطي صِيَامْ شَهرَيْنِ مُكَابعيْنٍ 
جا إل بع منک ی بترن قث لع سف رن مخ قا اذ 
آذ َتَصَدَّقُ په (قال الشافعي) والمكتل حا غ اغا و مد 

قال الخاور؛ وهذا كما قال : 

كفارة الوطء في رمضان مرتبة بلا تخيير فيبدأ بالعتق. فإن قدر عليه لم يصم» وإن 
لاسي الكو ميك ا ا أكثر الفقهاء 
وقال مالك: هي على التخيبر مثل كفارة اليمين | إن شاء أعتق أو صام» أو أطعم» لأن رسول 
الله ل أمر رجلا أفطر في رمضان» أن يعتق أو يصوم » أو يطعم » وهذا خطأ لما رويناه في 
حديث الأعرابي » وقوله وك 01 يق رَقبة قال لا اد فال صم شَهْرَيْنِ ماعن فَقَالَ: 32 
تع فل أو َيه فلم يقد عن المت إلى الصا إل ار عفدل على 
عدم التخيير» ووجوب الترتيب ولرواية أبي هريرة أن رسول الله يل أمَرَ الّذِي أفْطَرَ في 
رَمَضَانَ بِكَمَارَةِ الظّهَارِا» وقد أجمعوا على ترتيبهاء ولأنه نوع تكفير يجب بضرب من 
المأثم . فوجب أن يكون من شرط الترتيب أصله كفارة القتل والظهار, ولأن الكفارات في 
الشرع ضربان: ضرب بدىء فيها بالأغلظ فكان الترتيب فيها واجباً. مثل كفارة الظهار والقتل 
بدىء فيها بالعتق وضرب بدىء فيها بالأخف. فكان التخيير فيها مستحقاً مثل كفارة اليمين 


. 594/5 ونصب الراية‎ )۳۷١( ۲۷۹/۱ الرواية‎ ١19/5 وأخرجه البيهقي‎ 7١١/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم er‏ 


.بدىء فيها بالإطعام د م وجدنا كفارة الجماع بدىء فيها بالأغلظ› وهو العتق فوجب أن يكون 
الترتيب فيها مستحقاء فأما ما رواه مالك فقد رويناه على الترتيب» والقصة واحدة وروايتنا 
أولى لكثرة الرواة» ونقل لفظ النبي ياء وتفسير ألفاظه التي لا يدخلها احتمال. 


فصل: فإذا تة تقرر أنها على الترتيب» فيبد | ألا بو ئة مى سلج ين لفرت 
المضرة بالعمل إضراراً بين وأجاز أبو حنيفة عتق رقبة كافرة» والكلام يأتي معه» في كتاب 
الظهار إن شاء الله فإن عدم الرقبةء ولم يقدر عليها صام شهرين متتابعين سوى يوم 
القضاء. وقال الأوزاعي : إن كفر بالصيام سقط عنه القضاءء والدلالة عليه. رواية أبي هريرة 
أن رسول الله ی قال لِلأعْرَابيّ : ٍّ : «صمْ يَْمامَكَانَ ما أصَبْتَ واسْتَغْفِرِ اللّهَه وقال ابن أ ليلق 
إن صامه منفرداً ا أجزأه والدلالة عليه قوله َا «صْ شهْرَيْنٍ متتابعین سوى يوم الْمَضَاءِ فإذا 
أفطر فيها يوماً لزمه الاستئناف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله فإن عجز عن الصيام» أطعم 
ستين مسكيناً لكل مسكين مدا بمد النبي بء وهو رطل وثلث من الأقوات المزكاة على ما 
مضى في كتاب «الزكاة) . 


وقال أبو حنيفة: إن أخرج شعييرا أو تمر فعليه لكل مسكين صاع» وإن اچ را 
مص م والدلالة عليه قوله يك وهم سين مسين فَقَالَ ل جد فَدَعَا بقَرَقِ فيه حَمْسَةُ 


عَشْرَ ضَاعاً تمر رقنا أَطْعِمْهُ ين مسْكيناً) والصاع أربعة أمداد, فدل على أن الواجب 
لكل مسكين مد فإن عدم الإطعام» ولم يجد إلى التكفير سبيلاً ففيه قولان: 

أحدهما: قد سقطت عنه الكفارة» وبرئت ذمته منها فإن قدر عليها فيما بعد يلزمه 
إخراجهاء لأن رسول الله 4ة أذن للأعرابي في أكل التمر حين أخبره بحاجته» ولم يأمره 
بإخراجها إذا قدر عليها مع جهله بالحكم فيهاء وقياساً على زكاة الفطر إذا عدمها وقت 
الوجوب» ثم وجدها فيما بعد لتعلقها بطهرة الصوم . 


والقول الثاني : وهو الصحيح أن الكفارة لازمة له» وإخراجها واجب عليه إذا أمكنه 
لأن الأعرابي لما أخبر رسول الله َة بعجزه عن أجناس الكفارة» لم يبين له سقوطها عنه بل 
أمر له بما يكفر به من التمرء فدل على ثبوتها في ذمته. وإن عجز عنها وقياساً على جزاء 
الصيد يلزمه» وإن أعسر به. 

مسألة: قال الشَّافعِي رَضِيَ الله عَنهُ: ون َل في الصّوْم كم وَجَدَ رَه لَه أن يم 
صومة) . 


قال الماوردي : إما أن وجد الرقبة بعد كمال الصوم» فليس عليه عتقها والصوم يجزيه 
الحاوي في الفقه/ ج /١‏ م۸ 


م يبلل كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


ولكن لو وجدها قبل دخوله في الصوم فإن كفر بها فقد أحسن. وأجزأه وإن عدل عنها إلى 
الصوم مع اليسار الطارىء, ففيه قولان : 

أحدهما : يجزيه اعتبار بحال الوجوب قياساً على الحدود. 

والقول الثانى : فى الجديد لا يجزيه اعتباراً بحال الأداء قياساً على الصلوات» فأما إن 
دخل في الصوم ثم وجد الرقبة قبل كماله» فهو بالخيار إن شاء تمم صومه وأجزأه. وإن شاء 
خرج من صومه وأعتق عن كفارته» وقال أبو حنيفة : والمزني» عليه عتق الرقبة» ولا يجزئه 
الصوم بناء على المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته» وقد تقدم الكلام معهم فيه ثم من 
الدلالة على أن الصوم يجزئه هو أن العتق معنى وجوده يمنع الدخول في الصوم. فوجب إذا 
وجد بعد الدخول في الصوم أن لا يلزمه الرجوع إليه. أصله المتمتع إذا لم يجد الهدي 
فصام ثلاثة أيام , ودخل في السبعة ثم وجد الهدي قبل كمالها. 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كل عَايِداً في صوم رَمَضان فَعَلَيَهِ 
الْقَضَاءٌ وَالْعُقُوبَةُ وَل كمَارَة إل باْجماع في شَهُر رَمَضَانِ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

لا كفارة على الأكل عامدآ في رمضان» وقال مالك : عليه الكفارة بكل حال. 

وقال أبو حنيفة : إن أفطر بجنس ما يقع به الاغتذاء غالبا لزمته الكفارة» وإن أفطر بما 
لا يقع به اء رن أو خصاة ارم القضاء ولا كفارة وابن دلا بوتااروى ابو عتريرة رضي 
الله عنه : ان رج انط فاد ومو الله يك لْكفارَةٍ وهذا عام في كل فطرء وبرواية مجاهد 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال «مَنْ فر في رَمَضِانٌ فَعَلَيّهِ مَا عَلَى المُظاهر»واستدل 
مالك منفرداً به بأن قال: لأنه إفطار بمعصية فوجب أن تتعلق به الكفارة. 

أصله : الجماع . 

واستدل أبو حنيفة منفرداً بأن قال: لأنه إفطار بأعلى ما يقع به هتك حرمة الصوم من 
حنسه » e‏ ھک E‏ سقوط حدر قوله 25 
a‏ بشىء من جنسه فوجب أن لا تلزمه ا ء عامداً ولأنه أفطر بغير 
جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة العظمى . 

أصله : إذا ابتلع حصاة وهذه على أبى حنيفة ‏ ولأن كل عبادة منعت من الوطء وغيره 
فحكم الوطء فيها أعلى كالحج , لما استوى حكم الوطء» وغيره في إيجاب الكفارة اختص 


غات ا باك الجا الوم حت حص د 


الوطء أغاظ الأحكام تغليظاً بإفساد الحج فكذلك في الصوم. لما ساوى الوطء الأكل في 
إفساد الصوم اقتضى أن يختص الوطء بالكفارة تغليظاً دون الأكلء ولأنها عبادة يتعلق بالوطء 
فيها كفارة» فلم يستحق تلك الكفارة بمحظور غير الوطء كالحج» فأما استدلالهم بأن 
رسول الله يا أمر المفطر بالكفارةء وهذا مجمل راويه أبي هريرة» وقد فسره فيما رويناه من 
قصة الأعرابي , وأنها واردة في الجماع وتفسير الراوي أولى من إجمالهء وأما استدلالهم 
بقوله : «من افطْرَ فى رَمَضَانٌ فَعَلَيُهِ مَا عَلَى المُظاهِر» فلا دليل فيه لأن على المظاهر الاستغفار 
وإنما تلزمه الكفارة بالعود. لا بالظهار» فكان دليل هذا الخبر يوجب على الأكل الاستغفارء 
وسقوط الكفارة» وأما قياس مالك ففاسد بمن استقاء عامداً . 

وأما قياس أبي حنيفة ففاسد بالقيء أيضاً إذا ملأ الفم» لأنه فرق بين قليله وكثيره» 
على أن قوله على ما يقع به هتك الحرمةء لا تأثير له في الفطر لأنه لو أفطر بالسهو ما لزمته 
الكفارة. وإن لم تكن أعلى المأكول. 

فصل: فإذا ثبت سقوط الكفارة عن الأكل عامدآً» فعليه القضاء والعقوبة فيعزر على 
حسب حاله» ولا تبلغ به أدنى الحدود. 

وحكي عن ابن أبي هريرة: أن عليه أن يطعم فوق كفارة الحامل» ودون كفارة 
الواطىء وهذا مذهب لا يرجع فيه إلى خبر. ولا أثر. ولا قياس . 

وحكي عن ربيعة أن عليه قضاء اثني عشر يوماً مكان يوم » وعن سعيد بن المسيب: 
أن عليه قضاء شهر مكان يوم. وعن النخعي : أن عليه قضاء ثلاثة آلاف يوم مكان يوم » وعن 
علي وابن مسعود أنه لا يقضيه بصيام الدهر» والذي عليه عندنا أن يقضي يوماً مكان يوم 
لقوله ل : صم يوماً مكانة . 

مسألة: قال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ تلد بامْرَأتِِ حى بزل فَقَد أُفطرَ وَل 
ا 

قال الماوردي : أما إن وطىء دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا 
قضاء عليه. ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر. ولزمه القضاء إجماعاً, ولا كفارة عليه عندناء 


وعند أبى حنيفة . 
وقال مالك وأبو ثور عليه الكفارة لأنه إنزال عن مباشرة» فوجب أن تتعلق به الكفارة 
كالوطء في الفرج . 


ودليلنا أنه إفطار بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة أصله إذا تقيأ عامداً. والمعنى 
في الجماع في الفرج الإيلاج لا الإنزال» لأن الكفارة لا تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل. 


ملس كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


عام قود و كوت كدي الم و كز نا اوه اد وو قاقد و ا و 
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : «وإن ادحل فى دبرها حتى يغيبه او فى بهيمة او 
تلَوّط ذَاكراً للصّوْم فَعَلَيْه الْقَضَاء وَالْكَمَارَة . 


قال الماوردي : إذا أولج ذكره في فرج من قبل أو دبر أو أتى بهيمة في أحد فرجيها. أو 
تلوط عامداً» فعليه القضاء. والكفارة مع ما ارتكب من الإثم والمعصية وقال أبو حنيفة : عليه 
القضاء ولا كفارة» لأن ذلك مما لا يقع به التحصين كالوطء دون الفرج. 

والدلالة على وجوب الكفارة عليه : هو أنه عمد هتك حرمة الصوم يوطء في الفرج. 
فوجب أن تلزمه الكفارة كالوطء في القبلء ولأنه إيلاج يجب به الغسل فجاز أن تجب فيه 
الكفارة . 

أصله : قبل المرأة وأما ما اعتبره بالتحصين فيفسد بالزنا يوجب الكفارة» ولا يقع به 
التحصين» وكان بعض أصحابنا يقول: إن إتيان البهائم إذا قيل لا حَدَّ فيه ففي وجوب 
الكفارة وجهان» وهذا غلط لأن الكفارة غير معتبرة بالحد لأن وطءالزوجة يوجب الكفارة» ولا 
يوجب الحد فأما من استمنى فى كفه عامداً ذاكراً لصومهء فعليه القضاء ولا كفارة ولو حك 
ذكره لعارض فأنزل» فلا كفارة عليه وهل عليه القضاء أم لا على وجهين: 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالْحَامِلٌ وَالْمُرْضِمٌ إِذَا حَاقَنَا عَلَى وَلَدِهِمَا 
و عد مهديك انف ف ورد 2م ر ی ال ا ر ر 7 وى ¥ اه ° 
افطرتا وعليهما القضاءٌ وتصدقت كل وَاحِدَةٍ منهما عن كل يوم على مسكين يمد من جنطةٍ 
5 9 جمد سكع له عا مم کا شبن" بع عن م ع له مما عله مم شه # کے گے 
(قال المزني) كيف يكفر مَنْ ابيح له الاكل والإفطار ولا يكفر مَن لم يبح له الاكل فاكل وافطر 
٤ ° 508‏ تم شاه ور 1 ع لاون ا 2 #عراع عم ف و ق ل 2 ا 
رومت 20ر 5 م 8 ى رن وم مه رصب مره ركه رو ردم گر 
واحتج بالخبر «من استقاءَ عامداً فعليه القضاءٌ ولا كفارة» (قال المزني) ولم يجعل عليه احد 
مِنَ الْعْلَمَاءِ عَلْمُنه فيه كفارة وقد أَمْطَرَ عاد وَكَذَا قَالُوا في الْحَصَة يَبتَلعُهَا الصَائِم) . 


قال الماوردي : لا يخلو حال الحامل والمرضع في إفطارهما من أحد أمرين إما أن 
يفطرا لخوف وحاجة أم لا فإن أفطرتا بغير خوف عليهما ولا على ولدهما ولا حاجة دعتهما 
إلى الإفطار ماسة فحكمهما حكم المفطر عامداً في الإثم والمعصية» ووجوب القضاء فأما 
الكفارة فعلى اختلافهم فيهاء وإن أفطرتا لخوف فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الخوف عليهما في أنفسهماء وأبدانهما فلا شبهة في جواز 
فطرهماء ووجوب القضاء عليهما ولا كفارة كالمريض . 

والضرب الثاني : أن يكون الخوف على الولد والحمل دون أنفسهما فلا خلاف أن 
الفطر مباح لهماء فإذا أفطرتا فمذهب الشافعي في القديم والجديد» وما نقله المزني والربيع 


يضق 
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أن عليهما القضاء والكفارة في كل يوم مد من حنطة» وبه قال مجاهد وأحمد وقال الشافعي : 
في كتاب «البويطي» تجب الكفارة على المرضع دون الحامل»› وبه قال مالك وقال أبو 
حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور والمزني : لا كفارة على واحدة منهماء وإنما يستحب 
ذلك لهما ومن أصحابنا من خرجه قولاً ثالث للشافعي » ومنهم من أنكره وحكي عن عمر وابن 
عباس أنهما أوجبا الكفارة» وأسقطا القضاء واستدل أبو حنيفة ومن تابعه برواية أنس بن 
مالك أن رسول الله يا قال : «إِنَ الله وَضَعْ عن الْمُسَافِرٍ شَطَرٌ السلا 0 الصَّوْمَ عن 
الْمَرِيضٍ وَالمْسَافِرِ وَالْحَامِلٍ وَالْمُرْضِعٍ ). فاقتضى ظاهر هذا الخبر. أن أحكام الصوم 
موضوعة من كفارة» وقضاء إلا ما قام دليله من وجوب القضاء قالوا: ولأنه إفطار بعذر فوجب 
أن لا تلزم به الكفارة» كالمسافر والمريض» قالوا: ولأن الأعذار في الفطر ضربان: 

ضرب يوجب القضاء» ويسقط الكفارة كالسفر والمرض . 

وضرب يوجب الكفارة ويسقط القضاء كالشيخ الهرم فأما اجتماعهما بعذر فخلاف 
الأصول. ومما استدل به المزني » أنه قال إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثما' 
عاصياً. فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر» ولم يأثما به» أولى أن لا تجب عليهما 
الكفارة, وهذا خطأ والدلالة على وجوب الكفارة عليه قوله تعالى : «وَعَلى الَذِينَ يُطِيِقَونَهُ 
ية طَعَامُ مَسَاكِينٍ 4 [البقرة: ]١84‏ والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فوجب بظاهر هذه 
الآية أن تلزمهما الفدية. فإن قيل : فهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : فمن شَهِدَ منكُم الشَهْرَ 
فليَصْمْهُ4 [البقرة: 180] فحتم الصوم على المطيقين» وأسقط عنهم الفدية قيل: إنما نسخ 
منها التخيبر» فيما عدا الحامل والمرضع على حكم الأصل لاتفاقهم على جواز الفطر لهماء 
مع الطاقة والقدرة فبقيت الحامل والمرضع على حكم الأصل» ولأنها مقيمة صحيحة باشرت 
الفطر بعذر معتاد فوجب أن تلزمها الكفارة كالشيخ الهرم ولأن الصوم عبادة يجتمع فيها 
القضاء والكفارة العظمى فجاز أن يجتمع فيها القضاء والكفارة الصغرى كالحج» ولأن الفطر 
فطران فطر بعذر» وفطر بغير عذر» ثم كان الفطر بغير عذر يتنوع نوعين» نوع يثبت به القضاء 
حسب وهو الأكل. ونوع يثبت به القضاء والكفارة وهو الجماع فكذلك يقتضي أن يتنوع 
الفطر بعذر نوعين. نوع يجب به القضاء حسب ونوع يجب به القضاء والكفارةء وإن شئت 
حررت هذا فقلت: لأنه أحد نوعى الفطر فجاز أن يكون منه ما يجب به القضاء والكفارة 
كالإفطار بغير عذر. فأما التق فلا اححجة فيه لن سقوط انحتام الصوم. لا يؤذن بسقوط 
الكفارة ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم» ولزمته الكفارة وقياسهم على 


)7١5( وأبو داود (508؟) والترمذي‎ ۱۷۹ -۱۷۸/ ٤ أخرجه النسائي من حديث عمرو بن أمية الضمري‎ )١( 
.)794/6( وأحمد 5 //ا5 "ا‎ )١571/( وابن ماجة‎ 


۳۸ 
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المسافر والمريض. فالمعنى فيه : أنه فطر يختص بنفسه ارتفق به شخص واحد» وهذا فطر 
ارتفق به شخصان فشابه الجماع وأما قولهم : إن في اجتماعهما مخالفة للأصول فغير 
صحيح » لأنه إنما يكون مخالفاً للأصول إذا وافق معنى الأصول» وخالفها في الحكم فأما 
إذا خالفها في المعنى فيجب أن يخالفها في الحكم كما أن المعنى في المسح على الخفين 
لما كان مخالفاً لمعنى المسح على العمامةء والقفازين أوجب اختلاف الحكم فيهماء 
والمعنى في الحامل والمرضع أنه فطر ارت تفق به شخصان فشابه الجماع» وخالف المسافر 
والمريض. وأما ما ذكره المزني» فيقال له: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية. 
وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء. 
ثم لا كفارة فيها على أن معناهما يتفرق بما ذكرنا. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وْمَنْ حَرّكْتٍ الَبلَهُ شَهوْتهُ كرهْتهَا لَه وَإِنْ فَعَلَ 
لم تقض صَوْمهُ وره فصل (قال إبراهيم) سَمِعْتٌ الريَيقُولُ فيه قول ار أله يار إل أن 
يَغْلِيَهُ فيَكُونُ في مَعْنَى المُكْرَهِ يبقَى ما بَيْنَ انه في فيه مِنَّ الطعَام فَيَجَرِي به ريق وَرُوِيَ 
عن الي أله كان يقل وه صائِم َالَتْ عَائِسَةُ وَكَانَ أمْلَكُكُمْ لإزبهِ بابي هو وَامّي (قال) 
Eg,‏ ن عباس أنْهُما انا يَكْرَهَانِهَا لِلشَّبَابِ ولا يكرَهَانِهَا شيخ ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وحكي عن محمد ابن الحنفيةء وابن شبرمة“: أن القبلة تفطر الصائم تعلقاً برواية 
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله ا قال : «إذا ّل الصائم الصَائمَة فقَدْ 
فظن 220 

وذهب سائر الفقهاء : إلى أن القبلة لا تفطر الصائم إلا أن ينزل معهاء فإن أنزل أفطرء 
ولزمه القضاءء EE‏ إذا لم ينزل لما روى هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أن رمتل الل 4 كان بقل بل ازواجة وهر صان فال اراك هي 
ى0 


)1( عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي ا او ا 
وأربعين تقريب التهذيب ٤۲١/١‏ . 

(۲) ضعيف أخرجه أحمد في المسند 5/7 والدارقطني 184/7 وابن ماجة ٥۳۸/١‏ (1587)وقال 
البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف زيد بن جبير وضعف شيخه أبي يزيد الغني وقال الزيدي حديث 
منكر وأبو يزيد مجهول. 

(9) أخرجه البخاري 18٠/4‏ في باب الصوم باب القبلة للصائم .)١1978(‏ 
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وروی ا ئشة رضي الله عنها أن رسول اله يق كان بقل ُو ضاف وَيبَاشِرٌ 
وهو صَائِمْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه'' بتكي الراءء وروي لأربه بفتحها وفيه تأويلان: 
أحدهما: أرادت العضو نفسه . 


والثاني: وهو أصح إنها أرادت شهوته» وروي أن رجلا سأل زوجته أن تسأل أم سلمة 
عن العام يقبل زوجته فسألتهاء فقالت كان رسول اله وك يقل وَهُوَضَائِم رجَعْتٍ المراة 
حبرت رها فعضب وال سنا عَْسُول, الكل 4 لذاعير له ما بشن ذل ديه وفاانا جر 
ارجعي سهان خالا فَرْجَعتْ إلى 2 سَلَمَة وَأخبَرنها فقت آم سَلَمَة لا عم لي حتى 
أسأل رَسُولَ اله هة سال قال لها رَسُولُ اله ألا أخبرتيها بدك فَقَالَتْ قذ احبر 
الت كيْت وَكَيْتَ فعضب رَسُولُ الله يك َال إني لاجو أن أكون أقومكُمْ على وينو 
وزوى عابر عن .ابن عمرر عن عموين الخطات رضي الله عتا أنه فال قشنت قيلت واا 
صَائِم يت رَسُولَ الله فت يا َسُولَ الل صعب مرا ظيما َج لي يِن رَجعةٍ ال 
وَمَا ذَّلِكَ فَقَلْتٌ: قلت ونا صان فال ا حمر ارات لو تمشت بالماء قلت لا باس قال 
فيم يعني والله أعلم أن القبلة بلا إنزالكالمضمضة بلا ازدراد فأما خبر ميمسونة فإنه غير 
ثابت على أنه وإن صح فمعناه إذا اتزل» اويكوة غل طريق التقليظ والتوجر كقولنة عليه 
السلام«أفْطر الْحَاجِم وَالْمَحجُوم»9». 

فصل: فإذا ثبت أن القبلة بلا إنزال لا تفطر الصائم انتقل الكلام إلى الكراهةء فعند 
الشافعي رضي الله عنه ينظر في حاله» فإن كانت القبلة تحرك شهوته فهي مكروهة. ولا 
تبطل صومه إلا أن ينزل فإن لم تحرك شهوته» فهي غير مكروهة» وتركها أفضل وبه قال ابن ' 


. ١١١5/56 أخرجه البخاري 17/5 في الصوم (۱۹۲۷) ومسلم ۷۷۷/۲ في الصيام‎ )١( 

0( أخرجه مسلم ۲ في الصيام ۱٠٠۸/۷٤‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند .۲٠/١‏ ١ه‏ والدارمي ٠۳/١‏ في الصيام باب الرخصة في القبلة للصائم 
والبيهقي ١١8/5‏ والشافعي في المسند كما في البدائع (187) وعبد الرزاق في المصنف )٠٠٠٠٤(‏ 
واد بن ابي شيبة 71/7 والطحاوي في معاني الآثار 84/57 وابن عبد البر فى التمهيد ٠١١/١‏ . 

ء۱۹۸١‎ 2151/94( واب بن ماجة‎ )۷۷٤( والترمذي‎  ) أخرجه أبو داود (۲۳۹۷» ۲۳۹۹ء ۲۳۷۰ء‎ )٤( 

CTA® CVV مرولا‎ No ATE NTT E “EA «EVE /F «10 74/١5 وأحمد‎ ۱ 

۲/٦ ۳ ۱‏ ۱۵۷ ۲۸ والدارمی ١5١5/7‏ وعبد الرزاق ٣۲٥۲ء ۲۵٣۲۵‏ ۷۵۱۹ 
۷٥۲۲ ١‏ والطيالسي كما في المنحة (840) والشافعي كمافي البدائع (٠1۸ء )1۸١‏ 
والطبراني في الكبير ؟/لاء كل ۹۰ ۰۹ ۰۲۵ ۳۲۹ ۳۸/۱۱ وانظر المجمع ۰۱۹۸/۳ 
17١ ۹‏ والبغوي في شرح السنة ۳۲/١‏ والدولابي ٠١١/۲‏ والطحاوي في المعاني 18/7 وابن 
أبي شيبة 18/7 والبخاري في ات 5 والرازي في العلل (587-/107) وانظر التلخيص 
3/1 . 
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عمر وار بن عباس وحكي عن ابن مسعود أنها غير مكروهة في الحالين› وحكي عن مالك آنه 
كرهها في الحالين وبه قال عمر تعلقاً» بما روى ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال رأيت رسول الله َة في المنام» فأعرض عني» فقلت: ما لي فقال إنك تقبل 
وأنت صائم قال» ولأن كل شيء منع من الجماع منع من دواعيه 0 والدلالة على صحة 
ما قلاع ما لوويناة من الأخبار المتقدمة ما رواه أبو هريرة أن رجلا أنى الي ل فَسَأَلَهُ عَنٍ 
الْمَبْلَةِ للصائم رخص لَه فيها تم سَألَهُ رَجُل آخر هاه عَنْهَا فَإِذًا الْذِي رخص لَه فيها شيخ 
والذي نهاه عنها شاب( ولأن القبلة إنما تكره خوف الإنزال» فإذا لم تتحرك عليه الشهوة 
أمن الإنزال فلم تكره له» وإذا تحركت عليه الشهوة. خاف الإنزال فكرهت له فأما حديث 
عمر» فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنا قد روينا عنه لفظاً أن رسول الله َة أباح قبلة الصائم. ولا يجوز ترك ما 
نقله عن رسول الله َة لفظاً في اليقظةء بما رواه في المنام . 

والثاني : أن في استعماله نسخاً للخبر الآخر والنسخ بعد وفاة رسول الله كك لا يقع 
واعتبارهم بالحج فلا يصح لأنه أدخل في المنع من دواعي الجماع من الصوم . لأنه يمنع من 
العقد والطيب فجاز أن يمنع من القبلة» وليس كذلك الصوم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : دون وَطِىءً دون الْمْرْجٍ فَأَنرَلَ أن وَل 

قال الماوردي : وهذا كما قال وقد ذكرنا إن أنزل أحد عن مباشر: ة بلا إيلاج ففيه القضاء 
دون الكفارة مثل أن يمس» أو يلمس أو يقبل أو يضاجع أويطأ دون الفرج» وقال مالك: 
عليه القضاء والكفارة وقد دللنا له وعليه. فأغنى عن الإعادة ثم يؤيد ما ذكرناه إنا وجدنا كل 
عبادة حرم فيها الوطء. أو غيره فللوطىء فيه مزية على غيره من المحرمات كالحج فكذلك 
الصوم . 

قال الماوردي : أما إن فكر بقلبه فأنزل» فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعاً لأن الفكر من 
حديث النفسء ورسول الله ب يقول: (إنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَر عَنْ امي الْسَطأّ وَالنْسْيَانَ وما 
حَدَّنْتْ به أنْقْسَهَاه فأما إذا نظر فأنزل فإن كان بأول نظرة لم يأثم» وإن كرر النظر وتلذذ به فقد 
أثم. ولا قضاء عليه في الحالين» وقال مالك: إن أنزل بأول نظرة فعليه القضاء دون 


. )۲۳۸۷( في الصيام‎ /١7/1١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


٤١ 
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الكفارة» وإن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة لأن رسول الله ب قال: «العَينَانٍ تَزْنِيَانٍ 
وَالْيَدَانٍ تَرْبيانِ» ويصدق ذلك ويكذبه الفرج2» فسوى بين النظر واللمس» وهذا خطأ لأنه 
إنزال عن غير مباشرة فوجب أن لا يفطر كالفكر والاحتلام ولأن النظرة الأولى لا يمكن 
الاحتراز منهاء وما لا يمكن الاحتراز منه لا يقع به الفطر كالدخان والغبار» فأما الخبر فكذا 
نقول إذا صدقه الفرج صار زنا يستوجب به الحد والكفارة» فأما بمجرد الرؤية فلا حد ولا 
كفارة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ ر اللّهُ عَنْهُ : «وَإِذًا عي عَلَى رَجُل, فَمَضى لَه يوم ينان 
ين شَهْرِ رَمََانَ وَلَمْ ن أل وَل َرِبَ فيه الَا ٤‏ إن اق في بَعْضٍ انار فهو في يَوْمهِ 
تبك صَابم وَكدَلِكَ إن أضبَحَ راقدآ ثم اق (قال المزني) | إِذَا مر من الل م أي 
عليه فهو عنڍدي عانم أفاق أو لم يُفِقْ وَالَيوم الثاني ليس بِصَائِم انلم يوه في اليل وَإِذَا 
َم بُو في اليل اصح مُفيقا ليس بصَائِمٍ». 

قال الماوردي: أما إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه نهاره أجمع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» فمذهب الشافعي أن صومه باطل لأنه أتى بنية مجردة عريت عن 
قصد وعمل» فشابه الصلاة» وقال المزني : صومه جائز قياساً على النائم فأما إذا نوى الصيام 
من الليل» ثم نام نهاره أجمع. فمذهب الشافعي أنه على صومه لأن حكم العبادات جار 
عليه» وقال أبو سعيد الأصطخري : صومه باطل قياساً على المغمى عليه» والفرق بين 
النوم» والإغماء واضح › وهو أن النوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن 
إلا بهاء والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلم يصح معه الصيام إذا اتصل. واستدام 
فأما إذا أغمى عليه في بعض النهار» وأفاق في بعضه فقد قال الشافعي هاهنا: إذا أفاق في 
بعض نهاره صح صومه» وقال في كتاب الظهار إذا أفاق في أول النهار صح صومه» وقال في 
اختلاف العراقيين : وإذا حاضت أو أغمى عليها بطل صومهاء فاختلف أصحابنا في مذهب 
الشافعي على ثلاثة أوجه : ١‏ 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن المسألة على ثلاثة أقاويل منصوصة : 

أحدها: متى أفاق في بعض نهاره صح صومه . 

والثاني : أن صومه لا يصح حتى يكون مفيقاً في أول النهار. 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲۰٤۷/٤‏ في القدر ۲٠٥۷/۲۱‏ وأخرجه أحمد في المسند ۳۷۲/۲ 2058.51١‏ 


٥‏ والطبراني في الكبير ۱۹۲/٠١‏ وانظر المجمع 5 وانظر التلخيص ۲۲٠/۳‏ ونصب الراية 
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والثالث: أن صومه يبطل بالإغماء كالحيض والجنون . 

والوجه الثاني: أن المسألة على قولين: 

أحدهما : متى أفاق في بعض النهار صح صومه . 

والشاني: لا يصح صومه حتى يكون مفيقاً في أول النهار» وما قاله في اختلاف 
العراقيين» إذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها ففيه جوابان : 

أحدهما: أن جوابه عاد إلى الحيض دون الإغماء وقد يجمع الشافعي بين مسائل. ثم 
يعيد الجواب إلى بعضها. 

والثاني : أنه أراد إغماء الجنون لا إغماء المرض . 

والوجه الثالث: أن المسألة على قول واحد أن صومه لا يصح حتى يكون مفيقاً في 
أول النهار. هذا اختيار أبي العباس وحمل إطلاق بعض النهار على ما قيده في كتاب 
الظهار. قال أبو العباس فإذا أفاق فى أول النهار فمن صحة صومه أن يكون مفيقاً في آخره. 
فاعتبر الإفاقة في الطرفين عند الدخول في الصوم» وعند الخروج منه فكان أبو إسحاق 
المروزي» يغلط فيخرج هذا قولا رابعاً للشافعي وليس يعرف للشافعي ما يدل عليه وهذه 
أحد مسائل أبي إسحاق التي غلط فيها على الشافعي فهذا الكلام في اليوم الأول وسنذكر 
توجيه كل قول في كتاب الظهار إن شاء الله. فأما اليوم الثاني » وما يليه من أيام الإغماء 
فصومه فيه باطل لا يختلف. وعليه قضاء ذلك لإخلاله بالنية» فإن قيل: فهلا أسقطتم عنه 
قضاء الصيام كما أسقطتم عنه قضاء الصلاة» قيل: لأن الصلاة يلزم استدامة قصد العمل 
فيها فإذا خرج أن يكون من أهل القصد سقط عنه القضاء والصوم لا يلزمه استدامة قصد 
العمل فيه» ويصح منه وإن أخل بالقصد في بعضه» فلذلك لزمه القضاء» ولم يسقط منه 
زوال القصد, وهذا الفرق تعليل من أصحابنا والذي يوجبه القياس» أن يستوي الجنون 
والإغماء في سقوط الصوم كما استويا في سقوط الصلاةء ويستوي حكم الصيام والصلاة في 
سقوط القضاء. كما استويا في الجنون فأما الجنون إذا طرأ على الصوم» فقد أفسده سواء 
وجد في جميع النهار» أو في بعضه. ولا قضاء عليه لارتفاع القلم عنه فإن قيل: فهلا لزم فيه 
القضاء كالإغماء قيل: لأن الإغماء مرض في القلب. وعارض لا يدوم» وإنما هو كالنوم 
يجوز حدوث مثله للأنبياء» والجنون يزيل العقل. ويسقط حكم التكليف ولا يجوز حدوث 
مثله للأنبياء فلهذا افترقا في حكم القضاء [وما ذكرناه من مقتضى القياس في التسوية بينهما 
يدفع هذا الفرق المدخول فيه](" فأما الردة إذا طرأت في شيء من نهار الصوم فقد أبطلته. 


)1( سقط في ب . 
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كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 
لأن المرتد لا يصح منه أداء عبادة في حال الردة لفساد المعتقد فإذا عاد إلى الإسلام لزمه 
القضاء كما يقضي ما ترك من الصلوات . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِذًا حَاضْتٍ الْمَرْةُ فلا صَوْمَ عَلَيَا فإذَا طهرتَ 
قَضتٍ الصَوْم ولم يكن عَليِهَا أن هبد مِنَ الصّلاةٍ ل ما كان في ويها الي مُوَوَفْتٌ العُذْرِ 
وَالضْرُورَةٍ كُمَا وَضَفْت في بَابٍ الصّلاةٍ) 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها في 
زمان حيضها بل لا يجوز لهاء ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله إلا طائفة من الحرورية» 
تزعم أن الفطر لها رخصة فإن صامت أجزأهاء وهذا مذهب قد شذ عن الكافة والدليل على 
ا إجماع الصحابة على خلافه» وما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كي 
قال :اس الْمراة إذا حاضت لم تَصمْء ولم صل فَذَلِكَ نُقَصَانُ دينها» ولما روي عن ا 
رضي الله عنها قالت: کان يكون علينا قضاء رمضان فلا نقضيه إلا في شعبان اشتغالاً برسول 
الله ب تعني قضاء رمضان من أجل الحيض فإن أكثر ما في الحائض أن تكون محدثة» 
والحدث والجنابة لا يمنعان الصومء قيل: قد فرقت السنة بينهما ثم المعنى. وهو أن 
الحدث والجنابة لا يسقطان الصلاة» ويمكن دفعهما بالطهارة» والحيض يسقط الصلاة» ولا 
يمكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه, فلذلك ما افترق حكم الصوم فيهما فإذا تقرر أن الحائض 
تدع الصلاة» والصيام» فإذا طهرت لزمها قضاء الصيام دون الصلاة لأمرين: 

أحدهما: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نُوْمَرُ بقَضَاءٍ الصّيَام ولا 
ومر بِقَضَاءِ الصلاة. ۰ 

والثاني : أن المشقة لاحقة حقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات. والصوم لقلته لا 
تلحق المشقة في إعادته فلهذا ما لزمها قضاء الصيام دون الصلاة. 

مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : راح كاين لمكن راع ن اندها 
سول الله ب . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

تمل الفط إذا من عرب اللي تون ليا وو بول ان N‏ أن 
النبي َه قال :ولا يَرَالُ الناس بِخَيْرِمَا ا الفطر ولم ب وخر وه ارال المّشرقي»(“ 


١1١/5 وأحمد‎ ۱۹۸/٤۸ في الصوم (۱۹۵۷) ومسلم ۷۷۱/۲ في الصيام‎ ۲۳٤/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
وعبد‎ ١7/7 والشافعي كما في البدائع (771) ابن أبي شيبة‎ ۲۳۷ / ٤ والبيهقي‎ )١191( وابن ماجة‎ 
. ١7١/5 الرزاق (75957) والطبراني في الكبير‎ 


i:‏ كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


وروي عن رسول الله اة قال : رادت ر سنن المزسلين جيل الفطر تاجيز السَحورِء 
وَوَضْعٌ اليمين على الشمال, في الصّلاة» فإذا قيل : فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما أنهما كانا يؤخران الإفطار حت يسود الأفق قيل : إنما فعلا ذلك لا رغبة عن فضل 
التعجيل» ولكن ليبينا جواز التأخير» وإن التعجيل غير واجب كما روي أنهما كانا لا يضحيان 
كراهة أن يرى اا واج و اة [نطاره هلل التمرء فإن تعذر فالماء لما 
روي أن رسول الله َة كان يُفْطِرٌ عَلَى رُطْبَاتٍ فن لَمْ يكن فَتَمْرَاتَ فن لَم يكن فَشَرْبَةٌ 
E‏ 
فصل: فآما السحور فسنةء ويستحب تأخيره لرواية سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي ي قال : «اشتهينوا بطعام, السحر عَلَى صِيَام انها“ ازروف a‏ 
رسول الله بي قال : «تسَحَُرُوا فإن في السَّحُورٍ برك" > وروى أنس بن مالك أن النبي ييا 
قال الا ةيد ةوالحو يركوا ولو على رة من اء لوت ال 
عَلَى الْمُتسَحَرِينَ»290 وقال يك «تَلاتُ مِنْ سنن الْمرْسَلِينَ» كرما جاح السخور وروي 
عن العرباض ابن سارية” أنه قال جت إلى E‏ الله يك ويسر فال لي كل فَلَمْ 


<f ممم‎ of 


اکل د ان كنت کت0 . 
وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول لغلامه قنبر ائتنى بالغذاء 


المبارك فيتسحر ويخرج فيؤذن ويصلي . ولأن في تعجيل الل وار الميدو فو لح 
ومعونة لأداء عبادته . 


.)7705( ۳۰۹/۲ والترمذي ۳ في الصوم (547) وأبو داود‎ ١54/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة ٠٠ / ١‏ في الصيام (1547) وقال البوصيري في إسناده أمعة بن صالح وهو ضعيف 
وأخرجه الحاكم ٤٤٥/۱‏ انظر التلخیص ۱۹۹/۲ . 

() أخرجه النسائي من وجهين من حديث أبي هريرة )١١44( )۲۱٤۷( ۱٤۱/٤‏ وأخرجاه من طريقيه أنس 
والبخاري ٠١40/15 ١977‏ والترمذي )7١8(‏ وأشار إلى حديث أبي هريرة أحمد في المسند. 
اماع ا 49 والدارمي ٦/۲‏ والبيهقي 775/5 والطيالسي كمافي المنحة ۸۸۲ واب بن أبي 
شيبة ٩.۸/۳‏ وعبد الرزاق ۷٥۹۸‏ والطبراني في الصغير ۲۹٠/١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠/۳‏ وابن 
الجارود في المنتقى ۳۸۳ وانظر التلخيص ١44/7‏ ونصب الراية ٤۷١/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن شاذان في مشيخته من حديث أنس هكذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف 
(3”575) ورواه الحارث بن أبي أسامة وأبي يعلى والديلمي من أبي هريرة هكذا في الفيض وذكره 
الحافظ في المطالب العالية 787/١‏ (975) وأخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع 10١/7‏ فيه 
أبو عبد الله البصري قال الذهبي لا يعرف . 

)٥(‏ العرباض بن سارية السلمي سنن الت المي و تر ا 
وخالد بن معدان قال أبو مسهر مات سنة خمس وسبعين . الخلاصة ۳۲١/۲‏ . 

. 775/54 والبيهقي‎ ١57/4 أخرجه أحمد في المسند‎ (D 


١‏ تاب العام بات اة في ال ل ا حه 


وَأَرْبعِينَ مياد بِلْمَاشِمِي كَانَ لَهُمَا أن يُفْطرَا في شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَأتِي أهْلَهُ ِن صَامًا في سَفَرِهِمَا 
راهم 

قال الماوردي : وهذا كما قال [كل مسافة جاز أن تقصر فيها الصلاة جاز أن يفطر فيها. 
في شهر رمضان» لأن الفطر رخصة كالقصر» واختلفوا في قدر المسافة فعندنا أنها مسافة يوم 
وليلة بسير النقلء ودبيب الأقدام وقدر ذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي» أو ثمانية وأربعون 
ميلا بالمرواني » وهو ستة عشر فرسخاً وهو أربعة برد وحكينا خلاف أبي حنيفة في كتاب 
الصلاةء ودللنا عليه بما أغنى عن إعادته» فمن ذلك ما روي عن ابن عباس أن رسول 
الله َة قال :ل قروا يا أَهْلَ مَكة في اقل مِنْ أَرْبَعَةٍ بُردِه وذلك من مكة إلى عسفان وإلى 
الطايف. فإذا سافر قدر المسافة المذكورة جاز لهما الفطر إن شاء بالأكل أو بالجماع فلا 
كفارة عليه لأن الفطر المباح يستوي فيه حال الأكل والجماع]“ والفطر في السفر مباح 
وحكي عن طائفة من اهل الظاهو وي قال توم من الضيغابة أن ا و فى السفر واجب تعلقاً 
بقوله تعالى : طمن كان مِنَكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَمَرٍ فَعِدَة مِنْ أيامٍ أخرٍ» [البقرة : ] 
فأمره بالقضاء على الأحوال كلها وروي عن النبي بيا أنه قال : وس مِنَ ابر الصَيّامُ في 
السمَرٍ»" وبقوله هة «الصَائِمْ في السَمْر كالْمُفطر ذ في الْحَضَرِ)0» والدلالة على ااا 
a.‏ ة وإباحة زو اة رضي الله عنها أن رسول الله يل قال لحمزة بن عمرو الأسلميإِن 
شت شئت قْصَمْ وإِنْ ئت شنت فافز “ وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل ذَلِكَ فَعَلّ 
ع اله له أن وقضی وصام وَأفُطَر وروی عن أى سبعيد الغتدري ا 
أنهما قالا: سافرنا مع رَسول الله يكل مِنًا الصائم وما امقر يعيب الصائم عَلَى 
الْمُمْطرِ وَل المُْطرٌ عَلَى الضَّائِم ٠0»‏ فأما قوله تعالى : طفَعِدَة من ايام ار [البقرة: 184] 
ففي الآية الإضمار وهو الفطر الذي يجب فيه القضاء وأما قوله : «ليس مِنْ نّ الْبرّ الصِيَام في 


)١(‏ سقط فى أ. 

0( أخرجه البخاري ۲٠۹/٤‏ في الصوم (1947) ومسلم ۷۸٦/۲‏ في الصيام ۱٠٠١/۹۲‏ . 

() أخرجه الدولابي في الكنى ١717/١‏ وأخرجه ابن ماجة ٥۳۲/١‏ في الصيام )١1777(‏ وقال البوصيري 
في في الزوائد في إسناده انقطاع أسامة بن زيد متفق على تضعيفه وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من 
أبيه شيئا قاله ابن معين والبخاري . 

. ٠۲۲۱/۱۰۳ ومسلم ۷۸۹/۲ في الصيام‎ )۱۹٤۳( أخرجه البخاري في الصوم‎ )٤( 

(ه) أخرجه الدارقطني ۱۸۹/۲ والبيهقي 2151/7 ۱٤١‏ . 

)٩(‏ أخرجه البخاري 7١4/5‏ في الصوم )۱۹۹٤۷(‏ ومسلم ۷۸٦/۲‏ في الصيام )١١18(‏ وانظر شرح السنة 
بتحقيقنا 1۹۷/۳ . 


a 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


السفره فخارج على سبب» وهو أنه كي مر جل وقد لمع عله الناس وهو ينل من في 
إلى فَيْءٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : أَجْهَدَهُ الم فَقَالَ: يس مِنَ ابر الصّيَامُ في السَّفْر يعني لمن 
كان في مثل حاله» وأما قوله «الصَّائِمُ في السّمَرٍ كَالْمْفْطِرٌ في الْحَضْرِ» فموقوف على عبد 
'الرحمن بن عوف فإن صح فمعناه إذا اعتقد وجوب الصوم في السفر. 

فصل: فإذا ثبت أن الفطر رخصة فالصوم أولى له.. إذا قدر عليه وقال مالك : الفنطر 
أولى لقوله كك : إن الله جك أن ؤي زم مها لي د لل عَرَائِمُهُ وَفِي رواية إن الله 
يُحِبُ أن يوخ برُحصِهٍ كَمَا يحب أن يُْحَذَ بِعَرَائمِهِ» قال وكما أن قصر الصلاة في السفر أولى 
من إتمامها كذلك الفطر أولى من الصيامء ودليلنا ما روي عن رسول الله و أنه قال : :من 
ان له حَمُول راد فا شيع فَليِضُمْ رَمَضَانَ حَيتُ أذْرَكَة” “وروي أن عائشة رضي الع 
ما قرغت مِنْ حبةٍ الداع فَقَالَت يا رسول الله صمت وما أفطرت انميت ات 
فقَالَ لَهَا: خسنت فدل على أن الضوم أفضل» E‏ عم والصوم عزيمة 
وفعل ا الضل مو دل ا فأما قوله يدهن اللا بحب أن يوخ برُحَصِهِ كُمَا 
ا يُوْحَدَ بعَرَائِمه فضعيف عند أهل النقل» وإن صح فلا دليل فيه. لأنه أحب الأخحذ 
بالرخصة والعزيمة» وإذا أحبهما معاًء وكان إحدهما مسقطاً لما تعلق بالذمةء فهو أولى. 
وأما قصر الصلاة فلقد اختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم الإتمام أولى كالصوم» وقال 
بعضهم : القصر أولى. وإنما كان القضر أولى من الإتمام. وأفضل لأنه لا يلزم فيه القضاء. 
ولا يتعلق به إيجاب ضمان فى الذمة وليس كذلك الفطرء لأنه إذا أفطر تعلق بذمته ضمان 
القضاء فلذلك ما اختلفا. ٠‏ 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولَيِسَ لاح أن يَصُومْ في شَهْرِ رَمَضَانَ ينا وَل 
َضَاء لمي إن فعَلَ َم يُجِرْهُ لِرَمَضَانَ ولا لَِْرِِ ضَامَ رَسُولُ الله يك في اسر وَمْطَرَوَقَالَ 
لِحَمْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ «إن شِعْتَ شت فم وَإِنْ شِئْتَ شعت فَافطِر» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زمان رمضان يمنع من إيقاع غيره فيه في الحضر والسفر» 
فإن صام فيه نذراً أو قضاء أو كفارة أو تطوعاً لم يجزه عن رمضان لأنه لم ينوه» ولا عن غيره 
لأن الزمان يمنع من إيقاعه وحكينا خلاف أبي حنيفة» وأصحابه في الحضر والسفرء ودللنا له 
وعليه بما فيه كفاية وغنا. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ۲٠٠/٤‏ وقال نقلا عن البخاري عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذهب ولم يعد 


البخاري هذا الحديث شيئاً. 
, () أخرجه الدارقطني ۱۸۸/۲ وأخرجه النسائي ۱۲۲/۳ .)١5155(‏ 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 57 


مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عه : وإ قَدِمَ رَجُلٌُ مِنْ سَفْرِ تارا مُفطرا کان لَه لَه أن 
َكل خیب ل بر خد إن كات انرأ ابض قهرت کان له أن ايها لور ديك كان 
اح إل 

۰ قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا قدم رجل نهار من سفره» وكان قد أفطر في أول 
يومه» فله أن يأكل في بقية اليوم» وإن صادف امرأته قد طهرت من حيضها فله أن يجامعهاء 
لكن يستتر بهذا الفعل خوفاً من التهمة والتعريض للعقوبة» ولا يلزمه إمساك بقية هذا اليوم» 
ولو فعل كان حستاًء وقال أبو حنيفة: : عليه أن يمسا بقية يومه تعلق بما روي أن رول 


>9 ماه 


الله يك َعْتْ إلى أل الْعولِي في يوم عَاضُورَاء فال من أكَلَ فَلُْمْسِكُ ومن لَمْ اكل فليِصُمْ 
َأمَرَهُمْ بالإمْسَاكِ مَعَ تقدم الْفِطر. قال: ولأن كل معنى لو وجد في ابتداء الصوم لزمه إمساك 
ذلك اليوم فإذا وجد في أثنائه لزمه إمساك بقيته . 

أصل ذلك : إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك, ثم علم أنه من رمضان». 
وهذا خطأء لأن كل من جاز له الأكل في أول النهار مع العلم بالصوم , فإذا أفطر لم يلزمه أن 
يمسك بقية يومه . أصله الحائض . إذا طهرت أو السفر إذا اتصل فأما-حديث عاشوراء فقد كان 
تطوعاً وأمروا بإمساكه استحباباً» ولو صح وجوبه لم يكن فيه دليل لأنهم لو علموا وجوبه. 
قبل الأكل لزمهم الصوم فشابه يوم الشك الذي يلزمهم إمساك بقيته إذا علموا أنه من 
رمضان, لأن هذا العلم لو تقدم لزمهم الصوم» ولم يجز الفطر وليس كذلك المسافرء لأن 
الفطر له جائز والله أعلم . 

فصل: فأما الحائض إذا طهرت في نهار يوم من شهر رمضان» فليس عليها إمساك بقيته 
بوفاق أبي حنيفة» وقد حكي عنه وجوب الإمساك عليهاء وكذلك لو بلغ صبي أو أسلم كافر 
أو أفاق مجنون في نهار من شهر رمضان» لم يلزمهم إمساك بقية اليوم كالمسافرء والحائض» 
وخالفنا أبو حنيفة فألزمهم الإمساك» وفيما مضى من الدليل كفاية فأما المريض إذا أفطر في 
صدر النهار لمرض» ثم صح في ااا هت من افا ا ال نر ا 
الإمساك. وعند البصريين عليه أن يمسك لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم فإذا زال 
العجز» وأمكنه الصوم ارتفع معنى الإباحة ولزمه الإمساك وليس كذلك المسافرء لأنه يفطر 
وإن أطاق الصوم» والقول الأول أقيس» وهذا أشبه. 

فصل: قال الشافعي في كتاب الأم فإذا قدم من سفره» ولم يكن أكل ولا شرب ولا 
نوى الصوم وكان وعلى نية الفطرء فلم يفطر حتى قدم فله أن يأكل» ولا يلزمه الإمساك» ولو 
أمسك كان أولى وإنما لم يلزمه الامساك لأنه قد أفطر بترك النية» وإن لم يأكل فصار بمثابة 
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من افطر بالأكل فأما إذا نى الصوم في سفره. ثم قدم ناويا فهل يلزمه إتمام صومه أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يلزمه إتمام صومهء ولا يجوز له الفطرء لأن 
زوال السفر قد رفع حكم الإباحة كالمسافر إذا نوى القصرء ثم أقام لزمه الإتمام . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وقد نص عليه الشافعي» في حرملة 
أنه على خياره إن شاء صام» وإن شاء أفطر لأن حكم اليوم معتبر بأوله ألا تراه لو نوى الصوم 
مقيماً. ثم سافر لم يجز له أن يفطر اعتبار بحكم أوله. فكذلك إذا نوى الصوم مسافراًء ثم 
أقام فله أن يفطر اعتبارآ بحكم أول اليوم» فلو نوى الصوم في السفر ثم أراد أن يفطر في 
سفره فله ذلك» ولو نوى إتمام الصلاة ثم أراد القصر لم يجز له. والفرق بينهما أن الفطر 
يضمن بالقضاء وعذر الإفطار قائم بدوام السفر» وليس كذلك القصر لأنه لا يضمن بالقضاءء 
وقد ضمن الإتمام على نفسه فلهذا المعنى فصل بينهما. 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عله : «وَلَو أن مُقيما وى الصّوْمَ قبل الْفْجْرِ تم حر 
بد الجر مُسَافرا لم يعر وة لال ل في مُقيسآ (قال المزني) روي عن الي كه أنه 
صَام في مَخرج إلى مَك في َمَضَانَ حى بغ راع اميم وَضَامَ الاس مَعَهُ م أفطر وَأمَْرَ 
مَنْ صَامٌ مَعَهُ بالإفطار ولو کان لا يجوز فِطرَهُ هما فَعَلَ الي بل . 

قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على أربع مسائل : 

أحدها: أن يبتدىء السفر قبل الفجر فلا شبهة أنه بالخيار إن شاء صام» وإن شاء أفطر 
لأنه ابتدأ السفر في زمان يجوز له الفطر فيه فلذلك لم يتحتم عليه صوم ذلك اليوم . 


والمسألة الثانية: أن ينوي الصيام . وهو مقيم ثم يسافر بعد الفجر. فمذهب الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة أن عليه أن يتم صومه وليس له أن يفطرء وحكي عن أحمد بن حنبل 
وإسحاق وهو مذهب المزني أن له الخيار في الصوم والإفطار تعلقاً بأن رسول الله ية حرج 
8 ل A‏ 
في آخره» قالوا: ولأن الفطر إنما أبيح بأحدشيئين المرض» والسفوثم تبت أن للمريض أن 
يفطر في أثناء النهارء اوأن صام في أوله فكذلك المسافر وهذا خحطأء والدلالة عليهم قوله 
تعالى : ولا تيلوا َعْمَالَكُمْ » [محمد: ]۳٣١‏ لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر فوجب إذا 
ابتدأها في الحضر ثم طرأ عليه السفرء أن يغلب حكم الحضر كالصلاة والمسح على 
الخفين» ولأنه قد خلط إباحة بحظر ولا بد من تغليب أحدهما في الحكم» فكان تغليب 
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الحظر أولى . وأما حديث كراع الغميم فمن المدينة إليه مسيرة أيام » وقيل ذلك للمزني فرجع 
عنه» وقال أضربوا عليه ولو كان الأمر على ما ذكروه. لم يصح لهم الاستدلال به لأنهم لم 
يعلموا هل سافر قبل الفجر أو بعده؟ وأما المريض فإنما جاز له الفطر للضرورة الداعية فيما 
أحدث» بلا اختياره» وليس كذلك السفرء لأنه أنشأه مختاراً» ولم تدعه الضرورة إلى الفطر 
فيه . 

والمسألة الثالثة: أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر» وهو لا يعلم هل سافر قبل 
الفجرء الم ال مرك راح كاد حي لأنه على يقين من حدوث 
السفر» وفي شك من تقدمه. وبالشك لا تباح الرخص . 

المسألة الرابعة: أن لا ينوي الصيام أصلاء E E BETS‏ 
بالنية من الليل. وعليه الإمساك. لأن حرمة اليوم قد ثبتت بأوله» وعليه القضاء لأنه مفطر 
بترك النية . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عن : «وَمَنْ رای لهال وَحَدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصّيَامُ فَإِنْ 
رای هال شوال, حل له أن يأل حي لا يراه َد ولا برض نَفْسَه هة َك فرص الله 
وَالْعقَوبَة مِنَ السّلْطَانِه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا رأى الهلال وحده. فقد تعلق عليه حكم العبادة 
وسواء حكم القاضي بقوله أم لاء فإن كان هلال رمضان لزمه الصيام. وإن كان هلال شوال 
لزمه الإفطار. وبه قال أبو حنيفة. وقال أحمد بن حنبل ومالك: يلزمه الصيام في هلال 
رمضان, ولا يجوز له الإفطار في هلال شوال وقال الحسن وعطاء» وشريك وإسحاق لا يلزمه 
الصيام ولا يتجوز له الإفطارء بل هما في الحكم سيان. وهذا خطأ لقوله تعالى : لفَمَنْ شه 
نكم الشَهْرَ فصع [البقرة: 5 فحتم الصوم على من شهده. ولقوله ية «صومُوا 
إرويته وَأَفْطروا إرؤيته» فعلق الحكم بالرؤية فإذا ثبت هذا ورأى هلال شوال وحده فله أن 
يأكل حيث لا يراه أحد خوفاً من التهمة. وعقوبة السلطان, وإن رأى هلال رمضان لزمه 
الصيام» فإن جامع فيه لزمه الكفارة وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه لأنه يوم محكوم به من 
شعبان فوجب. أن لا تلزمه الكفارة قياساً على يوم الشك, ولأن ذلك شبهة فوجب إدراء 
الحد. وهذا خحطأء لأنه يوم لزمه صومه من رمضان فوجب. أن تلزمه الكفارةء إذا هتك 
حرمته بالوطء . 

أصله : إذا حكم القاضي بشهادته» فأما قياسه على يوم الشك فغير صحيح لأنه لم 
يلزمه صومه عن رمضان» وهذا يوم لزمه صومه عن رمضان . 

الحاوي في الفقه/ ج */ م 19 
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مسألة: قال الشافعيّ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولا افبل عَلَى رُوَيَة الفطر إلا عَدُلَيْن (قال 
5 اي al PF oro.‏ هاه ث لوه ا ماق و واف E‏ 
المزني) ا قوليه ان لا يقبل : في الصوم إلا عذلينٍ (قال) حدثنا إبراهيم قال 
دا الربيع قال اللائ ل وز أن يضام بسَهَادَةٍ رَجُلٍ واجد ولا وان يضام إل 
سَاهِدَيْنِ ولال الأخياط؛ 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين وأجاز أبو ثور 
شهادة عدل واحد فأما هلال رمضان فللشافعي فيه قولان : 
أحدهما: لا يقبل فيه إلا عدلان. 
والثاني : يقبل فيه شهادة عدل واحد. وقد ذكرنا توجيه كل قول وحكينا خلاف أبي 
حنيفة » ودللنا عليه فلم يكن لنا إلى الإعادة حاجة . 
0 00 أ م 5 5 تم رهم OE‏ 0 گے ر ر 0 2 
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن صحا قبل الزوال, افطر وصلى بهم الإمام 
را مم ه ا م و ا مام ر 5 3 مع go‏ هدر ار هه 
صَلاة العِيدِ وَإِنْ كان بَعْدَ الال فلا صَلاة في يَوْمِهِ وَاحبٌ إلى ان يصلي اليد من الغدٍ لما 
ب OE Sp‏ م عع جه "# وگو إن ور 2 رور هة عع م 
ذكر فيه وإن لم يكن ثابتاً (قال المزني) وله قول آخر انه لا يصلي من الغدِ وهو عندي اقيس 
ا جا غي َم اَم جز الصا في قر لوقت كان فيا بده بعد وَلَوْ 
کان ضحی غد مثل د ضحى الوم زم في حى يوم بعد شَهْرٍ لانمل ًى الْيم». 
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة أن يصبح الناس يوم الثلائين من رمضان شاكين 
في يومهم هل هو من رمضان أو من شوال؟ فعليهم صيامه ما لم تقم البينة» أنه من شوال فإن 
شهد برؤيته شاهدان نظر في عدالتهماء فإن لم يكونا من أهل العدالة لم يحكم بشهادتهماء 
وكان الناس على صومهم» وإن دہ ثبتت عدالتهما حكم القاضي بشهادتهما. وأفنطر القاضي 
أولاً ثم الشاهدان» ثم الناس بعدهم. وسواء بان ذلك قبل الزوال» أو بعده» فأما صلاة العيد 


فينظر فإن بانت عدالتهما قبل الزوال صلى الإمام بهم صلاة العيدء لأن وقتها من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء فإن أمكنه أن يخرج بالناس إلى المصلى فعلء وإن ضاق عليه الوقت 
. صلى بهم حيث أمكنه من جامع » أو مسجد وإن بانت عدالتهما بعد الزوال» فقد فات وقت 
الصلاة» وهل تقضى أم لا على قولين: 

أحدهما: واختاره المزني لا تقضى لأنها صلاة نافلة سن لها الجماعة فوجب أن تسقط 
بالفوات كصلاة الخوف. 

والقول الثاني : أنها تقضى لأنها صلاة راتبة في وقت. فوجب أن لا تسقط بفوات 
وقتها كالفرائض» وعلى هذين القولين يخرج قضاء الوتر. وركعتي الفجر فإذا قيل: إنها 
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تقضى نظر فإن تعذر عليه اجتماع الناس في بقية يو ؛ لتفرقهم وسعة بلدهم أمرهم أن 
يجتمعوا من الغد. فإذا اجتمعوا صلى بهم صلاة العيد في وقتها من الغلا من جماعة, لأن 
المقصود منها تكامل الجماعة. وإظهار الزينة» وأن يحثهم على الصدقة وفعل الخير وينهاهم 
عن المأثئم. فلذلك لم يصل قبل اجتماعهم وإن كانوا مجتمعين في يومهم ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه.يصلي بهم في بقية يومهم لأنه أقرب 
إلى وقتها من الغد. 

والوجه الثاني :. وهو مذهب الشافعي يؤخرها إلى الخد ليصليها في مثل وقتها ولا 
يصليها في بقية اليوم لرواية أنس بن مالك أن رسول الله ية فَضَامًا مِنَ الْعَدِ فأما إن بانت 
عدالة“الشاهدين بعد غروب الشمس. فإنهم يصلون العيد من الخد قولاً واحداً لا يختلف 
لقوله يك : «فطركم يوم تُفْطِرونَ» فأما المزني فإنه اختار أن لا يقضي . واعترض بسؤالين: 

أحدهما: أن قال لو جاز أن يقضى من الغد لجاز فى يومهء لأنه من الوقت أقرب قلنا 
فقد أجاز بعض أصحابنا القضاء في ب اليومء فسقط هذا الاعتراض على أنا إنما نأمر 
بالقضاء بها من الغد. لأنها صلاة ضحى جعل سببها أول النهار. فاحتاجت في القضاء إلى 
الأداء . 

والقول الثاني : أن قال: لو جازت في ضحى الغد لجازت بعد شهر قلنا: إنما جوزنا 
لحدوث الإشكال في رؤية الهلال وهذا غير موجود فيما بعد. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عه : ومن كان عَأيِ الوم ِنْ شَهْرِ رَمَضان لِمَرَ ضر 
أو سَفْرِ َم يقضهِ وَهْوْيقِْرُ عَلَيِْ حى دَخَلَ عَلَيِْ ضَهْرُ رَمَضَان خر كان علي أن يضوم الشَهْرَ 
م يََضِيَ مِنْ َعْده الذي عليه وَيكفَرُ ِل يوم مُدآ وسين مد النِيّ كل . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أفطر أياماً من شهر رمضان لعذر أو غيره» فالأولى به 
أن يبادر بالقضاء وذلك موسع له ما لم يدخل رمضان ثان» فإن دخل عليه شهر رمضان ثان 
صامه عن الفرض. لا عن القضاء فإذا أكمل صومه قضى ما عليه ثم ينظر في حالهء فإن كان 
أخر القضاء لعذر دام به من مرض. أو سفر فلا كفارة عليه» وإن أخره غير معذور فعليه مع 
القضاء الكفارة عن كل يوم بمد من طعام» وهو إجماع الصحابةء وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق والأوزاعي والثوري وقال أبوحنيفة : لا كفارة عليه لقوله تعالى : دة من يام 
انحر [البقرة: 5] وفي إيجاب الفدية زيادة في النص» وذلك نسخ قال: ولأنه صوم 
واجب فوجب أن لا يلزم بتأخيره الكفارة. كالنذر وصوم المتمتع » ولأنها عبادة واجبة» فوجب 
أن لا يلزم بتأخيرها كفارة كالصلاة, ودليلنا قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقَوتَهُ فذية4 
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[البقرة 36 لكان نهدا E‏ كل طن إلانيا قام ليله وروى مجاهد عن أبي هريرة 
أن رسول الله كه قال: : أ«مَن أفطر رمَضَانَ بمَرَضٍ م صح فلم يض حَتَى أثْركَةُ رَمَضانٌ 


آخر قَلِيَصَمْ ما أدْرَكَهُ ُ ثم ليقضِ الْنِي فاته وَليُطعِمْ عَنْ كلل يوم مِسْكيناً»(') ولأنها عبادة تجب 
ك بإفسادها 0 فجاز أن تجب E‏ نجب ا بإفساده 


نا ين اا خر [البقرة BSE.‏ لأن الفدية لم تجب بالفطرء 
وجبت بالتاخير» وأما قياسهم على صوم النذر والتمتع » فيفسد بصوم رمضان إذا أخره بأكل أو 
جماع على أن المعنى فيه » أن الكفارة لا تجب بإفساد شىء من جنسهء وكذا الجواب عن 
قياسهم على الصلاة, فلو أخر القضاء أعواماً. لم تلزمه إلا فدية واحدة» في أصح الوجهين 
وفي الوجه الثاني » عليه بكل عام فدية. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإنْ مَاتَ أَطْعَمَ عَنْهُه وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءَ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وجب عليه صيام أيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلم 

أحدهما: أن يموت بعد إمكان القضاء. 

والثاني : أن يموت قبل إمكان القضاءء فإن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم 
ولا كفارة في ماله وإن مات بعد إمكان القضاء. سقط عنه الصوم أيضاً ووجب في ماله 
الكفارة عن كل يوم مد من طعام.. ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته. هذا مذهب 
الشافعي في القديم والجديدي وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة . 

وقال أحمد. وإسحاق» وأبو ثور: يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من يصوم عنه» 
وقد حكى بعض أصحاينا هذا القول عن الشافعي في القديم, قال: لأنه قال وقد روي في 
ذلك خبر فإن صح قلت به» فخرجه قولاً ثانياً» وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعي 
مذهباً واستدل من أجاز الصوم عن الميت بما رواه عروة عن عائشة أن رسول الله كي قال: 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ الصّيّامُ صَامٌ عَنْهُ وَلِيّهُى("2 وقد رواه أيضاً ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله يلل 


)0 ضعيف أخرجه الدارقطني 7 وقال البيهقي في خلافياته لا يصح مرفوعاً وقال في سنته ليس بشيء 
في إسناده متروكان قالا : وروي موقوفا على أبي هريرة بإسناد صحيح وقال عبد الحق : لا يصح في 
الإطعام. شيء خلاصة البدر ۳۳۱/۱ وانظر التلخيص ١ . ۲٠١/۲‏ 

)۳( أخرجه البخاري 7١7/4‏ في الصوم 1157 ومسلم ۸٠۳/۲‏ في الصيام ٠٠٤١/٥۳‏ . 
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وروی سعد بن أبي وقاص أن رجا تی اللِْيّ يك ققالَ: إن مي مَانَثْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ َال بك 
اقضِ عَنْهًاا'» وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم 
شهرآء فماتت قبل أن تصوم فسأل أختوهاء رسول الله يك فَأمَرهٌ بالصَيَام عَلْها)» قال: 
ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج والدلالة على صحة و 
روايشجاقع عن ابن عمر أن ورل اله 26 فال : من مَاتَ وَعَلَيْه صم رَمَضان فَليُظعِمْ عَنْ كل 
يوم مِسكينآ("© فأسقط القضاء وأمر بالكفارة» وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله كك 
قال: من أفطر في رمضان بمرض ولم يقض حتى مات أطعم عن كل يوم مدين) يعني مداً 
للقضاء ومداً للتأخير» لأنه إجماع الصحابة . 

روي عن ابن عباس وعمر وعائشة رضي الله عنهم. أنهم قالوا: من مات وعليه صوم 
أطعم عنه» ولا يصوم أحد عن أحد, ولا مخالف لهم ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال 
الحياة مع العجز. فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة» أصله الصلاة» وعكسه الحج ولأن 
الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة كالشيخ الهرم“ فأما ما رووه من الأخبارء 
فالمراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام بدليل ما ذكرناء وأما قياسهم على الحج. 
فالمعنى فيه جواز النيابة في حال الحياة . 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز الصوم عنه بعد موته. فإن مات قبل إمكان 
الصوم فلا كفارة عليه وإن مات بعد إمكان الصوم فعليه الكفارة في ماله عن كل يوم مد 
لمسكين» فلو أفطر أياماً من رمضان» ولم يصمها مع القدرة حتى دخل عليه رمضان ثان ثم 
مات فعليه لكل يوم مدان مد. بدل عن الصيام» ومد بدل عن التأخير» هذا مذهب 
الشافعي » وسائر أصحابه وقد قال أبو العباس بن سريج عليه مد واحد, لأن الفوات يضمن 
بالمد الواحد كالشيخ الهرم وهذا غلط. والدلالة عليه رواية ابن عمر أن رسول الله كل قال: 
من أف في رصان رض فلم يض ڪٿ مات أطعم عه عن كل َم مذي . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رضي الله عله : «وَمَنْ قَضَى مُتَفْرقا اجره ومُتتَابعآ حب لي . 


(1) انظر التخريج الآتي . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲۷/٤‏ في الصوم ۱۹٥۴۳‏ ومسلم ۸٠ ٤/۲‏ في الصيام )١١58/١65(‏ والبيهقي 
4 /00. 

(۳) أخرجه الترمذي 45/7 في الزكاة )/١8(‏ وابن ماجة )٠۷١۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي ۲٠٤/٤‏ ولايصح رفعه. 

)2( في ج الهم . 


fo 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


قال الماوردي : وهذا صحيح الأولى في القضاء أن يأتي به متتابعاً. وإن قضى متفرقاً 
أجزأه وبه قال ابن عباس ومعاذ وأبو هريرة وأنس بن مالك ورافع بن خديج وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء . 

وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عمر وعائشة ة رضي الله عنهم وداودء 
وغيرمٍ من أهل الظاهر أنهم قالوا: ! إن قضى متفرقاً لم يجزه تعلقاً بقوله تعالى : «فَعِدّة مِنْ 
يام ار [البقرة : 6 وهذا أمر يلزم المبادرة به» وبما روي عن أبي هريرة أن رسول 
الله ي قال: مَنْ كان عليه شَيْءٌ مِنْ صوم رَمَضَانَ فَليْسِرُدْهُ ولا يُفَرْقَهُ202 قالوا: ولأن القضاء 
في كل عبادة مثل الآداء ثم تقرر أن الع ل ار ا E‏ ودليلنا 
قوله تعالى : دة من ايام أخَرِ» [البقرة: 6 ] ف ففي أي زمان قضي كان ممتثلاً للأمرء 
فإن قيل: فهذا أمر والأمر على الفور لا على التراخي» قلنا كنا قد مدذهان: 

أحدهما: أنه على التراخي. فلم يلزمنا هذا السؤال. 

والشاني : أنه على الفور لكن قام دليل على التراخي» وفي قوله تعالى : «فدّة مِنْ 
يام خر [البقرة : 6 دليل على جواز التراخي. لأن تقديره فعدة في أيام أخر وروی 
عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ل قال: : «مَنْ کان عَلَبِهِ شَيْءٌ من 
رَمَضَانَ قان شَاءَ صَامَهُ مُتَاِعاوَِنَ شَاءَ صَامَهُ مفَرقا وروی ابن الزبير عن جابر قال “سيل 
سول الله كل عن تييع قَضاءٍ رَمَضانَ قال : ريت لَوْكَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دين فصا 
بالدرمّم والدرهَمينِ أمَا كان قَدْ قَضَى دَيْنَهُ فَقَالَ: نَعَمْ الله احق أن يعفر ٩”‏ ولأن القضاء في 
كل عبادة مثل الأداء ثم تقرر أن التتابع ليس من شرط الأداء لأنه لو أفطر يوماً من الشهر لم 
يبطل ما يليه من الطرفين» فكذلك القضاء فأما الآية فدليلناء وأما حديث أبي هريرة إن صح 
فمحمول على الاستحباب» فأما الاستدلال فقد قلبناه عليهم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا يُصَامُ يوم لطر ولا يوم انحر وَل أيامُ نى 
رما ا قل 

قال الماوردي : أما يوم الفطر. ويوم النحر فلا يعرف خلاف في أن صومهما حرام 
لرواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله ية نهى عن صيام يوم الفطر والأضحى 


)0( أخرجه الدارقطني 1۹۲/۲ وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم الكرماني ضعفه ابن معين والنسائي 
والدارقطنى . 

(۲) أخرجه الدارقطني ۱۹۳/۲ ثم قال لم يسنده غير سفيان بن بشر وهو غير معروف الحال. 

۳( أخرجه الدارقطني 7 وقال لا يثبت متصلا. 
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ولرواية الزهري عن أبي عبيد(') مولى أزهر قال: شهدت البدسع عيرين الخطات رمي 
الله عنه فصلى وخطب وقال: إن وَسُولَ الل يكل هى عَنْ صَوْم, هَن الْيوْمَيْنِ يوم فِطرِكُمْ عَنْ 
صِيَامِكُمْ وَيوم اون فيه لَحُمَ نُسْككُمْ ثم شهدت مع عثمان رضي الله عنه فصلى وخطب ثم 
شهدت مع علي وعثمان محفور فصلى» ثم خطب فدل ذلك على أن تحريم صومهما 
بإجماع» فلو صامهما أحد» كان عاصياً لله تعالى بل لا يصح صومهما كالليل فلو نذر 
صومهماء كان نذره باطلاء ولا قضاء عليه وقال أبو حنيفة : نذره صحيح وعليه القضاء فإن 
صامهما جاز» ويسقط عنه النذر. وهذا خطأ لقوله ية «لآ ندر في مَعْصِيّةِه0"© ولأن كل زمان 
لا يصح فيه صوم التطوع لا ينعقد فيه النذر كالليل وأيام الحيض . 

فصل: فأما أيام التشريق» وهي أيام منى الثلاثة. فلقد كان الشافعي يذهب في القديم 

ES‏ تحبا وي ارالك لقوله تعالىٍ : فمن تَمَتع بِالْعْمْرَة إلى 
0 مِنَ الْهُدَى فَمَنْ لَمْ د يج فَصِيام ثلاثة يام في الْحَح» [البقرة: ]۱۹١‏ ولا 
عن اهل العلم ا لت فل يزه الوه ا من ذي الحجة فعلم 
أنه أراد بها أيام التشريق» ولرواية سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 86 
َرْحَصٌ لِلْمْتَمتع ذا لَمْ يجڏ هيا وَلَمْ يَصمْ في الْعشر أن يَصُومَ ايام ال لتشريق7" ثم رجع عن 
هذا في الجديد. ل 1 وبه قال أبو حنيفة لرواية عمرو بن سليم 
عي أده انهاغالت 5 بف دا علي بن | بي طالب عليه السلام راكباً ينادي ألا إن رسول 
الله ي قال:'«هذهو يام طم شرب فلا يِصَومُهًا اد2 ولرواية أ ف هريرة أن رسول 
الله کی نهى عَنْ صِيَام تة ايام يوم افر وَالأضْحَى ويوم السك ويام التَشْرِيقٍ ولأن كل 
زمان لم يجز صومه تطوعاً لم يجز صومه تمتعاً كيوم الفطر» والأضحى فإذا قيل: ليس 
للمتمتع أن يصومها فليس لغيره مق الناس أن يضومها حال لا تدراولا تطرعا: ولا كفارة. 
ولا قضاء وإذا قيل: بجواز صيامها للمتمتع فإن أراد غير المتمتع صيامها فله حالان: 

أحدهما: أن يصومها تطوعاً من غير سبب تقدم فليس له ذلك لا يختلف. 

والثاني : أن يصومها واجباً عن سبب متقدم كالنذور والكفارات» وقضاء رمضان ففي 
جوازه وجهان: 
)١(‏ سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أبو عبيد المدني عن عمر وعلي وعنه الزهري وسعيد بن خالد 

قال ابن سعد ثقة مات سنة ثمان وتسعين الخلاصة .717١/١‏ 
20 أخرجه مسلم في النذر باب ۳ حديث (۸) أخرجه النسائي ۲۹/۷ والحاكم ٠١6/4‏ وأحمد في المسند 
۲ والدارقطني ١1/4‏ وعبد الرزاق ۳۸۹٩‏ وأبوداود ۳۲۹۰ . 


(۳) أخرجه البخاري ۲۸٤/٤‏ (۱۹۹۷ء ۱۹۹۸) والدارقطني ۱۸۹/۲ . 
)٤(‏ ضعيف أخحرجه الدارقطني ۱۸۷/۲ والبيهقي 54/5 وانظر نصب الراية 484/57 . 


ووسسسسسسصصسس بس كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


أحدهما: لا يجوز لأن المتمتع مخصوص بالرخصة . 

والثاني: يجوز لأن في استثناء المتمتع تنبيهآ على ما في معناه من الصوم الذي له 
سبب كالأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. ثم استثنى منها ما له سبب. 

0000 2 5 7 2م رمو ے ® رمي علص طم س 2ه مس 26 ؟عى لولم لم 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عه : «وَإِنْ بل حَصَاةً أو ما ليس بطعام أو اختقنَ اؤ 
ل LT TEY‏ 2 2000 وحل جح 7 اس 2-7 2ه ع E a E E‏ 
ا ا ي ر إلى خرف أوااشتقط ن ل إلى نرف راه نقد افر اكان 
ذاكراً ولا شَىْءَ عَلْيّهِ إِذا كان ناسياً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ابتلع طعاماً أو شراباً» أو ما ليس بطعام» ولا شراب 
كدرهم أو حصاة» أو جوزة أو لوزة» فقد أفطر بهذا كله ووجب عليه القضاءء إذا كان عامداً 
ذاكراً لصومه وإن كان ناسياً» فهو على صومه» وقال الحسن بن صالح بن حي الكوفي : له 
يفطر إلا بطعام أو شراب» وبه قال أبو طلحة في البرد لأنه ليس بمطعوم ولا مشروب, وهذا 
خطأ لعموم قوله تعالى : ظثُمٌ أتَمُوا الصَّيّامَ إلى اللَيْل 4 [البقرة: 1817] والصيام هو الإمساك 
عن كل شيء ولأنه بالإجماع ممنوع من ابتلاعه» وإنما منع منه لأنه يفطره ألا ترى الغبار 
وشم الروائح لما لم يفطره ولم يمنع منه. ولما كان الطعام والشراب يفطره منع منه فكذلك 
هذا: 

فصل: قأما إذا احتقن بالدواء فقد أفطر قليلا كان ذلك أو كثير أو سواء وصل إلى 
المعدة أم لا وكذلك لو قطرفى إحليله دواء أفطر به وسواء وصل لن المعدة آم لا لآن 
باطن السبيلين لا يخوف . 

وقال مالك : إن كان كثيراً أفطر به في الموضعين» وإن كان يسيراً لم يفطره قال أبو حنيفة 
يفطر بالحقنة» ولا يفطر بما دخل في إحليله في إحدى الروايتين عنه» وقال الحسن بن 
صالح لا يفطر بهماء وإنما يفطر بما وصل إلى جوفه من فمه. 

والدلالة على مالك هو أن كل ما أفسد الصوم كثيره أفسده قليله كالأكل والدلالة 
على أبي حنيفة ينفذ إلى الجوف يفطر بالخارج منه وهو المني › فوجب أن يفطر بالخارج منه 
كالفم يفطر بما دحل منه» وهو الأكل. وبما خرج منه» وهو القيء والدلالة على الحسن بن 
صالح هو أنه ذاكر للصوم أوصل إلى جوفه باختياره ما يمكنه الاحتراز منه» فوجب أن يفطر 
كالأكل والشرب . 

فصل: فأما إذا داوى جرحه بدواء وصل إلى جوفه» وهو ذاكر لصومه» فقد أفطر به 
رطباً كان أو يابساً . 
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وقال أبو حنيفة : يفطر بالرطب. ولا يفطر باليابس لأن اليابس يمسكه الجرح فلا يصل 
إلى الجوف . ٠‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر برطب ولا يابس» لأنه يستعمله علاجاً لا اغتذاء 
فجرى مجرى الضرورة والدلالة عليهم هو أن كل منفذ أفطر بالداخل فيه. إذا كان رطباً. 
أفطر به» وإن كان يابساً كالفم» ولأن كل ما وصل من الفم أفطر به فإذا وصل من غيره» أفطر 
به كالرطب . 

فصل: فأما إذا جرح نفسه مختاراً. أو جرحه غيره باختياره فنفذت الجراحة إلى جوفه. 
فقد أفطر. ولزمه القضاء ولو جرح بغير اختياره لم يفطر» وقال داود بن علي لا يفطر بحال» 
وقال أبو حنيفة إن لم تظهر من الجانب الآخر لم يفطرء والدلالة عليهما مع ما ذكرناه من 
القياس مع الحسن بن صالح » فأما إذا أسقط الدهن أو غيره حتى وصل إلى جوفه أو رأسه 
فلقد أفطر به» وقال داود هو على صومه والدلالة عليه قوله ية للقيط بن صبرة(2 : «بالِغ في 
الاسْينَْاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِما فتَرفق» وإنما أمره بالرفق خوفاً من الفطر. 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَإِذَا اسْتَنْشَّقَ رَه إن اسمن أنه قَذ وَصَلَ 
إلى الرّأس أو الْجَوْفٍ في الْمَضْمَضَّةٍ وَهُو عَامِدٌ ذَاكرٌ لِصَوْمِهٍ أَفْطْرّ (وقال) في كتا ابن أبي 
ّى لآ يلرّمْهُ حى يُحَدِتْ ازرادا فَأمًا إِنْ كان أَرَادَ المَصْمَضَة فسَبَقَهُ لإذخال النفسٍ 
وإخرَاچه فلا يُعِيدُ وَهَذّا خا في مَعْنَى النْسْيَانٍ حف ينه (قال المزني) إذّا كَانَ الآكل : 
يسك في اليل فيوافي الفجر فير جم وه يلابي أشهُ لان كلنهمًا لا يعم أله صاب 
والسابق إلى جوفه الْمَاهُ يعْلم 35 صائم ذا َفْطرَ في الأسْبَه الا کان الأبَعَدَ عِنْدِي أؤلَى 
لطر . | 

قال الماوردي : من أراد المضمضة, والاستنشاق في صومه» فالأولى له أن يرفق ولا 
يبالغ لأن رسول الله كا أمر لقيطاً بذلك. فإن تمضمض. واستنشق فوصل الماء إلى رأسه أو 
جوفه فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون ناسياً لصومه» فلا شيء عليه» وهو على صومه كالآكل ناسياً. 

والثاني : أن يكون ذاكراً لصومه قاصدآ لإيصال الماء إلى جوفه أو رأسه» فهذا يفطرء 
وعليه القضاء كالآكل عامداًء والحال الثانية : أن يكون ذاكراً لصومه غير قاصد إلى إيصال 
الماء إلى جوفهء وإنما سبقه الماء وغلبه فهذا على ضربين: 


)1( لقيط بن صبرة صحابي مشهور ويقال أنه جده واسم أبيه عامر وهو أبورزين العقيلي والأكثر على أنهما 
اثنان تقريب التهذيب ۱١۸/۲‏ . 
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أحدهما: أن يكون قد بالغ في الاستنشاق . 

والثاني : لم يبالغ فإن بالغ فقد أفطر. ولزمه القضاء لأن ذلك حادث عن سبب مكروه 
“كالإنزال إذا حدث عن القبلة» وكان بعض أصحابنا البغداديين لا يفرق بين المبالغة وغيرهاء 
وليس يصح لما ذكرنا فإن لم يبالغ ففيه قولان: 

أحدهما: قد أفطرء ولزمه القضاء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاءء واختاره 
المزني ووسهه ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رَسُولَ اليك عَنْ َة 
الصائم فَقَالَ رات لو نمضت فشبه القبلة بالمضمضة. ثم كانت القبلة ت الإنزال 
تفطر. فكذلك المضمضة مع الازدرادء ولقوله َة في الاستنشاق :إلا أن تون صَائِما فترَفْن 
خوفاً من إفطاره بوصول الماء إلى رأسه» ولأن الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى 
المباشرة لها في الحكم كالجنابة» يجب القود فيها بالمباشرة» والسراية فكذلك المضمضة» 
والاستنشاق يجب أن يستوي حكم السبب فيهماء والمباشرة» ولما ذكره المزني من قياسه. 
على الأكل شاكاً في الفجر. 

والقول الثاني: نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. أنه على صومه» وبه 
قال الحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

ووجه هذا القول هو أنه مغلوب على هذا الفعل نصار بمثابة من أكره على الأكل. 
ولأنه واصل إلى جوفه من غير قصده. فوجب أن لا يفطر أصله الذباب إذا طار إلى حلقهء 
ولأن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف. وتارة بما ينفصل عنه ثم تقرر أن ما ينفصل عنه 
بلا اختيار كالقيء وال نزال» لا يفطر. فكذلك ما وصل إليه من المضمضة بالاختيار» وهذان 
القولان في صوم الفرض» والنفل سواء وحكي عن الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى» وهو 
قول ابن عباس أنه إن توضا لنافلة أفطرء وإن توضأ لفريضة لم يفطرء لأنه في الفريضة 
مضطرء وفي النافلة مختار وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه في الطهارتين غير مضطر إلى المضمضة والاستنشاق» لأنهما سنتان في 
الطهارتين معاً. 

والثاني : أن حكم الفطر في الاضطرار والاختيار سواء لأنه لو أجهده الصومء فأكل 
خوف التلف أفطر. ولو ابتدأ الأكل من غير خوف أفطر» فدل على أن لا فرق بين 
الموضعين, والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اله عله : «وَإِنْ اشْتَبْهَتِ السَّهُورُ عَلَى أسير فَتَحَرَّى شَهْرَ 
وتغان لوافقة أ E‏ ۰ 


0۹ 
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قال الماوردي : وصورتها في رجل من المسلمين حبسه المشركون في مطمورة 
شتبهت عليه الشهور وأشكل عليه شهر رمضان» فعليه أن يتحرى فيه ويجتهد ثم يصوم على 
ay‏ 
أحدها: أن يبين له صواب اجتهاده» وموافقته رمضان نفسه. فإذا كان كذلك فقد 
أجزأه صومه» وهذا قول الفقهاء كافة وقال الحسن بن صالح عليه الإعادة, لأن العبادات لا 
يصح أداؤها مع الشك في دخول وقتها كالصلاةء وهذا خطأ والدلالة عليه مع إجماع السلف 
قبله قوله تعالى : «فْمَنْ شهدَ منكم الشهر فليصمة [البقرة: ]١186‏ وهذا قد شهد الشهر 
وصامه ولأنه أدى العبادة باجتهاد» فوجب إذا بان له صواب اجتهاده أن يجزيه كما لواجتهد 
في القبلة» وصلى وبان له صواب الاجتهاد» وما ذكره من دخول الوقت» فليس بينهما فرق 
لأنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى أجزأه. 


والقسم الثاني : أن يبين له صيام ما بعد رمضان فهذا يجزئه. ولا إعادة عليه إلا فيما لا 
يصح صيامه من العيدين وأيام التشريق, وإنما أجزأه لأن القضاء قد استقر في ذمته بفوات 
الشهر» ثم وافق صومه زمان القضاء فكذلك أجزأه فإن بان له صيام شوال لم يخل حال 
الشهرين أعني رمضان وشوال من أربعة أقسام إما أن يكونا تامين» أو ناقصين أو يكون شهر 
رمضان تاماً» وشوال ناقصاً أو يكون شهر رمضان ناقصاً. وشوال تاماً. فإن كانا تامين لزمه 
قضاء يوم الفطر وحده وكذلك لو كانا ناقصين» فإذا قضاه فقد أدى فرضه» وأجزأه» وإن كان 
فير ونان نايا وكرال ثانا ارحلاقضاء يومين» يوم الفطر ويوم النقصان» وإن كان شهر 
ومضاة اقا ورال افا تراد جزأه عن فرضه» ولا قضاء عليه لأن يوم الفطر من شوال 
بدل من اليوم الناقص من رمضان» ولو بان له أنه صام نصف رمضان ونصف شوال أجزأه إلا 
يوم الفطر فعليه قضاؤه» ويكون نصف صومه قضاء ونصفه أداء . 

والقسم الثالث: أن يبين له صيام ما قبل رمضان فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون شهر رمضان باقياً لم يفت فعليه إعادة الصوم فيه لا يختلف لقوله 
تعالى : قَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشهْرَ فليَضمْهُ) [البقرة: 180]. 

والضرب الثاني : أن يكون رمضان قد فات ومضى فمذهب الشافعي» وما صرح به في 
كتبه وجوب الإعادة عليه» وهو قول أكثر الفقهاء. وقال في موضع من الأم ولو قال: إذا تأخر 
فبان له صيام ما قبله أجزأه. كان مذهباً فمن أصحابنا من قال ليس هذا مذهباً له. وإنما حكاه 
عن غيره ومذهبه وجوب الإعادة قولا واحداً. ومنهم من قال في وجوب الإعادة قولان : 
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أحدهما: أن لا إعادة عليه لأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فوجب إذا أداها قبل 
الوقت أن يجزئه كالحاج إذا أخطأ الوقت بعرفةء ٠‏ فوقفوا يوم التروية. 

والقول الثاني : وهو الصحيح عليه الإعادة لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في 
القضاء. فوجب أن يلزمه القضاء أصله إذا اجتهد في الإناءين» ثم بان نجاسة ما استعمله» 
ولأنها عبادة على البدن يقدر على أدائها بيقين» فوجب إذا بان له الأداء قبل الوقت» أن تلزمه 
الإعادة كالصلاة قال فأما الحاج فيستحيل وقوفهم بعرفة يوم التروية» فلم يصح قياس 
الصوم عليه فلو بان له صيام نصف شعبان ونصف رمضان فماصادف من رمضان يجزيه. 
وفيما صادف من شعبان قولان : 

والقسم الرابع : أن لا يبين له زمان صيامه هل وافق رمضان أو ما قبله أو ما بعده فهذا 
يجزيه صومه ولا إعادةء لأن الظاهر من الاجتهاد صحة الأداء» ما لم يعلم يقين الخطأء والله 


أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عة «وللصائم أن يَكْتَجِلٌ وَينْزِلَ الْححَوْض فيغطس 
فيه يتم كان ابْنُ عُمْرَ يَحْتَجِمْ صَائِماً قَالَ وَمِمّا سَمِعْت من الرّبيِع (قال الشافعي) وَل 
ںو o‏ ع امي مه رو رمم جر م هر 5 و ەر 0ر ات اه م رام E‏ 
اعلم في الحجامة شيئاً يثبت ولو ثبت الحديثان حديث «أفْظرَ الْحَاجِم» وحديث اخر ان 
ی الها ايك ا ا ين 2ه مه لاله هرد ما م > # ايلع ع2 
النبي َة احتجم وهو صائِم فإن خديث ابن عباس احتجَم وهو صَائِمْ نايخ للاول. وان فيه 
بيان واه زَمَنُ الح وَحِجَامَةُ الي يكل بَعْدَه . 

قال الماوردي : أما اكتحال الصائم فغير مكروه. وإن وجد طعمه في حلقه لم يفطر. 

وقال مالك وأحمد. وإسحاق» يكره للصائم أن يكتحل ولا يفطر. وقال ابن أب ليلى 
وابن سيرين إن اكتحل الصائم أفطرء والدلالة على جميعهم ما روي عن أبي رافع أن رسول 
لله وك رل خير ودا يكل إِنْمدِ فَاكتَحَلَ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِهُ(2. 

ارم ا ما E‏ لصا a‏ 
ل لاله الفط هنا سل برد الت ىا 
وباطن الجسد, ثم لا يفطر به لأنه واصل من غير منفذ. 


)1( الترمدك: 7 وقال ليس إسناده بالقوي أخرجه البيهقي 14 وأبوداود من فعل انس ۷۷٦/۲‏ 
(۲۴۷۸) ولا بأس بإسناده . 
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فصل: وأما اغتسال الصائم » ونزوله الماء فجائزء وغير مكروه لما روي عن عائشة وأم 
سلمة أن رسول الله يك كان يُصْبِحٌ جنبا فيغتسل ويم صَوْمَهُ وروي عن ابن عمر وابن عباس 
أنهما كانا يتماقلان في الماء. وكانا صائمين» وليس لهما في الصحابة مخالف . 

فصل: فأما 00 فلا تفطر الصايمء ولا تكره له وهو قول أكثر الصحابة والفقهاء. 
وحكي عن علي بن أبي طالب وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم» ومن التابعين الحسن 
وعطاء ومن الفقهاء الأوزاعي» وأحمد وإسحاق أن الحجامة تفطر الصايم تعلق بما روي أن 
رسول الله ل مَرَ يوم الاين عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ برل حنم فال يه فصر الْحَاجِمْ 
وَالْمَحجُومُ رواه ثوبان وأبو هريرة وأنس بن مالك وشداد بن أوس ورافع بن خديج. ولأنه دم 
يخرج من البدن معتادء ا ا الحيض ودليلنا رواية ابن عباس أن رسول 
اله يك احتجَم في حجُة الودَاع وهو محرم م صَائِمْ ولرواية أبي سعيد الخدري أن رسول 
لله يله أَرْحَصٌ في الْجِجَامة لاص ائم ولرواية أبي هريرة أن رسول الله َي قال : ثلاث ل 
يُفْطِرْنَ الصَائِم ايء وَالْحبَامةُ وَالاختلام”” “ ولرواية أنس بن مالك أن رسول الله َة مَرَ 
جَعْفَرِ بْنِ أبي طالب» وهو يحتجم فَقَال أفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ تم رخص بَعْدَهُ في 
الْحجَامَةٍ فكان أنس يحتجم وهو صايم» ولأن كل موضع لا يفطر بالواصل إليه» لا يفطر 
بالخارج منه أصله الفصاد. وعكسه القيء. وأما خبرهم ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه منسوخ يدل عليه حديث أنس وأبي سعيد لأن هذا الخبر ورد عام الفتح 
سنة ثمان وخبرنا في حجة الوداع سنة عشرء والمتأخر أولى . 

والجواب الثاني : أن قوله كل «أفطرَ الاجم وَالمَحجُوم) يعني بغير الحجامة كأنه علم 
تقوم فطرهماء أو رآهما يغتابان فقال: أفطرا بمعنى أنه سقط ثوابهماء أو علم بهما ضعفاً 
علم أنهما يفطران معه. وإنما تأولناه بهذا لأنه ضم الحاجم إليه. 

وأما قياسهم فمنتقض بالفصاد, ثم المعنى في الحيض أن الواصل إلى مكانه يقع به 
الفطر. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ اک الت له ملت ال يد 

قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما كرهناه. لأمور منها أنه يجمع الريق» ويدعو إلى 
القيء ويورث العطش. ولا يأمن أن يبتلعه فإن مضغه. ولم يصل منه شيء إلى جوفه فهو 
على صومه. 
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مسألة : : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وَصَوْمُ شَهْر رَمَضَانَ اجب عَلَى كل بالغ من 
رجل, وَامراةٍ وَعَبْد . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل من 
. رجل وامرأة وحر وعبد» فأما الصبي والمجنون» فلا صوم عليهما لارتفاع القلم عنهما 
وزوال التكليف الذي يسقط أعمال الأبدان» ويستحب لولي الصبي إذا عقل وميز مثله أن 
يأخذه بالصيام ليعتاده. ويألفه فإذاصام صح صومه وقال أبوحنيفة: لا يصح منه صوم ولا 
باه CS‏ وار دايا عاق E‏ عازه فى اكتات الفتلاة. وتدل على O i‏ كاب 
الج والدليل على مج ضوية ب روي أن رسول الله يك أَمَرَ هل الْعَوَلِي بصيامِ يوم 
عَاشورَاء َاُوا : َصَمْنَا وَصَوْمْمَا الصَبيان وَانَحَذْنَا لَهُم اللْعَبَ مِنَ الْعِهْن لِيَلْعَبُوا بها وَيَشْتَغِلُوا 


عن الأكل بيهم 
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مسألة: قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ اخْتَلَمَ مِنَ الْغِلْمَانٍ أو أسْلَمَ مِنَ الكفار 
له ل ص 6 o‏ ل 2 كي ا ف او الوق مي بن عو ع و 
بعد ايام من شهر رمضان فإنهما يستقبلانٍ الصوم ولا قضاءَ عليهما فيما مضى» . 


قال الماوردي : أما الكافر, إذا أسلم في أيام من شهر رمضان, فعليه صيام ما بقي 
لقوله تعالى : ظفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فلْيصْمَهُ» [البقرة: 184] ولا قضاء عليه فيما مضى 
على قول جميع الفقهاء إلا الحسن وعطاءء فإنهما قالا عليه القضاء فيما مضى. والدلالة 
عليهما قوله تعالى : ول لين كوا إن بتتهُوا يَُْرَْهُم مَا قذ سَلَفَ)» [الأنفال: ۳۸[ 
وروي عن النبي كه أنه قال : : «الإسلام ي بجت ما قبل . 


ا 
أمرين» إما أن يكون إسلامه ليلا أو نهارآء فإن أسلم ليلا استأنف الصيام من الغد. وإن 
أسلم نهار فهل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي. وقد نص عليه في حرملة والبويطي ليس عليه قضاء. 
لأنه لا يقدر على صيام هذا اليوم مع إسلامه في بعضه فصار كمن أسلم ليلا . 

والوجه الثاني : عليه قضاء يوم مكانه لأن إسلامه.في بعض النهار» يوجب عليه صيام 
ما بقي ١‏ ولا يمكنه إفراد ذلك بالصوم لا بقضاء يوم كامل كما نقول هو في جزاء الصيد هو فيه 
مخير بين المثل من النعم . وبين الإظعام وبين أن يصوم عن كل مد يوماًء فلو كان في 
الأمداد كسر لزمه أن يصوم مكانه يوماً كاملا . 
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فصل: فأما الصبي إذا بلغ في أيام من شهر رمضانء فعليه أن يستأنف صيام ما بقي» 
ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن كان بلوغه ليلاي استأنف الصيام من الغد. وإن كان بلوغه نهاراً 
فله حالان: 

أحدهما: أن يكون في يومه ذلك صائماً . 

والثاني : أن يكون مفطراً فإن كان في يومه مفطراً ففي وجوب قضائه وجهان كالكافر 
إذا أسلم . 

أحدهما : عليه القضاء . 

والثاني : لا قضاء عليه وإن كان صايماً فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه 
يتمم صومه واجباً. ولا إعادة عليه ولا يمتنع أن يكون متنفلاً بالصيام في أوله مفترضاً في 
آخره». كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيد. فإذا قدم زيد لزمه إتمامه.. وإن 
كان متطوعاً في ابتدائه وقال أبو العباس بن سريج يستحب له إتمامه» ويجب عليه إعادته 
وإنما وجبت عليه الإعادة لأن نيته من الليل كانت للنفل لا للفرض» وقد مضى هذا في كتاب 
«الصلاة» ومن أصحابنا من رتبها على غير هذا فقال: إذا قيل إذا كان مفطراً لم يلزمه القضاء 
فهذا أولى أن لا قضاء عليه وإذا قيل : لو كان مفطراً لزمه القضاء ففي هذا وجهان: 

فصل: فأما المجنون إذا أفاقء فله حالان: 

أحدهما: أن يفيق بعد مضي زمان رمضان, فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر 
الفقهاء لا يلزمه القضاء . 

وقال أبو العباس بن سريج عليه قضاء جميع ع e‏ جيه وام 
وليس بصحيح › ٠‏ لقوله يك رُفِمَ الْقلَمُ عَنْ ثلاث وَعَن الْمَجُنُونِ حَنَّى يُفِيقَ وَيُفَارقَ الإعْمَاءِ لأن 
الإغماء مرض يحدث مثله بالأنبياء» والجنون نقص يزول معه التكليف. ولا يجوز حدوث 
مثله بالأنبياء والحال الثانية » أن يفيق فى خلال شهر رمضان فعليه أن يستأنف صيام ما بقي. 
ولا بلزمه فا نا مشن ان أفاق ليد و تاف الصيام من الغد وإن أفاق نهاراً فهل يلزمه 
قضاء يومه. أم لا؟ على وجهين مضيا فأما قضاء ما مضى فلا يلزمه» وقال أبو حنيفة : إذا أفاق 
في خلال الشهر فعليه قضاء ما مضى منه تعلق بقوله تعالى : ظفَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشهْرَ 
فَلْيَصمَْهُ4 [البقرة: ]۱۸١‏ قال: ومعلوم أنه أراد من شهد جزءآ منه فليصمه لأنه لو راد من 
شهد جميعه لوقع الصيام في شوال. وإذا كان كذلك فهذا المجنون» قد شهد جزءاً من 
الشهر» فوجب أن يلزمه صيام جميعه قال: ولأنه معنى لا ينافي الصوم . فوجب أن لا يسقط 
القضاء كالإغماء قال فإن منعتم من تسليم الوصف دللنا عليه بأنه معنى يزيل العقل فوجب 
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أن لا ينافي الصوم كالإغماء. والدلالة على فساد قوله ما روي عن رسول الله بَا أنه قال 
رفع الْقَلَمُ عَنْ ناث ذكر فيها المجنون حتى يفيق» ولأنه معنى لو دام جميع الشهر أسقط 
القضاء فوجب إذا اتصل بعض الشهر أن يسقط القضاء أصله الصغر وعكسه المرض» ولأنه 
زمان مر عليه في الجنون. فوجب أن لا يلزمه القضاء أصله إذا جن جميع الشهر, فأما الآية 
فالمراد بها غير ما أدركه. وإنما أراد بها من أدرك جزءاً من الشهر فليصم ما ذكر» فإن أدرك 
جميع الشهر لزمه صيام جميعه» وإن أدرك بعضه لزمه صيام بعضه. وأما قولهم : إنه معنى لا 
ينافي الصوم , فلا نسلم لهم وينازعوا في معنى الأصل المردود إليه على أنه لو سلم لهم. 
لا ينافي الصوم لم يدل على إيجاب القضاء كالصغر لا ينافي الصوم, ولا يوجب القضاء . 
مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : راخب للصائم. أن ره صِيَامَهُ عن اللّعْطِ 
القبيح_ وَالمُمَائَمَةِ وإِنْ شوم أن يَقُولَ إني صَائِمٌ لِلْحَبَر في ذَلِكَ عَنْ سول الله ل». 
قال الماوردي : راما الكذاب:والغيية وال والحميمة؛ > فكل واحد ممنوع منه غير أن 
الصاء ئم بالمنع أولى لقوله تعالى : إن عِذَةَالشهُورٍ عند الله اا عشَرَ شَهْرا» [التوبة: >"] 
إلى قوله : لامها أَرْبَعَةُ حرم فلا تظْلِمُوا في فيه أنفُسَكُم4 [التوبة : : 5”] فالظلم وإن کان قبيحاً 
في جميع السنة فهو في الأشهر الحرم أقبح » وإنما كان الصائم بالمنع أولى., لأن الصيام. 
ا اعمال القرب وروي عن عبد الله بن عبر قال قال رسول اله 3 :صمت الصَّائْم. 
تسح ونوم 4 باد وااو سات َعَمَلهُ مُضَاعَفٌ وَلِضَائِم وتان فرحة عند أفظاره 
وَفَرْحَةٌ عند لِقَاءِ ره وَلَخْلُوفُ فم الصائم أَطَيْبُ عِنْدَ الله مِنْ رَائْحَةٍ ك۲ وروي عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «مَنْ لم يَدَعٌ قول الزورِ وَالْعَمَلَ ؛ به فيس لله حاجَة أن يَدََ 
طعامه وَشَرَابْهُ('» وروی المقيري عن أب هريرة أن رسول الله به قال : درب صَائِمٍ حَظَهُ من 
صومه الْجَوحُ وَالعَطش وَرْبٌ قائمٍ خط من ت السَهَرٌ9 © . 
وروى آبو الزناد عن الأعرع عن أن هريرة أن رسول الله 45 قال : «الصّوْمُ جُنة ذا كَانَ 
أَحَدُكُمْ صَائِماً قلا يَرْفْتُ وَل يجهل وَإِنِ امر و شاتمه فليقل: إني صَائِمُ إني صَائِةٌ»9؟» وفيه 
ثلاثة تأويلات : 


)١(‏ تقدم الشطر الأول منه والثاني أخرجه البخاري ۱۲۰/۲ )۷٥۳۸ ۰۷٤۹۲ 0۹۲۷ »۱۹۰٤(‏ ومسلم 
605/5 في الصيام .)١151/1751(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ١١5/5‏ في الصوم ۱۹۰۳ . 

(۳) .أخرجه أحمد في المسند ۲۷۳/۲ والطبراني في الكبير 787/١7‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 
(104) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .7١6/١‏ 0 
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أحدها: أنه في قوله : إن صَائِمٌ ني صَائِمٌ شفاء لغيظه وسكوناً لنفسه» فيمتنع عن 
جواب خصمه . 

والشالث: ليعلم خصمه صيامه؛ فيكف عن شتمه وأذاه»فلو خالف هذا فكذب أو 
اغتاب أو نم أو شتم كان آثمآ مسيئاً وهو على صومه» وبه قال جميع الفقهاء ء إلا الأوزاعي 
فإنه قال : قد أفطرء ولزمه القضاء تعلقاً بقوله يلار اس بطر الحة واللهيمة والكدث 
وَالنظَرٌ بالشهُوة وَالْيَمِينُ الَكاذِبةٌ»<٠‏ وااو على طرق الرسر وال وسقوط 
الثواب كقوله تعالى : ولا يَغْتَبُ بعْضكمْ بعضاً ١‏ أبْحِبٌُ أحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لَحْمْ أخيه ميت 
[الحجرات: : 17] والإنسان لا يأكل لحم أخيه ميتآ بالغيبة وإنما أثم كإثمه لو أكلء وكما قال 
رسول الله د : :امن تَكَلَمَ وَالمَامُ يَحْطبٌ فلا جَمُعَةَلَهُ تشديد في سقوط الثواب وإنما حملناه 
على هذاء لأن دليل الإجماع يدفعه» ولأن كل شيء كان المباح منه لا يفطرء فإن المحظور 
منه لا يفطرء أصله القبلة وعكسه الأكل والجماع . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ ّ الله عَنْهُ : «والشيخ كير الَذِي ل يسْمَطِيعٌ الصّوْم ور 
على الكفارة يصَدُقُ عَنْ كل يوم مد ِن جنطة وروي عَنِ ابن عباس في وله جل وَعَرّ 
لوعَلى الْذِينَ بطق فذية طَعَامُ مسكين * قال المراة الهم والشيخ الكبير يُفْطِرَانِ وان 
لکل : يوم مسكيناً (قال الشافعي) وَغَيْرَهُ من الممسّرِينَ يَقَرَهُونَهَا ويُطيفونَة) وَكَذَلِكَ نَقَرُوْمًا 
وزغم ml‏ الصوم م نسَح َلِكَ قال وَج الآية يذل عَلَى هَذَا الْمَعْتى 
لان ال وجل قال قذي لدم وسكي تور نطو خير فاد على مِسْكِين فهو خَيرٌ ل 
: نم قال وان صُوموا رُم قال اد ام بالصّمَام مَنْ لا يُطِيقُهُ م بن فَقَالَ فمن شَهدَ 
نكم الشهرَقليَصَمٌ إلى ا بظاهر لْقَرَآنِ (قال المزني) هَذًا بين في 
لتيل مُسْتَْىَ فيه عن اويل ». 

قال الماوردي : أما الشيخ الهرم والشيخة الهرمة إذا عجزا عن الصوم لعارض يرجى 
زواله فهما كالمريض لهما أن يفطر أو يقضيا إذا أطاقاء ولا كفارة عليهما فأما إذا عجزا عن 
الصيام لضعف الكبر» وما لا يرجى زواله» أو كانا يلحقا في الصوم مشقة عظيمة» فلهما أن 
يفطرا وعليهما أن يطعما عن كل يوم مدآ إن أمكنهما وبه قال الأوزاعي والشوري وأبو حنيفة 
وصاحباه إلا أن أبا حنيفة قال: يطعمان عن كل يوم من البر مدين» ومن التمر والشعير صاعاً 
بناء على أصله في الكفارة . 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 14/7 واللألىء المصنوعة للسيوطي ٠٠/۲‏ وانظر نصب الراية 
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وقآل ربيعة ومالك : لهما أن يفطرا ولا فنذية عليهما استدلالا بآنهما أفطرا لأجل 
أنفسهما بعذر فوجب أن لا تلزمهما الفدية كالمسافر والمريض قالوا: ولأنها عبادة على 
البدن. فوجب أن تنقلب إلى المال أصله الصلاة قالوا ولأن العجز عن الصوم يوجب سقوط 
الكفارة كالمسافر والمريض إذا ماتا قبل إمكان الصوم» والدلالة على وجوب الفدية قوله 
تعالى : 9وَعَلى الَذِينَ يُطيقُوتَهُ فِذيةٌ طْعَامُ مَسَاكِينَ4 [البقرة : ]١84‏ ووجه الدلالة فيهما أن 
الله تعالى كان قد خير الناس في بدء الإسلام بين أن يصومواء وبين أن يفطرواء و ٤‏ 
حتم الله الصيام على من أطاقه» بقوله تعالى : فمن شهة مِنْكُمُ الشهُرَ فَلْيَصْمْهُ»4 
[البقرة: ]١185‏ وبقي من لم يطق على حكم الأصل في جواز الفطر ووجوب الفدية» وقد 
كان ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه يعني يكلفونه. فلا يقدرون على صيامه وقراءة 
الصحابي تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به لأنه لا يقول ذلك إلا سماعاًء 
وتوقيفاً. وإنما عدل الشافعي عن الاستدلال بهذه القراءةء لأنها تشذ عن الجماعة. وتخالف 
رسم المصحف ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة» وهوما روي عن علي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. أنهم قالوا: الهم 
عليه الفدية إذا أفطر» وليس لهم في الصحابة مخالف ولأنه صوم واجب فجاز أن يسقط إلى 
بدل» وهو الطعام أصله الصوم في كفارة الظهار, ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فجاز 
أن يقوم فيه غير عمله مقام عمله أصله الحج, فأما قياسهم على المسافر والمريض فالمعنى 
فيه أنه عذر أوجب القضاء فأسقط الكفارة» وهذا عذر أسقط القضاء فلذلك أوجب الكفارة . 

وأما قياسهم على الصلاة فباطل بالصوم في كفارة الظهار. وأما قولهم إن العجز عن 
الصوم يوجب سقوط الكفارة كالمريض. إذا مات قبل القدرة على الصيام قلنا: المعنى فيهما 
سواء وذاك أن الواجب على المريض القضاءء فإذا مات قبل الإمكان سقط عنه» فهما من 
معنى العجز سواء والواجب على الشيخ الهرم الفدية فإذا مات قبل الإمكان سقطت عنه فهما 
في معنى العجز سواء وإنما اختلفا فيما لزمهما قبل العجز فأما المزني فإنه أحال قراءة ابن 
عباس ومنع أن يكون لها وجه تعقبها من قوله تعالى : فَمَنْ وح حرا فهو حير لوان 
تَصُومُوا خير لَكُمْ 4 [البقرة : 18] والعاجز عن الصوم e‏ هذا عائد 
إلى المطيق فلم يمتنع ما قاله ابن عباس . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنّْهُ : دولا أكرَه و في الوم اساك بالعُودِ الرّطب 
وَغَيْرِهِ وَأَكْرَهُهُ بالعكى ما اجن بن خارف : فم الصَائم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


يكره للصائم أن يستاك عشياً من زوال الشمس إلى غروبهاء ولم يحدده الشافعي 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم د 


بالزوال وإنما ذكر العشي فحده أصحابنا بالزوالء فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز. 
EOE‏ لت 
قال سول اله كما لا أخصي يناك را 

وروي عن عائشة أن رَسُولَ الله اة قَالَ حَيْرٌ خِصّال الصّائم السرا" وروي عن 
أنس بن مالك أنه سئل عن الصائم هل يجوز له أن يستاك بالغداة والعشي؟ فقال: نعم شيء 
سمعته من رسول الله ية" قال: نعم ولأن ما يستحب فعله للصائم قبل الزوال يستحب له 
فعله بعد الزوال كالتصمضة والاستنشاق؛ والدلالة على كراهته عشياً ما روي عن أبي هریرة 
أن رسول الله کل قال : قول ال الى كل عَمّل, ان آدمَ لَهُ إل لصوم فَإِنّهُ لي ونا أَجَزِي 

عليه لى فم الصائم أَطَيْبُ عند الل مِنْ ريح السك وما هذه صفته يجب أن يكون 
مستحباً. وما كان مستحباً فإزالته مكروهة. وخلوف الصوم جره عشياً» فأما عدر ن نوم 
وروي عن ابن الآرت أن رول اه 6 قال: إذا ضام أَحَدُكُمْ لَك بِالعَدَاةٍوَا 
يَسنَكِ بالْعَشّيَ فَمَا مِنْ صَائِم تيبس تيبس د فتاه إلا كان لِك نورا بَيْنَ عيْْبْهِ يوم الْقِيَامَة» ولأنها 
عبادة تعلقت بالفم فجاز أن يكون للصوم تأثير في منعها كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق 
ولأنها رائحة تولدت من عبادة, فجاز أن يكره قطعها أصله غسل دم الشهيد, فأما خبر 
عامر بن ربيعة وعائشة فمحمول على ما قبل الزوال بدليل ما رويناء وأما حديث أنس فغير 
ثابت على أنه يحمل على الجواز وإخبارنا وعلى الكراهة على أن خبرنا أولى لأنه يقتضي 
الحظر مع ما فيه من التعليل» وأما قياسهم على المضمضة فالمعنى فيها أنها لا تزيل 
الخلوف, ولا تقطع بها الرائحة 

فصل: فأما السواك بالعود الرطب فقد كرهه مالك وأحمد وإسحاق قالوا: لأنه يحلب 
الفم فوجب أن يكون مكروهاً كالعلك. .وذهب الشافعي وأبو حنيفة والفقهاء إلى جوازه بالعود 
الرطب واليابس» من غير كراهة لأن كل من استحب له السواك بالعود اليابس استحب له 
السواك بالعود الرطب» كغير الصائم, ولأن رطوبة العود ليس بأكثر من رطوبة الماء في 
المضمضة ثم لم يمنع الصائم منهاء كذلك من رطوبة العود فأما العلك. فإنما كرهناه لأنه 
يدعوا لقيء ء ويورث العطش . ويحلب الفم وهذه الأوصاف غير موجودة ذ في العود الرطب. 
فلذلك لم يكره والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند “440/7 وأبو داود ۷1۷۸/١‏ في الصوم ۲٠٠٤‏ والترمذي ٠٠٤/۳‏ (0/70) 

وحسنه وابن خزيمة ۲٤۷/۳‏ (۲۰۰۷) والبيهقئ ۲۷۲/٤‏ . 
(۲) ضعفه أخرجه البيهقي ۲۷۲/٤‏ في باب السواك للصائم . 


(۳) البيهقي في المصدر السابق. 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني ٠١5/7‏ والبيهقي ۲۷٤/٤‏ وضعفاه. 


باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 


قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : ورا قان عن َلْحة بن ّى بن طَلححة عن 
عَمْتِهِ عَائْسَةَ بْب طَْحَة أنّهَا قت دَحَلَ علي الي هة بُ بن لَك حيس نمال وأا ني 
كت رد الصوم وَلْكِنْ ر قال وقد صَامَ رَسُولُ الله كك في سرو حتى بَلَعْ كراع 
الْعَمِيمٍ َم افر ورك عر رف م انضرف فقيل لَهُ في ذَلِكَ فَقَالَ إِنْمَا مُوَْتَطوْعٌ فَمَنْ شَاءً 
زوين شغ نص را يبت عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اله عن مل ذلك وعَنٍ ابن عباس رَحِمَهُ الله 
اي َجَابرٍ انما انا لا ريا بالإفْطارٍ في صَوْمٍ القطوع. 58 وَقَالَ ابْنُ عباس في رَجَلٍ 

صَلَى رةو َل مها أو ا امب (قال الشافعي) رَجَمَهُ الى : فَمَنْ دحل 
في صَوْم أو صَللَةٍ ِب اَن يَسْتَِمَ ون حَرَجَ بل امام لم يُعِذه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا دخل الرجل في صيام التطوع ‏ أو صلاة التطوع » فالمستحب له إتمام ذلك فإن 
خرج منه قبل إتمامه جاز ولا قضاء عليه معذوراً كان. أو غير معذور» وهو في الصحابة قول 
عمر وعلي وابن عمر وابن عباس» وابن مسعود وفي الفقهاء قول الثوري وأحمد وإسحاق. 

وقال مالك إن خرج منه بعذر جاز» ولا قضاء عليه» وإن خرج منه بغير عذر لزمه 
القضاء . 

وقال أبو حنيفة : عليه إتمامه فإن خرج منه قبل إتمامه لزمه القضاء معذوراًء كان أو غير 
معذور والخلاف معه في فصلين : 

أحدهما: في وجوب إتمامه. 

والثاني: في وجوب قضائه والكلام فيهما سواءء واستدل على وجوب الإتمام بحديث 
الأعرابي» وقوله «هل علي غيرها» فقال يا إل اننطو تَقَدِيرَهُ | إل أن تتطوحٌ يرمك 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه 5 وانظر التلخيص ۱۸۹/۲ والشافعي في المسند )7١( 577/١‏ والبيهقي 
٤‏ . 


كتاب الصيام/ باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه بال بلبييس 558 


التطوعٌ» أيضاً ولأن كل ما وجب فيه المضي بالنذر وجب المضي فيه بالفعل كالحرج واستدل: 
عا وحرب التضاد رخا يفاد ال تيام يما روي عزن CS‏ اللا مها أنهما 
أفطرتا يوماً تطوعاً فقالتا لرسول الله يل اهدي لَنَاطَعَام فَاشْتهينَاففْطَرْنا فَقَالَ : ولا عَلَيَكُمَا اقضِيًا 
يوماً قال "0١:‏ ولأنها عبادة مقصودة انعقدت على الوجه الذي افتتحهاء فوجب إذا 
أفسدها أن يلزمه قضاؤها كالحج» وقوله على الوجه الذي افتتحها احترازاً ممن أحرم بالصلاة 
قبل وقتها أو أحرم بصلاة فائتة ثم بان له أداؤها فله الخروج من ذلك قبل الإتمام» ولأنها لم 
تنعقد على الوجه الذي افتتحها عليه. وهذا خطأء والدلالة على جواز الخروخ من ذلك قبل 
إتعافه ما رواه الشافع في أول ال ا وني ا دل على رول 
الله ك َب حبأنا َك حَْسآ قال أمَا ني كنت أي الصّْمَ ون قربي فبإن قيل فقوله: 

ا الصَومٌ لا يدل على أنه صائم» وإنما أخبر عن إرادة يحدثهاء قيل قد أخر أنه أراد الصوم» 
فيما مضى ومن أراد الصوم فيما مضى كان صائماً في الحال على أنا روينا عنه. أنه قال: 

«كُنْتُ ضحت صَائماً وکن قربيهرٍ وروى شعبة عن جعدة عن أم هانيء وهى جدته أن 
النبي يكل دحل عَلَيَا يوْمَ الفح اتی يإناءِ ِن لن فرب ثم ناوَلنى > فَقَلْتُ إني صَائِمَةٌ 
فقال كل : إن المتطوع امیر تبه إن شت فصوي وَإِنْ شت شنت في 0" وروي عنه 5غ 
أنه قال: إذا دعي اذك إلى طعَامٍ وهو صَائِمْ م تطوعاً فَلْيُمْطِر فان ذلك اغظم للا جر" ولانها 
عِبَادةٌ يخرج بالفساد منها فوجب أن لا يلزمه بالدخول فيها كالاعتكاف». أو كمن أحرم بصلاة 
فريضة قبل دخول وقتهاء والدلالة على سقوط القضاء ء ماروي عن آم هانىء قالت لما كان يوم 
الفتح جاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولت النبي يكل فََرب من ثم نولي فرت قلت يا 
سول الله كل أفطرت وَكُْتُصَائِمة وكرت أن سول قال :«إِنْ کان فَرْضاً فافض ا 
وَإِنْ کان تطوعاً إن شِئْتِ فاقضي وَإِنْ شئت فلا تقضِي » ولأنها عبادة يخرج بالفساد منها فوجب 
إذا تطوع بالدخحول فيها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء كالطهارةء والاعتكاف فأما استدلاله 
بحديث الأعرابي فمعناه إلا أن تتطوع » فيكون ذلك أن تفعل ذلك وأما قياسه على الحج 
فالفرق بينهما من وجهين : 


أحدهما: أنه لا يخرج من الحج بالفساد. ويخرج من غيره بالفساد. 


5717/5 وأحمد في المسند‎ )۷۷۹١( 717/4 وعبد الرزاق‎ )20( 07/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
وانظر نصب الراية‎ ٠٠۸/۲ والترمذي ۱۱۲/۳ (7/0*) والبيهقى  / ۲۷۹ والطحاوي فى معان الآثار‎ 
1 1 1 VY cC E1/۲ 

(۲) أخرجه أحمد 7 وأخرجه الدارقطني ۱۷١ ۱۷٤/۲‏ والحاكم ٤۳۹/۱‏ والبيهقي ۲۷٠/٤‏ . 
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كتاب الصيام/ باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 

والثاني: أن فرض الحج ونفله يستوي في وجوب الكفارة بالإفساد» ويخالف غيره من 
الصلاة. والصيام وأما حديث عائشة وحفصة فضعيف,. لأن الراوي له الزهري, وقد قال له 
ابن جريج سألت الزهري عنه فقال: سمعت رجلا على باب سليمان بن عبد الملك(1١)‏ 
يحدث به لا أعرفه, وقد روى أنه قال: «اقضيا يوماً مكانه إن شئتما» على أن معنى قوله: 
یوما مكانه أي مثله ومثله تطوع لاواجب والله أعلم . 


)2 سليمان بن عبد الملك بن مروان أبو أيوب الخليفة الأموي ولد في دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه 
الوليد سنة ستة وتسعين ه وكان بالرملة فلم يتخلف عن مبايعته أحد وكان عاق فصيحاً طموحاً إلى 
الفتح وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان وكانتا في أيدي الترك وتوفى في دابق سنة تسعة وتسعين ومدة 
خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أياماً الأعلام و 


باب النهي عن الوصال في الصوم 


003 : مخ ا لقع رادي اا بق ا او و 5 e‏ “الس رك ا يل 

قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «اخبرنا مَالِكُ عَنْ نافع عن ابن عمر ان رسول الله وَل 
0 5 ميا 2 E‏ م ق هه هري و ر 2 SED‏ مه و رای 
نهى عَن الوصّال. فقيل يا رسول الله إنك تواصل قال «إني لست مثلكم إني اطْعُم وَاسْقَى)(0) 
i 5‏ موه ب للع لوص رق و 000 و و اھ و 
ب الشافعي) وفرق الله بين رسوله ي وبين الناس في امور اباحها له حظرها عليهم وفي 


مه 


مور كَتَبَهَا عَليْهِ حَفُمَهَا عَنْهُمُ . 


قال الماوردي : : أما الوصال في الصيام فهو أن يصوم الرجل يومه فإذا دحل الليل امتنع 
من الأكل والشرب» ثم أصبح من الغد صائماً فيصير واصلا بين اليومين. بالإمساك لا بالصوم 
نقد افر يدحول الل وإن لم يأكل قال رسول الله كك «إذَا قبل اللي مِنْ اهنا ار 
الاي هَاهنا فق افر الصائِم» رواه أبو هريرة فهذا هو الوصال او الذي نھی عله 
رسول الله كك وكان الأصل فيه أن رسول الله ية وال فواصل اناس تم نهَاهُمْ عَنٍ 
ا فانتهرا م وَاصَلَ فال ل | ني كنت هينم اه فال رَايْنَاكَ 
أبي هريرة أن رسول لله 9 قال 2-7 ا اکم وَالْوِصَالَ ك وَالْوصَالَء ب ابیت 
يُطعِمني رَبِي وَيَسَقِينِي » وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه يطعمه ويسقيه حقيقة . 

والثاني : أنه يمده من القوة بما يقوم مقام الطعام والشراب. 

فإذا ثبت هذاء فالوصال مكروه لما ذكرناء ولأن الوصال يورث ضعفاً, ويقاسى فيه 
مشقة وجهداً فربما أعجزه عن أداء مفترضاته» فإن واصل فقد أساء وصومه جائزء لأن النهي 
توجه إلى غير زمان الصوم فلم يكن ذلك قادحاً في صيامه. وقد روي أن عبد الله بن الزبير 
واصل الصيام سبعة عشر يوماًء ثم أفطر على سمن ولبن وصبر وتأول في السمن أ نه يلين 
الأمعاءء وفي اللبن أنه ألطف غذاءء وفى الصبر أنه يقوي الأعضاء . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٤۲/٤‏ في الصوم ۷۲٤۲ .5801( ١456‏ ۷۲۹۹) ومسلم ۷۷٤/۲‏ في الصيام 
(4ه/7١7١).‏ 


باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 


ا 50 و ر اق روو 0رر وهر وود وم ےل ر وت ر مقا 2 و 
قال الشافعي رضي الله عنه : «اخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا دَاود بن شابور 


لولم for‏ م 2 fo E‏ ھە دهاع وحن DE re Re‏ ر 
وغيره عن ابي قرْعَة(" عَنْ ابي الخليل عن ابي حَرْمَلَة عَنْ ابي قَتادة قال قال رَسُول الله كله 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

يست يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج» لما روي عنه اة أنه قال «صيام يوم عرفة كفارة 
سنتين» وروى أبو قتادة كفارة السنةء والسنة التي تليها وفيه تأويلان : 

أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين . 

والشاني : أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهماء فأما صيام يوم 

أحدها: وهو قول عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما وإسحاق» أن الأولى لهم صيامه 
كسائن الان 

والمذهب الثاني : وهو قول عطاء إن كان صيفاً والأولى لهم إفطاره وإن كان شتاء 
فالأولى لهم صيامه. 

والمذهب الثالك: وهوقول الشافعى . وسائر الفقهاء أن الأولى لهم أن يفطروا يوم 


)1( داود بن شابور أوله معجمة ابن سليمان المكي عن سويد بن حجين وطاوس وعنه شعبة وابن عيينة وثقه 
أبو زرعة وابن معين . الخلاصة .٠٠۳/١‏ 

)( سويد بن حجين الياهلي أبو قزعة البصري أرسل عن عمران بن حصين وروى عن أنس وحكيم بن 
معاوية وعنه داود بن أبي هند وابن جريج وشعبة وثقه ابن المديني وأبو داود الخلاصة ٤١١/١‏ . 

™( أخرجه مسلم ۸۱۹/۲ في الصيام )١١177/1957(‏ (۱۹۷) والترمذي .)۷٤۹( ۱۲٤/۳‏ 


كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء VY‏ 


عرفة» لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله وَل نهنى عَنْ صَوْمٍ يوم عَرَفَة ة بعَرَفَة! وروي 


عن ابن عباس ان الاس اختلفوا في صِيّام رَسُول الله اة بِعَرَفَةَ قال فازْسلت ا الْمضلٍ 
على يَدَي اعباس قَدَحا فيه لبن الأورَاك فشربه وهو وَاقِفْ عَلَى بُعيره بالموقف. 

وروی ابن أبي نجيح عن أبيه قال : سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: حججت 
مع النبي َة فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم 
يصمه» وأنا لا أصومه. ولا آمر بصيامه. ولا أنهى عنه(” ولآن في إفطاره تقوية على أداء 
حجه» وعلى الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة. 

فصل: فأما يوم عاشوراء» فهو العاشر من المحرم» قد صامه رسول الله كلا 
بصيامه. وأنفذ إلى أهل العوالي يأمر من أكل فيه بالإمساك. ومن لم يأكل بالصيام أو 
ا :ما 
هذا الْيوْم؟ قَالُوا هَذًَا اليو الذي فق الله فيه البَْرَلِمُوسَى علب السام ر ف 
مُوسَى وَأَغْرَفَ آل فرْعون» فَقَالَ سول الله َة نحن احق بموسّی قَصَامَهُ و الله كله ومر 
ِصِيَامِهِ وَقَالَ صِيَامُ يوم عاشوراءَ كَفَارَة سَنّه(). 

واختلف الناس في صومه هل كان فرضاً ثم نسخ أم لا؟ فقال أبو حنيفة وطائفة: كان 
صومه فرضاً ثم نسخ بشهر رمضان . 

وقال آخرون وهو بمذهب الشافعي أشبه إن صومه لم يزل مسنوناً لما رواه الشافعي 
عن شقيق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول 
على منبر رسول الله يا في السنة التي حج فيها 37 أهل المدينة أ ين علماؤكم » سمعت رسول 
لله ب يقول :يوم عَاشورَاء لَمْ يُكْتَبْ عَلَيكُمْ صِيَامُةُ وَإني ضَائِمُ فَمَنْ شَاءَ ضَامَء وَمَنْ شَاءَ 
افر “ فأما يوم اناسع من المحرم فيستتحب صومه لما روي أن رسول الله ية قال :لَئِنْ 
عشت اص يوْمّ التاسع مِنّ المُحَرم © فمات قبله. 


474/١ والحاكم‎ ٥۲۸/١ وابن ماجة‎ ۳۸۲/١ وأبو داود‎ ۳۰٤/۲ ضعيف أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ۱۱۷/١ .١784/ 5 والبيهقي‎ ۲۱/۹ ۳٤۷/۳ والخطيب في التاريخ ۳/4 وأبو نعيم في الحلية‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۸/٤‏ (۱۹۸۸) ومسلم ۷4۱/۲ في الصيام ۱١۲۳/۱۱۰‏ . 

(۳) أخرجه ا ا 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٤١‏ في الصوم ٠٠٤‏ ۲ (۷ ۳۳۹ ۳۳ ۰ لالالاغ) ومسلم ۷۹٥/۲‏ في 
الصيام ٠١۳١/۱۲۷‏ . 

)0( أخرجه البخاري ٤‏ /۲۸۷ في الصوم )٠١ ٠7(‏ ومسلم ۲/ ۷۹٥‏ في الصيام ۱۱۲۹/۱۲۲ . 

(1) أخرجه مسلم ۷۹۷/۲ فى الصيام ١١74/1777‏ وأبوداود ۳۲۷/۲ في الصوم (745). 


4 4ل سس __ لس كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 
وروي عن ابن عباس( أنه قال: صوموا التاسع والعاشر. وخالفوا اليهود. 
فصل: فأما سائر شهور السنةء وأيامها فقد روي عن رسول اله 375 في تفضيل بعضها 
على بعضن » ما أنا ذاكره فمن ذلك شهر المحرم روي عن رسول الله کا في فضل صيامه أله 


يا 


سل أي الصوم افضل بعد شةر رَمَضان: فقال : شَهْرٌ الله الحرم 002 


فصل: ومن ذلك شور رجيب يرع شن زر ال راقم مكل أي الصوم فصل 
بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: شَهْرٌ الله الأضَْ 5 “ وروي الأصَبٌ. 

قال أبو عبيد: يعني رجباً لأن الله تعالى يصب فيه الرحمة صباً. وسمي أصم لأن الله 
تعالى حرم فيه القتال» جد يمع للا سكاف دم ولا حركة بلاج وروی عكرقية عن ابن 
عباس أن رسول الله ا قال «صِيام ل وا مِنْ رجب كفارة ثلاث سِنين وَصِيَام اليوم 
الثاني كمَارَة سنتينِ وصِيام الوم الث كََارَة سنَة م كل يوم كَمَارَة شَهْرِو©. 

فصل: ومن ذلك شعبان روي عن رسول الله ياء أنه قال «من E RE‏ 
وَحَرٍ صَدْرِه فيصم شَهْرَ الصبر وئلاثة يام من کل هر '' يعني بشهر الصبر شعبان» وقيل 
رمضان وقيل وحر صدره يعني : غش صدره وبلابله, وقالة غائفة ئشة رضي الله عنها كان رسول 
الله َي يضوم حَتَى نَقُولَ إن لا يفط وَيْفْطِرٌ حَتى نَقُولَ إِنْهُ لا يَصُومُ وما رأة ضام شَهُرآ 
ار من شَعْبَان00 فهذه الشهور التي ورد فيها تفضيل الصيام . 

فصل: فأما الأيام التي وردت فيها السنة بصيامهاء فمنها يوم عرفة وعاشوراءي وقد 
ذكرنا فل العنيام ي ومنها يام ا البيض من كل شهر قد روي أن أعرابياً قال: يا 
رسول الله 5 صو نله ايام مِنّ الشهُرء > فَقَالَ رَسُولُ الله يك إِنْ كُنتَ صَائمآ صم 
الع , 


. ٥۱۸/۳ انظر شرح السنة بتحقيقنا‎ )١( 

00( أخرجه مسلم 7 في الصيام ۱۱۱۳/۲۰۲ وأبو داود ۲ في الصوم )١574(‏ والترمذي 
11۷/۳ في الصوم )۷٤١(‏ والدارمي ۲1/۲ وأحمد في المسند ۲ والبيهقي 1/5 . 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في تبيين العجب (07). 

. سقط في ج‎ )٤( 

(0) لا يصح انظر الفوائد المجموعة ص/ 41٠‏ . 

زلف أخرجه أحمد في المسند ٥‏ وابن سعد في الطبقات ۲/١‏ / ۰ 

. ۱۱٥۹/۱۷۹-۱۷۰ في الصيام‎ ۸۱۱-۰ ns (¥) 

(۸) أخرجه أ حمد في المسند 777/5 وأخرجه النسائي 0777/14 ۱۹1/۷ والحاكم ١5/4‏ وابن حبان 
ذكره الهيثمي في الموارد (440). 


كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء سس 498 


وقال ابن قتيبة : الغر البيض بطلوع القمر في جميعها. 

روى عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر(» عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي يا 
قال «صُومُوا الشّهْرَ وَسِرّهغ0" وفيه تأويلان : 

أحدهما: أنه عنى بالشهر رمضان وسره الأيام الستة التى تليه من أول شوال. 

والثاني : أنه أراد بالشهر مستهل الشهرء والعرب تسمي الهلال شهراً قال الشاعر: 

أخوان مِنْ نجد عَلابِيّة ولشهُرٌمِثْلُ قُلامَةَ الظفر“ 

كله أن ار نام الك" و" کا ث ع ونه ل نأ 

وروي عن النبي كل أنه امر بصِيام الشهرٍ من كل شهرء وفيه ثلاثة تاویلات : 

أحدهما: أنها أيام البيض . 

والثاني : أنها الأيام الأول من كل شهر. 

والثالث: أنه أكثره واختلف الناس في الأيام البيض» هل كانت فرضاً ثم نسخت؟ 
على مذهبين: 

أحدهما: أنها كانت فرضاً ثم نسخت بشهر رمضان. 

والمذهب الثاني : وهو أشبه بمذهب الشافعي, أنها سنة لم تزل» واختلفوا في 
زمانهاء فقال ر بعضهم : الثاني عشر» وما يليه. 

وقال آخرون: الثالث عشر وما يليه . 

فصل: ومنها صيام ستة أيام من شوال بعد يوم الفطرء وكره صيامها مالك. وأبو حنيفة 
لأن في صيامها ذريعة إلى زيادة الصوم فشابهت يوم الشك. والدلالة على أن صيامها سنة ما 

8# گے م‎ ea اش مهاس‎ ١ 
روي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله َة قال ومن صام رمضان, واتبعه بسِتةٍ من‎ 
شوال, فَكأنْمَا صَامَّ الدّهْرَ كُلّهُ؟» يعني : إن الله تعالى يعطي بالحسنة عشراً فتحصل له بشهر‎ 
رمضان وهو ثلاثون يوماً بشلاثمائة حسنة وبستة من شوال ستون حسنة» وذلك عدد أيام‎ 
السنة.‎ 


)١(‏ المغيرة بن فروة الثقفي أبو الأزهر الدمشقي ومنهم من قلب مشهور بكنيته مقبول تقريب التهذيب 
اا 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲۹» .777*٠‏ ۲۳۳۱) والطبراني ۳۸٤/۱۹‏ والدولابي في الكني ۱۱۱/١‏ . 

(۳) البيت ذكره المصنف رحمه الله فى النكت والعيون ۲٤۹/١‏ ورواية الصدر فيه أخوان من نجد على ثقة 
وهو من شواهد القرطبي ۱۹٩/۲‏ . 

)۷٥۹( ۱۳۲/۳ والترمذي‎ )۲٤۳۳( 774/57 وأبو داود‎ ١١74/7١ ٤ أخرجه مسلم ۲ في الصيام‎ )٤( 
. ٣٤٤ ۳۲٤ ۳۰۸/۳ والدارمي ۲ وأحمد في المسند‎ )١17١١5١( ١ وابن ماجة‎ 


الاو ل بيب ل -كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 


فصل :اونا | صيام يوم الاثنين والخميس» فقد روى أبو هريرة [و]27 أسامة بن زد 
3 : كان وَسُولُ الله يق لا َع صِيام يوم الان وَالْحَمِيسٍِ » فَقَالَ هُمَا يَوْمَانٍ ُعْرَض فِيهمًا 
الأغمالء واا فى تاغل صَالِحٌ »("© فيختار صيام ما ذكرنا من الشهرء 
والأيام اقتداء برسول الله ية والسلف من بعده ما لم يكن في ذلك أضعاف جده» وترك ما 
هو أولى من عباداته» والله الموفق لذلك برحمته . 
وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبيه 
أن النبي يليه قال لعب الله بن عَمُرو بْنِ الْعَاصٍ : صُمْ يَوْما ولك عَشْرة ايام قال : زذني يَا 
رَسول الله ي ن في فة قال : صم يمين ولك يَشْعَةُ أيّامٍ قال : زِدْنِي يا رَسُولُ الله قَالَ: 
صم اده ايام ولك تمان 0 معنا : أنه يضم الثمانية إلى التسعة إلى العشرة فتكون سبعة 
وعشرين يوماً» وتبقى ثلاثة أيام بقية الشهر فيصير له بالحسنة عشراً . 


)١(‏ في جاعن. 
)۲( آخرجه أبو داود ۲ في الصوم TITY‏ والترمذي 1۲/۳ في الصوم (VEY)‏ والنسائي من حديث 
أسامة ۲٠۲-۲۰۱/٤‏ في الصيام . 
)۳( أخرجه أحمد في المسند 0/5 .» ١‏ والنسائي 5١/85‏ والطحاوي في معاني الآثار ۲ / .۸٥‏ 


باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : «أنقى عَنْ صبام, بوم لطر ويم الأضحى ويام 
التشريق ا النبيّ يله عَنْهَا . ولو صَامَها مت مُتَمَتَمٌّ لا يَجدٌ هَدياً عَنْهُ عِنْدَنَا (قال المزني) قَدْ 
كاذ قال يشريه كم رك لك 


قال الماورديا: ثبت عن رسول اله كله أله نهن عن يام سن ايام لمان ويام 
من وَيُوم الشّكِ ويوم الجمعَةٍ. 

فأما العيدان فنهى عن صومهما نهي تحريم» وأما أيام منى » فقد كان الشافعي يذهب 
في القديم إلى جواز صيامها للمتمتع» ثم رجع عنه في الجديد» ومنع من صيامها للمتمتع 
وغيره» وحرمها كالعيدين فلا يجوز صومها تطوعاً ولا نذراًء وقد تقدم الكلام مع أبي حنيفة 
في جواز صيامها نذراً. وأما يوم الشك» فقد ذكرنا معنى ذ نهي الصوم فيه وأنه للكراهة لا 
للتحريم» فأما يوم الجمعة فقد روي نهى فار رامو هري كايا جورك حاير قرو 
محمد بن عاد ين عفر قال رات جار فى الطواف فقلت له: انی رَسول الله ل عَنْ 
دم الْجْمعَةِ؟ فَقَالَ: نعم وريك هزه الْحَعيةده) وآما ابو هزيرة تروئ نه أنه قاد اانا 
نهيت عَنْ صوم يوم الْجُمعَة وَرَبّ الْكَعبَةِ وَلَكَنْ رَسُولٌ الله يق نَهَى عَنْه"). 

فاختلف الناس في معنى هذا النهي . 

فقال بعضهم : لأنه يوم عيد كالفطر والأضحى . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه : إنما ورد النهي فيمن أفرد صومه دون من وصله بغيره» لما روي في حديث جويرية 
بنت الحارث9) رضي الله عنها أن رسول الله بلا ا دخل عَلَيها وهي عسائمة يوم الْجْمِعَةٍ 


١١57/1١55 في كتاب الصيام‎ ۸٠٠/۲ وأخرجه مسلم‎ )۱۹۸٤( في الصوم‎ ۲۷۳/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ۲۷۳/٤‏ في الصوم )١1980(‏ ومسلم 4١1/5‏ في الصيام ٠٠٤٤/١٤١‏ . 

() جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية أم المؤمنين لها أحاديث انفرد لها البخاري بحديثين 
ومسلم بمثلهما وعنها ابن عباس وعبيد بن السباق وجماعة قال الواقدي : توفيت سنة ست وخمسين . 
الخلاصة ۳۷۸/۳ . 


E۷۸‏ كتاب الصيام/ باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى 


فقَالٌ. لَهَا: صنت بوا كل فَقَالَتٌ: لآ فقال لَهَا: انعر ع د فَقَالَتْ: لآ فقال 
َأفْطرِي7') ومذهب الشاقعحي رضي الله عنه أن معنى نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور 
الجمعة والدعاء فيها فكان من أضعفه؟ الصوم عن حضور الجمعة كان" صومه مكروهاً 
فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه» قد داوم رسول الله َة على 
صوم شعبان» ومعلوم أن فيه جمعات كان يصومها كذلك رمضان فعلم أن معنى نهي الصوم 
فيه ما ذكرناء والله. أعللم . 


0 أخ رجه البخاري 1 في الصوم (ك4ؤ19ا). 
(۲) سقط في ج . 


باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة 


قل ار َضِيَ 7 عه : ا يراجم ا سند 0 زمري ن د الله 


0 
وم ل 
e‏ 0~ 


أي تا كرد في قور رتا وذ جربل له اشم ةني 4ل َل في رتا 
فيعض عَلَيه الَْرآنَ فَإِذًا لَقِيَهُ كان جود بِالْحَيْرِ م مِنَ الربح. المُرْسِلَةٍ (قال الشافعي) وَأحِبُ 
ِلْرَجُل الزُيَادةَ بِالْجَودٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ اقْتِدَا به وَلِحَاجَةِ النّاس فيه إلى مَضَالِحَهِمْ وَلِتَشَاكُل 


قال الماوردي : وهذا كما قال 
يختار للناس أن يكثروا من الجود والإفضال في شهر رمضان اقتداء برسول الله لاء 
وبالسلف الصالح من بعده» ولأنه شهر شريف قد اشتغل الناس فيه بصومهم عن طلب 


مكاسبهم . ويستحب للرجل أن يوسع فيه على عياله ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه, لا 
نيما في ار ر ر ويستحب لمن أمكنه إفطار صائم أن ية ۰ فقدروي أن 


o, of 


النبي ييو قال : : مَنْ أَفْطرَ صائْمآ كان لَهُ مل اجره من غير أن ينقص مِنْ اجره شي . 
وروت أم عمارة الأنصارية 0 رضي الله عنها أن النبي ية قال: «ليس مِنْ صائِم اكل 


)0( إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرخمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني ا 
وأحد الأعلام عن أبيه والزهري وصالح بن كيشان وابن إسحاق وخلق وعنه ابنه يعقوب وعبد الصمد بن 
عبد الوارث ويزيد بن هارون ويحبى بن يحبى وأحمد بن حنبل وخلق وثقه أحمد ويحبى بن معين 7 
حاتم والعجلي مات سنة ثلاث وثمانين ومائة الخلاصة 45/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۳٠/١‏ في بدء الوحي (51) وفي الصوم )٤۹۹۷( )۱۹١٠۲(‏ ومسلم ١8٠/5‏ 
.(T'^/°*)‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۱۷١/۳‏ في الصوم (۸*۷) . 

(4) أم عمارة الأنصارية اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول صحابية وعنها حفيدها عباد بن 
تميم وكريب وجماعة شهدت أحد والمشاهد وقطعت يدها يوم اليمامة الخلاصة ٠١١/۳‏ . 


يك كتاب الصيام/ باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة 
عِندَه مُفْطِرُونَ إلا صَلَْتْ عَلَيْهِ الْمَلابكَةُ ما دام الف او ويختار له أن يقول إذا أفطر ما 


رواه عبد الله بن عمر قال كان رسول الله يك إذا ار قَالَ: دت العلما وات العروق وت 
الاجر إن شَاءَ الله وَيَسَالُ الله التوفيق لما قرب َيه بمنْه وكَرَعِهِ. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند 474/57 والترمذي ٠١١/۳‏ في الصوم (285) وابن ماجة )۱۷٤۸( 555/1١‏ 


وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ۲۳۷ . 
(۲) أخرجه أبو داود ۲ في الصوم ۲۳٠۷‏ والحاكم ٤۲۲/١‏ والدارقطني ١188/15‏ (50). 


كتاب الاعتكاف 


أما الاعتكاف في اللغة فهو المقام واللبث على الشيء ء برا كان أوإثماً, قال الله 
تعالى : اوا عَلَى قوم يَْكُفُونَ عَلَى أَضْنَامٍ لَهُم» [الأعراف: ]١178‏ أي: يقيمون وقال 


امرؤ القيس : 
5 00 كه و ر مه 0 ا ف لے 02 مام ق 
تظر | لطي عاكفة 1 عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا١)‏ 
وقال أبوذؤيب: 


هن مُكُوفٌ كنوح الْحَمَام ‏ قَدْشَفَى أَكْبَادهُنٌ الْهَوَى(" 

وجا الت بزو a E‏ 

والأصل فيه قولة :ولا تباشروهن وان تم عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ» [البقرة: ۱۸۷] وقوله 
تعالى : أن طَهرًا بتي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ والركعر السّجُودِ» [البقرة: ]١70‏ وفيه تأويلان: 

أحدهينا: تطهيره من الكفار. 

والثاني : من الأصنام . 

وروى أبو صالح عن عن أبي هريرة أن رسول لله يك کان يَعْتَكفٌ عَشرآ مِنْ کک فما 


کان في الْعَام الذي قيض فيه اعتكفت شرن ا وروی الزهري عن عروة عن عائشة 
زول الله ۾ يل کان يَعْتَكفُ الْعَشْرّ الأواخر إلى ن توف اللّهُ عر وَج ). 


فإذا تقرر هذا. فالاعتكاف سنة حسنة وقربة مأمور بها غير واجبة ولازمة يدل على 
0 97 م ا O‏ وان TE‏ 92ر ل 2 


(۲) البيت ذكره ابن منظور في اللسان م (عكف) . 


(۳) أخرجه البخاري 11٠/۸‏ في فضائل القرآن (444:) ٠١55‏ وأحمد ٠٠١ "5/1١‏ وابن ماجة 
١‏ والدارمي ۳۷/۲ . 


(5) أخرجه البخاري ۳٠۸/٤‏ في الاعتكاف )٠١ ۲٠(‏ ومسلم ۸۳۱/۲ في الاعتكاف ۱۱۷۲/١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج / مم ۳ 


م كتاب الاعتكاف 


لوَا فعلقه بالإرادةء ولأن العبادات الواجبات قد قرر لها الشرع أسباباً راتبة كالصلاة» 
أو عارضة كالزكاة» وليس للاعتكاف سبب راتب» ولا عارض فعلم أنه غير واجب 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: د«أَخْبَرنَا مالك عَنْ أبي الها عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
ابراه بن الحرت الك عن أن سلمة بن اد الرخمن عن آي سيد الختري أله فان 
كان رَسُولُ الله يك يَمْتَكفُ في الْعَشْر الْأوْسَطٍ مِنْ شَهْر رَمَضان” فَلَمّا كانت ليله إخدى 
وَِضرِينَ هي اليه تي يحرج ِن صَبحَتهَا مِنْاكَافِهِ فال و «مَنْ كان اغتكفَ معي 
فيكت العش الأؤاخر» فال وواريت هذه اليل كم انها قال «ورائتتي اسا ضا 
في ماءِ وطِينِ َالْتَمَسُوهَا في الْعَشْرِ الاجر وَالْتَمَسُوهَا في كَل ونر فَمَطَرَتْ السَمَاءُ مِنْ يلك 
الله وَكَانَ الْمَسْجدُ عَلّى عَرِيشٍ ركف الْمَسجُد فال أب سَِيدٍ فَأبْصَرتُ عَيْنَايٍ رَسُولَ 
الك انضرف ينا على جبهتِه واف أل ر لاء َالطين في صَِيحَةٍ إخدى وَعِشْرِينَ إقال 
الشافعي) وخا ابي ذل عََى اناز في الْعَشْرِ الأوَاخِر وَالَّذِي يُشْبهُ أن کد 
تق از لان لاقت رن ولا E‏ 

قال الماوردي : وإنما بدأ الشافعي بليلة القدر لشرفهاء وأنها توافق عشر الاعتكاف» 
واختلف في تسميتها ليلة القدر على قولين: 

أحدهما: لأن الله تعالى يقدر فيها أمور السنة أي يقضيها: 

والثاني : لأنها عظيمة القدر جليلة الخطر. من قولهم رجل له قدر. والأصل فيها قوله 
تعالى : «إنا أنْرلنَاهُ في َيلَِ الْقَدْرِ» [القدر: ]١‏ يعني القرآن جملة أنزل في ليلة القدر من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء فكان ينزل نجماً بعد نجم» وهو معنى قوله تعالى : وقلا 
نسم بِمَوَاقِع . الوم » [الواقعة : ]٥‏ وفي قوله تعالى : ليله القَذر خَيْر من الف شَهْرِ)» 
[القدر: "] ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن ليلة القدر خير من عمر ألف شهر» وهو قول الربيع 

والثاني : أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وهو قول قتادة. 

والثالث: معناه: أن العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر. وهو قول مجاهد, ثم قال: رل الْمَلاِكة وَالرُوح فيهًا) [القدر: 4] وفي الروح 
تأويلان : 


. (IVA AYE/Y أخرجه البخاري 557/4 (۲۰۱۳) (۲۰۱۸) (۲۰۲۷) (۲۰۳۹) ومسلم‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )"( 


AY 


كتاب الاعتكاف 


أحدهما: جبریل» كقوله تعالى : تَر به ارح الأمِينُ4 [الشعراء: .]٠۹۳‏ 

والثاني: العلم كقوله تعالى : يرل الْمَلبكَةَ بالروح مِنْ أمْرو» [النحل: ؟] فهذه 
السورة من كتاب الله تعالى تدل على شرفهاء وفضل العمل فيها ومن السنة ما روى الشافعي 
عن سفيان عن الزهري عن أم سلمة أن رسول الله ية قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَ ليله الْقَدرِ 
مانا وَاحْتسَابا غر لَه ما دم ِن دوه . 

فصل: لا اختلاف بين العلماء أن ليلة افر ي لمر الأواخر من فو ا لما 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: : قلت يا رول الله وفعت ليله اَْذْرِ مع الأيباء م ِي 
باق إلى يوم اْقِامَة؟ قال : ھی بات ية قلت : هي في رَمَضَانَ أو في غَيْره؟ قَالَ: في رَمَّضان 
ال قلت هي ذ في الْعَسْرِ الأول أو الأوْسَطٍ أو الأخير قَالَ هي في الأواخجر' ؛ وروی أبو سعيد 
الخدري أن e‏ الله قال الْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأوَاجِر وَالْتَمِسُومَا في كل وتر 9 وروي 
عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود يقول: من ب يقم الحول يراها فقال : 
رحم الله.أبا عبد الرحمن, قد علم أنها في رمضان., ولكن أحب أن لا يتكل الناس على 
عدا عفان الحم SS SLE LS‏ عن أبي بن كعب» وعبد الله بن 
عباس أنها في ليلة سبع وعشرين, أما أبي ي فكان يقسم بالله إنها في ليلة سبع وعشرين فقيل 
له: وما آية ذلك؟ قال: ما بينه رسول الله يك أن الشمس تصبح لا شعاع لهاء وقد راعيت 
ذلك فوجدته في صبيحة سبع وعشرين» وأما ابن عباس فإنه استدل بأن اعتبر كلمات السورة 
فوجدها ثلاثين كلمة بعدد ليالي الشهرء ثم وجد الإشارة بقوله إسَلامُ هي [القدر: 5] 
على رأس السابع والعشرين كلمة فغلم أن ليلة القدر في مثلها من الشهرء 0 
أنها في أوسط العشر وهي ليلة خمس وعشرين» تعلقاً بما روي عن رسول الله يل قال: ار 
رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاتْ عَلَى نها في أَوْسَطٍ الْعَشْرٍ فَالْتَمِسُومَا فيه(» وحكي عن آخرين 00 
ليلة أربع وعشرين. لما روي أن الأعرابي رآها علي راحلته في ليلة أربع وعشرين( ولرواية 
واثلة ر بن الأسقع0© عن النبي ية أنه قال: أَنْزِلت صحف إِنْراهِيمَ في اول َْلَةِ مِنْ شهر 


.)١١۹۷۷( ۱۸۳/۹ أخرجه النسائي في الكبرى في الاعتكاف انظرا تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (27015 27018 ۰۲۰۲۷ )7٠١75‏ ومسلم ۸۲٤/۲‏ (۱۱۱۷/۲۱۳). 

(۳) أخرجه مسلم ۸۲۸/۲ في الصيام ١74/777/57١١وفي‏ صلاة المسافرين وقصسرها 84/ا١-‏ 
7١7/1‏ وأبوداود 01/7 (۱۳۷۸) بوالترمذني ۱۹۰/۳ (۷۹۳). 

. ۱۱٦١/۲۰٣ ومسلم ۸۲۳-۸۲۲/۲ في الصيام‎ )1١10( ۰ ١/5 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(05) أخرجه بلفظ ثلاث وعشرين ن أبو داود 65/5 )١1880(‏ ومسلم ۲۷/۲ )١128/118(‏ وبلفظ أربع 
وعشرين عند الطبراني ٤٠/١‏ وانظر الدر المنثور ۳۷۳/١‏ . 

3( واثلة بنت الأسقع الليثي من أهل الصفة شهد تبوك له ستة وخمسون حديثاً انفرد له البخاري بحديث | 


Af‏ كتاب الاعتكاف 


رَمَضان وَأنْزِلَ الُورُعَلَى اود في اٺني عَشْر يِن شَهْرٍ رَمَضَان وَاِْلَ الإنچيل عَلَى عِيسَى 
في ماني عشرة مِنْ شهر مِنْ شهر رَممضان ورل القَرْآن عَلَى محمد يكل وَعَلَيْهُمْ في ابعر 
وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَصان ٠”‏ قَانُوا: وَإنمَا نزل في ليلة القدر فدل أنها في أربع وعشرين . 


قال الشافعي الذي يشبه أن تكون في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث أبي 
د الخدري أن رسول الله يك قال رَأَيْتُ هذه اليل وحَرَجْتُ لاعلْمَكُمٍ قلاخا رَجُلانِ 


of -‏ ىم 


فانڀِيتها وريتي جد في صَبِيحَيهَا في مَاءِ وَين قال أبو سعيد: ورايت رَسُولَ الله بل 
على وجه ونه أل الما والطين في صرح إختى وجطرين قال أبوسعيد وكان المسجد 
على عرش» فوكفت( فأخذ الشافعي بهذه الروايةء لأنها أصح» وأوضح []© وإنما قال: 
أو ثلاث وعشرين لجواز الاشتباه على أبي سعيد من الواحد إلى الثلاث» وذلك مأمون فيما 
زاد ولم يقطع الشافعي بذلك: بل جوزها في جميع ليالي العشر ويخاصة في كل وترء لما 
روي عن عبادة بن الام ان الي 35 قال لَه القذر يله دى وَجشْرِينَ وله ثلاث 


موق 2 


وَعِسْرِينَ ويله حمس وَعِشْرِينَ ولَيْلهُ سَبْع وَعِشْرِينَ وليل تشع وَعِشْرِينَ9». 


قال بعض الناس : جود أن يكرن الاتعالن نل :فى كل عام فى ية من لمر بح 
لا يكون زمانها معروفاً ليقع الجد في طلبهاء وترك الاتكال عليها ثقة بأن الله تعالى يجيب 
الدعاء فيها فيكون الساس على جد وحذر ولعمري إن لهذا القول وجهء فلو قال رجل 
لامرأته : أنت طالق في ليلة القدر» طلقت في أول ليلة تسع وعشرين لأنها اليقين» ويستحب 
لمن رأى ليلة القدر أن يكتمهاء ويدعو بإخلاص نية وصحة يقين بما أوجب من دين ودنياء 
ويكون أكثر دعائه لدينه» اجر فقد روي عن عائدة اا دالت يارسول الله ل إن رابت 
ليل الْقَدْرِ ِمَاذًا اذْعُو؟ فقال اننال الله الْعَافِيَةَ في اليا والآخرة© . 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَرُوِيَ حَدِيتٌ عَائْسَةَ أنه قَالَتْ كان رَسُولُ 


ومسلم بآخر وعنه بناته فسيلة وجميلة وأسماء وبسر بن سعد وبسر بن عبيد الله الحضرمي قال معين توفي 
سنة ثلاث وثمانين الخلاصة ۳/ ۱١۹‏ . 

)0 أحمد في المسند ٠١7/5‏ وانظر الدر المنثور ۱۸۹/۱ . 

(۲) أخرجه البخاري )7١177( )۲۰۲۷()۲۰۱۸( )5١17(‏ ومسلم )١177//717(‏ وقوله فوكف أي قطر 
اماء المطر من سقفه . 

(۲) بياض في ب . 

.)7١77( في الصوم‎ 7١5/1 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد في المسند 5/١1/ا١ب‏ 2187 147 27١8‏ 708 والترمذي 575/0 في الدعوات 8017 
وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى كما في التحفة ١5186‏ وابن ماجة 52800(1511550/5! 
والحاكم ٥١/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


كتاب الاعتكاف {Ao‏ 


الله يكل إذَا انكف يذني إلى راسه فَارَجُُهُ وَكَانَ ل دحل ابيب إل لٍحَاجَة الإنْسَانِ(" وَقَالَتْ 
عَائِمَةُ فَعْسَلبُهُ ونا حَائْض (قال الشافعي) اتات أن تخل ال را في الف 
ليَعْسَلَ وَيُرَجُلَ». 

قال الماوردي: أما الاعتكاف فلا يصح إلا في مسجد سابل من جامع أو غيره. 
وحكي عن حذيفة بن اليمان وابن المسيب أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام ومسجد النبي يك ومسجد إبراهيم عليه السلام» وهو بيت المقدس وحكي 
عن الزهري يعاد رال أنه لذ رفح الأ في سمل تنام يه الج ودليلنا فول تسالى : 
ولا تبَاشِرومُنَ وَنْنُمْعَاكُِونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة : ۷] فعم بالذكر جميع المساجد 
ولا يخلو ذكرها من أحد أمرين 

إما أن يكون شرطاً في المنع من المباشرة . 

أو شرطاً لصحة الاعتكاف فبطل أن يكون شرطاً للمنع من المباشرة» لأن المعتكف 
ممنوع منه أقام في المسجد أو خرج منه» فثبت أنه شرط لصحة الاعتكاف ولأن كل موضع 
يبنى لجماعات الصلاة. فالاعتكاف فيه جايز كالجوامع 

فصل: ولا فرق بين المرأة والرجل» في أن اعتكافهما لا يصح إلا في مسجد . 

قال أبو حنيفة : يجوز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره ذلك لها في المسجد تعلقاً. بما 
روي أن النبي ي قال : «صَلامُهَا في بها أل مِنْ صَلاتِهًا في الْمَسْجِدِه فلما كره لها أن 
تصلي الفرض في المسجد كان الاعتكاف بذلك أولى» قال: ولأنه موضع سن لصلاتها 
فوجب أن يسن لاعتكافها كالرجل لما كان المسجد موضعاً سن فيه أداء صلاته» كان موضع 
اعتكافه» ودليلنا هو أنها عبادة» لا يجوز للرجل إيقاعها في غير المسجد فوجب أن لا يجوز 
للمرأة إيقاعها في غير المسجد كالطواف. ولأنه موضع لا يجوز للرجل الاعتكاف فيه فكذلك 
المرأة كالطريق, فأما الع ال لقان وجمعهم بين الصلاة والاعتكاف. . 
فالمعنى في الصلاة أنها لا تفتقر إلى مكان مخصوص. ويجوز فعلها في طريق وغيره 
والاعتكاف ليس كذلك. 

فصل: فأما حديث عائشة, ففيه دلائل منها . 

الدلالة على جواز الاعتكاف. 


(1) أخرجه البخاري 777/4 في الاعتكاف (۲۰۲۹) ومسلم 745/١‏ في الحيض 797/7 . 


س > ا کات لیاف 


ومنها: أنه سنة مستحبة فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد. ودل على أن جميع 
المساجد في ذلك سواء ودل على أنه يختار في رمضان» ودل على جوازه في كل زمان ودل 
على أن الخروج من المسجد ينافيه» ودل على أن ما لا يصح عمله في المسجد يجوز 
الخروج لأجله» ودل على أن غسل الرأس في الاعتكاف جايز» ودل على أن ترجيل الشعر 
جايزء ودل على جواز أن يخرج المعتكف بعض بدنهء وإن حلف أن لا يخرج فأخرج بعض 
بدنه لا يحنث» بخلاف قول مالك ودل على أن يد المرأة ليست عورة» ودل على أن من مس 
الشعر لا ينقض الوضوءء ودل على أن بدن الحايض ليس بنجس . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَالاغتِكافٌ سنه حَسَئةٌ وَيَجُورُ بغير صَوْمٍ وفي 
يوم الْفِطر ويم النخر وأيّامِ الّمْرِيقٍ (قال المزني) لو كان الامْتِكافٌ يُوجِبُ الصو وَإِنْمَا 
هوطع لم يَحِزْ صَوْمَ هر رمضان بير تطوع وفي امكف بك في رَمصَانَ ليل على اه م 
يصُمْ للاغیکاف فَقَهُمُوا رَجِمْكمْ الله وَدَلِيلٌ آخر لو کان الاغتكاف لآ يَجُورٌ إلا مارا للصوم. 
لَخَرَجّ مِنهُ الصَائِم بالل لخروچو فيه من الصّم. مالم َرَج م نَ الاغيكاف بالليل, 
وَخرَجَ فيه مِنْ الصوم بت منفردا ب بغير الصوم وقد مر رَسُولُ الله ا ُمَرَ أن يَعْتَكف لَيْلّة 
كانت ندرا في الْجَاهِلِيّةِ وَل صِيَّامَ فِيها» . 

قال الماوردي : أما النية فى الاعتكاف. فواجبة لقوله ية «إِنمَا الأَعْمَالُ بالثياتِ» ولأن 
الاعتكاف هو اللبث في المجا وقد يكون اللبث تارة عادةء وتارة عبادة فافتقر إلى نية يصح 
به الفرق بين لبث العادة من لبث العبادة» فأما الصوم فغير واجب فيه بل إن اعتكف مفطراً 
جاز وكذلك لو اعتكف في العيدين وأيام التشريق, أو اعتكف ليلا جازء وهو قول علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وأبي ثور والمزني وقال مالك وأبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي» وهو في الصحابة قول ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. أن 
الاعتكاف لا يصح بغير صوم. ولا في الأيام التي لا يجوز صيامها تعلقآ بما رواء الزهري عن 
عروة عن عائشة أن رسول الله بل قال: «لآ عاق إل بصومٍ و ويها رو عو غية الله 
ابن عمر عن غمر بئن الطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رَسُولَ الله إني درت اعتکاف يوم 
في الْجَاهِلِيُة قَقَالَ ييا اعتكف وَصمْ وَمَرَهُ بالصُوْم قال: ولأنه لبث في مكان مخصوص 
فوجب أن لا يكون قربة حتى يضم إليه ما هو قربة كالوقوف بعرفة» هذا مع ما روي أن رسول 
الله ية ما اعتكف إلا وهو صائم. فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم» ‏ 


. ۳٠۷/٤ والبيهقي‎ :5٠/١ والحاكم‎ ۲٠٠/۲ والدارقطني‎ )۷۹۸١( أخرجه الديلمي‎ )١( 


كتاب الاعتكاف AV‏ 


قالوا: ولأن الاعتكاف يلزم بالنذرء والنذر لا يلزم إلا فيما استقر له أصل في الشرع وليس 
للاعتكاف أصل في الشرع., إلا أن ينضم إليه الصوم فدل على وجوبه فيه ودليلنا قوله 
تعالى : طول تبَاشِرٌومُنَّ وَنْتَمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَّاجِد» [البقرة: ۱۸۷] فكان هذا على ظاهره 
وعمومة في كل معتكف» وروی طاوس عن ابن عباس أن النبي ية قال: «لَيسَ عَلَى 
المُعْتفٍ صَوْمٌ إل أن يُوجِبَهُ عَلَى نَفْسِِه وروى ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال : بارسول الله ؛ إني درت اغتيكاف ليل في الْجاهلة فقال ل وف بَِذْرِك0) وروی 
يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة نشة أن ابي يكل اراد أن يتف الْعَضْرَ لاخر مِنْرَمَضَان 
مر أن يُصَرَب لَه با حرج رى أزبَعة اة قال : لمن هذه الأيْبيّة؟ قَقِيلَ: هَذَا لرسول, 
الله ية وَهَذَا لعَائِشة وَهَذَا لحَفْصّة وَهَذًَا لريب فتقض اغتكافة واغتكفَ الَْشْرَ الأوَاخرَ من 
شوال ”"“ فدل على جواز اعتكاف يوم الفطر» وأنه يجوز بغير صوم» ولأنها عبادة من شرط 
صحتها المسجد. فوجب أن لا يفتقر إلى الصوم كالطواف, ولأنها عبادة ليس من شرط 
ابتدائها الصوم» فوجب أن لا يكون من شرط استدامتها الصوم كالصلاة والحج وعكسه 
المسجد» لما كان شرطاً في ابتدائهاء كان شرطاً في استدامتهاء ولأن كل ما كان عبادة على 
البدن مقصودة في نفسها لم يكن شرطاً في عبادة أخرى كالصلاة فأما الجواب عن حديث 
عائشة مع حفصة فمعناه لا اعتكاف كاملا إلا بصوم أو لمن نذر اعتكافاً بصوم» وأما حديث 
عمر فليس بصحيح » وإنما الصحيح ما رويناه أنه نذر اعتكاف ليلة وإنما تفرد بتلك الرواية 
عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار وهو ضعيف على أنها لو صحت لحملناها على 
الاستحباب» وحملنا روايتنا على الجواز فأما الجواب عن قياسهم على الوقوف بعرفة 
فنقول بموجبه» وهو أن القربة التي تنضم إليه هي النية ثم يقلب القياس عليهم بتلك 
الأوصاف» فنقول فوجب أن لا يكون من شرط الصوم كالوقوف بعرفة, وأما اعتكافه في 
مسجده صائماً. فلا يدل على أن الصوم من شرطه كما لا يدل على أن موضعه» ومسجده 
من شرطه . 

وأما قولهم : إن النذر يلزم فيما استقر له أصل في الشرع فباطل بمن نذر الصوم بداره 
قد لزمه نذره وليس له في الشرع أصل» ويبطل على أصلهم بالعمرة تلزم بالنذر» وليس لها 
عندهم أصل واجب في الشرع . 


(1) أخرجه البخاري :/۳۲۱ في الاعتکاف (۲۰۳۲ ۰ 0437١ ۳۱٤٤ ۰۲۰٤۳‏ 1391) ومسلم 
۲ في الإيمان ۱٣١١/۲۷‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ۳۲۳/۲ (۲۰۳۳) ومسلم ۸۳۱/۲ في الاعتكاف ۱۱۷۳/١‏ . 


A۸‏ كتاب الاعتكاف 


5 556 5 5 و رهم بو ها ان د و دن اك ل ور طن عا 
مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيّ الله عله : «وْمَنْ أَرَادَ أن يَعْتَكف الْعَشَّرَ الأوَاخرَ دَخَلَ فيه 
2 > اورم < گر فم على طم وره 
قبل الغروب» فَإِذا اهل سوال فقَد اتم الْعَشْر». 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 


إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذز أو غيره» دخل فيه قبل غروب 
الشمس من ليلة إحدى وعشرين وخرج منه قبل غروب الشمس من ليلة شوال وإنما أمرناه 
بالدخول فيه قبل الغروب» والخروج منه بعد الغروب ليكون مستوفياً للعشر بكماله, ولا 
يمكن استيفاء ذلك إلا بالمجاوزة» كما لا يمكن استيفاء الصيام إلا بمجاوزة الإمساك إلى 
جزء من الليل» وكدلك ستر العورة, وغسل الوجه في الطهارة» ولا يمكن استيفاؤهما إلا 
بالمجاوزة إلى غيرهماء فإذا غربت الشمس من ليلة شوال» فقد خرج من اعتكافه سواء كان 
الشهر تاماً أو ناقصاً, لأن اسم العشر يتناوله ولكن لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر أياماً 
كاملة. فإن كان الشهر تاماً أجزأه وإن كان ناقصاً لزمه اعتكاف يوم آخر من شوال لأن العشرة 
الأيام توجب استيفاء العدد. كما لو قال لله علي أن اعتكف ثلاثين يوماً» فاعتكف شهراً بين 
الهلالين فإن كان تام أ جزأه» وإن كان ناقصاً لزمه اعتكاف يوم آخر ليستوفي العدد. فأما 
اعتكاف العشر الأواخر فمثاله : أن يقول للّه عليّ أن أعتكف شهراًء فإذا اعتكف شهراً بين 
. الهلالين» أجزأه تاماً كان أوناقصاًء وحكي عن الأوزاعي وأبي ثورإذ تذر اعتكاف العشر الأواخر 
دخل فيه بلطلو المج لماروت عائشة أن رسول الله يك كان إِذ اعْتَكَف الْعَشْرَاالأوَاخِرَ صَلَّى 
الْمَجَرَ ثم دَخَل في مُعْتَكَفِه'» وهذا غلط وبما ذهبنا إليه قال به جماعة من الفقهاء لرواية أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله ية قال: مَنْ أراد أن يُمْتَكف الْعَشْرَ الأوَاخِرَ ْب في مُعْتَكَفِه 
ولأن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها ألا ترى أن شهر رمضان يدخل بخروب الشمس في آخر 
يوم من شعبان فأما حديث عائشة رضي الله عنها فلا يخالف ما ذكرنا لأن رسول الله ية دحل 
فيه على اختياره ولم يقصد استيفاء العشر بدليل أنه دخل فيه بعد صلاة الفجرء وليس ذلك 
أول العشر إجماعاً . 


50 يل و د د د ور رر عم رهم مس‎ 2 “tf 
مسالة: قال الشافعي رجمه الله تعالى : «ولا باس ان يشترط في الاعتكافٍ ِي‎ 
ەر کو ا ك5 ع و ف ره‎ 
. قال الماوردي : وهذا صحيح‎ 


(۱) أخرجه الترمذي ۱٥۷/۳‏ (۷۹۱) ولغار ها ( ۳ ) ومسلم ۸۳1/۲ )۱1۷۳/7( . 


كتاب الاعتكاف ۹ 


وجملة الاعتكاف ضربان واجب وتطوع . 


فأما التطوع فلا يفتقر إلى شرط اليخيار إليه في المقام على اعتكافه والخروج منه. وأما 
الواجب فهو النذر وهو على ضربين: 

مطلق بغير شرط . 

ومقيد بشرط» فأما المطلق بغير شرط فهو ممنوع فيه من الخروج إلا لحاجة الإنسان 
فإن خرج لغيرها بطل اعتكافه على ما سنذكره» وأما المقيد بشرط فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يشترط قطع اعتكافه. 

والثاني: أن يشترط الخروج منه فإن اشترط قطع اعتكافه» فصورته أن يقول: لله علي, 
اعتكاف عشرة أيام متتابعات إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأقطع فهذا نذر صحيح »› وشرط” 
جائزء فإذا أعرض له ما شرط وخرج لأجله لم يلزمه العود إلى اعتكافه. وتكون المدة التي 
اعتكفها هي القدر الذي نذره. لأن الاعتكاف يتبعض حكمه ويصح في قليل الزمان وكثيره. 
فإذا شرط في نذره قطع اعتكافه بحدوث عارض. فكان نذره إنما انعقد على هذه معلقة 
ويكون ما بقي من العشر خارجاً عن النذر» وإن اشترط الخروج من اعتكافه» فصورته أن 
يقول: لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعات إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأخرج فهذا كالأول 
في صحة نذره وجواز اشتراطه على ما نفصله وإنما يفترقان من وجهء وهو أنه إذا شرط القطع 
لم يلزمه العود إليهء وإذا شرط الخروج لزمه العود إليه لأن قطع الاعتكاف يوجب رفعه. 
والخروج منه لا يوجب رفعه وإنما يقتضي جواز خروجه منه كما يخرج لحاجة نفسه فإن 
قيل: فهلا جاز مثل هذا الشرط في الصلاة والصيام والحج قيل: هما شرطان: 

أحدهما: قطع الاعتكاف. 


والثاني: الخروج منه. فأما شرط القطع فيجوز مثله في الصلاة والصيام وفي جواز 
مثله في الحج. قولان وهو أن يقول لله علي صلاة ركعتين أو صيام يوم أو حج البيت إلا أن 
يعرض لي كذا فأقطع فإن عرض له ذلك الشيء الذي شرطه جاز له قطع صومه» وصلاته 
وهل يجوز له قطع حجه والإحلال منه قبل كماله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يجوز أيضاً. 


والثاني : لا يجوز. 


والفرق بينه وبين سائر العبادات هو أن الحج يلزم المضي فيه بالفعل» 5305 
موجب النذر بالاستثناء والشرط عاد إلى موجب الفعل» فلزمه المضي فيه» ومايسن في 


ا ا ج ت ی تاعاق 


الحج والعبادات كلهاء إذا سقط موجب النذر فيها بالاستثناء والشرط» وعادت إلى موجب 
الفعل لم يلزمه المضي فيهاء فوضح الفرق بينهما. 

وأما شرط الخروج» فلا يجوز مثله في الصلاة والصيام والحج ويجوز في الاعتكاف. 
والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الخروج لا ينافي الاعتكاف لأنه قد يخرج لحاجة نفسه» ويعود إلى 
اعتكافه» وينافي الصلاة والصيام والحج, لأنه لا يجوز له الخروج منه والعود إليه لحاجة. 
ولا لغيرها. 

والثاني: أن الاعتكاف لا يتقدر بزمان ولا يرتبط بعضه ببعض» والصلاة قد ارتبط 
بعضها ببعض وتقدرت بعمل لا يجوز الاقتصار على بعضه. وكذلك الصيام مقدر بزمان لا 
يصح إيقاعه في بعضه. فلذلك ما افترق حكم الشرط في ذلك» فإذا تقرر جواز اشتراط 
الخروج من الاعتكاف دون ما سواه من العبادات. لم يخل حال ما اشترطه وخرج له من أحد 
أمرين إما أن يكون محظوراًء أو مباحاً فإن كان مباحاً كاستقبال قادم» أو اقتضاء غريم, ولقاء 
سلطان أو كان مستحباً كعيادة مريض وتشييع جنازة» أو كان واجباً كحضور الجمعة جازء 
ولزمه العود إلى اعتكافه والبناء عليه » وتكون مدة خروجه مستكثناة من نذره بالشرط كما أن 
أوقات الحاجة مستثناة بالشرع. وإن كان محظوراً فعلى ضربين: 

أحدهما: أنه ينافي الاعتكاف كالوطء فإن خرج من اعتكافه» ووطىء بطل اعتكافهء 
ولزمه استئنافه ولآن الوطء يمنع من البناءء وينقض حكم ما مضى فصار بمثابة الوطىء في 
صومه . 

والضرب الثاني : أنه لا ينافى الاعتكاف ولكنه ينقضه كا سرقة وقتل النفس المحرمة 
ففي بطلان اعتكاقه ا ٠‏ 

أحدهما: قد بطل لأن اشتراط المعصية كلا اشتراط فصار بمثابة من خرج بغير شرط . 

والوجه الثاني : لا يبطل وله البناء عليهء لأن نذره إنما ينعقد على ما سوى مدة 
الشرط. فلم يكن نذر المدة مقصودة بالعمل والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: دولا بَأْسَ أن يَمْتَكف ولا ينوي أياما مى 
شاءَ خرَج». 

قال الماوردي : وهذا صحيح. قد ذكرنا أن الاعتكاف غير مقدر بزمان بل يصح فعله 
في قليل الزمان وكثيره» فإذا نذر اعتكافاً ولم يذكر قدره. فإذا اعتكف ولو ساعة أجزأه لأن 
مطلق النذر يقتضي ما يقع عليه الاسم. كما لونذو صوماً أو صلاة أجزأه صوم يوم وصلاة 


0 


كتاب الاعتكاف ۹۱ 
ركعة على أحد القولين» وعلى القول الثاني : صلاة ركعتين اعتباراً بما يقع عليه الاسم 
وكذلك الاعتكاف. 


مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَامْتِكَاقهُ في الْمَسْجِدٍ الْجَامِع أب لي إن 
اغتكف في غَيْرِو فمن الْجْمَعَةٍ إلى الْجَمُعَةِ). 


قال الماوردي : أما الجوامع فالاعتكاف فيها أولى من المساجد لكثرة جماعتها ودوام 
الصلاة فيهاء وقد قال ملا : صلاتك مَعَ الجَمَاعَة ال صَلاتِك وَحَدَكَ وَصَلاةَ الْجَمَاعَةِ 
فل عَلَى صَلاةٍ الْمَذّ فكلما كثرت الجماعة كان أفضل. ولأنه إذا اعتكف في الجامع 
استدام له الاعتكاف. واتصل وإن اعتكف في غيره لزمه حضور الجمعة, فكان ذلك قطعاً 
لاعتكافه, فإن اعتكف في مسجد غير جامع فله حالان : 

أحدهما: أن يكون اعتكافه تطوعاً, فإذا حضرت الجمعة لزمه إتيانها فإذا عاد إلى 
الاعتكاف صار كالمستأنف له. 

والثاني : أن يكون اعتكافه نذراً واجباًء فإن كان قدره أقل من الجمعة إلى الجمعة 
لزمه حضور الجمعة. وقد خرج من نذره وإن كان قدره أكثر من الجمعة إلى الجمعة كأنه 
نذر اعتكاف عشرة ة أيام أو شهرء فإن لم يكن اعتكافه متتابعاً خرج إلى الجمعة» وعاد إلى 
اعتكافه وبنى » وإن كان اعتكافه متتابعاً فإن شرط فيه الخروج إلى الجمعةء فإذا خرج عاد 
إلى اعتكافه. وبنى وإن لم يشترط فيه الخروج إلى الجمعة فعليه الخروج فإذا خرج بطل 
اعتكافه, ولزمه استثنافه. وقال أبو حنيفة : لا يبطل لأن خروجه لضرورة» كما لو خرج لحاجة 
الإنسان ودليلنا هو أن التتابع إذا كان مستحقاً في العبادة كان أولى فيها على ما ي يمنع التتابع 
الممكن فيها مبطلاً لهاء من وجب عليه صوم شهرين متتابعين» فدخل في صيامها في شعبان 
بطل صیامه» لأن دخول رمضان يمنع من تتابعه عن کفارته» وقد يمكنه تقديمه في أول رجب 
فيكمل له صيام شهرين متتابعين كذلك المعتكف, قد يمكنه أن يعتكف في الجامع فيستغني 
عن الخروج من اعتكافه ولا يقدر أن يستغني عن الخروج للغائط والبول لأنه قد كان يقدر 
على الاحتراز منه بالشرط. والاستثناء فخرج من باب الضرورة . 

فصل: إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يلزمه الوفاء به وهو أن ينذر الاعتكاف بالمسجد الحرام فإن اعتكف في 
غيره لم يجزه لاختصاصه بعبادة واجبة . 

والقسم الثاني : ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة 
فإن اعتكف في غيره جاز. 
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والقسم الشالث: ما اختلف قوله فيه. وهو المسجد الأقصى » ومسجد النبي كَل 
فأحد القولين قد تعين عليه الاعتكاف فيهماء فإن اعتكف في غيرهما لم يجزه» والقول 
الثاني : يستحب له فإن اعتكف في غيرهما جاز. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَيَحْرُجٌ لِلْعَائِطِ وَالْبَول. إلى مَنْزِلِهِ وَإِنْ بَعْدَه. 

قال الماوردي : أما خروجه للبول والغائط فجايز إجماعاً. لقول عائشة رضي الله عنها 
كان النبي اة لآ يرح إلى الي إلا لِحَاجَةٍ الإنْسَانِ كناية عن الغائط والبول, ولأن ذلك مما 
به إليه حاجة وضرورة فصار ذلك مستثنى من جملة نذره. 

فإذا تقرر جواز الخروج إلى منزله للغائط والبول. فلا فرق بين أن يكون منزله قريباً أو 
بعيداً أو سواء قدر على قضاء حاجته في طريقه» أو منزل صديقه الذي هو أقرب من منزله 
أولى » وإنما كان كذلك لأن فى عدوله عن منزله إلى طريقه بذلة» وإلى منزل صديقه حشمة 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رضي الله عَنْهُ : «وَلا باس أن يَسْأَلَ عن الْمَريض إِذَا دَحَلَ مزل 
وَإِنْ اكل فيه فلا شَيْء عليه وَل يقم بَعْدَ قَرَاغِه. 

قال الماوردي : أما إن خرج من اعتكافة قاصداً لعيادة مريض» بطل اعتكافه على ما 
سنذكره» ولكن لو خرج للغائط والبول جاز أن يسأل عن المريض من غير لبث» فقد روث 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولُ الله يه يمر بالْمَريض فَيَمُرُ كما هو ولا يرج عَلَيْ 
وان يسال عه 
خرج لحاجة الإنسان جاز أن يقف ليأكل . 

وحكي عن أبي العباس بن سريج وأبي الطيب بن سلمة: أنه إن خرج للأكل بطل 
اعتكافه» ولكن لو خرج للغائط والبول. جاز أن يأكل في طريقهء ولا يطيل فإن أطال بطل 
اعتكافه قالا: لأن الشافعي عطف بالأكل على عيادة المريض. فهما في الحكم سواء ولأنه 
قد يقدر على الأكل في المسجد» فلم يكن له إلى الخروج حاجة وهذا الذي قالاه خطأء 
لثلاثة معان : 


أحدها: أن في أكله في المسجد بذلة وحشمة وهو مأمور بالصيانة. 


. ۳۲٠/٤ وأخرجه البيهقي‎ )۲٤۷۲( في الصيام‎ 76١/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
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والثاني : أنه قد يحشم من أكله المصلون, فربما دعاهم ذلك إلى الخروج . 
والثالث: أنه ربما كان في طعامه قلة فاستحيى من إظهاره أو كان يفسد إن أخرج إلى 
المسجد فلذلك جاز له الخروج إلى منزله للأكل . 


فصل: فأما شرب الماء فإن اشتد عطشه وعدم الماء في مسجده [جاز له الخروج» إلى 
منزله. وإن كان واجداً للماء في مسجده] ٠‏ فمن أصحابنا من جعله كالأكل» وأجاز له 
الخروج» لأجله ومنهم من منعه من الخروج له مع قدرته عليه في المسجد» بخلاف الأكل 
لأن في الأكل في المسجد بذلة ليست في شرب الماء ولأن استطعام الطعام مكروه. 
واستسقاء الماء ليس بمكروه وقد استسقى رسول الله ية الماء» ولم يستطعم الطعام. ومتى 
أقام المعتكف في منزله بعد فراغه من حاجته بطل اعتكافه . 

مسالة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ الله عه : «ولآ باس أن يَشْمَرِي ويي وَيُخِيط وَيُجَالِسَ 
الْعُلَمَاء وَيُحَدِْتَ يما اح ما لم يَكُنْ ماما وَل يُْسِدُهُ سِبَابٌ ولا جدَالُ» . 

قال الماوردي: أما البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد. فمكروه للمعتكف 
وغيره لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كك هى عَنِ الع وَالشّرَاءِ في 
المج ولرواية عثمان بن عفان رضي ل عه أن زرل الك قال شرا ماد 
صِنَاعَكمٌ“ فلو باع المعتكف. واشترى وعمل صناعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتکافه» 
وقليل ذلك أخف من كثيره» وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك» لأن الاعتكاف هو اللبث في 
مکان مخصوص » فلما لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف» ولأن الصوم والحج مع تغليظ 
حكمهماء لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف. 

فصل: فأما مجالسة العلماء ومذاكرتهم فمستحبة للمعتكف وغيره» وحكي عن مالك 
كراهة ذلك للمعتكف, وهذا خطأء لأن المذاكرة بالعلم قربة» وقد قال الله تعالى: #في 
يوت أَذَّنِ الله أن ترَْعَ وَيذْكَرَ فيها اسْمُهُ4 [النور: 5] وقال كك : «إنْمَابيتِ الْمَسَاجِدُلِذِكُرِ 
الله الضا0 . 


. سقط في ب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۲۱۲/۲ وابن أبى شيبة ٤۱۹/۲‏ وانظر الدر المنثور ٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۲٣٣/٦۱‏ وانظر كنز العمال (۲۳۹۰). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان كذا في الموارد (47؟7) وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق )١7(‏ ومسلم في 
المساجد )١ »۸٠(‏ وأحمد 511/0 واب بن أبي شيبة ٤۱۹/۲‏ وابن ن ماجة (770) والبيهقي 141417//7» 
2/1 °/1°۳. 
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فصل: فأما محادثة الإخوان.فمباحة. مالم تكن مأثماً. لما روى علي بن الحسين عن 
صفية بنت حيي' '" رضي الله عنها قالت: اعْتَكَفٌ رَسُولُ الله يك فحنت أَرُورَهُ ليل فَقَعَدْتُ 
دته فا فمْت» وانقلّبت قَام يغبني يعني يردي فَلَما بَلْْبَابَ مسجد مره رَجُلانٍ مِنَ 
الأنصَار ف قلا راء أسْرََا قال عَلَى رسْلِكُمَا إِنْهَا صَفِيَةَ نت بي فال : سُبْحَانَ اليا 
رَسُولَ الله فَقَالَ: إن الشيْطانَ يجري مِنْ اد مُجْرَى لَحْمِه ودي فَحْشِيتَ ن يَقَذِف في 
قُلُوبكُمْ شرا أو قَالَ شيا“ فأما السب والشتيمة والقذف» والنميمة فمكروه» لكل أحدء 
والمعتكف بكراهته أولى كالصائم لكونه في عبادة, .فإن فعل فقد أساء وآثم» واعتكافه جائز 
لأن كل عبادة لا تبطل بالكلام المباح» لا تبطل بالكلام المحظور كالصيام والحج . 

فصل: قال الشافعي في كتاب الأم : وإذا شرب المعتكف نبيذاً فسكر بطل اعتكافه. 
واختلف أصحابنا في تأويله. فقال بعضهم: إنما أراد الشافعي إذا سكر وأخرج من 
المسجد لإقامة الحد عليه أو كلف الخروج منه» إذ لا يجوز للسكران المقام فيه فأشبه 
المرض. قيل لهم : لا يصح حمل المسألة عليه إذا أخرج لإقامة الحد., لأن الشافعي قال: 
ولو أخرجه السلطان لإقامة الحد.عليه لم يبطل اعتكافهء قالوا: إنما قال الشافعي لم يبطل 
اعتكافه إذا أخرج لإقامة حد وجب عليه قبل اعتكافه فأما ما وجب عليه في حال الاعتكاف 
فيبطله. وكأنه اختار الخروج . 

وقال آخرون من أصحاينا : وهو الصحيح أن المسألة على ظاهرها حتى سكر بطل 
اعتكافه» لأنه بالسكر يخرج أن يكون من أهل المسجد لأنه ممنوع من المقام فيه» فصار 
كالخارج منه فبطل اعتكافه . 

فصل: قال الشافعي : وإذا ارتد المعتكف لم يبطل اعتكافه فإذا عاد إلى الإسلام بطل 
اعتكافه. فاختلف أصحابنا فقال بعضهم أن الشافعي أمر الربيع أن يخط على هذه المسألة 
ولا تقرأ عليه ومذهبه أن الردة تبطل الاعتكاف. لأنها أسوأ حالاً من السكر وكان بعضهم 
يخرج في المرتد قولاً آخر من السكران» وفي السكران, قولاً آخر من المرتد» فجعل 
المسألتين على قولين وقال آخرون جواب الشافعي في الردة على ظاهره لا يبطل الاعتكاف 
وفي السكر على ظاهره يبطل الاعتكاف. ET‏ أنه بالسكر فممنوع من المسجد. 
فصار من غير أهله. وبالردة لا يمتنع أن يكون من أهل المسجد لأنه كافر» والكافر يجوز له 


)١(‏ صفية بنت حبي بن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين.وعنها من بنات هارون عليه السلام لها أحاديث اتفقا 
على حديث وعنها علي بن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن الحارث قال الواقدي : ماتت سنة خمسين 
في خلافة معاوية . الخلاصة ۳۸١/۳‏ . 

(9) أخرجه البخاري 64 إ(70١7)‏ وأحمد في المسند .)۳۳۷/١(‏ 
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دخول المسجد فإن قيل: فهلا كانت الردة في الصيام لا تبطله كالاعتكاف قيل: لأن 
الاعتكاف قد يتخلله ما ليس منه» وهو الخروج لحاجة الإنسان» ولا يجوز ذلك في الصيام . 

فصل: فأما إذا جن المعتكف ثم أفاق فلا يختلف المذهب» أنه يبني على اعتكافه 
سواء خرج من المسجد في حال جنونه أم لا لأن فعل المجنون كلا فعل فان أسوأ حالا من 
الناسي» وإنما لم يبطل اعتكافه بالجنون» لأنه مغلوب على زوال عقله بأمر هو فيه معذور. 
فصار كمن غلب على الخروج» وكذلك لو أغمي عليه أو نام طول يومه كان على اعتكافه. 
غير أن مدة الإغماء غير معتد بهاء ومدة النوم معتد بها لأن النائم كالمستيقظ في جريان 
الحكم عليه والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَّ الله عَنْهُ : «ولا يعُودُ الْمَريض» ولا يَشْهَدُ الْجَنَارَّة إِذا كَانَ 
اعَتِكافهُ واجباً» . 

قال الماوردي : أما عيادة مريض في المسجد أو حضور جنازة في المسجد فلا يمنع 
منه المعتكف, فأما إن خرج من المسجد لعيادة مريض أو حضور جنازة من غير شرط كان 
في نیته» لم يخل حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون من ذوي رحمه» ولیس له من يقوم بمرضه» أو بدفنه» فهو مأمور بالخروج 
لأجله. وإذا خرج عاد وبنى على اعتكافه كالعدة التي تخرج المرأة لأجلها ثم ترجع فتبني » 
وفيه وجه آخر أنه يستأنف . 

وإما أن يكون بخلاف ذلك فهو ممنوع من عیادته» وحضور جنازته» فن خرج بطل 
اعتكافه» ولما روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: قضاء السنة أن لا يعود 
المعتكف مريضاً, ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج فيما له منه بد 
وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة كان يمر بالْمَريْض فَيْمُر ولا يُعَرَجّ عَلَيْهِ وَكَانَ 


ھ۴ رمم 
يسال عنه 


مسألة : قَالَ الشافعي رضي الله عَنْهُ : رولا u‏ إذا کان د أ صح المثارة وَإِنْ 
کان خارجا» . 

قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه كره للمعتكف صعود المنارةء ولا بأس به عندنا 
إذا كانت المنارة داخل المسجد أو في رحابه» لأنها من جملة المسجد. فلو اعتكف فيها أو 
في رحاب المسجد» وسقطاته وعلى سطحه جازء وإذا جاز الاعتكاف فيها فالأذان غير 
مكروه» فأما إن كانت المنارة خارج المسجد نظر فيهاء فإن كانت لغير هذا المسجد الذي هو 


4٦‏ كتاب الاعتكاف 


فيه معتكف منع من صعودهاء فإن خرج إليهاء وصعدها بطل اعتكافه وإن كانت للمسجد. 
فعلى وجهين : 

أحدهما: يمنع من الخروج إليها فإن خرج إليها بطل اعتكافه» لأنه لو خرج إلى 
موضع المنارة للصلاة على جنازة بطل اعتكافه. فكذلك إذا خرج للأذان. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قوله: أن له الخروج إليهاء ولا يبطل اعتكافه لأنها من 
حقوق المسجد. وإن كانت خارجة كالرحاب. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَأَكرَهُ الآذَانٍ بالصّلاةٍ لِلُولآق». 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا: في تأويل هذه المسألة» فقال بعضهم : أراد كراهة 
قوله في أذانه حي على الفلاح أيها الأمير» فعلى هذا لا فرق في ذلك بين المعتكف» وغيره 
لما في ذلك من الزيادة فإن فعل المعتكف ذلك فقد أساءء وهو على اعتكافه وقال آخرون 
منهم : إنما أراد به إذا فرغ من أذانه أن لا يخرج إلى باب الواليء فيقول الصلاة أيها الأميرء 
وهذا ذكره للمعتكف دون غيره؛ لأن بلالاً قد كان يؤذن أذاناً عاماً» ثم يقصد حجرة رسول 
الله بو فيخصه بإعلام الصلاةء فدل على جوازه لغير المعتكف. فأما المعتكف فإن فعل 
هذا بطل اعتكافه. لأجل خروجه. 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ كَانْتْ عَلَيْهِ شَهادة فَعَلَيِهِ أن يُجِيبَء فَإِنْ 
عل خَرَج مِنْ اعْتكافِهِ . 

قال الماوردي : وهذه المسألة ونظائرها مصورة في اعتكاف وجب متتابعاً. فإذا 
اعتكف الشاهد. ثم دعي لإقامة الشهادة. فله حالان: 

أحدهما: أن لا يتعين عليه إقامتها لوجود غيره من الشهود فهذا ممنوع من الخروج› 
فان خرج بطل اعتكافه ولزمه استثنافه . 

والحالة الثانية : أن يتعين عليه إقامة الشهادة لعدم غيره من الشهود» فهذا مأمورهم 
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بالخروج» لإقامتها لقوله تعالى : إواقِيموا الشهادة لله [الطلاق: ؟] فإذا خرج لم يخل 
حاله من أحد أمرين, إما أن يكون قد تحمل الشهادة مضطرآء أو مختاراً. فإن تحملها 
مختاراً بطل اعتكافه بخروجه» لأن في اختياره للتحمل اختياراً للخروج وقت الأداء وإن 
تحملها مضطراً لعدم غيره لم يبطل اعتكافه بخروجه فإذا أعاد بنى عليه» لأنه خرج لأمر تعين 
عليه في الطرفين» بلا اختيار منه» فصار كالخارج للغائط والبول» وقال أصحابنا البصريون 
فيها وجهان : 3 
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أحدهما: اعتكافه جايز» لما ذكرنا. 

والثاني : باطل, لأنه وإن تعين عليه الأداءء فليس يتعين عليه الخروج. لأن القاضي 
قد يجيء إليه» ويسمع شهادته. 

مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَإِنْ مَرض أو أَخْرّجَهُ السُلْطَانُ وَاعْتِكَافهُ اجب 
ذا بریءَ او حُلَى عَنْهُ بَتى فَإنْ مت بعد برئه شيئ من عير عُذْر ادأ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجب عليه اعتكاف أيام سابقة فمرض » فله حالان : 

أحدهما: أن يكون مرضه يسيراً يمكنه المقام معه في المسجد. كالصداع ووجع 
الضرس ونفور العين» فهذا ممنوع من الخروج من المسجد فإن خرج بطل اعتكافه. ولزمه 
استئنافه لأنه خرج مختاراً لغير حاجة . 

والحالة الثانية : أن يكون مرضه زائداً لا يقدر معه على المقام في المسجد. فهذا 
يجوز له الخروج من المسجد إلى منزلهء فإذا برأ عاد إلى المسجد» وبنى على اعتكافه لأنه 
خرج غير مختار فصار كالخارج لحاجة الإنسان» ومن أصحابنا من خرج قولا آخر أنه 
يستأنف من المريض إذا أفطر في صوم الظهار» وليس بصحيح وفي معنى المريض من خرج 
خوف لص أو حريق. فإذا زال خوفه عاد إلى اعتكافه. وبنى عليه . 

فصل: فأما إن أخرجه السلطان من اعتكافه, فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون السلطان له ظالماً» وهو في الخروج مظلوم فلا يبطل اعتكافه 
بخروجه» فإذا أطلق عاد وبنى على اعتكافه لأنه مكره. 

والحالة الثانية : أن يكون السلطان محقاً في إخراجه» وهو الظالم لامتناعه من حق 
واجب عليه مع القدرة على أدائه فقد بطل اعتكافه, لأنه خرج باختياره . 

والحال الثالثة : أن يكون السلطان محقاً في إخراجه. وهو غير ظالم ولا ممتنع من 
حق» وإنما أخرج لإقامة حد وجب عليه من قطع أو جلد أو غيره» فلا يبطل اعتكافه. لذلك 
لأن الخروج منه بغير اختياره» فإن قيل : فإذا فعل ما يوجب الحد» فقد صار مختاراً 
للخروج. فقد وجب أن يبطل اعتكافه. إذا أخرج لإقامة الحد عليه ء قيل : لم يفعل.ما وجب 
به الحد لإقامة الحد عليه وإنما فعله للاستمتاع به» واستعادة الملك لسرقته» فصار 
كالمعتدة تبني على اعتكافهاء وإن فعلت النكاح باختيارها لأنها لم تقصد بالنكاح وجوب 
العدة. وإنما قصدت به اكتساب المهر والنفقة. ومتى قلنا إن اعتكافه لا يبطل بخروجه فعليه 
المبادرة إليه بعد فراغه» فإن وقف بعد فراغه شيئًاً» وإن قل بطل اعتكافه . 

الحاوي في الفقه/ ج / م۳۲ 


۹۸ 
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مسألة : قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «قَإِنْ حر عير حَاجَةٍ نض نتاف . 

قال الماوردي : أما اعتكاف التطوع» فله الخروج منه متى شاءء والعود إذا شاء وأما 
الواجب فضربان : 

متتابع » وغير متتابع » فإن كان غير متتابع لم يبطل بخروجه» وبنى عليه بعد رجوعه. 
ولو كان متتابعاً بطل بخروجه» وإن قل . 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه» وإن حرج أقل النهار لم 
يبطل هذا خطأ. 

والدلالة عليهما هو أن كل عبادة أبطلها الخروج الطويل. أبطلها اليسير كالصوم 
والصلاة وعكسه المعتكف إذا أخرج لمرض أو حاجة() . 
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مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «فإِنْ نَذَّرَ اغتكافاً بصوم فافطر استانف» . 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة» في رجل نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات بصوم 
فأفطر فيهاء فعليه أن يستأنف الصوم والاعتكاف, نص عليه الشافعي» لأن الصوم وإن كان 
عبادة مفردة» فقد صار صفة الاعتكاف فإنه لا يجوز إفراده عنه. وإذا أبطل أحد صفات 
الاعتكاف. لزمه استئنافه» وفيه وجه آخر أنه يستأنف الصوم» ويبني على الاعتكاف, لأن 
كل واحد منهما عبادة مفردة فلم يكن فساد أحدهما قادحاً في صحة الأخرى. كمالونذر 
صوماً وصلاة لم يقدح فساد أحدهما في صحة الآخرء فأما إن خرج من اعتكافه» وهو صايم 
لزمه استئناف الاعتكاف والصوم جميعاً لأن الاعتكاف هو المقصود» والصوم تبع فإذا بطل 
المقصود بطل حكم توابعه. 


مسألة : وقال المزني قد قال الشافعي في باب ماجَمَحْتَ لَهُمِنْ كتا الصيّام وَالسُنَن وَالآنَارلا 
يُبَاشِرٌ الممْتَكفٌ فإ فَعَلَ أْسَدَامْتِكَافَهُ (وقال) في مَوْضِع مِنْ مَسَائْلَ في الامتكاف لآ يُفْسِدُ 
الامتِكافٍ مِنَ الْوَطْءٍ إِلامَايُوجِبُ الْحَدَّقال المزني) هَذًَا أشْبَهُ قله لأنَّهُ مهي في الامْتِكَافٍ 
وَالصَّوْم وَالْحَجٌ عَنِ الْجمَاع فَلَمالمْ يمُسُدْعِنْدَهُصَوْمُوَلآحَجٌ بمُبَاشَرَوَدُونَ مَايُوجَبُ الْحَدَأوالإنْزال 
في الصَّوْم كانت الْمَُاشَرَة ني الامِكَافٍ كَذَلِكَ عِنْدِي في الْقِيّاس ». 
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أحدهما: في الفرج . 

والثاني : دون الفرج فإن كانت في الفرج فضربان عامد وناسي فإن وطىء ناميا لم 
يبطل اعتكافه . 

وقال أبو حنيفة يبطل اعتكافه كالعامد ودليلنا قوله ل «رُفِمَ عَنْ متي الْحْطا وَالنْسْيَانُ 
وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْههولآن الصوم مع تعليقه بالكفارة لا يبطل بوطء الناسي فكان الاعتكاف 
بذلك أولى. فإن وطىء عامداً في قبل أو دبرء فقد بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل لقوله 
تعالى : ولا نُبَاشِرُومُنَ وَأنْنُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ۱۸۷] وعليه القضاء إن كان 
واجباً ولا كفارة عليه فإن مات قبل القضاء سقط عنه وهو قول جماعة الفقهاء وقال الحسن 
البصري والزهري عليه كفارة الوطء في رمضان وهذا خطأ لأن الاعتكاف عبادة» ويتعلق 
وجوبها بمال» ولا ينوب عنها المال» فوجب أن لا تلزم الكفارة بإفسادها كالصلاة. 

فصل: وأما المباشرة في غير الفرح» فضربان : 

أحدهما: الشهوة. 

والثاني : لغير شهوة فإن كان لغير شهوة» كأن مس بدنها لعارض» وقبلها عند قدومها 
اجر عير نافد للدم كيدا جب قاو ولا مؤثر في الاعتكاف لما روي عن عائشة رصي 
الله عنها آنا كانت تُرَجَلُ شَعْرَ رَسُول, الله اة ومعلوم أن بدنها قد مس بدنه» وإن كان لشهوة 
كأن قبلهاء أو لمسها لشهوة أو وطثها دون الفرج» فهذا ممنوع منه لا يختلف لقوله تعالى : 
«ولا ُبَاشِرُومُنَ وَنْتْمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدِ)ّ [البقرة: 187] فإن فعله ناسياً فلا شيء 
عليه» وهو على اعتكافه. وإن فعله عامدآ ففي اعتكافه قولان : 

أحدهما: جائز أنزل أم لم ينزل. ووجهه أنها عبادة تتعلق بمكان مخصوص فوجب أن 
لا تبطلها المباشرة فيما دون الفرج كالحج , ولأن كل عبادة حرم فيها الوطء. يدرأ منه كان 
للوطء مزيةء واختص بالتغليظ دون غيره كالحج والصوم والحد فلو بطل الاعتكاف 
بالمباشرة كما بطل بالوطء» كان في ذلك تسوية بين حكم المباشرة والوطء» وهذا خلاف 
الأصول. ش 

والقول الثاني : أن اعتكافه قد بطل أنزل أو لم ينزل» ووجهه أنها مباشرة محرمة في 
الاعتكاف فوجب أن تبطله كالوطء» ولأنها عبادة تختص بمكان فوجب أن يكون للمباشرة 
فيها تأثير كالحج فإن قيل فلم كان ك «الصوم» لا يبطل بالإنزال؟ قيل: قد كان بعض 
أصنحانا يخرج قولاً ثالثاً يجمع فيه بين الصوم والاعتكاف أنه يبطل إن أنزل ولا يبطل إن لم 
ينزل» وذهب جمهورهم إلى المنع من هذا التخريج » وجعلوا الفرق بينهماء أن المباشرة في 
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الاعتكاف حرام» وفي الصوم حلال فلما افترقا في التحريم جاز أن يفترقا في الإفساد. وفي 
المسألة لأصحابنا طرق. وهذا أصحها 
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مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وإن جَعل على نفسه اعتكاف شهرء ولم يقل 
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متتابعاً احببته متتابعاً». قال المزنى : وفى ذلك دليل انه يجزئه متفرقاً . 


قال الماوردي : أما إن نذر اعتكاف شهر بعينه, لزمه اعتكاف جميعه متتابعاً ليلا 
ونهاراً. لأن الشهر جميع الليالي والأيام فأما إن نذر اعتكاف شهرء ولم يعينه بل أطلق نذره 
فيه فعليه اعتكاف الليل مع النهار. لأن الشهر يجمعهماء فإن تابع اعتكافه كان أولى وإن 
فرقه جاز» وقال أبوحنيفة يلزمه اعتكاف شهر متتابع فإن فرقه لم يجزه استدلالاً بأن 
الاعتكاف يصح ليلا ونهارآء فوجب إذا أطلق شهراً أن يلزمه متتابعا. كما لوقال: والله لا 
كلمت زيداً شهرا لزمه الامتناع من كلامه شهراً متوالياً وقوله يصح ليلا ونهارآ احترازاً من 
الصيام , لأنه لو نذر صيام شهر أجزأه متفرقاً عند أبي حنيفة قال: ولأنه معنى يتعلق بالمدة 
المطلقة فوجب أن يقتضي إطلاق التتابع كالعدة والإيلاء. ودليلنا هو أن الشهر ينطبق على ما 
بين الهلالين وعلى العدد. وهو ثلاثون يوم مجتمعاً ومتفرقاً فإذا لم يشترط أحدهما فله أن 
يأتي به.كيف شاء متتابعاً ومتفرقاً لانطلاق اسم الشهر عليه ولأنه نذر عبادة شهر مطلق. 
فوجب أن لا يلزمه التتابع كما لو نذر مطلقاً صيام شهر» فأما ما ذكره من اليمين ومدة العدة 
ومدة الإيلاء فالجواب عنه هو أنا إنما ألزمناه الموالاة في مدة العدة واليمين. لأن عليه أن 
يبتدىء بالمدة من وقت اليمين» وكذلك العدة, ولا يقدر على ذلك إلا بالموالاة فأما أن 
تكون الموالاة شرطاً فيه. ألا تراه لو حلف على زمان لا يوصف بالموالاة وهو أن يقول: والله 
لاكلمت زيداً يوماً ابتدأ ذلك اليوم من وقته فعلم, أن المتابعة ليست شرطا فيه» وكذلك 
الاعتكاف لأنه مخير في ابتدائه ألا تراه لو قال: لله على اعتكاف أي شهر كان إن شاء بدأ فيه 
من وقته» وإن شاء أحره ومثال العدة من الاعتكاف واليتمين» أن يقول: لله على. اعتكاف 
شهر من وقتي هذا فيلزمه المتابعة لما فيه من البداية به من وقته فبطل استدلاله بذلك. 

فصل: وإذا قال: لله علي أن اعتكف شهراً بالنهار» فله أن يعتكف النهار دون الليل 
متفرقاً ومتتابعاً» وإنما سقط عنه اعتكاف الليل لأنه مستثنى باشتراط النهار. 

فصل: وإذا نذر اعتكاف شهر بعينه. فذهب الشهر بعد نذره» وهولا يعلم به فعليه أن 
يقضي شهراً سواه. ولا يسقط عنه القضاء بالنسيانء فإذا أراد القضاء أجزأه متفرقاًء لأن 
فوات زمان التعيين يسقط حكم الموالاةء كما سقط وجوب المتابعة والموالاة في قضاء 
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رمضان لفوات زمانه» لأن موالاة صيامه وجبت بالزمانء لا بالفعل فأما إذا نذر شهراً بعينه. 
فإذا الشهر قد ذهب قبل نذره فلا قضاء عليه لأن نذره لم ينعقد. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ نى يَوْما فَدَخَلَ في نِضْفٍ النهار اغتكف 
إلى مثله» . 

قال الماوردي : وهما مسألتان: 

إحداهما: أن يقول لله علي اعتكاف يوم من وقتي هذاء وهو في بعض النهار يلزمه 
الاعتكاف من وقته › إلى مثل ذلك الوقت من الغد. فيعتكف بقية يومه وليلته من الغد إلى 
.مثل ذلك الوقت» فيحصل له اعتكاف يوم من جملة يومين» وإنما لزمه اعتكاف تلك الليلةء 
لأنها تخللت زمان اعتكافه فصارت تبعاً للطرفين» كمن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه 
الدخول فيهما قبل طلوع الفجرء والخروج منهما بعد غروب الشمس وتكون الليلة المتوسطة 
بين اليومين» داخلة في الاعتكاف إلا أن تكون له نية النهار دون الليل. 

والمسألة الثانية : قال الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ قَالَ لله عَلّي اعتكاف يوم دحل 
فيه قَبْلَ الْمَجْرِ إلى عُرُوب السّمْس ». 

قال الماوردي : لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمانء ولا يلزمه اعتكاف الليلء لأنه 
لا يتخلل زمان الاعتكاف» ولو أراد أن يعتكف في بعض النهار إلى مثل ذلك الوقت من 
الغد كالمسألة المتقدمة كان على وجهين : ش 

أصحهما: لا يجوز لأن اسم اليوم لا ينطلق عليه . 

والثاني : يجوز كما كان تلفيق اليوم في الحيض . 
ايوم الثاني إلا أن يَكُونَ لَه نيه النْهَاردُونَ اللّْل » . 

أحدهما: أن يشترط فيهما التتابع » فيلزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجرء والخروج 
منهما بعد غروب الشمس من اليوم الثاني » وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في 
الاعتكاف. إلا أن يكون له نية النهار دون الليلء فيعمل على نيته فأما الليلة الأولى. فلا 
يلزمه اعتكافها وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكافها تبعاً للنهار» فيدخل في اعتكاف يوم قبل غروب 
الشمس وهذا خطأ لأن نذره نعقد على زمان النهار فلم يلزم دخول الليلة أولى فيه كما نذر 


۳ ليس ا کات الاکاف 
اعتكافهما. 

والضرب الثاني : أن لا يشترط التتابع فلا يختلف المذهب أنه بالخيار إن شاء 
اعتكفهما متتابعاً» أو متفرقاً. وهل يلزمه اعتكاف الليلة التى بعد يومين» أو لا على وجهين: 

أصحهما: يلزمه اعتكافهاء لما ذكرنا من تخللها بين زماني الاعتكاف. 

والوجه الثاني : لا يلزمه اعتكافها لأنه لما سقطت الموالاة بين اليومين» لم يكن لما 
تخللهما من زمان الليل حكم . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «ويجوزٌ اعتكافة ْلَه . 

قال الماوردي : وهذا مستقر على مذهب الشافعي, لأن الاعتكاف لا يفتقر إلى صيام 
فجاز في كل زمان ومنع أبو حنيفة من اعتكاف ليلة والدلالة عليه ما ذكرناه من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يَا رَسُولَ الله إني نَذَّرْتُ اعتكاف لَيْلَهِ في الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ 
ا وه جه 0 
النبي يي : «اوفٍ بنذرك» فإن قيل : لا يصح لكم الاستدلال بهذا الحديث. لأن نذور الجاهلية 
الاستدلال بالحديث لأن أمره بذلك بعد الإسلام وإن على طريق الاستحباب» فإنه يقتضي 
الاعتكاف الشرعى . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ قَالَ لِلَِّ علي أن أعْتكف يوم يَقَدُمُ فلانِ 
شَيه فى ار ار ا ی اال فإن كان فا ارما افر نضا رقا 
المزني) يُشْبهُ أن يكونَ إِذَْمَ في اول الها أن يقْضِيَمقدَارَمَا مَضَى من ذَلِكَ البو 7 
وم ار حن ود ذ َل اعتكاف : يوم د ع ا لها رٍ لطلوع ا وقد 
مَضَى بَعْض يَوم. يفضي بض بوم قلا بد منْ قَضَائِهِ حَنَى بم بوم ولو اشت اتف يَؤْمآ حَنّى 
کن اعتکافة مَوْصُولاٌ كَانَ أُحب إِلَن» ۴ 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال: لله علي أن اعتكف يوم يقدم فلان» فلا يختلف 
المذهب أن نذره قد انعقد, لآن 7 بموجب النذر أو ببعضه ممكن فإن قيل : فهلا كان 
نذره باطالاء كما لوقال لله علي أن ن أصوم يوم يقدم فلان قلنا: : في نذر الصوم قولان أحدهما 
صحيح کالاعتکاف . 

والثاني : باطٰل » والفرق بينهما أنه يقدر على الوفاء بالاعتكاف.». أو بعضه» ولا يقدر 
على الوفاء بالصوم» ولا ببعضه لأنه إن قدم ليلا فلا نذر وإن قدم نهارآً لم يمكنه صيام ما 


مه 
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بقي» ويمكنه اعتكاف ما بقى منه» فإن صح أن نذره قد انعقد فما لم يقدم فلان. فلا 

أحدهما: أن يقدم ليلاً. 

والثاني : نهاراً فإن قدم ليلا فلا اعتكاف على الناذر» لأن شرط نذره لم يوجد وإن 
قدم نهاراً. فللناذر حالان. أحدهما: أن يكون مالك التصرف قادراً على الاعتكاف. فيلزمه 
أن يعتكف بقية نهاره. لأن شرط نذره وقد وجد..وفي قضاء ما مضى من النهار وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر أن يصوم يوم بقدوم فلان. 

أحد الوجهين» لا قضاء عليه» إذا قيل : إن نذر الصوم باطل . 

والوجه الثانى : عليه القضاءء إذا قيل : إن نذر الصوم صحيح . 

والحالة الثانية : أن يكون الناذر مملوك التصرف غير قادر على التصرف» مثل أن يكون 
مريضاً أو محبوساً هل يلزمه القضاء إذا صح وخرج من الحبس أم لا؟ على قولين: 

أصحهما: عليه القضاء نص عليه الشافعي » لأن كل من لزمه فعل عبادة إذا كان 
صحيحاً. فعليه قضاؤها إذا أتى عليه زمانها وكان مريضاً كصوم شهر رمضان . 
الأصل في العاجز أن الوجوب لا يتعلق بذمته . 

مسألة: قال الشّافعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ: «ولآ باس أن يليس المُعْتكفُ, والمُعْتَكُمَةٌ 
الى كعك 1 1 1 
وياكلا ويتطيبا بما شاءًا) . 

قال الماوردي: وهو صحيح وحكي عن عطاء وطاوس» أن المعتكف ممنوع من 
ال ا ا وهذا لا وجه له لأن السنة قد وردت بخلافه وهوما روي عن النبي 
عد له رل شر راب لينبه على الفرق بين المحرم والمعتكف. ولأنه لومنع من الطيب 
كالمحرم لوجب أن يمنع من حلق رأسه. وتقليم ظفره. ولأن كل عبادة لا تمنع من عقد 
النكاح» لا تمنع من الطيب أصله الصوم. وعكسه الحج . 

مسألة : قال الشافعيّ رضي الله عَنْهُ : «وَإِنْ مَلَكَ رَوْجُها حرجت فَاعْمَدُت ثُمْ بنت». 

قال الماوردي : أما المرأة فليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجهاء لما يملك من 
الاستمتاع بهاء فإن اعتكفت بغير إذنه كان له منعهاء ولو أذن لها في الاعتكاف ثم أراد منعها 
قبل تمام ذلك جاز له» وإن كان الأولى تمكينها من إتمامه. ولم يجز له ذلك إن كان اعتكافها 
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متتابعاً» فإذا اعتكفت المرأة ثم وجب عليها العدة بطلاق زوجهاء أو فاته لزمها الخروج إلى 
منزلها لتقضي فيه عدتهاء وقال مالك تكمل اعتكافهاء ثم تخرج لقضاء عدتهاء وهذا خطأ 
لأن الحقين إذا وجبا قدم أقواهماء والعدة أقوى من الاعتكاف من وجهين : 

أحدهما: أن العدة وجبت ابتداء من قبل الله تعالى» والاعتكاف وجب عليها 
بإيجابها . 
ش والثاني : أن العدة لا يجوز تبعيضهاء والخروج منها قبل إتمامهاء والاعتكاف يجوز 
تبعيضه» والخروج منه قبل إتمامه لعارض أو حاجة» فلهذين ما وجب تقديم العدة على 
الاعتكاف. فإذا قضت عدتها عادت إلى اعتكافها فبنت عليه لأنها خرجت اضطراراً لا 
اختياراً. فإن قيل: فهلا استوى حكم الخروج للعدة» والخروج للشهادة في بطلان 
الاعتكاف في الموضعين أو جواز البناء على الاعتكاف في الموضعين قيل: قد كان أبو 
العباس بن سريج يخرج في العدة قولاً من الشهادة وفي الشهادة قولاً من العدة» فيجعلها 
على قولين» والصحيح الفرق بين المسألتين. والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المقصود من الشهادة هو الأداء. فإذا تحملها مختاراً كان خروجه لأدائها 
مختاراً وليس المقصود من النكاح الفرقة الموجبة للعدة» وإنما يقصد به الألفة فلم يكن 
اختيارها للنكاح اختيارآ لوجوب العدة. 

والثاني: أن بالمرأة إلى النكاح ضرورة, لأنه كسبهاء وبه تستفيد المهر والنفقة وليست 
الشهادة كسباً للشاهد. فلم يكن به إلى تحملها ضرورة» ومثال العدة من الشهادة أن يضطر 
إلى تحمل الشهادة. وتتعين عليه لعدم غيره. فهذا إذا أخرج للأداء لم يبطل اعتكافه» ومثال 
الشهادة من العدة أن يجعل إليها طلاقهاء فتختار الطلاق» فإذا خرجت للعدة بطل اعتكافها 
والله أعلم . 

فصل: وإذا حاضت المرأة في اعتكافها» خرجت من المسجد» فإذا طهرت عادت إلى 
اعتكافها وبنت لأنها مضطرة إلى الخروج ممنوعة من المقام» فأما المستحاضة فليس لها 
الخروج من اعتكافها لأن الاستحاضة لا تمنع من المقام في المسجد» وإن خرجت بطل 
اعتكافها . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: «ولا باس أن ُوضَعَ الْمَائِدةُ في الْمَسْجِدٍ وَغَسْلُ 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الاعتكاف. لا يمنع من شيء من ذلك. ولأن أكله 
على المائدة.» وغسل يديه في الطشت. أصون للمسجد. وأحرى أن لا يناله ما يتأذى به 
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المصلي. والأولى أن يفعل ذلك حيث يبعد عن منظر الناس. وعن مجالس العلماء لأنه 
أصون وكيف ما فعل جاز. 
ايه 3 و ل ما لتم رمم لت لل عد کے ے 82ل م ظعههسر ع ورم 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلا باس أن ينكح هسه ويلك غَيْرَه . 
قال الماوردي : لأن الله تعالى » اننا سهد العامة وليس كل ممنوع من المباشرة 


مسألة : قال الشَافعِيٌ رَضَِ اللَهُ عَنْهُ : «وَالْعَبِدُ وَالْمُسَافِرُ وَالمر اة يَعْتَكَمُونَ حَيْتُ شَاءُوا 
لاله لا جْمْعةَ عَلَيْهُم . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ومعنى قوله» حيث شاؤوا من المساجد لأن من لا يلزمه 
في مسجد اتصل له الاعتكاف من الجمعة إلى الجمعة. 

فصل: وإذا نذر أن يعتكف فى مسجد بعينه» فخرج منه لقضاء حاجة الإنسان ثم دخل 
إلى مسجد آخر في طريقه فبنى على اعتكافه جاز؛ لأن الاعتكاف لا يتعين في مسجد دون 
مسجد وكذلك لو انهدم المسجد فخرج» إلى غيره بنى على اعتكافه . 

فصل: قال الشافعى : وإن جعل المعتكف على نفسه اعتكاف أيام نذراً لله إن كلم 
فلاناً فكلمه فعليه أن يعتكف. ومعناه إنه إخرج ذلك على وجه التمني» فقال: إن رزقني الله 
کلام» فلأن فعلي اعتكاف أيام فهذا نذر لازم» لأنه نذر على وجه المجازاة قال الشافعي :ولو 
قال: إن كلمت فلاناً فعلي اعتكاف شهر ثم علم أنه قد كلمه فعليه اعتكاف شهرء وهذا 
اختيار منه. وإلا فمذهبه أنه مخير بين اعتكاف شهر أو كفارة يمين نص عليه في النذور. 

فصل: وإذا أحرم المعتكف بالحج» فإن كان وقت الحج باقياً أتم اعتكافه ثم خرج 
لحجه. وإن خاف فوات الحج خرج من الاعتكاف. ومضى في حجه لأن الإحرام بالحج 
أقوى من الاعتكاف. وأوكد فإذا عاد استأنف لأنه اختار قطع اعتكافه بالإحرام. فلو كان 
إحرامه بعمرة أتم اعتكافه» ثم خرج لعمرته» لأن وقت العمرة لا يفوته فلو خرج من اعتكافه 
قبل إتمامه استأنف. ٠‏ 

فصل: ليبس للعبد. ولا للمدبر» ولا لام الولد أن يعتكفوا إلا بإذن سيدهم فإن اعتكفوا 
بغير إذنه» كان له منعهم. وإن اعتكفوا بإذنه كان بالخيارء إن شاء مكنهم . وإن شاء منعهم . 

فصل: فلو أذن لهم في النذر. فنذروا الاعتكاف بإذنه» وأراد منعهم منه. فذلك 
ضربان: 
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أحدهما: أن يكون زمان النذر معيناً كأنهم نذروا اعتكاف شهر رجب» فليس له منعهم 
من اعتكافه, لأن اعتكافه تعين عليهم بدخوله . 

والضرب الثاني : أن يكون زمان النذر غير معين كأنهم نذروا اعتكاف شهر مطلق. 
فلما لم يدخلوا في الاعتكاف فله منعهم منه. لأنه متعلق بذممهم. وهم في سعة من تأخيره 
وإن دخلوا في الاعتكاف» فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون متتابعاً . 

والثاني : غير متتابع » فإن كان غير متتابع فله منعهم منه» لأنهم في سعة من تفريقه» 
وإن كان متتابعاً» فليس له منعهم منه قبل إتمامه, لأنه قد تعين عليهم بالدخول فيه . 

فصل: فأما المكاتب» فله أن يعتكف بغير إذن سيدهء لأنه أملك لمنافعه وليس لسيده 
منعه. إلا أن يعجز عن قوته. فيكون حينئذ له منعه بعد العجز, فأما العبد الذي قد عتق 
نصفهء قله حالان: 

أحدهما: أن يكون مهايا لكا يستكت يونا ریخ سیده یوما . 

والثاني: أن يكون غير مهايا. فليس له الاعتكاف. إلا بإذن سيده والله أعلم 
بالصواب . 


فهرس الجزء الثالث 


من 
الحاوي في الفقه 


فهرس الجزء الثالث 


كتاب الجنائز 


باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ووو ا وو ا es‏ 
باب عدد الكفن وكيف الحنوط ني امه ف سوا ورا ل با حي 

فصل : في صفة الأكفان مكحا نه وقوه قم ORA‏ توس E‏ 

فصل : في أن اللحد من القبور أفضل من الشقّ الضريح 


في وسطهء بخلاف مذهب أبي حنيفة وه ها ءا وها ها Seo‏ اكه ووه يه أو واب لق وا ذو 
باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل ADER ESSERE ESR‏ 
باب حمل الجنازة TE‏ اماد مدر مامد اباط لور ا 
باب المشى بالجنازة OEE‏ ا ل 1 
باب من هو أولى بالصلاة على الميت eed OR aaa ak‏ 
باب وقت صلاة الجنازة E E NTE‏ 
باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي 

كيفية الصلاة والدفن E EO TRE‏ 
القول في الصلاة على الميت في المسجد A‏ 0 2011111 
القول في صلاة الغائب يقلن اناق ووس جاب شو قح EE‏ م د 
القول في الصلاة على المقتول في حدّ لواو وم مجو حو م اي a‏ 
باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر اب ب مي ا ا ا 
شروط صحة صلاة الجنازة وات طن لد سوا سا نا كا ووو ونا ملك 
حكم نبش القبر Re‏ كيه لب امح بوب وجاك SAE‏ 
باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره الوك ا مال باو ار a‏ 


باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت ا NS‏ 
القول في ألفاظ التعزية e SS SS‏ لاا و لا 
باب البكاء على الميتث ET‏ إن مسي هللاوو 


01١ 


كتاب الزكاة 


الأصل فى وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع ا E‏ 
باب فرض الإبل السائمة هوطع اي ا HE SSS‏ 


القول في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو الضمان 


باب صدقة البقر السائمة RL e‏ 
باب صدقة الغنم السائمة a ERs‏ 
باب صدقة الخلطاء مي نع معاد اوبات ابو eed‏ 
باب من تحب عليه الصدقة ESR SS rE ARE‏ 
القول في زكاة المكاتب OE A‏ 
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق . . 
باب تعجيل الصدقة E NET‏ 
باب النية في إخراج الصدقة 00 EE‏ 
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية TE‏ 
باب المبادلة بالماشية والصدقة منها E‏ 
باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة TY‏ 
باب زكاة الثمار CO E E E E‏ 
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص دع ل لو ان 
باب صدقة الزرع ERTS‏ ا 
باب الزرع في أوقات . ١‏ عله ن دده ن ا 
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض EEE‏ 
باب صدقة الورق AAS REA SAS‏ 
باب تفسير الأوقية A‏ 
باب صدقة الذهب وقدر ما لا تحب فيه الزكاة e‏ 
باب زكاة الحلىّ RE eS Ra CERDE‏ 
باب ما لا يكون فيه زكاة E O‏ 
باب زكاة التجارة . .. عق عامل لوو الوا ملعا الاي مه 


باب زكاة مال القراض مه و بود ل ب ES‏ 
باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة .. 


باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره 


وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك 0-7 E‏ 


هلها و وا عا هد وا هد ود وها .و ٠.6‏ 


ولا وا واو .ا ها فاه قا فاه 


هاوا وه واوا ها اعد .د .دافام 


ene nene» 


ع« .اه فها. د .د .د وا و وا .د ٠.‏ 


هله ىه و وه و وم ees‏ 


25 05 2 0 2 0 0 2 Son 


٠. وا ود وها و واه .أ‎ nons 


هوا و واو واه . ٠ 6٠66‏ 


وعا فا .د وا ود و وا وداه 06م 


هه ها هد وى ةا . واو .ا هه 


هلى ا عدا عاو هد مدا .د .د ها 6 ٠‏ 


فهرس الجزء الثالث 


باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به EEE‏ 
باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه . . . 
باب من تلزمه زكاة الفطر aR Seas‏ لاه م 
باب مكياة زكاة الفطر اي لتو EER‏ 
باب الاختيار في صدقة التطوع ا اا ا 


بيان الأصل في وجوب الصيام EEE‏ 


باب النية في الصوم ما نل اام ادا متها بع يشب لوم اس ا 


تعيين النية واجب عند الشافعي ؛ وفي كيفية تعيينها وجهان 


لا با س أن ينوي لصوم التطوع نهاراً قبل الزوال مهاه و 
اخزصل الناس في صا يوم الك علق جب اهي 2 


من يصبح جنباً من احتلام فهو على صومه إجماعاً 303010 
مسألة فى التقيّؤ العمد E‏ ليا 


إذا أكره على الفطر لا يفطر عند الشافعي» 


ويفطر عند أبى حنيفة لالط عط ستاو لا N‏ لوو لا مب ألا 
فصل: في أن السحور سُنَة ويستحبٌ تأخيره EEE‏ 
صوم يوم الفطر ويوم النحر حرام اد وام افده aE NES‏ 
إذا احتقن بالدواء أفطر E TT‏ 


إذا جرح نفسه مختاراً أو جرحه غيره باختياره 


فنفذت الجراحة إلى جوفه فقد أفطر E‏ 
الكافر إذا أسلم في أيام شهر رمضان فعليه صيام ما بقي . . 


الصبيّ إذا بلغ في أيام شهر رمضان فعليه أن يستأنف 


صيام ما بقي OE‏ ع يه ARGO‏ حو ال ea‏ 
بيان حال المجنون إذا أفاق و ل ل 


يكره للصائم أن يستاك عشيًا من زوال الشمس إلى غروبها 


باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 0 ار 
باب النهي عن الوصال في الصوم SN SE‏ 
باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء الب سواه e Ro‏ 
باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق . : 


SSS‏ ود ود وه 6 6ه 


Sena @‏ .د .د م6 .د ظ ٠.60‏ 


oS‏ ود ود ما 6ه 


فاه ها عداوقا. د واوا مد ود وهاه 


٠ه و وهاو و .د مم6 و6‎ on 


هلو م .ود و و .د .د م .ا ماهم 


on‏ و .د م مد امام 


.6م م و .د .همه 66.6 6ه 


فى .اواو و .ا م وأ. هه 6ا. 


#«ها وا وا و .ا 6م .66 م هم هو 


هلها ها فاه ود وا و . 69 م6 6ه 


١|وها‏ قا .د واوا .ا .د و مود .داه ه. 


.واوا .د.ا .د .هد ودود .د مد 6ه 


©« ها هاه وه وه هه .6م .وى 


وه .د هد ود ود .د ود enoe‏ 


« فاع قاع وو واود و .د ولي 


# هه هد ود وىدا. د وا واه ود وان 


sR‏ ود دواع واو .و .اث 


o1۲ 


باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة EE‏ 


بيان الأصل في الاعتكاف ® neon‏ هد .د واو وامد وا .د واو 
بيان أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان . . 


لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد سابل من جامع أو غيره 


فهرس الجزء الثالث 
CNN ais ESE‏ 


